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كلهاو 0 


الكلامُ في هذا الكتاب في مَواضِمٌ : 

في بيانٍ رُكْنِ الشّهادة. 

وَفي بيانٍ شَرائطٍ الرّكن . 

وفي بيانٍ ما يَلْرَ م الشاهد بتَحَمُلٍ الشَّهادةٍ . 
وفي بيانٍ حُكم الشَّهادةٍ . 


اما رْكُنْ الشُهادة: فقول الشَاهِدٍ: أَشْهّدُ بكذا [وكذا] (". وفى مُتَعارَفٍ التّاس فى 
حُقوقٍ العِبادٍ: هو الإخبارٌ عن كونٍ ما في يد غيره لغيرِه» فكلٌ مَنْ أَخْبَرَ بن ”" ما في يَدٍ 
غيره لغيره» فهو شاهدء وبه يَنْمَصِلٌ عن المُقِرٌ والمُدّعي والمُدَّعَى عليه ؛ على ما ذَكَرْنا في 
«كتاب الذُعْوَى» . 


فصل [في شرائط الركن] 

َأمَا الشَّرائطُ في الأصل فنوعانٍ : نوعٌ هو شرط تَحَمُلٍ الشَّهادةء ونوعٌ هو شرط أداء 
الشّهادق أمّا الأول ”© فثلاثةٌ . 

ادها أنْ يكون عاقلا وة قت التَحَمُلٍ ؛ فلا يَصِحٌ الَحَمُلُ من المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا 
يَعْقِلُ؛ لأنّ نّ تَحَمُلَ الشّهادةٍ عبارةٌ عن فِهُم الحادثةٍ وضَبْطِهاء ولا يَحْصلُ [له] **© ذلك إلا 
بل الم والضَبطء وهي العَقلُ) ©" 

والثاني: أنْ يكون بُصيرًا وقسّ التَحَمُلٍ عندناء فلا يَصِحٌ التَحَمُلُ من الأعمّى 0" 

وعند الشافعيٌ - رحمه الله - البَصَرٌ ليس بشرطٍ لِصِحَةٍ التَحَمّل ولا لِصِحَةٍ الأداء 20ب 


| لا 


)١(‏ في المخطوط : «الشهادات» . (؟) ليست في المخطوط. 
(9) في المخطوط : «عن». (4) في المخطوط : «شرائط تحمل الشهادة» . 
(0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «بالعقل» . 


(0) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 07”75)» المبسوط .)١7594/17(‏ فتح القدير (0/ 
/1"). رد المحتار (/ا/ 47) . 
(8) ومذهب الشافعية: أنه لا تقبل شهادة الأعمى فيما سمعه» لأن الأصوات تتشابه» ويختلط بعضها 


40 م1 بدائع الصنائع ع1 > 
لأن 237 الحاجة إلى البَصَرٍ عند التَحَمُلِ ”") ؛ خصو العلّم بالمشهود به وذَّلكَ 9 ١‏ 
يَحْصّلٌ بالسّماع» وللأعمّى سَماعٌ صَحيحٌ ؛ ؛ فِيَصِحٌ تَحَمْله تَحَدُلُهِ لِلشَّهادةَء ويَقْدِرُ على الأداء بعدَ 
التَحَمّل. 

ولناء أنّ الشّرطً هو السَّماعٌ من الخضم؛ لأن الشّهادة تَقَعُ له» ولا يُعْرَفَ كوثه خَضْمًا 
إلا بالٌؤية؛ لأن النَمَماتِ يُشْبه بعضها بعضًا. 

َأمَا البلوعٌ» والحُريَةُ والإسلامٌ والعّدالة- - فليست من شّرائطٍ [التَحَمّلٍِء بل من 

شرائط] ”؟ الأداء حبّى لو كان وقتّ التَحَمُلٍ صَّبِيّا عاقِلاً» » أو عبدّاء أو كافِرًاء أو فاسقّاء 
بَلَعَ الصَبئٌ» وعَمَنَ العبدٌ» وأسْلّمَ الكافِرُ» وتاب الفاسى» فشّهدوا عندَ القاضي تُقْبَلُ 
شَهادتُهم . 

وكذا العبدٌ إذا تََمّلَ الشّهادة مولاه َم َتنَ فشَهدَ له ٠‏ تُقْبَلُء وكذا المَرْأَةٌ إذا تَحَمّلَتِ 
التّهادةً ِرَؤْجهاء ثم بائث منه فشَّهِدَتُ لهء تُفْبَلُ شهادئها 2 لأن تَحَمُلّها ''' الشّهادة 
للمولى والرَّوْجٍ صَحِيحٌ بج وقد صارا من أَهْلٍ الأداء بالعِئْقٍ والبّنونة» فتَقْبلَ شهادثهما . 

ولو شَّهِدَ الفاسقٌ» فَرُدتْ شهادنه لِتُهُمةٍ الفِسْقٍء أو شَهِدَ أحَدُ الرَّوْجَيْنِ يصاحبه فَرْدّتُ 
شهاديه لِتهْمةِ الرَوْجيْةء ثم شّهدوا في تلك الحاوثة بعدَ العَوْبةِ '"' والببْنونة- لا تُقْبَلٌ . 

ولو شَهِدَ العبدٌ» أو الصَّبِنُ العاقِل» أو الكافِرُ على مسلم في حاوثق» فَرْدّتْ شهادله. ثم 
أَسْلَمَْ الكافِرُء وءَ عَئَنَّ العبد» وَبَلّمَ الصَبيٌ؛ ٠»‏ فشّهدوا في تلك الحادثة بِعَييها تُقبَلُ . 

ووجه الفزق: أن الفاسقّء والرَّوْجّ لهما شهادةٌ في الجّمْلةَء وقد رُدّتء فإذا شَهدوا بعد 
التَوْبقٍ ورَوالٍ الرَّوْجِيّةِ في [4/ 85ب] تلك الحادثةٍ - فقد أعادً تلك الشَّهادةً وهي 
مَدْدودةٌ والشّهادةٌ المَرْدودةٌ لا تحتملٌ القَبولَء بخلان الكافِرٍ والعبدٍ والصَّبيء لأنه لا 


ببعض ء لكن ما تحمله الأعمى قبل عماه تقبل شهادته فيه وإن أداه بعد العمى . انظر: روضة الطالبين /١١(‏ 
)0 

. في المخطوط: .«وجه قوله أن‎ )١( 

(9) التحمل: من حمل الحمل» وتحمل الشهادة : معايئة الحادث الذي قد يحتاج إلى الشهادة عليه . انظر: 
معجم لغة الفقهاء (ص .)١14‏ 

() في المخطوط : «وذا». (4) ليست فى المخطوط . 

(5) فى المخطوط : «شهادتهما». )١(‏ فى المخطوط : «تحملهما». 

(0) في المخطوط : : «العتق؟. 1 


لل 
وه 


ة سدسشس ‏ غع جه 

وكذا الصَّبِئُ والعبدُ لا شهادةً لهما أصلاً فإذا أَسْلَّمَّ الكافِرُء وعَتَقَ العبدُ» وبَلَعَ 
الصَّبىُ- فقد حَدَنََتْ لهم ''' بالإسلام وَالعِنْقٍ والبلوغ شهادةٌ» وهي غيرٌ المَرْدودةٍ 
فقَباً فشلت» فهو الفَرقٌ . 

والخَالِ: أنْ يكونّ التَحَمُّلُ بمُعايَنةٍ المشهودٍ به بنفسه» لا بغيره إلا فى أَشْياءَ مَخْصوصةء 
يَصِح التَحَمّلُ فيها بالتسامُع من التاس, لقوله- عليه الصلاة والسلام- لِلشَاهِدٍ: «إذًا عَلِنْتَ 
مغل الشّمْس فاشْهَذء وإلّافدغ» *" ولا يَعْلَمُ مثلّ الشَّمْس إلا بالمُعايَنةٍ بنفسه» فلا تُطْلَّقُ 
الشَّهادةٌ بالتَسامُع إلآفي أشياءَ مَخْصوصةء وهي: التّكاحٌ» والنَسَبُء والموتٌء (فإنه 
تحل) ”" الشَّهادةٍ فيها بالتسامُع من التاس» وإِنْ لم يُعَاينْ بنفسِهء لأن مَبنَى هذه الأشياء 
على الاشْتِهارٍ» فقامّتٍ الشّهْرةٌ فيها مام المُعايَنةٍ. 

وَكذا إذا شَهِدَ العُرْسَ والزُفاف- يجورٌ له أنْ يَشْهَدَ بالتُكاح, لأنه ”*' دليل النكاح» 
وكذا في الموتٍ إذا شَهِدَ جنازةً رجل» أو دَفْئه- حل له أنْ يَشْهَدَ بموته» واختَلّفوا فى 
تفسير التسامع» فعنذٌ محمّلٍ- رحمه الله - هو أنْ يَشتهرَ ذلك ويَسْتَفيضٌ» وتَتَوَائَرَ به 
الأخبارٌ عندّه من غير تواطؤء لأن التَابتَ بالتواثْر والمَحْسومٌ بحس البَصَرٍ ”* والسَّمْع 
سَواءٌء فكانت الشَّهادةٌ بالتَسامُع شهادةٌ عن ”' مُعايَنةٍ فعلى هذا إذا أَخْبَرّه بذلك رجلان» 
أو رجلٌ وامرأتانٍ لا يَحِلَ له الشَّهادةُ ما لم يدخلٌ في حَدٌَ التَواثر . 

وَذَكَرَ أَحْمَدٌ بنُ عَمْرِو بن مِهِيرَ الخصّافٌ *" أنّه إذا أخبَرّه رجلان عَذْلانء أو رجلٌ 
)١(‏ في المخطوط : «له؟. 
(؟) ضعيف : أخرجه البيهقي بنحوه في الكبرى »)2١07/1١(‏ وأبو نعيم في الحلية )١8/5(‏ من حديث ابن 
(؟) في المطبوع : «فله تَحَمُل1. (:) في المطبوع : «لأن ذلك». 
(4) في المخطوط : «النظر؟ . )١(‏ فى المخطوط : «على؟. 
(0) هو العلامة شيخ الحنفية أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الفقيه الحنفي المحدث. حدث عن 
وهب بن جرير وأبي عامر العقدي والواقدي وأبي نعيم وعمرو بن عاصم وعارم ومسلم بن إبراهيم والقعنبي 
- وخلق كثيرء ذكره أبن النجار في تاريخه؛ وقال محمد بن إسحاق: كان فاضلا صالحًا فارضًا حاسبًا عالمًا 
بالرأي مقدمًا عند الخليفة المهتدي بالله.؛ صنف كتاب «الحيل» وكتاب «الشروط الكبير» و«الرضاع» و«أدب 


القاضى». و«العصير وأحكامه» و«أحكام الوقوف» و«درع الكعبة والمسجد والقبر؛» ويذكر عنه زهد وورع 
وأنه كان يأكل من صنعته رحمه الله وقل ماروى وكان قد قارب الثمانين مات ببغداد سنة إحدى وستين 


9ه 
وامرأتانٍ أنّ هذا ابن فُلانٍ (أو امرأة قُلانِء يَحِلٌَ) ”" له الشَّهادةٌ بذلك استذْلالاً بحُكم 
الحاكم وشهاقيه» فإنهيَْكُمْ بشهادة شاهدَيْنِ من غير مُعاينةٍ[آمنه] (" بل ب بخَبَّرِهماء 
ويجورٌ له أن يَشْهَدَ بذلك بعد العَزْلِء كذا هذا. 

وَلو أخْبَرَه رجلٌ أو امرأةٌ بموتٍ إنسانٍ - حَلَّ لِلسَايع أنْ يَشْهَدَ بموتّه» فعلى هذا يَحْتاج 
إلى الفْقٍ بين الموتِ» وبين التّكاح والنَسَبِ. 

ؤوجه الفرق: أن مَبئَى هذه الأشياءء وإِنْ كان على الاشْتِهارٍ إلا أن الشّهْرةً ذ في الموي 
أسْرَعٌ منه في التّكاح والنَسَبٍء ذلك * شط *" العَدَهُ في الكاح والتَمَب» ولم يشتر 
كي لب لجن ب لبشه كلك على الاب قطي دوه لصيل 
وَالتَقييدِء بأنْ يقولٌ: إنّي لم أَعَاينْ ذلك؛ ولَكِنْ سَمِعْتُ من قُلانٍ كذا وكذا (حتّى لو 
شَهِدٌ) ©“ كذلك لا تُقْبَل . 

وما الولام- فالشّهادة فيه بالقسامع غيرُ مقبواة عند أبي حنيفةً؛ ومحمّد - رحمهما الله 
- وهو قولٌ أبي يوسف - رحمه الله - الأول ؟ تُمّرجع وقال تُفْبَلٌ وذَّكَرَ الطَّحَاويُ - 
رحمه الله - قول محمَّدٍ مع أبي يوسف الآخَرٌ. 

وَوجِهه أنّ الولاء لُحْمةٌ كلّحْمةٍ النَسَبٍ م م الشّهادةٌ بالتَسامُع في النْسَبٍ مقبولةٌ» كذا في 
الولاى» ألا تَرَى أنَا كما نَشْهَدُ أن سَيدَنا مُمَرَ رضي الله عنه كان ابن الخطّاب نَشْهَدُ أن نافمًا 
كان مولى ابن سَيّدِنا عْمَرَ رضي الله عنهما- . 

والضحيخ: جوابٌ ظاهر الرٌواية؛ لأن جوارٌ الشّهادةٍ بالتَسامُع في [باب] النَسَّبٍ لما 
أن مَبدَ بتى السب على الاشتيهار» فقامتٍ الشهْرهُ فيه مَقامَ السّماع بنفسيه؛ وليس مَبكى الولاء 
على الاشْيِهارٍ» فلا بد من مُعايَئٍ الإعتاقي حتّى لو اشتَهّرٌ اشْتِهارَ '" نافع لابن ' سَيّدِنا عَمَرَ 
رضي الله عنهما حَلّتٍِ الشّهادةٌ بالتَسامُع . 


ومائتين. انظر ترجمته في : هدية العارفين (49/5): معجم المؤلفين (؟/ 75). الأعلام للزركلي /١(‏ 


86 ). 
)١(‏ في المخطوط : «حل». (؟) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «اشترط». (4) في المخطوط: :ولو شهدوا». 


(5) زيادة من المخطوط . (5) ف في المخطوط: «أن». 


وأمًا الشّهادةٌ بالتسامٌع : فى الوثُفي- فلم يذْكُرْه '" في ظاهر الرُوايةٍ» إلا أنّ مَشْايحَنا 
ألحقوه بالموت؛ لأن مَبتى الوذ على الاشيهار أيضًا كالموتٍ» فكان مُلْحَقًا به» وكذا 
جوز الشهادة بالتسامي في القضاء والولاية أن هذا قاضي لد كذا ووالي َل كذاء وإذ لم 
يُعاين المشهور '"", لأن مَبئَى القّضاء والولاية على الاشتهار ‏ '» فقامَّتٍ الشهْرةٌ فيها 
مَقامَ المُعايئةٍ والله أعلم . 

نَم تُحْمَلُ الشّهادةٌ كما يَحْصّل بمُعاينة المشهود به بنفيه يَحْصُل معاي ليه » بأنْ يَرَى 
ثوبًا أو دابّة أو دارًا في يد إنسانٍ يَسْتَعْمِله استعْمالَ المُلآكِ من غير مُنازع © 'حتى لو 
خاصّمه غيره فيه- يَحِلَّ له أنْ يَشْهَدَ بالملكِ يصاحب اليَّدِء لأن اليّدَ المُتَصَدفةَ ف في المالٍ 
من غير مُنازع وَليلُ الِلْكِ فيهء بل لا دَلِيلَ بشاهدٍ في الأموالٍ أقوَّى منها . 

ؤزاد ابو يوسف فقال: لا تَحِلّ له الشّهادةُ حتى يَقَمّ في قَلْبِه أيضًا أنه له. وينبَغي أنْ يكونٌ 
هذا قولهم جميعًا أنه لا تَجورٌ للرّائي الشَّهادةٌ بالهلكِ يصاحب اليَّدِ حتّى يراه في يَيِى 
يله اسيغمالَ الملا من غير ماع و[حقى] ”يق ف قله أله له. 


ذكرَ في «الجايع الصغير؛ وقال: كُلّ شيءٍ في يد إنسانٍ سِوَى العبدٍ والأمةٍ يَسَعُك أن 
1 /مأ] تَشْهَدَ أنّه له اسذ 92 ستدْنّى العبدٌ والأمة فيضي أنْ لا تَحِلَّ له الشَّهادةٌ بالملّكِ يصاحب 
اليَدِ فيهما إلا إذا أَرًا بأنْفُسِهماء وإنّما أرادَ به العبدَ الذي يكونٌ له في نفسيه يَدٌء بأنْ كان 
كبيرًا يُعَبّدُ عن نفسِه . وكذا الأمة» لأن الكَبيرَ '"' في يد نفسِه ظاهه ” "' إذ الأصل هو 
الحُرَيَةُ في بَني آدَمَ» والرّق عاض فكانت يَدُه إلى نفسِه أقربَ من يد غيره فلم تَصْلّحْ يَدُ 
غيره دَلِيلٌ الملكِ فيه بخلافيٍ الجماداتٍ والبّهائم ؛ لأنه لايد لهاء فبَقِيّتُ يَدُ صاحب اليد 
دليلآً على المِلْكِ؛ ولأن الح قد يخدمٌ مُ [الحر] * كأنّه عبدٌ عادةٌ وهذا أمرٌ ظاهبٌ في 
مُتَعارَفِ الّاس وعاداتهم فتَعارَضٌ الظاهرانٍ فلم تَصْلّح اليَدُ ليلا فيه . 

أمّا إذا كان صَغيرًا لا يُعَبّدُ عن نفسِهِ- - كان حُكُمُه حُكُمَ التَؤْبٍ والبَهيمة» لأنه لا يكونٌ له 
في نفسيه يد فيَْحَقُ بالعُروض والبّهائم فتَحِلٌ لِلرّائي الشّهادةٌ بالمِلْكِ فيه لصاحب اليد 


)١(‏ في المخطوط : : اليذكر» , (؟) في المطبوع: «المَنْشور؟. 
(©) في المطبوع: «الشهْرة». (1) في المخطوط : «منازعة». 
(0) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «العبد». 


0) في المخطوط : «في الظاهر». (6) زيادة من المخطوط . 


هله 
واللّه سبحانه وتعالى- أعلمُ . 

وَأمَا شَرائطٌ أداء الشَّهادةٍ فأنُواعٌ : بعضّها يرجعٌ إلى الشَاهدِء وبعضها يرجمٌ إلى نفس 
الشّهادقَ وبعضها يرجمٌ إلى مَكانٍ الشَّهادةٍ. وبعضها يرجعٌ إلى المشهود به 

أمَا الذي يرجم إلى الشَاهِدٍ فأنُواعٌ: بعضها يَعُم الشّهاداتٍ كُلّهاء وبعضّها يَخْص 
البعض دون البعض . 

أها الشرائط العامةٌ؛ فمنها : العَقْلُّه لأن مَنْ لا يَعْقِلُ ”' لاي يَعْرِفٌ الشَّهادة فكيف يَقْدِ 
على أدائها؟ 

ومنها: البلوعٌ: فلا ثُقْبَلُ شهادةٌ الصّبيٌ العاقِلٍ» لأنه لا يَفْيِدُ على الأداء إلا 
بِالتَحَفُظٍ 9 المحم بالتَذكُِ» والعدكُُباتدكُرء ولا يوجَدُ من الصَبي عادةٌ» ولأن 
الشّهادةً فيها معنى الولاية» والصَبِيُ موَلّى عليه» ولأنه لو كان له شهادةٌ َلَِمَئْه ”© الإجابة 
عند الدَّعُوةٍ للآيةٍ الككريمةٍ وهو قوله تعالى > وا لا يأب لشُهَرَ دا ما 5ُعُوأ» [البقرة :181] أي : 
دُعوا للأداء فلا (يَلْرَمُه إجماعا) 47 . 

ومنهاء الحرَيةُ؛ فلا ُفْيَلُ شهادةٌ العبدٍ؛ وقوله تعالى : لسرب هما تدا مَل لا 
ِقَدِر عل شَىْءِ # [النحل :00] والشّهادةٌ شي فلا يَقُدِرُ على أدائها بظاهر الآيةٍ الكريمة» 
ولأن الشَّهادةَ نَجْري مجرّى الولاياتٍ والتمليكاتٍ . 

أما معنى الولاية: فإنّ فيه تَنْفِيدَ القولٍ على الغيرٍ» وإنّه من باب الولاء دا 

وأا معنى الثمليك: فإِنّ [كان] ”© الحاكمَ يَمْلِكُ الحَكمّ بالشّهادةء فكَأنّ الشَّاهِدَ مَلَّكَه 
الحُكُمَ» والعبدُ لا ولاية له على غيره» ولا يَمْلِكُ ""؛ » فلا شهادةً له ولأنه لو كان له 
شهادةٌ- لكان يجبُ عليه الإجابةٌ إذا دُعيَ لأدائهاء ؛ للآية الكريمة #ولا ا يأب ألشُجَرَاهٌ إدًا ما 

أي 0 ولا يجبُ يقبام حَنٌ المولى ؛ وكذا لا تُْبَلُ م شهادةٌ المّدَبّر والمُكائب وأمٌّ 
الولّدِ؛ لأنهم عُبَيْدٌء وكذا م مُعْتَنُ البعض عند أبي حنيفة» وعندّهما تُقْبَلَ شهادَنُه لأنه 


. في المخطوط : «ما لا عقل له4. (؟) في المخطوط : «بالحفظ»‎ )١( 
فى المخطوط: «للزمه؟». (5) في المخطوط: «يلزم بالإجماع؟.‎ )'( 
. في المخطوط : «الولاية» . 000 زيادة من المخطوط‎ )( 


(0) في المخطوط : «تمليك» . (4) زيادة من المخطوط . 


اع علج 


بمنزلةٍ المُكاتبٍ عندّه» وعندّهما بمنزلةٍ حُرٌ عليه دَيْنَ. 

ومنها: بَصَرٌ الشَاهدٍ عند أبي حنيفة ومحمّدٍ - رحمهما الله - فلا تُقْبَلُ شهادةٌ الأعمّى 
عندّهماء سَّواءٌ كان بصيرًا وقتّ التَحَمّلٍ » أو لاء وعندٌ أبي يوسف ليس بشرطٍ حتّى تُقْبَلَ 
شهادَتُه إذا كان بَصيرًا وقتّ لحمل وهذا إذا كان المُدَّعَى شيئًا لا يَحْتاجُ إلى الإشارة إليه 
وقتّ الأداءء فأمًا إذا كان شيئًا يَحْتَاحٌ إلى الإشارةٍ إليه وقتّ الأداءٍ لا تُفْبَلُ شهادَنّه 
إجماعًا 97 , 

وجه قول أبي يوسف: أنّ اث شْتِراطً البَصّرِ ليس لَعَيْنِه ٠‏ بل لِحُصول العِلْمٍ بالمشهودٍ بهء وذا 
يَحْصّلٌ إذا كان بصيرًا وقتٌ التَحَمّلٍ . 

وجه فولهما أنّه لا بُدَ من معرفةٍ المشهودٍ لهء والإشارة إليه عند الشَّهادةٍ فإذا كان أعمَى 
عندَ الأداء لا يَعْرِفُ المشهودّ له من غيره» فلا يَقْدِرُ على أداء الشَّهادة . 

ومنهاء التَّطَىٌ فلا تُفْمَلُ شهادةٌ الأخرّسء لأن مُراعاةً لفظ الشَّهادةٍ شرطٌ صِحّةٍ 
أدائها 207 ولا عِبارةً للأخرّس أصلا فلا شهادة له 

ومنهاء العّدالةٌ» لِقَبِولٍ الشَّهادةٍ على الإطلاتي فإنّها لا تُقْبَلُ على الإطلاتٍ بدونهاء لقوله 
تعالى [في آية الشهادة] 7" : #مِمّن رصَوْنَ من الشبَدآ4 [البقرة والشَاهِدُ المَوْضِئٌ هو 
الشَاهدُ العَدْلُء والكلامُ في العَدالةِ في مَواضِعَ في بيانٍ ماهيّة العَدالة أنها ما هي في مُرْفٍ 
الشَرِعٍ» وفي بيانٍ صِفةٍ العدالةٍ المشروطة ''» وفي بيانٍ [كيفية هذا الشرط] ”* أنّها شرط 
أصلٍ القَبولٍ وُجودّاء أم شرط القَبولٍ على الإطّلات وُجودًا ووُجوبًا؟ 

اا الأقل: فقد اخَثَلَّمَتُ عِباراتُ مَشايِجِنا - رحمهم الله - في ماهيّةٍ هِيَّةٍ (العدالةٍ 
المُتَعارَفةِ) ”2 قال بعضهم : مَنْ لم يطعن عليه في بَطْنٍ ولا فرج فهو عَذْلُ ٠‏ لأن أكثر أنواع 
الفسادٍ [والشَّرُ] ”"' يرجعٌ ”* إلى هِدَّيْنِ العْضوَيْنٍ . 


وقال بعضهم: مَنْ لم يُعْرَفَْ عليه جر يمد 2 في دينِه فهو عَدْلُء وقال بعضّهم: : مَنْ 
)١(‏ في المخطوط : «بالإجماع؟. )١(‏ في المخطوط : «أداء الشهادة». 
(9) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «المشروعة». 
(0) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط: «العدل المتعارف في الشرع». 
0) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : "#ترجع». 


(9) في المخطوط: «حرمة». 


01:0 م _بدائع الصنائع جا__ .> 
عَلَبَتْ حَسَّنائُه [4/ /ا1ب] سَيّئاتِه فهو عَدْلُ وقد رُوِيَّ عن النّبِّ كَل أنّه قَالَ : «إذَا رَايئُم 
الرّجل يَعْنَادُ الصَلَاةَ في المَسَاجِدٍ فاشْهَدُوا له بالإيمَانِ» 7" . ورُوِيّ : «مَنْ صَلّى إلى قِبْلينَا وأكل 
يما فاشْهَدُوا له بالإيمَانِ؛ . وقال بعضهم : مَنْ جِتَيبُ الكبائر وأدّى الفرائض وعَلَبَتْ 
حَسّناثه سَيّئاتِه فهو عَدُلُ وهو اختياد أُسْتَاذٍ أْتاذي الإمام فخْرٍ الدّينٍ عَليُ البَرْدَوي 

حمه 7(" الله تعالى . 

اعت في مامية الب والشخائر» قال بهم : ايد خذ ني اب لز ولف 
كبيرةٌ؛ وما لاحَدٌ فيه فهو صَغيرة2» وهذا ليس بسَديدِ؛ فإنَ ث شُرْبَ الخمْرء وأكل الرّبا 
كبيرتَانِ» ولا حَدَّ فيهما في كتاب اللَِّ- تعالى- . 

وقال بعضهم: اما يوجبُ 7" الحدّ فهو كبيرةٌ» وما لا يوجبه فهو صَغيرة»» وَهذا 
يل أ بأل ابا أله كبيرة ولا يوب الح وكذ يل [أيضًا] © باطياء عر 
هي كبائرٌ ولا توجبٌ الحدّء نحو عقوت الوالِدَيْنِ والفِرارٍ من الزَّحْفِ ونحوها. 

وقال بعضهم: كُلَّ ما جاء مقرونًا بوَعيدٍ فهو كبيرةٌ» نحو قَثْلٍ التَفْسٍ المُحَرّمةٍء وقَذْفٍ 
المُحْصَّناتِء (والرّناء والرّبا) '"", وأكلٍ مال اليّتيم» والفرارٍ من البَحْفٍء وهو مَرُويٌ 
عن عبدٍ الله بن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما وقيلَ له © : : إِنّ عبد اللَّه ابنَ [سَيّدِنا] 9 عُمَوَ- 
رضي الله عنهما- قال: الكَبائدُ سَبْعٌّ» فقال هي إلى سَبْعينَ أقرَبُ» ولَكِنْ لا كبيرة مع 
تَوْبِةٍ ولا صَغيرةَ مع إضرار . 

وَرْوِيّ عن الحسّنٍ عن النِْيّ كله أنه قَالَ : «ما تَمُونُونَ ”''" فِي الرَّنَا والسَّرِقَةٍ وشُرْبٍ 
الخمْر»» قَانُوا: الله ورَسُولّهِ أعلمٌء َال كلِ: «مْنَ فواحشل وفِيهن مُقُوبن "٠7‏ . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة التوبة» برقم (25097: وابن 
ماجه » برقم (؟ 4م وأحمدء برقم (10/56؟), والدارمي» برقم 2)١571(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهء انظر: ضعي لغب ل ور 0 07 


لفك 


)١(‏ فى المخطوط : «رحمهما». () في المخطوط: لأوجب؟». 

(:) فى المخطوط : اليوجب! . (5) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «أخرى». () في المخطوط: «وأكل الربا والزنا». 
(4) في المخطوط : العبد الله بن عباس». (9) ليست في المخطوط . 


)٠١(‏ في المخطوط: «يقولون». 
)١١(‏ صحيح: أخرجه مالك» برقم (501)» والبيهقي في الكبرى »)3١4/4(‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 
ود 6 وعبد الرزاق في مصنفه (؟/7971), برقم ( 6 من حديث النعمان بن مرة الزرقي رضي الله 


شقان قة: لاأتم بار الشبائره» فقانوا: ِى با ُو اللَّهء فَقَالَ يلله: «الإِشْرَاكُ 

لله وعُقُوقُ الوالدَئْنِ؛ وكَانَ كلل مُتَكِنَا فجَلّسَ ثُمّ َال : «ألا وقول الرُورٍء ألا وقول الرُورِء (آلا 
00 0 

نإذا عَرَفْتَ تفسيرٌ العَدالةٍ في عُرْفِ الشرع فلا عَدالةَ ِشارِبٍ الخمْرِء لأن شُربّه لد 
كبيرةٌ فتسقّطٌ ( به العَدالةٌ ومن مَشايخنا *) مَنْ قال : إذا كان الرّجلٌ صالِحًا في أموره 
تَغْلِبُ حَسَنائه سَيّئاتِهء ولا يُعْرَفُ بالكذبء ولا بشيء من الكبائر غير أنّهِ يَشْرَبُ الخَمْرَ 
أخيانًا لِصِحَةٍ البَدَدِ والتَقَوَّيء لا لِلتَّلّهّي- يكونُ عَذْلاّء وعامَةُ مَشْايخِنا على أنّه لا يكونٌُ 
عَدْلاً؛ لأن شُرْبَ ”" الخمْرٍ كبيرةٌ مَحْضةٌ وإنْ كان لِلتَقَدَي *" 

وَمَنْ شَرِبَ التَبيدٌ لا تسقطٌ عَدالَتُه بنفسٍ الشُرْبٍء لأن شُرْبَه لِلتََرَي دون التلَهَّي حَلال» 
وأمًا السّكْرُ منه» فإن كان وقَعَ منه © مَرْةٌ» وهو لا يدري أو وثَمَ سَهْرَا لاتسقُطً عَدالته: 
وإنْ كان يُعْتادُ السّكْرٌ منه تسقّطٌ عَدالَتُه لأن السّكْرَ منه حَرامٌ ولا عَدالةَ لِمَنْ (يَخْضُه 
مجلس الشرْبٍ) ”" ويجَلِسُ بينهم؛ وإِنْ كان لا يَشْرَبُ؛ لأن (حُضورَه) "١‏ مجلِسّ 
الفِسْتٍ فِسْقٌ. وَلا عَدالة إلتائح والتائحة؛ لأن فعلّهما "١‏ مَخظوث وأمًا المَُني فإِنْ كان 
ِجتَمعُ الثاسٌ عليه للفِسْتٍ بصَوْيِه ؛ فلا عَدالةَ له وإنْ كان هو لا يَشْرَبُ؛ لأنه رَأْسُ الفسَقَقٍ 
إن كان يَفْمَل ذلك مع نفيه لدَفع الوخشةٍء لا تسقّط عَدالَيُهُ؛ ؛ لأن ذلك مِمّا لا بَأس به؛ 
لأن السّماعَ مِمَا ير قن القُلوبَ لَكِنْ لا يَحِلٌ الفِسْقُ به 

َأمَا الذي يَضْرِبُ شيئًا من المّلاهي فإنه ينظ إنْ لم يَكُنْ مُسْعَشْتَمًا كالقصَبٍ والدُفٌ 
ونحوه لا بَأس به ولا تسقّط عَدالَتُ وإِنْ كان مُسْتَشَْعَا كالعودٍ ونحوه سَقَطَتٌ عَدالَتُه ؛ 


عنئه انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم (698), 

. فى المخطوط : «وقاله ثلامًا»‎ )١( 

زهق أأخرجه البخاري بنحوه» كتاب الأدب» باب: عقوق الوالدين من الكبائر» برقم (كلاةة), ومسلم. 
كتاب الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (41)» من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


(*) في المخطوط : «شرب الخمرة. (:) في المخطوط: #فسقطت). 
0) فى المخطوط: «أصحاينا». (5) في المخطوط : «شربة». 
( في المخطوي. اللتداوي؟ . )في المخطوط اله , 


)٠١ 9‏ في المخطوط #حضور». )1١(‏ في المخطوط : «فعل النياحة». 


)بم -بحجح باتع لسع _4 
لأنه لا يَحِلَ بوجه من الوّجوه . 

والذي يَلْعَبُ بالحمام فإِنْ كان لا يُطَيّرُها لا تسقّطً عَدالَتُهء وإنْ كان يُطَيّدُها تسقّط () 
عَدالتُه؛ لأنه يَطَلِعُ على عَوْراتِ النّساءِ ويَشْكَلُه ذلك ” عن الصّلاةٍ (" والطاعاتٍ. 

وَمَنْ يَلْعَبُ بِالئّدْهٍ فلا عَدالةَ له. 

وكذلك مَنْ يَلْعَبُ بِالشطرَنْج ويَعْتادُه ”*) فلا عَدالةَ له؛ وَإِنْ أباحه بعض الئاس لِتَشْحِيذٍ 
الخاطِر وتَعَلّم أمر © الحرْب؛ لأنه 9" حرام عندنا لِكَوْْه لَِبًا. 

[وقد] قن : كُلُ لَعِبٍ حَرَام إلا مَُاعَبةَ الّجل أهْلَه وتَأدِيبَه فرْسَه ورَمْيَه عن قَوْسِيه '4) 
وكذلك إذا اعتاد ذلك يَشْمَلّه عن الصَّلاةٍ 2 والطّاعاتء فإنْ كان يَفْعَلُهِ أَحْيانًا ولا يُقامِرُ به 
لا تسقّط عَدالَته . 

وَلا عَدالةَ لِمَنْ يدخلٌ الحمّامٌ بغير مِتْرّرء لأن ب سَيْرَ العَوّرَةٍ فريضة . 

وَمَنْ تَوَكَ الصَّلاةَ (' بالجماعاتٍ استِخُْفافًا بها ومّوانًا بتَكهاء فلا عَدالةَ لهُ؛ لأن 
الجماعةً واجبةٌ . 

وإن كان ترَكها عن َيل بأن كان الإمامُ غير مرْضيّ عندّه [4/ 184]؛ ٠‏ لاتسقّط عَدالَته 
ولاعدالةً لِمَنْ يَفْجُرُ بال لنّساءء أو يعمل بعملٍ قَوْم لوط» ولا لِلسَارِقٍ وقاطٍع الطّريق 
والمُتَلَصّص ”"") وقاؤفٍ المُحْصَناتٍ وقاتل الَفْسِ المُحَرّمةٍ وآكل الرّبا ونحره؛ لأن هذه 


الأشياء من رُءوس الكبائر . 
وَلاعَدالةَ للمُخَنَثِء لأن [فعلّه و] ”''عملّه كبيرةٌ» ولا عدالة لِمَنْ لم يبال من أينّ 


)١(‏ فى المخطوط : «سقطت». (؟) فى المخطوط: «أيضًا». 

(0) في المخطوط : «الصلوات». (4) في المخطوط : «واعتاد ذلك». 
(5) في المخطوط : «أمور». (5) فى المخطوط : «لأن ذلك». 
4 زيادة من المخطوط . 1 


() لم أف عليه بهذ اللفظ. ولكن أخرجه الترمذي بنحوه بسند ضميف في كتاب فضائل الجهاد: باب: : ما 
جاء في فضل الرمي في سبيل اللهء برقم :)١70/(‏ وكذا ابن ماجهء برقم 2)58١١(‏ وأحمدء برقم 
(9عمكل) والدارمي , برقم (6 074 والبيهقي في الكبرى (: )2 وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 
و والحكيم الترمذي في نوادره 0/5 انظر ضعيف جامع الترمذي . 

(9) في المخطوط : «الصلوات». )٠١(‏ في المخطوط : «الصلوات». 

. ليست في المخطوط‎ )١١( في المخطوط : «واللص».‎ )١١( 


ظ 


يكْتَسِبُ الدّراهمَ من أي وجهٍ كان لأن مَنْ هذا حالّه لا (يُأمَنُ منه) ”" أَنْ يَشْهَدَ زورّاء 
طَمعًا في المالٍ. 

والمَغروفٌ بالكذِب لاعَدالةَ له» ولا تُقْبَلُ شهادئه أبَدَا إن تابَء لأن مَنْ صارّمَعْروفًا 
بالكذِب وَاشْتُهِرَ به لا يُعْرَفْ صِدْقُه في تَوْبيهِ بخلاف الفاست إذا تاب عن سائر أنُواع الفِسْقٍ 
قبل شهادنٌه . 1 

وَكذا مَنْ وَّمَ في الكذِب سَهُوًا وابثّليَ به مَرَةَ ثْمّ تابَ؛ لأنه قَلَّ ما يخلو مسلمٌ عن ذلك 
فلو مُنِعَ القَبولُ لانسَدَّ بابُ الشَّهادة . 

وَأمَا الأقلّفُ فَتُّقْبَلُ شهادَتُه إذا كان عَذْلاَ ولم يَكَنْ تَرْكُه الختانَ رَغْبَةً عن السِّنَةٍ 
لِعُموماتٍ الشَّهادةٍ؛ ولأن إسلامّه إذا كان في حال الكِبّرِ فيجورٌ أنّه خافٌ على نفسه التَلّفَء 
إن لم يَخَفْ ولم يخْبَّينْ تارك لِلسّنَةِ لم تُقبل شهادّئه» كالفاسقٍ والذي يَرْتَكِبٌ المُعاصي : 
أنّ شهادته لا تجورٌ» وإِنْ كُنَا لا نَسْتَيْقِنُ ("' كونّه فاسمًا في تلك الحالٍ. 

وَتفْبَلُ شهادةٌ ولَدٍ الزّنا إذا كان عَدْلاً لِعُموماتٍ الشَّهادةٍ [لأن زنا الوالدَيْنِ لا يَقْدَحُ في 
عَدالَتِه لقوله سبحانه وتعالى: #ولا رَِرْ َازِرَه وثْرَ 4 [الأنعام :14] وما رويّ عنه يله : 
«ولَدُ الرّنا أسْوَأ القلاثة» “" فذا في ولد مُعَيّنِ واللّه تعالى أعلمُ . 

وَتُقْبَلُ شهادةٌ الخصيٌ لِعُموماتٍ الشَّهادة» ورُوِيَ عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه- أَنّه 
قَبِلَ شهادةً عَلْقَمَةَ الخصيّ» ولم يُنْقَلْ أنّه ألْكَرَ عليه مُنْكِرٌ من الصّحابةَء ولأن الخصاءً لا 
يَقْدَحُ في العدالة فلا يَمْتَعُ قَبولَ الشّهادة] ”* . 

وَأمَا شهادةٌ صاحب الهّوَّى إذا كان عَدْلاً في هّواه ودينه» نُظِرَ في ذلكء إِنْ كان هَوّى 
يكَمُرُه لا تُْبَلُ شهادَئه» لأن شهادةً الكافِر على المسلم غيرٌ مقبولة . 

وَإِنْ كان لا يُكَفُرُه فإِنُ كان صاحبٌ العَصَّبيّةِ وصاحبٌ الدَّعُوةٍ إلى مّواهء أو كان فيه 
مَجانةٌ لا تُقْبَلُ أيضاء لأن صاحبٌ العَصَّبِيّةِ والدَّعُوةٍ لا يُبالي من الكذِب والتزوي © 
)١(‏ في المخطوط : «يبالي من». (؟) في المخطوط : «نتيقن». 
(') صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب العتق» باب: في عتق ولد الزناء برقم 2079517 وأحمدء برقم 
(8070). والحاكم في المستدرك (7/ 227777 برقم (25857» والبيهقي في الكبرى )01//١١(‏ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنهء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم .07١7١(‏ 
(4) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط : «الزور» . 


22 بدائع الصنائع ج؟ 
لِتَرُويج هّواهء فكان فاسقًا فيه . 

وكذا إذا كان فيه مَجانةٌ؛ لأن الماجنّ لا يُبالي من الكذب. فإِنْ لم يَكَنْ كذلك وهو 
عَدْلُ فى هّواه تُقْمَلُ؛ لأن مّواه يَرْجُرُه عن الكذب, إِلأَصِئْفٌ من الرّافِضة يُسَمَّوْنَ 

١ 'ً‏ 0 - 07 0 2 م ع و2 

«بالخطابيّة»» فإنهم لا شهادة لهم؛ لأن من نِخلتِهم أنّه تجل الشهادة (لِمَنْ يوافقهم على مَنْ 
يُخالمُهم) ”'' وقيلَ من نِحْلَتِهم أنّ مَنْ اذَعَى أمرًا من الأمورٍ وحَلّفَ عليه كان صادقًا في 
دَعُواهء فيَشْهَدونَ له» فإِنْ كان هذا مذمَبّهم فلا تَخْلو شهادَتُهم من الكذِب . 

وَكذا لا عَدالةَ لأهْلٍ الإلهام؛ لأنهم يَحُكمونٌ بالإلهام» فِيَشْهَدونَ لِمَنْ يَمَمّ في قلوبهم 
أنه صادِقٌ في دَعُواهء ومَعْلومٌ أن ذلك لا يخلو عن الكذِب . 

وَلاعَدالةَ لِمَنْ يُظْهِرُ (شَتيمةَ الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم) ”'؛ لأن شتيمة ”"" 
واحدٍ من آحادٍ المسلمينٌ مُسْقِطةٌ للعدالة» فشَّتِيمَتُهم أولى . 

وَلا عَدالةَ صاحب المَعْصيةٍ 7“ لقوله يي: «ليس بن مَنْ مَاتَ على المَْصِيةٍ "22 . 

قال يكل : «مَنْ مَاتَ على المَعْصِيةٍ ("' فَهُوَ كجِمَارٍ يرعى بذنبه» فكانت المَعْصيةٌ ”" مَعْصِيةٌ 
مُسْقِطةَ للعَدالةَ . 

والأصلُ في هذا الفصلٍ أن مَنِ ارتكبَ جريمة» فإِنْ كانت من الكبائر سَقَطْتْ 
عَدالَُه إلا أن يَتوبّء فإنْ لم تَكُنْ من الكبائر فإِنْ أَصَرّ عليها واعتاد ذلك فكذلك؛ لأن 
الصّغيرة بالإصرارٍ - عليها تَصيرٌ كبيرةً قَالَ كله : «الْاصَغِيرَةَ مع الإضْرَارٍ ولا كبيرة مع 
الاستِفْفَار» ”''' وَإِنْ لم يُصِرَ عليها لا تسقّط عَدالَتُه؛ إذا (غَلَبَتْ حَسَنائه) "١١‏ سَيَْاتِه . 

وَأمّا بِيانُ صِفةٍ (العَدالةٍ المشروطة) ”"'' فقد اختَلّفٌ أصحابنا - رحمهم الله -. 
)١(‏ في المخطوط : الموافقيهم على مخالفيهم». 
)١(‏ في المخطوط : «شتم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم». 
(9) في المخطوط: اشتمه؛. (4) في المخطوط : «العصبية». 
(5) في المخطوط : «العصبية». (7) في المخطوط: «العصبية». 
(0) في المخطوط : «العصبية». (8) في المخطوط: «الباب». 
200 أورده الديلمي في الفردوس (ه/5وول) برقم 40 هة والذهبي في الميزان 817/0" ). وقال 
الذهبي: خبر منكر. )١١(‏ في المخطوط : «كانت حسناته غالبة». 
(؟١1١)‏ في المخطوط : هذا الشرط». 


قال أبو حنيفةٌ رضي الله عنه: الشّرطٌ هو العَدالةٌ الظاهرةٌ» فأمًا العَدالةُ الحقيقيةٌ؛ وهي 
القابتةُ بالسّؤالٍ عن حال الشّهو بالتَعْديلٍ والتّركية- فليسثٌ بشرطٍ -. 

وَقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ- رحمهما الله - : إِنّها شرط . 

وَلَقَبُ المسألةٍ أن القّضاء بظاهر العَدالةٍ جائرٌ عندّه» وعندّهما لا يجوزو وجُمْلةٌ الكلام 
فيه أنّه لا خلاف في أنه إذا طَعَنَّ الخضْمٌ في الشَاهِدٍ أنّه لا كتفي بظاهر العَدالة» بل يَسْألُ 
القاضي عن حالٍ الشّهودٍء وكذا لا خلافٌ في أنّه يَسْألُ عن حالهم في الحُدودٍ 
والقصاص » ولا يَكتَفي بالعَدالةٍ الظاهرةء سَواءٌ طَعَنَ الخضُمٌ فيهم أو لم يطعن . 

واخمَلُّوا فيما سِرَّى الحُدودٍ والقصاص إذا لم يَطعن الخم 

قال ابوحنيفة - رحمه الله -: لا يَسْألء وقالا: يَسْألُء من ”" مَشِايجْنا مَنْ قال: هذا 
[الاختيلاف] (" اختلاف َمَانٍ لا اختلافٌ حَقيقةٍ؛ لأن زَّمَنَ أبي حنيفةً - رحمه الله - كان 
من '" أَهْلٍ خَيْرٍ وصّلاح؛ لأنه زَمَنُ التَابعينَ» وقد شَهِدَ لهم النَبِىُ يله بِالخْيْرِيَةٍ 
بقواِه: احير الشُرُونِ قَرْئِي (الي أنا فيه) 2 ثُمْ الإين يَأُونهمء كم الزين يَلُوئهم ثُمْ بَفْشُو 
الكذِبُ». . . الحديت 6 فكان الغالِبٌ [4/ 88ب] في أَهْلٍ رَّمانِهِ الصَّلاحَ والسَّدادَ 
فوَقَعَتِ العُنِيةٌ عن السُّؤالٍ عن حالهم في السّرّء ُمّتَمَيِّرَ اران وظَهَرَ الفسادٌ في قَرْنْهما 
فَوَفَّعَتِ الحاجةٌ إلى السّؤالٍ عن العّدالةٍ؛ فكان اختّلافُ جوابهم لاختلاٍ الرَّمَانِء فلا 
يكونٌ اختلانًا حَقيقةٌ» ومنهم مَنْ حَقّنَ الخلافٌ . 
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وجه قولهما أن العَدالةَ الظاهرةً تَصْلّحُ للدم لا للإئباتِ لِتوتِها باستِصْحاب الحالٍ دون 
الدَلِيلِء والحاجةٌ ههنا إلى الإثباتِ وهو إيجابٌُ القضاءء والظّاهرٌ لا يَصْلُحُ حُسَةٌ له فلا بد 


. في المطبوع: «عن». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 

(9) فى المخطوط: «زمن». 

(5) في المخطوط: «الذين أنا فيهم». 

(0) أخرجه البخاري بنحوهء كتاب الشهادات»: باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء برقم 
(565) ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة رضي الله تعالى علهم...ء برقم 
(*501)» والترمذي واللفظ لهء كتاب الشهادات» برقم (7101)» وأحمدء برقم (1116) من حديث 
عبد الله بن مسعود عدا الترمذي فأخرجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ ومن حديث 
جعدة بن هبيرة أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ »)5١١‏ برقم (54171)» والطبراني في الكبير (؟/ 5808)» 
برقم (/2)5141 وعبد بن حميد في مسئده 2)١58/1١(‏ برقم (587). 


من إِنْباتِ العّدالةٍ بدَلِيلهاء ولأبي حنيفة ظاهرٌ قوله عََّ وجل : «وَكدَِكَ جَمَلتَكُ أمَّدُ وَسَطا4 
[البقرة :48 ]١‏ أي عَذَّلا . 

رَصَفَ اللّه- سبحانه وتعالى- - مُؤيني هده لم بالوساطة» وهي العدالةُ» وقال سيد 
عْمَر - رضي الله تعالى عنه- : المسلمون عُدولٌ بعضهم على بعض 7. فصارَّت العَدالةُ 
أصلاً في المُؤْيِنِينَ» ورَّوالُها بعارض» ولأن العّدالة الحقيقيّة ِمًا لا يُمْكِنُ الوصو 1 
إليها " فتعلقَ الحم بالظاهرء وقد ظَهَرَتْ عَدالهِم قبل السؤالٍ عن حالهم فيجبُ 
الاكيَفاءً بهء إلا (أنْ يَطْعَنَ) ”" الخضْمٌ؛ لأنه إذا طَعَنَ الخضْمٌ وهو صادِقٌ في الطَعْنٍ فيِقَعُ 
التَعارٌ ضل بين الظاهرَيْنِ» فلا بد من التَرْجح بالسؤالٍ. الال في الخدود والقصاصي 
طريقٌ لِدرْيْهاء والحُدودٌ يُحْتَالٌ (فيها لِلدَّرْءِ) '*'. ولو طعَنَ المشهوةُ عليه في رَيةٍ 
الشَاهدَيّنٍ وقال: إِنّهما رَقيقانٍء وقالا: تَحْنُ حُرَانِء فالقول قوله حبّى تقوم لهما - 
على خُرَيّتِهما؛ لأن الأصلّ في بّني آدَمَ - وإِنْ كان هو الحُرّيَةَ لِكَوْنِهم أولادَ آدَمَ وحَوَّاءَ 
عليهما الصلاة والسلام وهما خُرَانٍ - لَكِنَّ القَابِتَ بِحُكُم استِضحاب الحالٍ لا يَصْلُحُ 
للإلزام على الخضمء ولا بد من إِنْباتِها بالدَّلائلٍ . 

والأصلٌ فيه أنّ التاسّ كُلّهم أخرارٌ إلآ في أَرْبَعةَ: الشّهاداتِ والحُدودٍ والقصاص 
والعَقْلِء هذا إذا كانا مجهولي النّسَبٍ لم تُعْرَفْ حُرَيتُهما ولم نَكُنْ ظاهرةً مشهورةً» بأن 
كانا من الهِنْدٍ (أو النّرْكِ) *© أو غيرهم مِمَّنْ لا تُعْرَفْ خُرَيتُه أو كانا عَرَبييْنِ . 

َأمَا إذا لم يكونا مِمّنْ يجري عليه الرّقُّء فالقولٌ قولهما ولا يَثْبْت رقُهما إلا بالبَينةٍ. 

ما بيانُ أنَ العَدالة شرط قَبولٍ أصلٍ الشّهادةٍ وُجودًاء أم شرط اقول مُطَلََا ''' وجو : 
ووّجودّاء فقد اختلِف فيه» قال أصحابنا - رحمهم الله - : إنّها شرط القَبولٍ لِلشّهادةٍ 
رُجودًا على الإطلاقٍ ووُجوبًا ل شرط أصل القَبولٍ حتّى يَْبتَ اقول بدونه في الجملة 
لكن لا يعبت لا مَحَالة» ولا يجبُ القبولٌ أصلاٌ بدونه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الدارقطني (5057/4)) برقم :»)١5(‏ والبيهقي في الكبرى )١1١١ /١١(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل» رقم (59114). 

(؟) فى المخطوط : (إليه) . (*) فى المخطوط : «إذا طعن» . 

(4) فى المخطوط : الدرئها؛. (5) فى المخطوط : «ومن الأتراك». 

(7) في المخطوط : «على الإطلاق». 1 


وقال الشافعئ رحمه الله: إِنّها شرط أصل القَبولٍ لا يَنْيْتٌ القَبولٌ أصلا دوتهاء حتّى إِنّ 
القاضيّ لو تَحَرّى الصَّدْقَ في شهادةٍ الفاستٍ [يجورٌ] ”' له (قَبِولُ شهاديه) "2 ولا يجود 
القَبول من غير تَحَرٌ بالإجماع . 

ركذا لايجبُ عليه الول بالإجماع ؛ وله أنْ يَقْبَلَ شهادة العَدْلٍ من غير تَحَرٌ وإذا 
شَهِدَ يجبُ عليه القبول . 

وَهذا هو الفصلّ بين شهادةٍ العَدْلِ وبين شهادةٍ الفاست عندّناء وعند الشافعيّ- عليه 
ارّخمة- لا يجو للقاضي أن يَقْضيَ بشهادة الفاستي أصلا. وكذا يَْعَقِدُ التكاحُ بشهادةٍ 


الفاسقَيْنِ عندّنا ”" ؛ وعنذه ه لا يَنْعَقَد 0 


وجه قولٍ الشافعيٌ- رحمه الله-: أنَّ مَبِنَى قَبولٍ الشّهاداتٍ على الصَّدْقٍء ولا يَظهه 
الصَذْق إل بالعدالة, ان شي علس يتفصو عن الكزب يحدمل ادق كلت ولا 


00 
. 3 


ولناغموماث 5 ١‏ قوله تعالى : #وَأسَتَتْيِدُوأ سَهِيِدَئْنِ ين زجَالِكُمْ © [البقرة فنيقة وقوله عه : 
«لانكاح إلا بشهُودٍ» '"' والفاسق شاهدٌ لِقولِه- سبحانه وتعالى-: «ايِمّن يُصَوْنَ م 


)١(‏ ليست في المخطوط. 

)١(‏ في المخطوط : «أن تقبل شهادته». 

(©) انظر في مذهب الأحناف: المبسوط 02)١7١/١5(‏ تحفة الفقهاء (*/ 517). شرح فتح القدير (// 
6ا0/5-9””)» البناية (8/ 15 ».)١75‏ رد المحتار (5/ 7/ا4. “877)» ملتقى الأبحر (؟/ 86-814). 
(:) مذهب الشافعية: أنه لا يصح الحكم بشهادة الفاسق. انظر: الوسيط (7/ 2305. الروضة /١١(‏ 
27») مغني المحتاج (177/4). 

(0) صحيح : عر ابن حبان (2)857/9 برقم (2)40175 والدارقطني (/2)51557 برقم (57), 
والبيهقي في الكبرى (1/ 175)» برقم (14957)» والطبراني في الأوسط »)١١17//9(‏ برقم (41؟4) من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (لاهمعه/ا). ومن حديث عمران بن 
حصين وبسند صحيح» أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ ».)١١0‏ والطبراني في الكبير (14/ »)١47‏ برقم 
(549)» وعبد الرزاق في مصنفه »)١957/5(‏ برقم »)٠١4177(‏ وذكره الذهبي في الميزان 2»)١95/4(‏ 
انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (/1/581). (5) في المخطوط: «عموم). 

49 آثر صحيح : أخرجه البيهقي في الكبرى )١١١/7(‏ برقم )١174177(‏ من قول علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -. انظر صحيح جامع الترمذي . 


ب ل ور 
و لمر مر سيم 


لشُهدَآِ4 [البقرة:85:] قَسَّمَ الشّهود (" إلى مَرْضِيينَ وغير مَرْضِيينَ » فيَدْلُ على كونٍ غير 
المَرْضيٌ- وهو الفاسقٌ- شاهدًا؛ ولآن حضرة شود في باب التكاح لديم لزنا ١‏ 
للحاجة إلى شهاديهم عند الجمحودٍ والإنكار؛ ؛ لأن التُكاح ب تشتوزبمة ترمد نكن ل 
الجُحودٍ والإنْكار بالشَّهادةٍ بالتَسامُع» والتٌهْمةٌ تَنْدَفِعٌ بحَضْرةٍ الفاستٍ ”" فيَنْعَقِدُ التكاح 

وأمًا قوله: «الرُكُنُ في الشّهادةٍ هو صِدْقٌ الشَاهد فَنَعَمْ ٠‏ لَكِنَ الصدْفٌ لا عه يَقِفْ على العدالةٍ لا 
مَحالة» فإنَ من الفْسَّقَةٍ مَنْ لا يُبالي بارتكابه أنُواعا من الفِسْقِء ويَسْتتَكتُ عن الكذزب ؛ 
والكلامُ في فاستٍ تَحَرّى القاضي الصَّدْقٌ في شهايه فَلّبَ على طن صِدْقُه - ولو لم يَكُنْ 
كذلك - لا يجورٌ القَضاءٌ بشهادته عندنا . 

وَأمَا الحديث فقد رُوِيّ عن بعض لَقَلٍ الحريث أنه [قَال] ”" : لم يَنْيْثْ عن رَسُولٍ [4/ 
5 اللَّهِ يل و يَنْبْتَء فلا حَُجَةَ له فيه بل هو حُجةٌ عليه ؛ لأنه ليس فيه جَمْلُ العدال 
صِفةٌ لِلشَاهِدِ؛ لأنه لو كان كذلك لقال: لا نِكاحَ إلآ بوّليٌ وشاهِدَيْنٍ عَدْلِينِء بل هذا 
إضافةٌ الشَاهِدَيْنِ إلى العَدْلِء وهو كلِمةٌ التَوْحِيدٍ فكَأنّه قال كَله: «لا نكاح إلا بوي مُقابلي 
كلمةٍ العَدُلٍء وهي كلِمةٌ الإسلام» والفاسقٌ مسلمٌ فيَئْعَقِدُ التُكاحٌ بِحَضْرَتِه 

ومنها: أن لا يكونَ مَحُدودًا في قَذْفٍِ (© عنرّنا * وهو شرطٌ الأداء . 

وَعندَ الشّافعيٌ - رحمه الله- ليس بشرطٍ 7" . 

واحتّجٌ بعُموماتٍ الشَّهادةٍ من غيرٍ فصل ؛ لأن المانِعَ هو الفِسْقُ بِالَذْفِء وقد زال 

ولنا: قوله تعالى جَلَّ وعَلا : «وَلدِنَ يمون الْسحْصمت4 [النور :»] «الآيةَ» نَهَى سبحانه وتعالى 
عن قَبِولٍ شهادة الرّامي على التَأبِيدِ» فيتَناوَلَ زَّمانَ ما بعد التَوْبةْ» وبه تَبيّنَ أن المَحْدودَ في 


)١(‏ في المخطوط : «الشهداء؛». () في المخطوط : «الفساق». 
(©) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «القذف». 


(6) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص كككل اللاي المبسوط )(4/ 7 (15/ه كل تحفة 
الفقهاء (/ 2)77557 رؤوس المسائل (ص 2)075, شرح فتح القدير (ا// »)5١0 1-4٠٠‏ البناية -1١57/4(‏ 
). 

(5) مذهب الشافعية: أنه إذا أقيم عليه الحد ثم تاب تقبل شهادته . انظر: مختصر المزني (ص :)07١5‏ حلية 
العلماء (4/ 2)776 الوسيط في المذهب (27351/7)» المنهاج (ص ,.)١57‏ المغني (1917/4). 


حم كتاب الشهادة___ > هنة 
القَذْفِ مَخْصوصٌ من مُمومات الشَّهادةٍ عملا بالنُسوصٍ كُلّها صيانةً لها عن التَناقْضٍ . 

وكذلك الذَّمَيُ إذا قَذَفَ مسلمًا فد فَحُد حَدَّ القَذْفِ لا تُقْبَلَ شهادثه على أهْل الدَّمَقَ فإنْ 
أسْلَمٌ جارّتُ شهاتُه عليهم وعلى المسلمين ويمئله العبد المسلمٌ إذا قف ُرًا (ثم 

حُدٌ) ("' حَدَّ القَذْفِ ثَُ عَسٍََ عَنَنَ لا تُقْبَلُ شهادئه يداه وإِنْ أت 00 

ال أل قا الحدٌ وجب بطلا ها كانت لقا قبل اإقادة لقاب 

مَيّ قبل إقامةٍ الحذّ شهادنُه على أهْلٍ الدّمَقِ لاعلى هل الإسلام ٠‏ فَبْطلٌ تلك الشّهادةٌ 

بإقامة الحذدّء فإذا أسْلَمَ فقد حَدَنّتْ له بالإسلام شهادةٌ غيرٌ مَرْدودقٌ وهي شهادته 7 على 
أل الإسلام» لأنها لم تَكَنْ له لِعَبْطُلَ بالحد فتفبَلُ هذه الشّهادة ثُمّ من ضرورة قَبِولٍ 
شهادَيّه على أَهْلٍ الإسلام قَبولٌ شهاديه على أَهْلٍ الّمَةٍ بخلافي العبدِء لأن العبدٌ من أَهْلٍ 
الشَّهادةٍء وإِنْ لم تَكُنْ له شهادةٌ مقبولةٌ ؛ لأن له عَدالة الإسلام» والحدٌ أبطلَ ذلك على 
الْتَأَبيِك . 


وَلو ضُرِبَ الذَّمَئُ بعضٌ الحدٌ فِأسْلَّمٌ ٠‏ نّم ضْرِبَ الباقي تُْبَلُ شهادُهُ؛ لأن المُبْطِلَ 
لشّهادةٍ إقامةٌ الحدّ في حالة ”') الإسلام» ولم توجَد ؛ لأن الحدّ اسمٌ لكل فلا يكونٌ 
البعض حَدًا؛ لأن الحدّ لا يَتَجَرَأُء وهذا جوابٌُ ظاهر الرواية . 

َذَكَرَ الفقيه أبو اللَّيْثِ رحمه الله رِوايعَينٍ أخريَيْنٍ ” ''» فقال في روايةٍ: «لاثفبَل 
شهادئهه» [وفي روايةٍ : تُفْبَلُ شهادئه] 9 ولو 0" ضر مض بَ سَوْطًا واحدًا في الإسلام؛ لأن 
الشياط المُتَقَدمةتََقْتَ كوثُها حَدًا على يُجود السوْطٍ ”*' الأخير» وقد رُجِدَ كمال الحة 
في حالة الإسلام» وفي روايةٍ اعْتَبِرَ الأكثرٌ: : إن وْجِدَ أكثرٌ الحدٌ في حال الإسلام تَبْطلُ 
شهادَته وإلأ. فلا ؛ ؛ لأن للأكثر حَكْمَ الكل في الشرع . 

والصّحِيحٌ جوابٌ ظاهر الرُوايةَ» لِما ذَكَرْنا أن الحدّ اسمٌ لكل وعندٌ رب السّوْطٍ 
الأخير تَبَئّنَ أنّ السَياطً كُلَّها كانت حَدَّاء و جَدٍ الكل (فى حال) ”''' الإسلام؛ , 
خير يو في م 


)١(‏ فى المخطوط : «فَحَد) . (0) فى المخطوط : اعتق». 
(6) في المطبوع : (شهادة» . (4) في المخطوط : «حال». 
(6) فى المخطوط : «يوجد». (7) في المخطوط : «أخراوين». 
(0) ليست فى المخطوط . (8) في المخطوط: «إن». 


(9) في المخطوط : «الشرط». )٠١(‏ في المخطوط : «حالة». 


(ب-إإددبي سح بنائع الستائعع؟_> 
البعض فلا ثُرَدُ به الشَّهادةٌ الحادثةٌ بالإسلام . 

هذا إذا شَهِدَ بعد إقامةٍ الحدٌ وبعدَ التَدبق فأمًا إذا شَهِدَ بعد التَوْبةٍ قبل إقامةٍ الحدّء 
ُْبَلُ شهادنه بالإجماع» ولو شَّهِدَ بعدَ إقامة الحدٌ قبل العوبةِ لا ُقْيَلُ شهادثه بالإجماع » 
ولو شَهِدَ قبلَ التَوْبةٍ وقبلّ إقامة الحدّ فهي مسألةٌ شهادةٍ الفاستٍ وقد مَرَتْ . 

وأمًا النُكاحٌ بِحَضْرةٍَ المَحُدودِينَ في القَذْفِ فيَنْعَقِدُ بالإجماعء أمّا عند الشافعيٌ - 
رحمه الله - فلأن له شهادةً أداة» فكانت له شهادةٌ سَماعًا . 

وَأمّا عندنا؛ فلأن حضرةً الشّهودٍ لَدَى التكاح ليسث لِدَْعِ الجُحودٍ والإكارٍ لانوفاع 
الحاجة بالشهادة بالتسائي» [بل ِف دية انا الم به؛ وذا مجع بحضرة المخدوهينَ 
في القَذْفيء فيّنْعَقِدٌ التُكاحٌ بِحَضَرَتِهم] 7" ولا تُقْبَلَ شهادثهم لِلنَهْي عن القَبولٍ» 
والانعقادُ يَتْفّصِلُ عن القَبِولٍ في الجمْلةٍ . 

وَأمَا المَحْدودُ في الرّنا والسَّرِقةٍ وَالشَُّرْبٍ فتُقْبَلُ شهاةَتُه بالإجماع إذا تابّ؛ لأنه صارَ 
عَذْلاَء والقياسٌ أن تُقْبَلَ شهادةٌ المَحُْدودٍ في القَّذْفٍِ إذا تاب (لولا النَصٌّ الخاص بِعَدّم 
القَبولٍ على التأبيدي) 9" . 

ومنها أن لا ير الشَاهدُ إلى نفيه مَمْتَمَاء ولا يَدقَعَ عن نفسه مَغْرَمَا بشهادي 
لقرله يله : ١لا‏ شَهَادةَ لِجَارٍ المَفْتَم ولا لِدَافع المَغْرَم؛ '"' ولأن شهادته إذا تَضَمَنَتْ معنى التقع 
ال نقد صار مُتَمَاه ولا شهادة للمتّهُم على يسان رسو الله ك؛ ولأنه إذا جر التق 
إلى نفسيه بشهاديه لم تَقَعْ شهائه لِلّه تعالى- عَرَّ وجَلّ -» بل إنفسه» فلا تُقْبَل . 

وَعلى هذا تَحْرُ شهادةٌ الوالِدٍء وإِنْ عَلا لِوَلّدِه وإِنْ سفَّلَء وعَكشه '' - أنها غير 
مقبولق» لأن الوالدين والمولودين 15/41 ب] يعم البعضل بمال البعضي عادة؛ فعَحفُ 
معنى جر التَقُع» والتّهُموٍء والشَّهادةٍ إنفسه» فلا تُقبَل . 

وذَكَرَ © الخصّافٌ - رحمه الله - فِي أدَبٍ القَاضِي عن كله أنه قَالَ: ١لَائقبَلُ‏ شَهَاد 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(؟) في المخطوط : «إلا أن عدم القبول عرف بالنص الخاص». 
() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 20757 برقم (1517171)» وابن أبي شيبة في مصنفه نحوه (54/ 


١ه‏ برقم )١1١864(‏ من قول شريح. 
(4) في المخطوط : «وشهادة الولد لوالده». (5) في المخطوط : «وقد روى». 


ةي صسسشي صل لح 
لالد لولي» ولا الود ويه ولا اسهد بعببه؛ ولا الع لسهيهء ولا الؤ جة ”' لِرَوْجِهَاء ولا 
الرّوْج لِرَرْجَهوه '" 

وأمَا سائرُ القّراباتِ» كالأخ العم والخال ونحوهم فقيل شهادةٌ بعضهم لبعض ؛ ؛ لأن 
مَؤُلاءِ ليس لبعضهم تَسَلْط في مال البعض» ٠‏ عُرَْا وعادة فالتَحَقوا بالأجانِبء وكذا تُقْبَل 
شهادةٌ الوالِدِ من الرّضاع لِوَلَّدِه من الرّضاع » وشهادةٌ الولّدِ من الرّضاع لِوالِده من الرّضاع ؛ 
لأن العادة ما جَرَتْ بانتفاع مولا بعضهم بمال البعض ”" فكان نوا كالأجانْب» ولا تُقْبَلُ 
شهادةٌ المولى لعبيه» ولا شهادةٌ العبدٍ لمولاه لما قُلْنا. 

وأمًا شهادةٌ أحَدٍ الرّوْجَيْنِ ع يصاحبه فلا تُقْبَلُ عندّنا © . 

وعند الشافمي -رحمه الله في )» واحقٌ بموماتٍ الها من غير تخُصيص ؛ 
لمن 09 نحو قوله تعالى- جل وعَلا- : رمم وه عع له 
«رنكنيثا 5 مدن من يَبَالِكم 4 [البقرة :185] وقوله - عَرَّ شَأنُهِ : «وَأَشْهِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ 
56 الطلاق :؟] وقوله -عَظْمَتْ كِبْرياؤه: #«يمّن يَصَوْنَ ين ألشُبَد4 [البقرة :”18] من غير 
فصل بين عَذْلٍ وعَذْلٍء ومَرْضيٌ ومَرْضي . 

ولّنامَا رَرَيْنَا من التُسُوصٍ من قوله يل الاشَهاد ِجَارِالمَفكِ»» ولا شهادة لمهم 
وأحَدُ الرَّوْجَيْن بشهادته للرّوْجَ الآحَرِ يِجُرُ المَْتَمّ إلى نفيه» لأنه يَنْتَفِعُ بمالٍ صاحبه عادةٌ» 
(فكان شاهدًا إنفسه) ”© لِما رَوَيْنا من حَدِيثِ الخصّافٍ- رحمه الله . 

وَأمَا العُموماتٌ» فتّقولٌ بموجبهاء [لَكِنْ] لما قُلَتُمْ إنَ أحَدَ الرَّوْجَيْنِ في الشَّهادةٍ 
يصاحبه عَذُْلَ ومَرْضيئٌ [وشاهد] ©2» بل هو مائلٌ ومُنّهَمٌ ما قُلُناء لا ”'' يكونُ شاهدًا 
فلا (تَعَناوَنُه المُموماتُ) *"2؛ وكذا لا تُقْبَنُ شهادةٌ الأجير له في الحادثة 7" التي 


. فى المخطوط : «المرأة»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 071)» برقم (757870)» وأورده الزيلعي في نصب الراية (8/ 
37) وقال: غريب. (*) فى المخطوط : «بعض». 

(4) انظر فى مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 76”) . 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية: تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر. انظر: المزني (ص .)81١‏ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «و2. 
(8) ليست في المخطوط . (9) زيادة من المخطوط . 
)٠١(‏ في المخطوط: «فلا». )١١(‏ في المخطوط : «يتناوله العموم». 


)١6(‏ فى المخطوط : «تجارته». 


إل بتل---يحسح باع لستتعجط_ 4 
استأجَرّه فيها لما فيه من تُهُمةٍ تهْمةٍ جَرٌ الع إلى نفسهء ولا تقْبَلَ شهادةٌ أحَدٍ الشّريكينٍ يصاحبه 
في مال الشّركة . 

ولو شَهِدَ رجلانٍ ِرجلينٍ على المَيّتٍ بدَيْنِ ألفٍ درم نم شَهِدَ المشهودٌ لهما 
الشاهدي فلى المشوايدين الفندر هم تشهادة الفريقين ايم - عليه 
اللخي - وأبي يوسف - رحمه الله - وعندٌ محمّد عر لبه الل - جائز 

وَعلى هذا الخلافي لو شهدا أن المَِّتَ أوصّى لهما بِالدُلْثِء وشَّهِدَ لكي 
المَيّتَ أوصّى لِلشَاهِدَيْنٍ بالُلْثِ ولو شهدا أنَّ المَيِّتَ غَصَّبّهما دارًا أوعبدًا وشَّهِدَ 
المشهودٌ لهما لِلشَاهِدَيْنِ بدَيْنِ ألفٍ درهم» فشهادةٌ الفريقيْن جائزةٌ بالإجماع . 

لمحمّدٍ -رحمه الله- الأكل تريق ينوه إخره لا لننييي: فلا بكون نتوكافى تماقا 
ولهما أن م يَأحُُ ”© كل فري» فالفريق الح يُاركُه ” فيه» فكان كُلُ فريق شاهدًا 
ا ا ل 
01 يكرد عه إترا 15 : ١لا‏ نَجُورُ شَهَادهُحَضْم ولا طَدِينِه ” ولأنه إذا كان حَصْمًا 
فشهادثه تَقَمُ إنفه فلا تَقْبَلٌ . 

وَعلى هذا تَخْرْج شهادةٌ الوصيّ للمَيّتِ واليّتيم الذي في حِجْرِه أنها غير مقبولة لأنه 
حَضْعٌ عنه ”“» وكذا شهادةٌ الوكيل لِموَكَلِه ليما قُلْنا. 

ومنها أنْ يكونّ عالِمًا بالمشهودٍ به وقتّ الأداء» ذاكِرًا له عند أبي حنيفة- رحمه الله- 
وعندّهما ”© ليس بشرطٍ حتّى إِنّه لو رأى اسمّه وخَطَّه وخائّمّه في الكتاب» لَكِنْه لا يَذُكُرُ 
الشّهادة :«(لاجَيعلٌ) 9" له أن يُشْهَدَه ولو سهد وَعَلع الغاضي به لا تيل شهائثه عند 
وعندّهما له أن يَشْهَدَ ولو شَّهِدَ تُقْبَلُ شهادثه . 

وه كَولهماة أنه لما ذائ سمه وخطه وغائقة على الضَك» 3ل اثه تحمل الشّيادة: 
هن تكلوية ف الضك ٠‏ بحل له أداؤهاء وإذا أدّاها تَْبَلٌ؛ ولأن المّسيانَ أمر َجيلَ عليه 
الإنسانُ خصوصًا عند طولٍ المدَةٍ بالشّيءء لأن طول المُدَةٍ يُنْسي “كلو شرّط تدك التعادقة 


)١(‏ في المخطوط: (يؤديه) , (؟) في المخطوط: (يشاركوئه». 
(1) أخرجه مالك برقم »)١571(‏ والبيهقي في الكبرى .)5١١/١١(‏ 
(5) في المطبوع: «فيه؟. (6) في المخطوط : اوعند أبي يوسف ومحمد؟. 


(5) في المخطوط: «يجوز». 


عم كتاب الشهلدة___ > هل» 

0 إلى تَضيِيع الحُقوقي» وهذا لا يجورٌ ٠‏ ولأبي 
- رحمه الله - قوله تعالى - جل شَأَنُه : لا تقو ناك لك بل 14 و 

0 (عليه الصلاة والسلام لِشَاموِ) 7" : ١إذَا‏ عَلِمْتَ مثل الشّمْسٍ فاشْهَذ وإلّافدغ» ”2 ولا 
اعتّمادَ على الخط والخثم ‏ لأن الخطً [قد] *" ييه الخط والخُمٌ يشيه الحم ويججري فيه 
الاحتيال والتزُويرُ مع ما أن الخطً دك فخَط لا يُذْكَرُ وُجودٌه وعَدَمُه بمنزلةٍ واحدة. 

وعلى هذا الخلافي إذا وجَدَ القاضي في ديوايه شينًا لا يَذْكُرُه- وديواله حت حَدْه [لّه 
لا يعمل به عندّه» وعندهما يعمل إذا كان تَحْتَ خَْمه] ©), 

وعلى هذا الخلا إذا عُزِلَ القاضي» ثُمّ استَقْضَى بعدما عُرِلَ» فأرادٌ أن يعمل بشيء 
ِمَا يَرَى في ديوانه الأوَلِء ولم يَذكُرْ [4/ 5أ] ذلك ليس له ذلك عكره *2: وعندهما له 
ذلك. واللَّهِ تعالى أعلمُ . 

وَأمَا الشّرائطٌ التي تَرْجِعُ إلى نفس الشَّهادةٍ فأنْواعٌ: منها لَفْظُ الشّهادق فلا تُقْبَلُ 
1 ها من الألفاظ. كلفْظ 0) الإخبارٍ والإعلام ونحوهماء وإِنْ كان يُوَدَي معنى الشَّهادةٍ 

ف كلقرل الس ْ 

لب ل 

وف * المُدّعي بين الدَّعْرَّى وبين الشّهادةٍ عندَ إمكانٍ التَرْفِيقِء لأن الشَّهادةً إذا خَالَفَتِ 
50 يشرط فيه الَعْرَى» وتَعَذَّرَ التؤفيق انفَرَدَثْ عن الذّعْرَىء والشَّهادةٌ المُْمَرِدةُ 
عن الدَعْوَّى فيما د مقط اليه الدغرق ضير مقيرافك 

وبيانٌ ذلك في مسائل: 'إذا ادَعَى لكا بسببء كم أقا م البَيّنةَ على مِلْكِ مُطْلَّقِء ٠‏ لا تُقْبلٌ» 
ويمئله لو اذّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا ثم أقامَ البيّندَ على المِلّكِ بسبب» تَقْبّل . 


وَوجه الفرْقٍ أن المِلْكَ المُطْلَّقَ أَعَمُ من المِلْكِ بسبب» لأنه يَظْهَرُ من الأصل حبّى 


(1) في المخطوط : « كل للشاهد» . 
0( أورةة الزيلمي في نصب الراية / م والعجلوني في كشف الخفاء (؟9/ 2)97, برقم 2)١9815(‏ وكذا 


القرطبي في تفسيره (177/15). (9) زيادة من المخطوط . 
(:) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط : «عند أبي حنيفة». 
(5) في المخطوط : «كلفظة» . (0) في المخطوط : «يكون». 


(4) في المخطوط : «وافق». 


> 5 باتع الصاتة .> 
تُسْتَحَقٌّ به الرّوائدُ» والمِلكُ بسبب يَقْنَصِرُ على وقتٍ وُجوو السّبَبٍ» ٠‏ فكان الملك الْمُطلقٌ 
أعَمّ» فصارَ المُدعي بإقامة البٍّ على المِلْكِ المُطْلَي مُدَبًا شهوده في بعض ما شّهِدوا به . 
والعؤْفيق مُتَعَذَّر؛ لأن المِلْكَ من الأصلٍ يُنافي المِلّكَ الحاوتٌ بسبب» لاسيحالة ثبو ثبوتهما 
مَعَا د في مَحِلَّ واحليٍء بخلافيٍ ما إذا اذَعَى املك المُطلَقَ ثُمَ أقم م البَيّنةَ على المِلْكِ بسبب» 


5 


م 


لأن ال لمِلْكَ بسبب أَحَصُ من المِلّكِ المُطْلّيِ على ما بَيّنَا فقد شَهِدوا بأئَلَ ِما اذَعَى ٠‏ فلم 
يَصِرِ المُدّعي مُكذَبًا شُهودّه» بل صَدَّفَهم فيما "© شَهدوا به» وَادَّعَى زيادةً شيءٍ لا شهادةً 
لي سيم جار كا لد القن الى وجمسواة افيه الشهرة زعى اليم 19ل لبز امضة 
على الألفي لما قُلْناء كذا هذا . 

ولو اذَّعَى المِلّكٌ بسبب مُعَيّنٍ نم أقام اند على اللكِ بسبب آخَرَ: : بِأنٍ اذَّعَى دارًا في 

يَدِ رج أنه ورنّها من أبيه» تُمَ أقام البَيّنةَ على المِلّكِ : : أنه ا* شتراها من صاحب اليَّدِ أو 
ومّبّهالهأ أو تَصَدَّقّ بها عليه ونَبَضّء أو اذَّعَى الشَّراءَ أو الهبةَ أو الصَّدَّقَة» ثُمَّ أقامٌ البيْنة 
على الإرْثِ لا تُفْبَلُ يتنه لأن الشّهادةَ خالّفَتِ الدّعْرَى لاختلاف البَيْتتَيْنِ "" صورةً 
وتتنة انا الور ملؤايك قماوراما المع لاد كم يتين بختيك فلامقيل 
إل إذا وافق بين الدَّعْوَى والشَّهادقٍ فقال: كُنْتُ اشتريْتٌ منه لَكِنّه جَحَدَني الشراءً 
وعَبجَرْتُ عن إِنْباتِهِ فاستَؤْهَبْتُ منه (فْوَمَبَ مِتّي) 2 وقَبَضْتُء وأعاد بيد تُقْبَلَ» لأنه 
إذا وافق فقد زالّتِ المُخْالَفَةٌ وظَهَرَ أنّه لم يُكذَّبْ شهودّه» ويصيرُ هذا في الحقيقة ابْتداءً 
دعوى» ولهذا يجب عليه إعادةٌ البَيةِ لِتََعَ الشّهادةٌ عندٍ الدَعْرَى 

وكذاإذاوفق "2 فقال: ورِنْته من أبي إلا أنّه جَحَدَ إِرْئي فاشتريْتُ منه» أو وهَّبَ لي 
ا ل ال ل 

وَلو اذّعَى الشَّراءَ بعد 7" هذا وأقا م اليه على الشّراءِ بأل درهمء لا قبل لأن البَدَل 
قد اختلّف» واختلافٌ البَدَلِ يوجبٌ اختتلاف العقدٍء فقد قامّتِ اق عن عفد اخرضيها 
ادّعاه المُدَّعيء فلا تُقْبَلُ إلا إذا وقّىَ " المُدَّعيء فقال: اشتريْتُ بالعبدٍ إلا أنّه جَحَدَني 


. في المخطوط: «بألف»‎ )١( في || عد ط: ابقدر مأ.‎ )١( 
في |! خط ط : (فوهبني؟. (7) في المخطوط : توافق».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «بعبده؟ . (8) في المخطوط : «وافق». 


الشراء [به] ”'' فاشترثه بعدَ ذلك بأل درهّم فقْبلُ لِرّوالٍ المُحالْفَةٍ. 

وَهذا إذا كان دَعْوَى التَوْفيتٍ في مجلس آخَرَ بأنْ قامَ عن مجلِسٍ الحُكُم ثُمٌ جاء وادّعَى 
التَؤفيقٌ» أمًا إذا لم يَقُمْ عن مجلِسٍ الحُكُم فدَغْرَى التَؤفِيقٍ غير مسموعةٍ» ولو اذَّعَى أنه له 
ل أقا م البَيّئَةَ على أ لان وكُلّه بالخُصومة فيه. تُفْبَلُ ينه وبمثله لو اذَّعَى أنه لِفُلانِ 
وكَلي بالخُصومة فيه ثُمَّ أقام البَيّدَ على أنّه له لا ييل . 

ووجه الفرْقٍ ان فوله اؤلا: إِنّه لي لا يَنْفي قوله إِنّهِ لِفُلانٍ وكّلّني بالخُصومةٍ فيه لِجواز أن 
يكونٌ له بِحَقٌ الخُصومة والمُطَالْبةِ ولغيره بِحَقٌ المِلْكِ» فكان التؤفيقٌ مُمْكِنَا فقَبلَتِ البينةُ 
بخلافيٍ الفصلٍ الثاني لأن قوله هو لِقُلانٍ وكُلّني بالخُصومة في يتفي قوله بعد ذلك هو 
لني ؛ لأنه صَدّ إح بأنْ املك فيه لِقُلانِء وأله وكيلٌ بالخُصومة فيه بقوله : : إن لِقُلانٍ وكلني 
بالخصومة فيه؛ فكان قوله بعد ذلك : «هو لي» إقرارًا منه بالمِلُكِ لنفسِه فكان مُناتِضًا فلا 


ووراير 


تقبل . 

وَلوادَّعَى أنه لان وكَلّني بالخُصومة فيه ثم أقام اين على أ أنه لِقُلانٍ آحَرَ وكّلّني 
بالخصومة [14/ ١4س]فيه»‏ لا تُقْبَل » لأن قوله ألا إلا ولي لسرم نعم 
يفي قوله : : إنّه لي يَنْفي قوله : إنّه لِفُلانٍ آحَرَ وكلّني بالخُصومة فيه فلا تُقْبلُ إلا إذا وقد 0 
فقال: إن الموكل الأرَلَ باع من الموَكلٍ القّاني ثُمّ وكلّني القاني بالحُصومة فَبَفْيّلُلِرَوالٍ 
المُناقّضة . 

وَلو اذَّعَى في ذي القَعْدةٍ أنه | ل ار ور ع قور لخر 
ّم أقام م البَيْنهَ على أنّه تَصَّدَّقَ بالدّارٍ على المُدَّعي في شَعْبانَ» لا تُقْبَلُ يمه ؛ لأن دَعْرَى 
العصَديِ في شعاد ثنافي الشراء في شَهْرَِمَضانَّ لاسيحالة ثبراء الإنسانٍ ملك نفبيه: 
والتؤفيقٌ غيرٌ مُمْكِنٍ فلا تَقْبَلُ . 


وَِنْ أقامَ البَيّنةَ على التَصَدِّقٍ في شَوَال ووَقَّقَ فقا فقال : جَْحَدَني الشّراء ثُمّ تعد كينا 
عَلَىَّ بل والله أعلم . 

وَلو ادَّعَى دارًا في يَدَيْ رجل أنّها له وأقامَ البَيّنة على أنّها كانت في يَّدٍ المُذّعي بالأمس 
)١(‏ ليست فى المخطوط . 


(5) في المخطوط : «واقق». 


هوه بدائع الصنائعج1___ > 
لاتقل و ”عن أبي يوسف أنّها َقْبّلُ ويومَرُ بالرّدٌ إليه» ولو أقامَ صاحبٌ الي البَيْنَ على 
أنها كانت مِلْكَا للمُدّعى ي تب بالإجماع . 

وجه قول ”" أبي يوسف + وخمه الله -: أن البَينةَ لما قامث غلى أنها ما كانت في 
ده فالأصلٌ في القابتٍ بَقاؤه» لهذا قُلّت البَيَّهُ على مِلْكِ كان؛ ولأن القَابتَ بِالبَيْ 
كالنَابتٍ بِالمُعايّنةٍ» ولو ؛ نَبَتَ بالمُعايّنةٍ أو بالإقرار أنّه كان في يَدِه بالأمس يُوْمَرٌ بالرّدُ إليه 
كذا هذا . 

وجه ظاهر الرواية: أنَّ الشَّهادةَ قامَّتُ على يد كانت» بدك الخره للحا إلا بكم 
استِضحاب الحاليء وله لايَصْلُحُ للإلزام» ولآن اليد قد تكون م و : 
وقد تكونٌ يَدَ مِلْكِء وقد تكونٌ يَدَأ أمانة؛ فكانت مُحْتَمَلةٌ والمُحْثَمَلُ لايَصْلُحُ حُْجَةٌ 
بخلان المِلْكِ والمُعايَنةٍ» وبخلافي الإقرار» لأنه حُجَةٌ بنفسه والبَيّنةٌ ليست بِحُجَةٍ 
بنفسيها بل بقَضاءِ القاضي» ولا وجة للقضاء بِالمَخْتَمَلٍ . 

ولو أقام البيّنة أنّها كانت في يده بالأمس فَآحَدّها هذا منه» أو غَصَبّها أو أودّعَه أو أعارّه 
ب ويضي للخارج؛ لأنه عَلِمَ ليأ ل لا 

وعلى هذا يخرع ما إذا اذَّعَى دارًا في ب يد رجلٍ " " أنه ورِنّها من أبيه وأقامٌ البَيَّةَ على 
أنّها كانت لأبيه. فتقول : هذا لا يخلو من أَرْبَعةٍ أوجو» إما أن شهدوا أن الدَار كانت لأبيه 
ولم يقولوا مات وتّرَكَها ميرانًا له وإمّا أن قالوا إِنّها كانت لأبيه [مات] ”© وتَرَكَها ميراثًا 
له وإمًا أن قالوا إِنّها كانت في يَدِ أبيه يوم الموت» وإما أن نْ أثبّتوا من أبيه فعلاً فيها عند 


موا 
ما الوجه الأولُ: فعلى قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ -رحمهما الله- «لا تُقْبَلُ الشُهادةُ؛ وعلى 
قولٍ أبي يوسفٌ «تُقْبَلُ1 . 


وَكذا لو شَّهدوا أنّها كانت لأبيه مات قبلّها ”© لا تُقْبَلَ» » قالوا: يجب أنْ يكونّ هذا 
(على قولهماء أمّا) ”"' على قولٍ اجو متبطار وك متي اناسل «ينبَغي أن تُقبَل؛ . 


)١(‏ في المخطوط: «وروي». )١(‏ في المخطوط: «رواية». 
() زاد في المخطوط: (دارًا؛ . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فيها». (5) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد» وأماء». 


وجه قوله '" أن املك متى نَبّتَ لأبيه بشهاةتِهم» فالأصلٌ فيما كَبَتَ يق لق أن 
يوجَدَ اميل فصارٌ كما لو شّهِدوا أنّها كانت لأبيه يوم م الموتٍ أيضًا 9 . 

جه قولهماء أنّ الشّهادةً خَالَمَتٍِ الدّعْوَى؛ لأن المُدّعي اذَّعَى مِلْكا كائئاء والشَّهادةٌ 

فَعَثْ بِمِلْكِ كان لا بِمِلْكِ كائة ن» فكانت الشّهادةٌ مُخالفةً للدّعْرَى فلا يُقْبَلُ . 

فولدها كه يق دلا" : نَعَمْ َكِنْ لا حَكْمًا (لدَلِيلٍ المّبوتٍ؛ لآن وَلِيلَ) ”" الشّبوتٍ ت لا 
يمس للبقاد؛ وإنا ابقا شم اسقضحاب الحاله وإ لايَضْلْحُ شجة إلاستحقاقي. 
ولو شهدوا أنها كانت لِجَدّه فعندهما © لا يَْضى يَقضي بها ما لم (يَشْهّدوا بالميراث) © 
1 ا مات بم ورا ميان ليه ف مات أبوه وها مير له وعنة أبي بوسات 

ينظرٌ: إن عَلِمَ أن الجدّ مات قبل الأب يَقْضي بها له وإنْ عَلِمَّ أن الأب مات قبل الجدٌّ أو 

ميلم لم يفي : ْضٍ بها ”2؛ ولو هدو ها ليه لضي بهاله؛ منهم من قال هذا على 
الانّماق» ومنهم مَنْ قال هو على الخلافي (" الذي ذَكوناه 0 وهو الصّحيحٌ ٠‏ فإنّه روي 
عن أبي يوسف أنه تُقبَلُ . 

وَأمَا الوجه الثّاني: :وهو ما إذا شهدوا أنّها كانت لأبيه مات وتَرَكّها ميرانًا له ٠‏ فلا شَكٌ أن 
هذه الشّهادةَ مقبولةٌ: ٠‏ لأنهم شَهِدوا بالمِلكِ الموروث عند الموتٍ والتّرْكِ ميرانًا له» وهو 
تفسيرٌ المِلْكِ الموروث . 

وَأمًا الوجه الشَالِتٌ: ؛ وهو ما إذا شهدوا أنّها كانت في يده يوم الموت. فالشَّهادةٌ 5 مقبولةٌ: 
لأن مُطَلقَ اليد من ”"“ الأصلٍ يُحْمَلُ على يد المالِكِ فكانت الشّهادٌ بيد قائمة عند الموت 
:شهادة بِلْكِ [141/4] قائم عند الموت؛ فإذا مات فقد بَرَكَفَبَتَ ' ''' المِلْكُ له في 
المَثروك» » هو تفسيرٌ المِلّكِ الموروث؛ ولأن يه إنْ كانت يد مِلْكِ كان المِنكُ ايع 
للمود "٠‏ عند المويء وإنْ كانت يَدَ أمانةٍ انتَقَلَتْ يَدَ ملك إذامات يجيد لأن 


)١(‏ في المخطوط : «قول أبى يوسف». (؟) فى المخطوط : «نصًاء. 

() في المخطوط : «ودليل». (4) في المخطوط : افعند أبي حنيفة» . 
(5) في المخطوط : «يجروا الميراث». (5) في المخطوط: «به». 

(0) في المخطوط : «الاختلاف». (4) في المخطوط: «ذكرنا». 

(9) في المخطوط : افي». )1١(‏ في المخطوط فيثبت؟, 


)١(‏ في المخطوط : «للموروث». 
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التجهيل عند الموتِ سببٌ لِوُجوب الضَّمانِء ووُجوبُ الضَّمانٍ سببٌ لِتُبِوتٍ المِلْكِ في 
المضمون عندنا . ْ ْ 

وأا الوجه الزابغ: وهو ما إذا (ثَبَتَ لِيّدِ المشهود) (' من الأب فعلاً في العَيْنِ عند 
الموتِ» فهذا على وجَهَيْنِ : 4 كرد ذلك عه هن وليل المر نورك أن يرل فا 
ليس هو وَل ال والفعلُ ” الذي هو دلي ال هو فعل لايعصَوَدُ وجوه بدون التق 
في التَقْليَاتِء كاللُبْسٍ والحمْلٍ» ؛ أو فعلَ يوجَدُلِلتقْلٍ عادةٌ» كالرُكوب في الدُوابٌ أو 
اك 9 يوجَدُ في الغاليِبٍ من المُلاكِ فيما لا يَمْبلُ الَقَْ لامن غيرهم كالسّكتى في الدّورٍء 
الل الذي ليس يليل العديغ و فعل 3 بَتَ ”4 في التقْلِيَاتِ من غيرٍ فعل '”2» ولا يكونٌ 
ُصولَه لتقل عادةٌ كالجُلوس على البساط» أو فعل ليس بفعلي للمُلآك غاليً فيما لا يَْيلء 
كالئوْم والجلوسٍ في الدَارٍ وأشباه ذلك إن كان فعلاً هو ليل اليِّتْيَلَ الشّهادة ةُ القائمةٌ 
على ويه عند موت الأب» لأن الشّهادً القائمة على ما هو وَليلُ الِيّدِ عند الموتٍ قائمة 
على البَدِ عند الموتٍء وان كان فعلاً ليس بِدَليل اليد لا تُْبَلُ الشّهادةٌ؛ لأنه لم يوجَدْ دلِيلُ 
اليد التي هي دَلالةٌ المِلّكِ؛ وعلى هذا يخرجُ ما إذا أقامَ المُذّعي ابي أنَ أباه مات في هه 
الدَارٍ : أتهالايلٌُ؛ لان لم تود الشهادة على اليد ادال على اللّكِ؛ ولا على فعلي دا 
على اليّدِء ولا على فعلٍ هو فعلٌ المُلآكِ غالِبًا؛ لأن الدَارَ تيوت ها المالتك: وفة 
يَموثٌ فيها غيرٌ المالِكِ من الرّرَارٍ والضّيْفٍِ ونحوه. 

وَلو شّهِدوا أنه مات وهو لابسٌ هذا القَمِيِصٌء أو لايسٌ هذا الخاتّمٌ عا 
القَمِيصٍ والخائم فعل لا يأ يُعَصّوَّرُ بدونٍ التَقَلٍء ؛ فكان دَليلاً على اليَّدِ عند الموتٍ أطلقّ 
بس كبر دا دك - [في الجايع] *" الجوابٌ في الخائّم» ومنهم مَنْ حَمَلَ جوابٌ 
الكتابٍ على ما إذا كان الخاتَمٌ في يحنْصَره أو بئصره يومّ المونيء ورّعَمَ أنه إذا كان في 
و من الأصابع لا تُقْبَلُ الشّهادةُ؛ ؛ لأن استغمال المّلاكٍ في الخاتم هذا عادةٌ 
فكانت الشّهادةٌ القائمةٌ عليه قائمةٌ على البَّدِ. 


. في المخطوط : «أثبت الشهود؟. (؟) في المخطوط : «واليد؟‎ )١( 
. في المخطوط: لايفعل» . (4) في المخطوط: ايثبت]‎ )( 
ليست في المخطوط.‎ )١( 0 0 


فأمًا جَعْلُه فيما واهما 7" من الأصابع من المّلآكِ فهو ليس بِمُعْتادٍ فلا يكونُ ذلك 
استِعْمالَ الخاتّم» [فلا يكونٌ دَلِيلَ اليد وليهذا قالوا لو جعل المودعٌ الخاتمَ 5 
يِنْصَرِه أو بنصره فضاعً من يه يُضْمَنُ ِما أنه استَعْمَلّه؛ ولو جعله فيما ب رهما © 
الأصابعٌ فضاعَ لا يَضْمَنٌ يما أنَ ذلك حِفْظُ وليس باستَغمالٍ» والصَحيحٌ إطَلاقُ جواب 
الكتاب ؛ ؛ لأن فعلّه كيف ما كان لا يُتَصّوّرُ بدونٍ التَقْلٍِ فكان دليلا على اليد . 


ولو شَهدوا أّه مات وهو جالسٌ على هذا البساطِ» أو على هذا الاش أو نائمٌ عليه؛ 
لا تْقْبَلُ ؛ لأن هذه الأفعال ”*' , ُعَصَوّرُ من غير نَقْلٍ ولا تُفْعَلُ لِلتقْلٍ عادةٌ» فلم يَكُنْ دَلِيلَ 
اليد . 

قإن فيل: أليس أنه آنه لو َناوْعَ اثنانٍ في بساط » أحَدّهما جالِسٌ عليه: والآ ع عن يدانه 
يكونٌُ بينهما نصِمَيْنٍ » وهذا دَليل تُبوتٍ يَدَيْهِما عليه . 

فيل له: نما َضَى به ببنهما نصفينٍ دَغواهها أنه في يَدَيْهما لا لِثُبوتٍ اليّدِ؛ لأن 
الكدرييق عليه والتمَذقَ به كل واحلد منهما ي ُ يتَحَقَّقُ بدون التَقْلِء ولا يوجَدٌ أن التَقْلَ غالبا 
على ما بَيّنَاء فلا يكونٌ دَلِيلَ اليد 

لو هو لمات وهر اكت على هزء الي وقلضي بلي لواو لا 
اكوب وإِنْ كان ينهي بدونٍ تَقْلٍ الدَابَء إلا أنه لا يُفْمَلُ عادةً إلا ِلتقْلٍ» ٠»‏ فكان دَلِيلَ اليد 

وَلو شهدوا أنّه مات وهو ساكِنٌ هه الدَارَ تُقْبَلُ» ويَمٌضي للوارِثٍ» 0 
يوسف أنه * لا تُفْبّلُ ولا يقُضي 

ووجفه: أنّ فعلّ السّكْتَى في الدَارٍ كما يوجَدُ من المّلاكِ يوجَدُ من غيرهم ”" فلا يَضْلّحُ 
دَليلاً على اليَدِء والصَّحيحُ جوابُ ظاهر الرٌوايق» لأن السّكْتَى فعلٌ يوجّدٌ في الغالِبٍ من 
المُلآكِ لامن غيرهم هذا هو المُعْتادُ فيما بين الدنّاس فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ عليه . 

وَلو شَهِدوا أنّه مات وهذا التَوْبُ موضوحٌ على رَأسِهء ولم يَشْهّدوا أنه كان حايلاً له لا 


)١(‏ في المخطوط: «سواه». (؟) ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «سواها من». (4) في المخطوط : «الأشياء؛ . 
(5) فى المخطوط : «أنها؟ . 


00 في المخطوط : «غير الملاك)» , 


بيسح با تسوج 


0-2 له 0 2 2 ٠.‏ مدل أب ا 5 202 
تُقْبَل» ولا يَسْتَحِقٌ المُذعي بهذا شيئًا؛ لأنه يَحْتَمَل أنّه (وضعه بنفسِه» أو وضّعه) 00 


م 
00 


غيره» ويَخْتَمل أنّه وقَعَ عليه من غيرٍ صّنْع الزياد م ري يو تتا راي قوق 


النَّكّ في التقْلُ منهء فلا يبت الث منه بالتَّكء فلا تثيْتُ اليد بالسَّكٌ [4/١وب]‏ 9 . 
كُمْ [تقول]”" : إذا شَهِدَ الشّهودُ أنها كانت لأبيه مات وتَرَكّها ” ميرانًا للوَرَثْةَ فلا 
يخلو إمَا أن قالوا: هذا وارِثُه © لا وارِتٌ له غيرُه (وإمًا أن قالوا: هو وارئه) 0" لا تَعْلَمُ 
أن له وارِئًا غيرُه. [وإما إِنْ قالوا: هو وارِثُهء ولم يقولوا لا وارِتٌ له غيره» ولا قالوا: لا 

تَعْلَمُ له وارِنًا غيره] 9" , 

قَأمَا الوجه الأوَّلُ وهو ما إذا قالوا: هو وارِثّه لاوارِتٌ له غيره فإنّه تُقْبَلُ شهادَتُهمُ 
استحسانّاء والقياسٌ أنْ لا تُقْبَلَ؛ لأنها كشهادةٍ على ما لاعِلْمَ لِلشَاهِدٍ به لاحتّمالٍ أنْ 
يكونّ له وارِثٌُ لا يَعْلَمّهء وقد قَالَ يل إِلشَاهِدٍ: ددا عَلِمْتَ مثلّ الشَّمْسٍ ناشْهَذ ولا 
فدغ» 40 , 

وجه الاستحسان: أن قولهم : لا وارِثٌ له غيرًه مَعْناه في مُتَعارَفٍ التاس وعاداتهم: لا 
َعْلَّمُ له وارِنًا غيرّه» أو لا وارِتٌ له غيرُه في عِلْمِناء ولو نّصَّ على ذلك لَقُبِلَتْ شهادتُهم. 
فكذا هذا واللّه -سبحانه- أعلمُ . 

وأا الوجه الثاني: وهو ما إذا قالوا: هو وارِثّه لا نَعْلَّمُ له وارًا غيرّه تُقْبَلُ شهادَتُهم عند 
عامّةٍ العُلّماءِ رضي الله عنهم 2» وقال ابن أبي ليلّى- رحمه الله- : لا تُقْبَلُ حنّى 


)١(‏ في المخطوط: ااوقع بنفسه ويحتمل أنه وضع». 
(؟) زاد فى المخطوط : «والاحتمال فلا يثبت اليد بالشك) . 


(6) ليست في المخطوط . (4) في المخطوطط: «وترك». 
(5) في المخطوط : «ليس وارثه ولم يقولوا». 
(5) في المخطوط : «ولا قالوا». (0) ليست في المخطوط. 


(4) أخرجه البيهقي في «الشعب». (/ 450)» برقم »)١١9174(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١8/4(‏ 
وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: بل هو حديث واه. 
(1) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 25798 599). 

ومذهب الشافعية : لو شهدوا أنه لأ :رارك له ميرف جازت الشهادة وتقبل. انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (*/ 1ه") . 

ومذهب المالكية: إذا شهدوا أن الدار كانت لأبي هذاء لم يستحقها حتى يشهدوا أنها لم تزل له حتى 
ماتء وإن قالوا إن أباه مات وتركها ميراثاء ولم يشهدوا على الورثة» وم يعرفوهمء فإنه يحتاج أن يقيم أنه 
وارثه» لا يعلمون له وارئًا غيره . انظر: مختصر اختلاف العلماء (”/ 97857) . 


يقولوا: لا وارتٌ له غيرُةٌ؛ لأنهم لو لم يقولوا: (لا وارِتٌ له غيرُه) ''' احْثُمِلَ أنْ يكونّ له 
وارِثٌ غيرُه لا يَعْلَموئّهء والصّحِيحٌ قولٌ العامّةٍ؛ لأن الشَاهدَ نما تَحِلّ له الشَّهادةٌ بما في 
عِلْيِهء وتَفُْ وارثِ آخَرَ ليس في عِلْمِهء فلا تَحِلٌُ له الشّهادةٌ به» إلأعلى اعيبر ما في 
عِلْوِه على ما ذَكَرْنا ولو قالوا: لا نَعْلَمُ له وارِنًا غيرّه في هذا المِضْرء أو في أرض كذا تَقْبَلٌ 
فد ألو عدف برعت ها لا 2 ْ 

وجه قولهما: أن قولهم : لا نَعْلَمُ له وارِنًا غيرّه في هذا المِضْر لا يَنْفي وارِئًا غيرّه ِجوازٍ 
أنْ يكونّ له وارِثٌ آخَرُ في مِصْرٍ آخَرَّء ولأبي حنيفة- رحمه الله- أنه لو كان له وارِتٌ آخَرُ 
في موضع آخَرَ لَعَلِمُوهُ؛ لأن وارِتٌ الإنسانٍ لا يخمّى على أُمُْلٍ بَلَّدِهِ عادةً. فكان 
التخصِيصٌ والتَقمِيم فيه شوآة؛ ثُمَ إذاشهدوا أنهوارثه لاوار كاله غَيوُهء أو مهدو آنه 
وارِئه لا نَعْلَمُ له وارِنًا غيرّه» أو لا نَعْلَمُ ”" له وارثًا غيرّه في هذا المِضْرٍ على مذهَّبٍ أبي 
حنيفةً رضي الله عنه فإنّه يَدْفَعُ كُلَّ التّركةٍ إليه» سَواءٌ كان الوارِثُ مِمَّنْ لايحتمل 


و 


الحجتء #الأبن والاب) © والأم وتسوهي. أو يمل كالاخ والأخت والجَد 
ونحوهم؛ لأنه تَعَيّنَ وارنًا له فيُدْقَعُ إليه جميعٌ الميراثٍ ”؟' إلآ إذا كان رَوْجًا أو زَوْجةَ فلا 
يُعْطَى إلآ أكثرُ تُصيبه» فلا يُعْطى الرَّوْجّ 0 إلا الضف ولا تُعْطى المَرْأَةٌ إلا الرُبْعٌ ؛ 
لأنهما لا يَسْتَحِقَانٍ من الميراثِ أكثرّ من ذلك؛ لأنه لايُرَدُ عليهماء وفي هِذَيْنٍ 
الموضِعَيْن ©" لامُوْحَدٌ من الوارث كفيل بالإجماع . ٠‏ 

وأا الوحجه الثاليك: وهو ما إذا شّهِدوا أنه وأرثه ولم يقولوا: لاوارتٌ له غيرُه» و[لا] 7" 
قالوا: لا نَعْلَمُ له وارِئًا غيرّه فإنْه يُنْظَرُ إِنْ كان مِمَّنْ يحتملٌ الحجبّ لا يُذْفَعُ إليه شيخ 
لجواز أن يكو نَم حاجب 2 » فإِنْ كان لا يُعْطَىء وإنْ لم يَكُنْ يُعْطَى بالشَّكُء وإنْ كان 
ِمّنْ لا يحتملٌ الحجبٍ يُدْقُّإليه جميمٌ المالٍ إلا الرّوْجَّ والرّوْجةء فإنّه لا يدْفَعُ إليهما ”*) 
إِلنَصيبُهماء وهو أكثرُ التصيبَيْنِ» عند محمّدٍ-رحمه الله- لِلرّوْجٍ النّضْفٌ وللمَرْأةٍ اربع . 


)١(‏ في المخطوط : «ذلك»2. (؟) في المخطوط: «يعلم». 
() فى المخطوط : «كالأب والابن» والابن». 

(4) في المخطوط : «المال إليه» . (5) في المخطوط : «للزوج». 
(1) فى المخطوط : «الوجهين». (0) ليست فى المخطوط . 
(8) في المخطوط : «صاحب». (9) في المخطوط: «إليه». 


وعند أبي يوسفت-رحمه الله- أثَلْ التصيبَيْنِء لِلرّوْج الريُعُ وللمَرْأةٍ التمْنُ في ظاهر 
الزّوايةِ عنه . 

وجه قول محمب-رحمه الله -: أنْ النفْصانَ عن أكثر النَصِيبَيْنٍ باعتِبارٍ المُرْاحمةَء وفي 
وُجودٍ المُزاحم شَّكُء فلا يَنْبْتُ التقْصادٌ بالشَّكُ . 

وَلأبي يوسف-رحمه الله-أنّ الأكلّ ثابتٌ بيّقين» وفى الرّيادةٍ شَكٌ [فلا ت؛ تَنْبْتٌ الريادةٌ 
زوع غسورايا أعزى ا أنَ لِلرّدْجٍ الرَيعَ د مَكاة وَرْبُُ المْنِ يجوازٍ أنْ يكونٌ له أرْبَعُ سْوةٍ 
فيكونُ لها رُم الشمْنِ؛ القت ع ري ادر ع 1 

ورَوَّى عنه أصحابُ الإملاء أن ”" لِلرَّرْج الم مَْأوَ ربُعُ النّسْع» اتالازية؛ 
فلأن من الجائز أنْ يكونً للمَرأةٍ وَبَوَاف وان وروم :صل المسالةمن النن عكر ر للابَوَيْنٍ 
الحدييان : أْبَعةٌ وللبئمين القُئان ا ل ل ل ل 
فصاوئة الفزيفة من فسة عش وكلانة من خمسة عقة ر: حُمْسُها فذلك لِلرَّرْجٍ ان 
الْمَحَأةٌ ؛ فلأن من الجائز أن يكونّ للمَيّتٍ أبَوانٍ ويثتانٍ ورّوْجةٌ» أصلُ المسألة من أرْبَعةٍ 
وعشرينَ» للأَبَوَيْنِ السّدُسانٍ: ثَمانيةٌ؛ وللبِئْتَيْنٍ تلان : سِنَةَ عَشَّرَء ولِلرّوْجةٍ الثّمُنُ: 
ثلا ثلاثة» فعالّتْ بثلاثة أشهم فصارّت الفريضة [ من] '" سَبْعة وعشرينٌ» وثلاثة من سَبْعة 
وعشرينَ: تُسْعُهاء » مم من الجائز أن يكونّ معها ثلاثةٌ قد أعرى 0 * ““ أرْبَعَ رَوْجَاتٍء 
كود لهاارع انيه وثلالة على أزيعة تاقيم : ٠‏ فتُضْرَبُ أَرْبَعةٌ في تَسْعوَء ويكونٌ سِنَةٌ 
وثلاثينَ سَهْماء تُسْعْها: أَرْبَعةٌ فلّها من ذلك سَهُمّء وهو رُبُعُ الع » وهو سَهُمَْ من سِنَةٍ 
ا 
هَل يُوْخَذُ منه كفيلٌ؟ قال [4/ ؟3أ] أبو حنيفةً- عليه الرَحْمةٌ : ١لا‏ يُوْخَدَُه وقال أبو 
ترسف ومستزد ركنهيها اللم ”وجل . 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المطبوع: «و». 


() زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «فيكون). 
(6) في المخطوط : «مما 


تدرا 


وجه قولهما: أن أخدّ الكفيلٍ لِصيانةٍ الحقٌّء والحاجة مَسَّتْ إلى الصّيانةٍ لاحيّمالٍ ظَهورٍ 
وارِثٍ آخَرَ فيُوْحَذُ الكفيلُ نَظَرًا للوارثِ الغائب» كما في رَدّ الآبتي واللّّطةٍ إلى صاحبها . 

ولأبي حنيفة-رحمه الله- - أن حَقَّ الحاضر للحالٍ ثابتٌ بيّقين» وفي تُبِوتٍ الحقٌ لوارثِ 
آخَرَ شَكُْ ؛ لأنه قد يَظْهَرٌ وارثٌ آخَرُء وقد لا يَظْهَنُ ٠‏ فلا يجورٌ تَعْطيلٌ الحقٌ النَابتٍ بيَقينٍ 
لِحَنْ مشكوك فيه مع ما أن المكفول لمجي ل والكفاك الكوز ل هر مسعيويطل 
ونا 7 أخد الكفين بسلي الى واللقطةارققة فين ء زناف لبها نا أنَّ في المسألةٍ 
ِوايكيْنِ فأمًا عند أبي حنيفةً- رحمه الله- فلا يُوْحَذُ الكَفيلُ على أنَا سَلَّمْنا فتلك كفالةٌ 
لِمَعْلومٍ لا لمجهولٍ؛ ؛ لأن الرّادَ إِنما يَأَحْذُ الكفيلَ لنفسه كي لا يَلْرَمَه مّهِ الضّمانُ فلم تَكُنْ كفالة 
لعب 0 

وَذْكَرَ أبو حنيفةَ - رحمه الله - هذه المسألة في الجايع الصّغْيرٍ وقال هذا شيءٌ احتاطً 
به بعض القّضَاوَء وهو ظَلْمٌ؛ ل دناسي 
أخدّ الكفيل ظَلْمًا على أنّ مذمَبّه : أ نْ ليس كُلْ مُجْتَهِدٍ مُصيبّاء إذ الصّوابُ لا يحتملٌ أنْ 
كو ملم ددنت لجال على د لوجاك عن نورق لأغوزا ل بتو ةاللنرمل 

وَأمَا الذي يرجمٌ إلى المشهود به فمنها أنْ تكونّ الشَّهادةٌ بمَعْلوم» فإِنْ كانت بمجهولٍ 
لم تُقْبل؛ لأن عِلْمَ القاضي بالمشهود به شرطً صِحَةٍ قٌضائه» فما لم يَعْلم لا يُمْكِيه القَضاءُ 
تبه] 249 , 

وَعلى هذا يخرجٌ ما إذا شَهِدَ رجلانٍ عند القاضي : أنّ كُلانَا وارثٌ هذا المَيّتِ لاوارِتَ 
له غيرٌه أنّه لا تُقْبَلُ شهادتُهما؛ لأنهما شهدا بمجهول لِجَهالةٍ الوارثِ أسْبابَ الوراثة 
واختلاف أخكامهاء فلا بُدَ أنْ © يقولوا : ابثه ووارِثُه لا يَعْلَمونَ له وارِنًا غيرّه» أو أخوه 
السعارلت :4 ين تهون تدرا تامو درول 17 : لا يَعْلَمونَ له وارِئًا غيره لِثَلا يَتَلَّومَ 
الكافي ١١‏ لانن الخيادة عن ميخو وحمه الله- لجنس هذه المسائلٍ بابٌ '"' في 
الرّياداتٍ يُعْرَفُ تَمَةَ إِنْ شاء اللّه تعالى . 


)١(‏ في المخطوط: «وأما». (؟) في المخطوط : «المجهول). 
(؟) في المخطوط : «أكنت أمنع». (4) ليست.في المخطوط. 
(5) في المخطوط : «وأن؛. (5) في المخطوط : «وقولهم». 


(0) في المخطوط : «يابًا) . 


ومنها: :أن يكوت المشهوة به متلوما نشاهو عند أداء الشهادة بعت لوا طن ؛ لائَجِل له 
الشّهادةٌ) ( وإداراق خمه وحتك واشوةازنا سٌ بما ”" يَتَذَكّرُ بنفسهء وهذا عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه وعندّهما إِنْ رَأى خَطَّه وحَيْمَه له أنْ يَشْهَدَ [نحوَ ما تَقَدمَ من الخلافٍ 


0 
وَأمَا الذي يَخْصِ ا وهو مجلس القاضي ؛ لأن الشَّهادةً لا نَصِيرٌ حُجَةٌ 
ممه إلا بقضاءِ القاضي فتَخْتَصٌُ بمجلِس القضاءء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم] © . 


وَأمًا الشّرائط الفىتختل ينل الشواءا تيور اسمن وائراء أب 
منهاء الدَعْوَى في الشّهادةٍ القائمة على خقوق الهبادٍ من المُدّعي بنفسه أو نائيه؛ لأن 


الشَّهادةَ في هذا الباب * شُرِعَتْ ”؛' لِتَحْقِيقٍ قولٍ المُدّعي ولا يَتَحَقَّىُ قولّه إلا بدَغُواه إمَا 
بنفسه وإما بنائبه . 

وَأمَا حُقوقٌ اللّه تبارك وتعالى- فلا * يشرط فيها الدَعْرَى كأسْبابٍ الحُرُماتِ من الطّلات 
وغيره» وأسْبابٌ الحّدوهٍ الخالصة حَقًا لِنّه تعالى إلا أنه شْرِطتٍ الدَّعْرَى في باب 


السَّرِقَةَ؛ لأن كونَ المسروق مِلْكا لِغيرٍ السّارِقِ شرط تَحَمّقٍ عزن لبس سرد ور 
يَظَهَُ ذلك الآ بالدَعْوَى فشُرِطْتٍ الدّعْوَى يهذاء واخملِفَ في عِمْقٍ ق العبد انواس للعيد 


0 


- 


فتُشترَطٌ فيه الدّعْوّى» أو حَقّ الله تعالى فلا نش تُشترّط فيه الدَعوَى » مع الاتقات عا | نْ عِنْقَّ 
الأمةِ حَقّ الله تعالى» ؛ لما عُلِمَ من الخلافٍ في كتاب العتاقٍ» وَاللهُ سبحات وتعالى أعلم . 


انها العَدَدُ في الشّهادة بما يَطْلِعُ عليه الرّجالٌ لقوله تعالى : #وَأسَئِدُوأ سِيِدَيْنِ من 
2200 ا 


َعَالِكُم إن ل 5 يجين 00 وَأمرَأككان © [البقرة :985] . 
وقوله سبحانه وتعالى: «ممّ ” 6 يها ع هده [النور :4] ؟ ولأن الواجبّ على الشَّاهدِ 


0 


إقامةٌ الشّهادةٍ و عرَ رجات (الآية وهوقوله) "ال #وأقبكرأ اتيك 4 [الطلاق 
:"]ء وقوله تعالى : # كُونوا مَوَرمِينَ بِالْقِسَط شُبَدَآهَ ينه 4 [النساء :180] ولا َم تَقَعُ الشّهادةٌ لِلّه إلا 


)١(‏ في المخطوط : «طلبه لا يحل أن يشهد». 

(؟) في المخطوط : «ما لم24. | 

(؟) في المخطوط : «والمسألة قد مرت بحججها». 

(4) في المخطوط: اسرت». (5) في المخطوط : «فإن». 
() في المخطوط : «لقوله», 


متش 
وأنْ تكونَ خالصةً صافية عن جَرٌ التقْع» ومَعْلومٌ أن في الشَّهادةٍ مَنمَعةَ ِلِشَاهدٍ من حيث 
التَصْديق» لأن مَنْ صَدَقَ [في] 7" قوله يده بهء فلو قُلَ قولٌ الفرِْ لم تَخْلُ شهاةثه عن 
جَرٌ القع إلى نفسه؛ فلا يخلّصٌ لِلّهِ عَرَّ وجَلٌ . 

قَشْرِطٌ العَدَدُ في الشَّهادةٍ ليكونَ [تلذذ] ”"' كُل واحدٍ مُضافًا إلى قولٍ صاحبه؛ فتَضْفو 
المّياذةٌ لِنُود عد شَائه- 4.ولأنه إذا كان قَدمًا يناف عليه السَوْو وَالتُسْيان“لأن الأنسان 
مَطْبِوعٌ على السّهْوٍ والعَفْلةٍ» فشرط العَدَّدِ في الشّهادةٍ ليُذَكُرَ البعض البعضٌ عند اعتراضٍ 
السَّهُو وَالعَمَلةٍ ٠‏ كما قال الله تعالى في إقامة امرأتينٍ مَقامَ رجلٍ في الشّهادةٍ : #أن مضل 
إِعَدَنهُمَا تْنَكَرٌ إِعَدَهُمًا [4/ 7 ب] آل تر # [البقرة ل 
الشّهاداتٍ القائمةٍ على ما يَطلِعُ عليه الرّجال» إلآفي الشَّهادةٍ بالرّنا " فإنّه يُشْتَرَطّ فيها 
عَدَدُ الأزَعة ”'' لقوله تعالى : «وَالدِنَ بين نحصب ثم ل يأو برس 00 ٠‏ وقوله 
تعالى: 0 َ يوأ بالشَبِدَاٍ وليك عِندَ سِِّ وهم الْكَبون »* [النور :1] . ولأن الشّهادةَ في 
هذا الباب أحَدُ نوعَي الحُجقٍ فتُعْتَبَرٌ بالتؤع الآخَرٍ وهو الإقرارٌء نّم عَدَدُ الأقاريرٍ الأرْبعةٍ 
شرطٌ ظهور الرّنا [عندّنا] فكذا عَدَهُ الود الأْبَعٍ ”© بخلا سائر الحُدودٍء فإنه لا 
يُشْتِرَطٌ العَدَدُ في الإقرارٍ لِظُّهورهاء فكذافي الشّهادة؛ ولأن عَدَدَ الأرَْعةٍ " في 
د[باب] © الرّنا نَبَتَ نَضّا بخلاف القياس؛ لأن حبر مَنْ ليس بِمَعْصومٍ من الكذبٍ لا يخلو 
عن احتِمالٍ الكذِب. وعَدَدُ الأربّعةٍ في احتِمالٍ الكذب, مثل عَدَدٍ د المُكتَى مالم يدخل في 
حَدٌ التَواثرء لَكِنَا عَرَفْناه شرطا بص خاصٌ مَعْدولاً به عن القياس فبَقيَ سائرٌ الأبواب على 
أصلٍ القياس . 

وَأمّافيما لايَطّلِعُ عليه الرّجَالُ كالو لاد والعُيوب الباطِنةٍ في النّساءِ فالعَدَدُ فيه ليس بشرط 
5 سوه ا 0 


كينها الله أن العدة فيه شؤط إلآأن ععدها للف رضي للقت يقتت لبا 040 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 

(”) في المخطوط: «في الزنا». (:) في المخطوط : «الأربع». 

(0) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «الأربع» 
(0) في المخطوط : «الأربع». (8) زيادة من المخطوط . 


(9) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١54 /١5(‏ 
لل ٠‏ ) ومذهب المالكية : لا تجوز في الولادة وفي عيوب النساء أقل من امرأتين . انظر : المدونة (6/ .)١8/8‏ 


638 حم _بدائع الصنائع ج'____>> 

عند الشافعي * رحمه الله-: لا بُدَّ [فيه] ('2 من الأرْبّع 9 

وجه قول مالكء أنّ شهادةً الرّجالٍ لّمَا سَقَطَ اعتبارها في هذا الباب لِمَكانٍ الصّرورة 
رَعَت الاكثفاة بقدوت من 77 القنبار: 1 

ووجه قولٍ الشّافعيّ- رحمه الله : أنّ الشَرِعَ أقامَ كُلَّ امرأتَيْنِ في باب الشّهادةٍ مَقامَ 
ل ب 

ولناء أن شرطً العَدَّدِ في الشَّهادةٍ في الأصل تَبَتَ تَعبدَا غير * مَعْقولٍ المعنى» لأن حََبْرَ مَنْ 
ب بنخصوء من لكب لاي الب ًا ريتاء وام شه "خاب ازا وك 1 
الظَّنَّء وهذا تَبَتَ ”* بِخَبّرٍ الواحدٍ العَدلِء ولهذا لم د يُشترَطٍ العَدَدُ في رواية الأخبارٍ إلا أنَا 
عَرَفْنا العَدَد فيها شرسًا المي الي ورَدَ بِالعَدَّدِ في شهادة النّساء في حالةٍ مَخْصوصةٍء 
وهي أنْ يكونَّ معهنَ رجلّ بقوله تعالى عَزَّ شَأنُه : #هَرَجَلٌ وَأراكان 4 [البقرة :185] » فبَقِيَتْ 
حالةٌ الانئرادٍ عن الرّجالٍ على أصلل القياس وقد رُوِيّ أن رَسُولَ الله يك َل شَهَادة ةَ القَابلٍ 
على الولآدةٍ ”© . 

وَلو شَّهِدَ رجلٌ واحدٌّ بالولادة يُفْبَلُ؛ لأنه لَمَا قَبلَ شهادةً امرأ واحدةٍ فشهادةٌ رجلٍ 
جز ازلق الل سيجدانة وتهاتى أغلة: 1 

ومنها اتَفَاقُ الشَّهادَتَيْنِ فيما ب يُشْترَط فيه العَدَدُ إن الفا لم تُقْبل؛ لأن اختلاقهما 
يوجبٌ احتلافٌ الدّعْوَى والشَّهادةٍ ؛ ولأن عند اختيلا الشّهاءَيْنٍ لم يوجَذ إلا أحد 
شَطرَي 0 الشّهادةٍ ولا يُكْتَفَى (به فيما) " يُشترَطٌ فيه العَدَّدُ تقول : الاختلاف قد 


يكونُ في جنس المشهود به» وقد يكونٌ في قدره. ااه وقد يكونُ في 
المكان» وغير ذلك . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

)١(‏ ومذهب الشافعية: لا تقبل أقل من أربع نسوة ذ في الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال . انظر: المزني ((ص 
4 المتطرع الفى6 . 

(4) فى المخطوط : «يفيد علم. (6) في المخطوط: "يثبت». 

ا صسف: أخرجه الدارقطني (4/ 207779 برقم »)٠ ١(‏ والبيهقي في الكبرى ( ٠‏ © والطبراني 
في الأوسط »)١84/١(‏ برقم (043) من حديث حذيفة رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل (5745). 
(0) في المخطوط : «شرطي». (4) في المخطوط : «فيه بما». 


أمَا اختِلاقُهما في الجنس فقد يكونُ في العقدِ وقد يكونٌ في المالٍء أمّا في العقدٍ فهو 
! أنْيَشْهَدَ أحَدُهما بالبيع والآحَرُ بالميراثٍ أو بالهبة أو غير ذلك» فلا تُقْبَلُ [لاختلاني] 37 
0 العقَيْنٍ صورة ومَعْنّى ؛ فقد شَهِدَ كل واحدٍ منهما بعقدٍ غير ما شَّهِدٌ به الآحَرُ وليس على 
أحَدِهما شهاد 5 

وَأمّا في المالٍ فهو أنْ ب؛ يَشْهَدَ أحَدُهما بمَكيلٍ والآخَرُ بموزونٍ» فلا تَقْبَلُ ؟ لأنهما جنسانٍ 
ول ال را شاهدين . 

وَأمَا اختلافٌ الشَّهادةٍ في قدرٍ المشهود بهء فنحوٌ ما إذا اذّعَى رجلٌ على رجل ألفَيْ 
دوقن وافاة كتاقذزو هود انمه الو والا عر إلتياء لاتقل عبد ابن حي - 
رجمة :الله - أضلا + وعتدهما قبل على الألت . 

وَلو كان المُدَّعي يَدَّعي ألفًا وخمسَّمِائةٌء فشَّهِدَ أحَدُهما بألفٍ وخمسمائة وَالآخَرُ 
بألفيء تُقْبَلُ على الألفٍ بالإجماع . 

وجه قولهما: أن الشّهادةَ لم تُخالفٍ الدَّعْرَى في قدرٍ الألفٍ بل واقَمَئْها بقدرهاء إلآ أنْ 
المُدّعيَّ يَدّعي زيادةً مالٍ لا شهادةً لهم عليه فيَئْبْتُ قدرٌ ما وقَعَ الاتّفاق عليهء كما إذا 
اذّعَى ألقًا وخحمسَّمائةٍ فشَّهِدَ أَحَدُهما بذلك والْآخَرُ بألفٍ تُقْبَلُ ”© على الألفٍ لما قُلْنا كذا 
هذا. 

وَلأبي حنيفة- رحمه الله- أن شَطْرَ الشّهادةٍ خالّفَ الدّعْوَى؛ لأن المُدَّعيّ يَدّعي 
ألمَيْنِء وأنه اسم وْضِعَ دَلالةَ على عَدَدٍ مَعْلومٍء والا العو )لان عا د ا 
على ما دون ذلك العَدَّدٍِ كسائر أَسْماءٍ الأعدادٍء كالترك 0© لألف من الإبلٍ والهُتَيْدةٍ ِمائةٍ 
انها وساودالت ٠‏ فلم تكن الألفُ المُفْرَدُ مُذَعَى» ٠»‏ فلم [4/ "91أ] تكن الشّهادة ؛ دة على 
ما دَخَلَ نَحْتَ الدَّعْوَى فَانفَرَدَتٍِ الشَّهادةٌ عن الدّعْرَى فيما يُشْترّطُّ فيه الدّعْرَىء فلا تُقْبَلُء 
بخلافي ما إذا اذَّعَى ألما وخمسّمِائةٍ فشَّهدَ أحَدُّهما بذلك والْآخَرُ بأل أنّه يُقْبَلْ على 
الألفي؛ لأن الألف والحْمْسَّمائةٍ اسم لِعَدَدَيْنِ . 

ألا تَرَى أنه يُعْطَفُ أحَدُهما على الْآحَرٍ فيُقال ؛ الف لوقو رجانه كان لالم ستهما 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «أنه يقبل». 
() في المطبوع: «كالمتروك» . 


هه 
بانفراده داخلا تخ تَحْتَ الدَّعْوّى» فالشَّهادةٌ القائمةٌ عليهما تكونٌ قائمةً على كُلَّ واحلٍ منهما : 
مقصوداء فإذا شَهِدَ أحَدُهما بأل فقد شَهِدَ بأحَدٍ العَدَّدَيْنٍ الدَاخِلِينٍ تَحْتّ الدَعْوّى» 
فكانت الشَّهادةٌ موافقةً لِلدَّعْوَى في عَدَّدٍ الألفٍ فيُقْضَى به للمُدّعي القياء الحو عليود 
عدي براك و ؛ لأنه اسمٌ لِعَدَدٍ واحدٍ لا ب تفي 207 على .ما دوه يخال ٠‏ فلم نَكُن 
الألفٌ المُفْرَّدةُ داجلةَ ئَحْتَ الدَّعْرَىء فكانت الشّهادةٌ القائمةٌ عليها ”"' شهادةً على ما لم 
يدخل تَحْتّ الدَّعْوَىء فلا تُقْبَلُ فهو الفَرْقٌ بينهما. 

وَلو اذّعَى ألما فشَهِدَ أحَدّهما بالألفٍ والْآخَرُ بألمَيْنِ لا تُقْبَلُ على الألف بالإجماع؛ لأن 
المُدّعيَ كذَّبَ أَحَدَ شاهدَيْه في بعض ما شَّهِدٌ به فأوجَبَ ذلك تُهُْمةٌ في الباقي» فلا تنبل إلا 
إذااوكي 7 فقاق: كان الي عليه الفال إلا انه عان قد قات الثاء وك يحل به الشاهد 

وَكذا لو اذَّعَى ألما فشَّهِدَ أحَدُهما بها وَالآخَرُ بألفٍ وخمسمائةٍ لا تُقْبَل لما قُلْناء إلا إذا 
وفَّنّ ”؟ فقال: كان لي عليه ألفٌ وخمسّمِائةٍ» إلا أنه قَضاني خمسَّمِائةٍ ولم يَعْلم بها 
الشَاهِدٌ فتُْبَلُ ؛ لأنه إذا وقَّىَ ”* فقد زالَ الاختلاف المانِعٌ من القَبولٍ. 

ولو اذَّعَى على رجلٍ أنه باع عبده بألمَيْ درم وهو يُنْكِرْ » فشَّهِدَ شاهد بِألمَيْنٍ وآخَرٌ 
بألفي نالع أله ناف ,الى وكبيديانن دنب اعذاهيا بالك وكميييانةة والالد 
بألفي لا تُفْبَلُ بالإجماع؛ ؛ لأن الشَاهِدَيْنٍ اخبّلّفا في البَّدَلِء واختلاف البَدَلِينِ يوجبٌ 
اختلافٌ العقدَيْنء فصارَ كُلَّ واحلٍ منهما شاهدًا بعقدٍ غير [عقَدِ] "2 صاحبه» وليس على 
أحليهما شهادةٌ شاهِدَيْنِ فلا تَمْبَلُ ولا يَبْتُ العقد. 

وَكذا لو كان المُشتري مُدَّعيًا والبائعٌ مُدَعَى عليه لما قُلْناء فإِنْ (" كان هذا في الإجارة 
يُنْظَرُ إن كانت الدَّعْوَى من المُؤْاجِرٍ في مُدَةٍ الإجارة لا تُقْبَلْ؛ِ لأن هذا يكونُ دَعْوَى العقدِء 
وليس على أَحَدٍ العاقِدَيْنِ شهادةٌ شاهدَيْنٍ فلا تُقْبَلَْ كما في باب البيع . 

وَإِنْ كانت الدَّعْوَى بعد انقِضاء مَذَةٍ الإجارة فهذا دَعْوَى المالٍ لا دَعْوَى العقدٍء فكان 


)١(‏ في المخطوط: ايقع». )١(‏ في المخطوط : «عليه». 
(*) في المخطوط : «وافق». (:) في المخطوط : «وافق6. 
(5) في المخطوط : «وافق». )١(‏ ليست في المخطوط. 


(0) في المخطوط: «ولو». 


عسي لج 
حُكْمُه حُكُمَْ سائر الدّيونِء وقد ذَكَّرْناه على الاثََّاقٍ والاختلاف . 

هذا إذا كانت الدَّعْوَى من المُؤاجرء فإِنْ كانت من المُسْتَأجِرِ لا تُفْبَلُء سَّواءٌ كانت 
الدَعْرَى في المُدَىٍ أو بعد انقِضائهاء لأن هذا دَعْوَى العقد. ْ 

ولو كان ”' هذا في التُكاح» فإِنْ كانت الدّعْرَى من المَرْأَةٍء فهذا دَعْوَى المالٍ عند أبي 
حنيفةً - عليه الوّحْمة- حتّى إنّها لو ادَّعَتْ على رجل أنّه تزوّجَها على ألفٍ وخمسمائة» 
نقية الها عتانغداق العتهما بالق وغميعَائة والأغويالب تنكل 4 والتكاع جات بالف 
درهّم عنده. 

رع 1 لايع لقعا افيا عو البق 

ولو كانت الدَّعْوَى من الرّجلٍ» والمَرْأةُتنَكرُ لا تُفْبَلُ بالإجماع» لأن هذا دَعْوَى العقدٍء 
ولو كانت الدّعْوَى في الخُلْعِ أو في الطَّلاقِ على مالٍ رن لقاو عتيومار ٠‏ أو في 
الصّلْحِ عن دَم العم على مالٍ ٠»‏ فإن كانت الدَعْوَى من الرَّوْج أو [من] ” '" الفولى أدوليٌ 
القصاصٍ تُفبَل » لأن هذا دَعْوَى المالٍء وإِنْ كانت الدغوق من الكذاء أو العبد أو القاتِلٍ لا 
تَقْبَل ؛ لأن هذا دَعْوَى العقدٍ. 

ولو كان هذا في الكتابةٍ» فإ كانت الدَّعُْوَى من المُكائب لا تُقْبَلُ؛ لأن هذا دَعْوَى 
لعفل فلا تفيل ولا نْصِحْ الكتتابةٌ» وإنكانت من المولى فلاتَضِحٌ؛ لآن للمكائب أن 
يعجر نفسّه متى شاء . 
وَأمَا اختلاف الشّهادةَة في الزَّمانٍ والمَكانء فإنّه يُنْظَمُ إنْ كان ذلك في الأقاريرٍ لا يَمْتَُ 
الرلة وإة كانتي الأناصل من القال والقع لخديب رزنةاو لبي والظلاق والختار 
والتُكاح ونحوها يَمْنَعْ عَم االفبول 

ووجه الفق: أن الإقرارٌ مِمّا يحتملٌ التَكْرارَ ؛ فيُمْكنٌ التؤفيقٌ بين الشَّهادَئَيْن ن لسَماعِه عن 
الإقرارٍ في زَمائَيْنِ أو مَكانيْنٍ» فلا يَتَحََّنّ الاختلاف بين الشَّهادَتَيْنِ بخلافٍ القلٍ والقّطع 
وإلدء [ فوش روب" الحقرووالتسرع هزاجالا عقي الممرار. 
فاختلافٌ الرَّمانِ والمَكانٍ فيها يوجبٌ اختلاف الشَّهاَتيْنِ فيَمْتَعُ القَبِولَء وباللّه التؤفيق. 
)١(‏ في المطبوع : «كانت».. )١(‏ ليست في المخطوط . 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «لأنها لا تحتمل» . 


القَرْضٍ والآحَرٌ 75 لض والقضاءء يده كناميا على شر ل يَقَضي بالقَضاءِ 
في ظاهر الرّواية . 

وَرويٌ عن أبي يوسف- رحمه الله- يقضي بشهادتهما بالَرْضٍ أيضًا؛ لأنهما 
وإنٍ اجِبَّمّعا على الشَّهادةٍ بِالقَرْضٍ 0 الذي 3 شَهِدَ امياد ء فسخ شهاده بِالقَرْضِ» فبّقيَ 
على القَّرْضٍ شاهدٌ واحدٌّ فلا يَقْضي بالشَّهادةٍ والضَّحيحٌ جوابٌ ظاهر الرّوايةٍ؛ لأن 
الشّهادتَيْنِ اتَلَقّتا في القَضاءِ ءِ لا في القَّرْضٍ» بل اتَمَّا على القَّرْضٍ فَيُقْضَى به . 

وقوله: شاهدٌ القَضاءِ وقح نهانه بالقَّرْض قُلْنا: ممنوعٌ بل قَرّرَ شهادنّه على القَرْضٍء 
لأن قَضاءً القَرْضٍ بعد القَّرْضٍ يكوث . 

وَأمّا الذي يرجع مُ إلى المَكان فواحدٌ وهو مجلِسٌ القّضاء؛ لأن الشهادة لا تصير حجة 
لم إل فضا 7 القاضي ي فتعخص ”22 مجلس القضاء . 

ومنها: الذكورةٌ في الشَّهادةٍ بِالحُدودٍ والقصاص فلا تُقْبَلُ فيهما شهادةٌ النّساء ؛ لما رويّ 
عن الزُّهْريٌّ- رحمه اللهك آله قال* مضت السّتة عن لَدَّنْ وسول الله كله والخْليمْئَيْنِ من 
بعدِو- رِضُوانٌ الله تعالى عليهما- أنّه لا تُْبَلُ شهادةٌ النّساءِ في الحُدودٍ والقصاص 6 
م الحُدودٌ والقصاص مَبناهما على الدَّرْءِ والإسقاطٍ بالشّبّهاتِء وشهادةٌ النّساءِ لا تَحُلو 
عن شُبْهة ؛ لأنهنَ جُبِأْنَ على السَّهْوٍ وَالعَمُلةٍ و(“ نُقْصانٍ العَقْلٍ والدّين» فيورٍثٌ ذلك 
1 شبّْهةٌ بخلافي سائر الأخكام ؛ لأنها تَحِبُ مع الشُبْهةٍ ؛ ولأن جوارٌ شهادة النَّساءِ على البَدَلٍ 
من شهادةٍ الرّجالِ» والإبُدالٌ في باب الحُدودٍ غيرُ (مقبولٍ» كالكفالات) ”* والوكالاتٍ. 

َأمَا الشَّهادةُ على الأموالٍ فالدُكورةٌ ليست فيها بشرط» والأنوئةُ ليسث بمانِعق , 
بالإجماع» فََُْلُ فيها شهادةٌ النّاءِ مع الرّجالٍ يقول اللّه تبارك وتعالى في باب المُّداينٍ: 


)١(‏ في المطبوع : «لقضاء». )١(‏ في المخطوط : «فيختص». 

(*) ضعيف: انظر إرواء الغليل (1485؟)» والأثر أخرجه ابن الجعد في مسئده »)44/١(‏ برقم ))١915(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه (/1/ 406507 برقم (17776) من قول إبراهيم» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(ه/ )ل برقم (5417/15) من قول الزهري» وأخرجه من قول الحسن (ه/ 7 07), برقم (541/19). 
(4) زاد فى المخطوط : (ما ببن من». 

(5) في المخطوط : «مقبولة كالكفارات؟. 


م كتاب لشهادة___ > 
اتنثا عمدت ين يَجَالِحكُمَ هن لَمْ يكنا من هَرَجُلٌ وأترأكان يكن يَصَوْنَ من 
البقرة:؟4؟] واخلِفَ في اشْتِراطِها في (الشّهادةٍ بالحُقوق) ”' التي ليسث بمالٍ» " 
والطّلاقٍ والنَسَبٍء قال أصحابّنا رضي اللة مني سات وار 

قال الشافمئُ رضي الله عنه: شرط ا" 

وقول تانج رخييا الله اآن شهاد؟ النساء كد خيروزة ؛ آنه يف20 

حُجَةَ في باب الدّياناتٍ ” لام اماي ررد في الحُقوقٍ التي ليست بمالٍ 
لانوفاع الحاجة فيها بشهادة الرجالِء ولهذا لم تُجعَلْ عا اخ قا نياف الحزودي يضام 
ركذا ل تبعل ححة بانير ادن فيما بوم علي لجال . 

ولنا قوله تبارك وتعالى: #وَأَسْتَفْدُوا . . . © [الآية] *"2. جعل اللَّه سبحانه وتعالى لرجلٍ 
وامرأتَيْنِ شهادةٌ على الإطلاق؛ لأنه سبحانه وتعالى جعلهم من الشُهَداِء والشَاهدُ المُطلقُ 
مَنْ له شهادةٌ على الإطلاقٍ» فاقْتَصَى أن يكون لهم شهادةٌ في سائر الأخكامء إلآآما قَيّدَ 
بدليلٍ . 

وَرويّ عن سَيِِّنا عَمَرَ رضي الله عنه أنّه أجازٌ شهادةٌ النْساءِ مع الرّجَالٍ في التكاح 
واو ونم ار اااي علي سعزي الضد 5 ذكان اننا متب رصان انر. ٠‏ 
ولأن شهادةً رجل وامراَتَيْنٍ في إظهارٍ المشهودٍ به مث شهادةٍ رجلين ؛ لِرْجْحانٍ جانِبٍ '* 
الصَّدْقٍ فيها على جانِب *'' الكذِب بالعدالة لضم 
إقوع قُصور شب فبها (ما ككرنا) ”" "ومو السقرق ‏ تُ تنبْتُ بدَليلٍ فيه شبْهة 


)١(‏ فى المخطوط: «الحقوق». 

(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)١١14/15(‏ 

(؟) مذهب الشافعية: أنه لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال. ولا يجوز في الوصية إلا 
الرجل. انظر: الأم (9/ 51 54). 

(4)السنكا الست فى المخطوط : «المداينات» . 

(7) بدلها في المخطوط : ١‏ دين من لس 0 لْمْ يكونا يجان ميقن واناكان يكن لزه 
م العُبَدٍَ © [البقرة :845] 6. 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (759/8-:78) , 

(8) فى المخطوط : «جنبة». (9) فى المخطوط: اجنبة». 

١ . في المخطوط: «على ما ذكرناه»‎ )1١( 


(ب--ي-بحح _ بع تسوج 


وَأمَا قوله (بأنها ضرورةٌ» فلا تسلَّمُ) © فإنّها مع القُدْرَةٍ على شهادةٍ الرّجالٍ في باب 
الأمؤال تقولة ادل انرا تياد فطلم لا 0 

َه تن أن تُقْصَانَ الأنوثة يَصيد مجبورًا بالعدوفكانت شهادة مُطلقة 

و[كذا] (" اختّلِفَ في اشتِراطِها في الشَّهادةٍ على الإحصانٍء قال 5 الكلاثةٌ 
رضي الله عنهم: لَيْسَّتْ بشرطء وقال زُقَرٌُ: شرط حتّى يَظهّرَ الإحصانٌ بشهادةٍ رجلٍ 
وامرأتَيْنِء عندّنا (وعندّه لا يَظَهَرُ) ©“ . 

وجه قو رُقر-رحمه الله-؛ أن الُكورةً شرطٌ في عِلَةٍ العُّقوباتٍ بالإجماع؛ حتى لا يَظْهَرَ 
بشهادة رجل وامرأئيْنِء والإحصانُ من جُمْلةٍ أوصاف العلَةٍ ؛ لأن عِلَهَ وُجوب الرَّجْمٍ ليس 

هو الرّنا المُطلَقّء بل الرّنا لموصوت بالقذيظ وله يتكلط' إلا بالأحصان» فكان الاحضان 
من سكل العِلّةِ فلا يَنْبْتّ بشهادة النّساءِء ولهذا لو أقَرَ بالإحصانٍ جار ”*' رُجوعٌهء كما أنه 
لو أقرَّ بالرّنا رجع . 

وَكذا الشَّهادةٌ القائمةٌ على الإحصانٍ [تقبل] ”'' من غير دَعْوَّى كالشَّهادةٍ القائمة على 
الزّنا. (وَلَنا) قوله عَرَّ وَل : «رَأسْئَدْدُوا [عَبِيِدْنِ ين يَجَالِحكُمٌ ون لَمْ [4/ 14] يكوا ماين 
ميجن وَأدرَكانٍ مِمّن رَصَوْنَ من َلشْبُدَآة] ”""4 [البقرة:245] الآية» ودَلالَتُها على نحو ما تَمَدَمَ 
مع الشّافعيّ- رحمه الله تعالى-. 

وَأمًا قولّه: «الإحصانٌ من جُمْلةٍ العِلّةِ. (قُلنا: دلا ممنوع) ا باطو سوط الْعِلََ) فِيَصيد 
الزّنا عندّه عِلَهَّ والحُكُمُ يُضافٌ إلى العِلَةِ لا إلى الشّرطٍ لِما عُرِفٌ في أصول الفِقّه . 

وَأمَا المُجوعٌ عنه بعدَ الإقرارٍ فلا ُسَلّمُ أنه لا يَصِح [فإنه ذكر في اختلاف يعقوب أنه 
يصح] ”' الرُجوعٌ في قولٍ أبي يوسفت-رحمه الله-», ولايّصِحٌ في قولٍ رُفَرَ- 
رحمه الله-» وهذا حُبَةٌ على فر ولا رواية فيه عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رحمهما الله- 
فنا أنْ نَمْنَعَ» وعَدَّمُ اذ شراط الدعوق يدل علق اتد كن اليه اةدوسالي لا تل أنه 


)١(‏ في المخطوط : «إنها ضرورية ممنوع». (5) في المخطوط : «ضرورية». 
(؟) زيادة من المخطوط . (:) فى المخطوط : «خلافًا له؛. 
(0) في المخطوط : 'ثم رجع صح». )زياد من المخطرظ 

(0) زيادة من المخطوط. (8) في المخطوط : «فممنوع». 


() زيادة من المخطوط . 


تقاف إليه العقوية . 

ألا تَرَى أن الدَعْرَى ليسث بشرط في عِنِْ الأمةِ إجماعًاء ولا ني ء عِنْقِ العبدٍ عند أبي 
8 0 
تعالى في هذا الوقْتِء على ما عُرِفَ في الخلافيّاتٍ . 

ومنها: إسلامٌ الشَّاهِدٍ إذا كان المشهودٌ عليه مسلمّاء حبّى لا تُقْبَلَ شهادةٌ الكافِر على 
المسلم ؛ الأن الشّهادة فيها معنى الولاية» وهو تيد القول على الغيرء ولا ولا 
لي لسغل وتُفْبَلَ شهادةٌ المسلم على الكافر؛ لأنه من أهْلٍ أن 
شب يَبْتَ 7" له الولاية ية على المسلم فعلى الكافِرٍ أولى . 

167و الور سه اقتاد عبد :مقلم ره 
فقد احتلِف فيهء قال أصحابّنا رضي الله عنهم: ليس , بشرطٍ ”* حتّى تُقْبَلَ شهادةٌ أَهْلٍ 
الدّمَةِ بعضِهم على بعضء سَواء الَمَقَتْ َعَفّتْ مِلَلُهُم أو اختَلَفَتْ بعدَ أن كانوا عُدولاً في ديهم . 

ؤقال الشَافعي-رحمه الله-؛ شرط حبّى لا تُْبَلَ شهادَتُهم أصلا *2. واحتّجٌ بقوله سبحانه 
وتعالى : ون يجمَلَ أمّهُ للْكْرتَ عَلَ أَلوْمِنينَ مبيلا4 [النساء ]14٠:‏ تَقَى اللّه سبحانه وتعالى أنْ 
يكونً (للكافِرِينَ على المُؤيِنِينَ) ”'' سَبِيلٌ» وفي (قَبولٍ شهادة بعضهم) ”'' على بعض 
إِنْباتُ السَّبِيلٍ (للكافِرينَ على المُؤْمِنِينَ) *؛ لأنه [لا] "اب شان لاقام الا 
ا ؛ ولأن العّدالة شرط قَبولٍ الشَّهادةَء والفِسْق مانِمٌ ” قات 

س الفِسْقٍء فكان أولى بالمّئْع من القَبولٍ. 

اي 50 
وعليهم ما على المسلمينَ؛ ('''؛ وللمسلم على المسلم شهادةٌ فكذا لِلذَّمَيٌّ على الذَّمَىّ» 
)١(‏ فى المخطوط 0 (1) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : « 
(؛) انظر في مذهب 0 ختصر الطحاوي (ص 8”"), المبسوط .)١59/15(‏ 
(4) وفي بيان مذهب الشافعية : لا تجوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض . انظر : الأم (5/ 27377). المزني 


(ص 0660). 


(") في المخطوط : «للكافر على المؤمن». (0) في المخطوط: «شهادتهم على بعض». 
(8) في المخطوط : «للكافر على المؤمن». (4) زيادة من المخطوط . 
)٠١(‏ في المخطوط : «تابع». )١١(‏ انظر: نصب الراية (5/ 08). 


فغلاية :7 يتتضين ي أن يكولَ لِلذْمَيّ على المسلم شهادةٌ كالمسلم ”"“؛ إل أن ذلك صارَ 
0” جة مس َسّتْ إلى صيانة ُقوقي أل الذَّمَةٍ. ولا خضل 
الصيانة لاو أن يكونٌ إبعضهم على بعض شهادةٌ؛ ولا شَّكُ أن الحاجة إلى صيانة * حقوقهم 
مال لأنهم إِنّما قّبلوا عقدَ الذّمَةِ يتكونّ دماؤهم كيمائناء وأموالّهم كأموالنا. 

والدّليلُ على أن الصّيانةَ لا تَحْصلٌ إلا وأنْ يكونّ لبعضهم على بعض شهادةٌ؛ لأن هذه 
المُعامَلات كدر فيما بينهم» والمسلمونَ لا يَحْضُرونَ مُعائدَهم ليتحَسّلوا حَواوئّهم» فلو 
لم يَكُنْ لبعضهم على بعض شهادةٌ لَضاعَتْ حُقوقُهم عند الجُحودٍ والإنكار فدّعَتِ الحاجة 
إلى الصّيانة بالشهادةٍ . 

وَأمَا الآيةٌ الكريمةٌ فؤجوبُ القضاء اياف الشيادور لما رت التقلور لساري 
والشَّهادةٌ شرط الؤّجوب. والحُكمُ لا يَنْبْثُ بِالشَرطِء فلا يكونٌُ في قَبِولٍ شهادةٍ بعضهم 
ا ٠‏ فيل 
شهادةٌ التضْرانيٌ على اليَهوديٌ» واليّهوديٌ على [النصراني و] ”*' المَجوسيّ 

قال ابن أبي ليلى: إن اختَلَفَتْ لا تُفْبَلُّه وهذا غير سَّدِيدٍ؛ لأن الكَفْرَ وإنٍ 00 
صورةٌ» فهو مِلَةُ واحدةٌ حَقيقةً» فُقْبَلَ شهادةٌ بعضهم على بعض كيْفٌ ما كان. بعد أن 
يكونَ الشَاهِدُ من أَهْلٍ دارٍ الإسلام» حتّى لا تُقْبَلَ شهادةٌ المُسْتَأمَنٍ ع على الذَّمَى لأنه ليس 
من أهلي دار الإسلام حَقيقةٌ» ون كان فيها صورةٌ؛ لأنه ما دَحَلَ دارنالِلسّكتَى فيها بل 
يفضي حَوائيجَه» نَم يَعود عن فريس فلم يَكُنْ من أل دار الإسلامء والذمَيْ من أهل دار 
الإسلام؛ فَاختَلَقَتٍِ الدَارانٍ فلم تُقُبل شهادثُهُ على الذميّ وَتَقل تتهادة الدمَن يّ عليه بالنَصٌ 
لذي رَرَيْناء وصر م امسا مع الذي في الشهادة كشُكم الذي مع المسلم. 

وقد المستام مَنْ تُقْبَلُ على المُسْتَْمَنِ إن اَمَمَثْ ث داهم ومِلَلْهِم» ون اخمَلقَثْ لا 
تُقْبَلُء ومنها عَدَم لتقام في الشّهادة على الحُدوو كلها إلأَحَدَ القذْفِء حتى لاتقل 
الشَّهادةُ عليها إذا نادم العَهْدُء إلأعلى حَدَّ القَذْففِه بخلافي الإقرارٍ لما ”' عُرِفَ في 
كنات السدووة والله تقال أعلم . 
)١(‏ في المخطوط : «وظاهره». )١(‏ في المخطوط: «كما للمسلم». 


(*) في المخطوط : «البعض». (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «على ما . 


ومنها: قبام الرائحةٍ في الشَّهادةٍ على شُرْبٍ الخمْر إذا لم يَكْنْ [4/ 94ب] سَكْرانَء ولم 
يُحَقَّنْ أنّه من مُسيره لا يَبْقَى الريحُ ١”‏ من المّجيءٍ به من مثلها عادةً عندّهما 7" وعندٌ 
محمَّدٍ ليس بشرط» وهي من مُسائلٍ الحُدودٍ وتُذْكَرُ هنالِكٌ إِنْ شاء اللّهِ تعالى . 

ومنها: الأصالةٌ في الشَّهادةٍ [على الحُدودٍ والقصاص. حتّى لا تُقْبَلَ فيها الشَّهادةٌ بطريق 
التيابة» وهي الشّهادةٌ على الشّهادةٍ عنرّنا] 29 ”24 كذا (* لا يبل فيها كتابُ القاضي إلى 
القاضي؛ لأنه في معنى الشَّهادةٍ على الشَّهادةَء وعندٌ الشّافعيّ-رحمه الله- ليس بشرطٍ» 
حتى يَنْبَلَ فيه الشَهَادةٌ على الشَّهادةٍ “لكا 

وَأجْمَعوا على أنّها ليستٌ بشرطٍ في الأموالٍ والحُقوقٍ المُجَرَّدةٍ عنها؛ فتُقْبَلُ فيها 
الشّهادةُ على الشَّهادةٍء وكتابٌ القاضي إلى القاضيء إلا في العبدٍ الآبقٍ عند أبي حنيفةً 
ومحمّادٍء وعندٌ أبي يوسف تُفْيَلَ فيه أيضًا على ما تذْكُرُ في «كتاب أدَبٍ القاضي» . 

وجه قول الشافعي #رحمه الله-: أن الفُروعَ يُوَدَونَ الشّهادةً نيابةٌ عن الأصول ٠‏ فكانت 
شهادَنُهم شهادةً ؛ الأصولٍ مَعْنَى ) وهاه 5 الأصولٍ على الحُدودٍ والقصاص مقبولةٌ . 

ولنا أن الحدود والمعناض اندرا بِالشُبُهاتِء والشّهادةٌ على الشَّهادةٍ لا تَخْلو عن 
شُبْهِةٍ ولهذا لا تُفْبَلُ فيها شهادةٌ النّساءِ لتَمَكْنِ الشّبْهة في شهادَتِهنَ بسبب السَّهْوٍ والعَقْلقٍ 
بل اليه ؛ لأن الشُبْهةَ هنا تَمَكَنَتْ في مجلس ” "2 فكان فيها زيادةٌ ليست في شهادةٍ 
الأصول؛ ولآن الحدوة لَمَا كانت مَبنيةٌ على الدَِْ وجب ذلك اخخصاصّها بج 
مَخْصوصوء (بل إيقافٌ) ”” إقامّتهاء ولهذا شُرط عَدَدُ الأربَعةٍ *2 في الشّهادةٍ و على الرّنا ؛ 
لأن ”:" اطَلاعَ أرقنو الخال الأشر على عشوي ذكروافي إبهاء كما يَعيبُ الميل 
في المُكَحُلةٍ نادِرٌ غاية التُدْرة . 
)١(‏ في المخطوط : «الرائحة». )١(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(*) ليست في المخطوط . 
(4) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 2*7)» المبسوط .)١١6 /1١5(‏ 
(4) في المخطوط : «وكذا». 
)١(‏ ومذهب الشافعية : تجوز الشهادة على الشهادة في كل حق لكل آدمي مال أو حد أو قصاص . انظر الأم 
(587/5) المزني (ص .)3١١‏ 


(0) فى المخطوط : «محلين». (6) فى المخطوط : «فقل اتفاق». 
(4) في المخطوط : «الأربع». )١(‏ في المخطوط : «لما أن». 


9 5 
له ات * .هه 


كم تقول: 

الكلامُ في الشَّهادةٍ على الشّهادةٍ يَقَعُ في مَواضِعَ : 

في صورة تَحَمّلٍ الشَّهادةٍ على الشّهادةٍ . 

وفي شَرائطٍ التَحَمْلٍ . 

وفي صورة أداء الشَّهادةٍ على الشَّهادةَ . 

وفي شّرائطٍ الأداء . 

أمَا صورةٌ التَحَمُّلٍ فلّها عِبارَتانٍ : مُخْتَصَرةٌ ومُطَوَلةٌ. 

أها النّفْظُ المختضزء فهو أن يقول شاهدٌ الأصل : «أَشْهَدُ على شهادتي أني أشْهَدُ أنْ لِقُلانِ 
على ثُلانٍ كذا؛» أويقول: أشْهَدُ أن لِثُلانِ على ثُلانِ كذاء َأَشْهَدُ على شهادّتي بذلك» . 

وَأمَا المُطَوّلُ فهو أنْ يقولٌ شاهدُ الأصل: «أشْهَدُ أن لِفْلانٍ على لان كذاء أَشْهِدَُكَ على 
شهادتي هذه وَآمُرُكَ أن تَشْهَدَ على شهادتي هذه فاشْهَذ) . 

وأمًا شَرائطٌ تَحَمّلٍ هه الشّهاداتٍ فما ذَكَرْنا في مُموم الشّهاداتِ . 

وَأمَا الذي يختّصٌ بها فأنواع : ١‏ 

منها؛ الإشْهادُ حتّى لا يَصِمَّ التَحَمّلُ بنفس السّماع دون الإشهادٍء حتّى لو قال: «شْهَدُ 
أن لِقْلانِ على ثُلانِ كذاه فسَمِعَ (" إنسانٌ لَكِنْ لم يَقُلْ : «اشْهَذ أنْتَ» لم يَصِمَّ النَحَمّلُ بخلافٍ 
سائر الشَّهاداتِء أنّهِ يَصِح التَحَمّلُ فيها بنفس مُعايّنةٍ الفعلٍ وسّماع الإقرارٍ والإنُشاء من 
غير إِشْهادٍ . 0 

ووجه الفزق: أن الفُروعَ يَشْهَدونَ نيابة عن الأعيزل فلا يُدٌ من الإنابة منهمء وذلك 
بالإشهادٍ بخلافٍ سائر الشّهاداتٍ؛ لأن تَحَملَ الشَاهدٍ في سائرها '" بطريقٍ الإحالةٍ "" 
بنفسه لا بغيره» فيَصِحٌ التَحَملٌ فيها بطريت ”' المُعايَنةٍ . 

ومنها: الإشْهادُ على شهادَتِه حتى لو قال: «أشْهَدُ بمثل ما شَهِدْتُ»» أو «كما شهذت». أو 
«على ماشَّهِدْتُ' لا يَصِح التَحَمُلُ ما لم يَقُلْ «على شهادتي»؛ لأن معنى التَحَمّلٍ والإنابة لا 


. في المخطوط : افسمعه؟. (5) في المخطوط : «سائر الشهادات»‎ )١( 
فى المخطوط : «الأصالة» . (:) في المخطوط: «بنفس؟.‎ )*( 


1١ 


آنا 


ولالااالتنتك”. 405 
يَحْصّلُ ”'" إلا بالإشهادٍ على شهادَيه . 

ومنها: عَدَدُ التَحَمُلٍ وهو أن يَتَحَمّلَ من كل واحدٍ من شاهدّي الأصلٍ اثنان» حتّى لو 
لاسن اخونها ررحت ار تككر اس لاخر واحة الابيد التحدز» لان ابتاك عن 
ثابثٌ في ذِمّةٍ الشَّاهدِء والحُقوقُ التَابتُ في الذّمَّم لا يَنْقلُها إلى القاضي إلا شاهدانٍ» ولو 
تَحَمّلَ اثنانٍ من أحَدِهما شهادتّه» ثم تَحَمَّلا من الآَحَرٍ شهادَتّه جار الَحَمُلُ ؛ لأنه اجتمع 
على التَحَمّلِ من كل واحدٍ منهما شاهدانٍء فأمَا الذُكورةٌ في تَحَمّلٍ هذه الشَّهادةٍ فليستٌ 
بشرطٍ حتّى يَصِحّ التَحَمّلُ فيها من النّساءِ . ا 

انسور اناد عه التهاذة دلا لفطان فا لحت ونطزل اتسيف اشيقزل»: 
«شَهِدَ ثُلانّ عندي أن لِفُلانِ على فلانٍ كذا وأشْهَدَني على شهادَتِه بذلك فأنا أشْهَدُ على شهادَتِه 
بذلك». 

وأا المُظَوَلُ: فهو أنْ يقولّ: شَهِدَ عندي ثُلانَ أن لِقُلانِ على ثُلانٍ كذاء وأَشْهَدَني على شهادَته 
بذلك» وآمَرّني أنْ أشْهَدَ على شهاديِه بذلك؛ وأنا أشْهَدُ الآنَ على شهاديِه بذلك»؛ ولو لم يَقُلْ : 
«وَأمَرَني أن أَشْهَدَ على شهادَتِه بذلك» جازٌ؛ لأن معنى التَحَمُلٍ والإنابة يَتأدَى بقوله : «أشْهَدَني 
على شهاةَته» فكان قولّه : «أمَرَني بذلك من باب التأكيد» . 

واما شرائطهاء فما ذَكَرْناه كسائر 7" الشّهاداتِ والذي يختّصٌ بهذه الشَّهادةٍَ أنْ يكونّ 
(المشهودٌ عليه) ”" مَيْنَاه أو غائبًا مَسيرةً سفَّرِء أو مَريضًا لا يَسْتَطيعٌ أن يَخْضْرَ مجِلِسّ 
القَضاء؛ لأن جوارٌ هزه الشَّهادةٍ للحاجةٍ ”*' والضَّرورةَء ولا تَتَحَمَّقُ الصَّرورةٌ | إلآفي هذه 
المَواضِع 

وَأمَا الذّكورةٌ فليستٌ بشرطٍ لأداء هذه الشّهادةٍ فيَْلُ فيها شهادةٌ النّساء مع الرّجال لِقوله 
تبارك وتعالى: «يإن لَمْ يكوا َجْنِ فَيْجَلٌ وَأَرََكانٍ مِمّن يَصَوْنَ مِنّ الشبَدَآه4 [البقرة:؟18] 
نظام الف يقي . أن يكون لِلنّساء مع الرّجالٍ شهادةٌ على الإطلاقي من غير فصل » إلآما 
0 يّدَ بدَلِيل؛ ولأن قَضيّةَ القياس أنْ لا تُشترَ َطَ الذُكورة والأصلُ © في مُموم الشّهاداتِ؛ 


. في المخطوط : «تحصل». (؟) في المخطوط : السائرا‎ )١( 
. في المخطوط : «المشهد». (4) في المخطوط: «لمكان الحاجة»‎ )*( 
في المخطوط : «والأصالة»).‎ )5( 


إلا أن اث شتراطً الذكورة في شهادة الأصولٍ على الحُدودٍ والقصاصٍ ثبت بص خاصٌ» وهو 
حَديتٌ الزُّهْريٌّ -رحمه الله- - لِتَمَكْنِ شُبْهةٍ في شهاةتِهِنَ ليسث في شهادة الرّجالِء 
واشتيراط الأصالة في الشّهادة لتمَكنٍ زيادة شُبْهِةٍ في شهادة المُروع ' " ليبيك اف كنيادة 
الأصول ” 0 وهو الشبْهةٌ في الشَّهادَتَيْنِ على ما ذَكَرْناء فشرط ذلك احتيالاً لِدِرْءٍ ما 
ينْدرِىٌ بالشّبْهاتٍِ والأموانجو لو ا لت "١‏ الذزيفنيى "على اسل الشاتى» 
الله سبيحانة شالق أعلم . 


فصل [فيما يلزم الشاهد بتحمل الشهادة] 


وَأمَا بِيانُ ما يَلْرَمُ الشّاهدَ بِتَحَمّلٍ الشَّهادةٍ : 

لدي يمه أداُ الشّهادةلِنه سبحانه وتعالى فيما سِرَى أسْبابٍ الحُدودٍء لقوله تعالىة 
مَقِموأ ألشّهدَةَ بِلَّهِ» | الطلاق :"] » وقوله عَرَّ شَأنُه : «كوووا هَدمِينَ [يالْتِسْط شبدكه] (* يرِ»4 
إلا دفي الها القائمة على ُقوقي الجباوٍ وأسبايها لاب من طَلَبٍ المشهوول 
وجو 0 الأداءء فإذا طُلّبَ وجب عليه الأداء حقّى لو اممّكعٌ بعد لَب يأ نَمْ لقوله 
تعالى : ولا أ لسر إِذا ما د ُو [البقرة 141 أي دُعوا لأداء ءِ الشّهادة؛ ؛ لأن الشّهادةً أمانة 
المشهود له في ذِمَةٍ الشَاهلٍ . وقال سبحانه وتعالى : [# كليو أرِى )از تمن أَمئته © [البقرة :89 ؟] 
وقال تعالى جل شَأَنْه] 7" : «ٍ إن لله يمرم أن مُوَُوا الأمنكت إله أَمَلِهَا4 [الساء :مه] . 

وَأمَا © في حُة كموق :اللتيارك وتعالى م وفينا يرع امات الجدوف ا ا 
طلاقٍ امرأةٍ ١‏ وإعكا ضبن والطهار والادؤه زقدريا ١7‏ مز امات كنا ل 
الإقانة عقن يهتنا رك وتستالى عفد البناجة إلى الأقامة امن غير 7" طلب (مَن 
أحَدِ) ”''' من العباد. ْ ْ 


)١(‏ في المخطوط : «الفرع». (؟) في المخطوط: العرم 
(؟) في المخطوط : «يثبت؟. (4) في المطبوع: ١فكَبَتّ),‏ 
(0) ليست فى المخطوط. (7) في المخطوط : : الوجود؛. 
(0) ليست فى المخطوط . (8) فى المخطوط : «وما». 
(4)زيافة من الميخطوط, )٠١(‏ فى المخطوط : «المرأة». 
)1١(‏ في المخطوط : «وغيرها». (؟1) في المخطوط : «عند». 


)١19(‏ فى المخطوط: «واحد). 


سيت للح 


وَأمَا في أسْبابٍ الحُدودٍ من الرّنا والسَّرِقَةٍ وشَرْبٍ الخمْر والقَّذْفٍِ فهو مُخَيّر بين أن 
يَشْهَدَ حب لِلّه تعالى» وبين أن يَسْئْر؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما أمرٌ دوت البد :الل 
تبارك وتعالى وأ تبحوأ الشَّهدَدٌ نه 4 [الطلاق :'] » وَقَالَ عليه الصلاة والسلا م : مَنْ سّثَرَ على 
مسلم سَتَرَ اله عليه في الدها والآخجرة» د يا ِنْ شاء اختار 
جهة الحِسْبَةٍ فأقامها لِلّهِ تعالى» وإِنْ شاء اختارٌ جهة السَّثْر ف 0 فيَسثْرُ '" على أخيه المسلم . 


فصل [في حكم الشهادة] 


وما بيانُ حكُم الشّهادةِ: فحُكُمُّها وُجوبٌ القّضاءِ على القاضي ؛ لأن الشّهادةً عند 
استجماع شرائطِها مُظْهِرةٌ للحٌَء والقاضي مَأمورٌ بالقّضاءٍ بالحقٌ» قال اللّه تبارك 
وتعالى: ليَدَاوُدُ نا بَمَلدَكَ َيمَهٌ فى الْأرْضٍ َم ين يللي [ص :0" . [وثبِوتُ ما 
يَتَرَنّبُ عليها من الألخكام] ”” والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكرء برقم (5144).» والترمذي» برقم (50؟4١))‏ وابن ماجهء برقم (0؟7)» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

. في المخطوط : «فستر؛. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


كت جوع عن شيا بل ل --يج 0 


ككل( نعم قن ملهو - 

الكلامُ في هذا الكتابٍ في الأصلٍ في مُوضِعٍ واحدٍء وهو بيانُ حُكُمٍ الُجوع عن 
الشّهادوء فتقولٌ وباللّه التَْفِيقٌ : 

المُجوعٌ عن الشّهادةٍ يتَعلَُّ به حُكُمانٍ : 

أخذهما: يرجع إلى مال الشَاهدٍ . 

والنّاني: يرجع إلى نفسه . 

أمّا الذي يرجعٌ إلى ماله فهو وُجوبُ الضَّمانِء والكلامٌ فيه في ثلاثةٍ مَواضِعٌ : 

في بيانٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ . 

وَفي بِيانٍ شرائطٍ الؤجوب . 

وَفي بيانٍ مقدارٍ الواجب . 

اا الأؤل: فسببُ وُجوب الضَّمانٍ في هذا الباب إِنُلافٌ المالٍ أو النَفْسِ بالشَّهادقٍ لأن 
0 إِنْما يجب إما (بالالتِزام أو) " بالإثلافٍ» ولم يوجَدٍ (الالتَِزامُ 
يعي 0 
الضَّمانٍ وإلآ فلا . وعلى هذا يخرجٌ ما إذا شهدا على رجلٍ بألفيء وقَضَى القاضي 
بشهادتّهماء ثُمَّ رَجَعا أنهما يَضْمَنانِ الألف؛ ؛ لأنهما لَمَا رَجَعاعن شهادتهما بعدَ القَضاءِ 
تَبَيّنَ أنّ شهادَئّهما وقَّحَتُْ سبي (4) إلى الإثلاف في حَقّ المشهود عليه؛ َالتْسَبُبٌ إلى 
الإثلافٍ بمنزلةٍ المباشرق في حَقٌّ سببيّةٍ ”*' وُجوب الضَّمانِء كالإكراه على إِنْلان المالٍ 
وحَفْرٍ البئْرٍ على قارعةٍ الطَّربقٍ ونحوه . 

فإنُ قيلٌ لما رَجَعا عن شهادَتِهما تَبيّنَ أنّ قَضاءً القاضي لم يَصِح فتَبيّنَ أن المُدَّعيّ أَحَدَّ 
الال 7ب ل ل ا 


)١(‏ في المخطوط : «الشهادات؟ . (0) في المخطوط: 00 وإما). 
() في المخطوط : «الإلزام فتعين؟ . (4) في المخطوط: #تسبب 
(١ )0(‏ في المخطوط | (تسبب4, (5) ف في المخطوط : م 


0 و جنات فدات ا 
يَتَبَيّنْ ُطَلانُ القَضاء؛ لأن الشَاهدَ غيرُ مُصَدَّقٍ في الرُجوع في حَقٌ القاضي والمشهود له 

لأؤله أن المُجوعَّ يحتمل الصّدْقَ والكذِبٌ» والقَضاءً بالحق للمشهود به ”" تَمَدَ بدَليلٍ 
من حيث الظاهرء وهو الشّهادةٌ الصَادِقَةٌ عند القاضيء فلا يُْتَقَضُ التَّابتُ ظاهرًا بالسَّكَ 
والاحتمالٍ فبّقىَ القَضاءٌ ماضيًا على الصَّحَةٍ والمُدَّعَى (في يَدِ) 7" المُدّعي كما كان. 


والثّاني: أن الشَاهد في الُجوع عن شهاقته متهَ في حَقٌّ المشهود له؛ ٠‏ ِجواز أنَّ 
المشهوة عليه غُرَّه بمالٍ أو غيره ليرجعٌ عن شهادَتِه فِيَظْهُرَ كذِبُ المُدَّعي في دَعُواه 7 
يُصَّدَّقْ في المُجوع [في حَقٌّ المشهود له لِلتّهْمةٍ» إذ التهُمَةُ كما تمع قبل الشَهادةٍ تمع 
صِحَةَ الرُجوع عن الشّهادوَء فلم يَصِحّ ال جوٌ) "" في عله فلم تقض القضافء ولا زر؟ 

ل عَى من © يَدِه ومعنى التّهْمَةٍ (لا يُتَوَهَّمُ في) ”* المشهود عليه فصّمَّ الرُجوعٌ في 
حَقّهء إلآ أنه لا يمْكِنُ إِظهارٌ الصّحَةَ ذ في نَفْضٍ القّضاء والتَوَصَّلٍ إلى عَيْنِ المشهودٍ بهء 
فَْهءُ في الَوَضّْلٍ إلى بَدَلِِ رعاية لللجوائب كُلّهاء وإذا رجا قبل القضاء ءِ لا يَضْمَنانِء لأن 
الشّهادةً لا د تَصيدُ حُجَةَ إلا بالقَضاءء فلا تَقَعٌ تسبيبًا إلى الإثلافٍ بدونه . 

وعلى هذا إذا شهدا على رجلٍ أنّه طَنّقَ امرأتّه فقَضَى القاضي بشهاديهماء ثُمّ 
رَبججعاء ”7 إِنْ كان الطُلاقُ بعدَ الدُخولٍ بن كان الدج مقا بالدُولٍ :لاما عليها 
لبد لأن المَهْرَ يجب بنفس العقدٍء وَيَتَأكّدٌ بالدّخولٍ لا بشهاديّهما فلم تَقَعْ 
شهادَتُهما إنلاقاء فلم يجب الضَّمانٌ . 

وَإِنْ كان الطَّلان قبل التُخول فقضَى القاضي بنصي المَهْرٍ بن كان الْمَهْر مسمى 
بالمُتْعةٍ فإن ”" لم يكن المَهْرُ مُسَمّى ُمَّ رَجَعا ا 
توجب على الرّوْجٍ شيئًا من المَهْرِ» ا را 
ْمَل لِلسُقوطٍ بأنْ جات القُرْقَةُ من قِبَلها وبشهاةتهما بالطلا تكد الواجبٌُ عليه على 
وجه لا يحتملٌ السّقوط بعدّه أصلاٌء فصارّث شهاةَتُهما مُوَكّدةَ للواجب. والمُؤَكُدُ 


و هع 


)١(‏ في المخطوط: اله . )١(‏ فى المخطوط: «على». 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : لفي) . 
(5) في المخطوط : «لا يتحقق في حق». (5) زاد في المخطوط : «أنه». 


(0) في المطبوع: «بأن؟. 


عب و لحك 


للواجب بمنزلةٍ الواجب في الشرع» كالمُحْرمٍ إذا أحَذَ صَيْدًا فذَبَحَهِ رجل في يَِهِ يجب 
الجزاءً على الآخِذٍء ويرجعٌ الآخِدُ بذلك على القاتلٍ لوُقوع القَْلٍ منه تأكيدًا للجزاء 
الواجب على المُحْرِمٍ ذل كنظ عتم الشعو طبالا سال فهو بِالذّبْح كد الوحت 
عليه فترّلَ المُوَكَدُ [منه] ”" مَنْزِلةَ الواجب كذا هذا . 


و2 


وَعلى هذا إذا شهدا على رجلٍ أنه أعدَقَ عبدًا أو أمة له» وهو يُنْكِرٌ فقَضَى القاضيء ثُمّ 
رَجَعا يَضْمَّنَانٍ قيمة العبدٍ أو '" الأمة لمولاة؛ لأنهما بشهادَتهما أَنلَها عليه ماليّةَ العبدِ أو 
الأمةِ فِيَضْمَّنانِء ويكونٌ ولاؤه للمولى ؛ لأن الإعتاقّ نَمَدَّ عليه والولاءٌ لِمَنْ أَعتَىّ . 

قإن قيل: «هذا إِنْلافٌ بِعِوَض وهو الولاءُ فلا يوجبُ الضَّمانَ) قل له : «الولاءً لا يَضْلَّحُ عِوَضًاءٍ 
لأنه ليس بمالٍ» وإِنّما هو من أسْباب الإرْثِ فكان هذا إثلانًا بغير عِوَضٍ فيوجبٌُ الضّمانَ» . 

اث ا ل القاضي 

لكء نُمّ رَجَعا فقول هذا في الأصل لا يخلو من أ حَدٍ وجهّين : إما أن نُلم يَكُنْ معها 

ل ا ل لو 
أنْ رَجَعا بعد وفاتّه . 

أمَا إذا لم يَكُنْ معها ولد ورجَعا © في حال حياة المولى يَضْمَنَانٍ للمولى تُفْصانَ 
توا نار انا اراز اراد اويا لها وتان لقا »ينا الا ده 
بشهادتِهما هذا القدرٌ حال حياته فيَضْمّنانِهء فإذا ”2 مات المولى عَتَقَّتِ الجاريةٌ؛ لأنها أم 
وله وأمٌ الولّد تَعيِنُ بموتِ سَيّدِهاء ويَضْمَنانٍ بَقيْةَ قيمَتِها وَرَنْةِ؟ لأنهما اساي 
كُلَّ الجارية» لَكِنّ بعضّها في حال الحياة» والباقي بعد الوفاة فِيَضْمَنَانِ كذلك . 

وَإِنْ كان معها ولد ورَجَعا في حالٍ حياةٍ المولى فإِنّهما يَضْمَنانٍ قيمة الولّدِ؛ لأنهما 
أتْلّفاه عليه» ألا تَرَى أنّه نه لولا شهاتُهما لكان الولَدُ عبدًا له » فهما بشهادَتهما أَنْلَماه عليه 
فعليهما ”" الضّمانُ وعليهما َمانُتقْصانٍ قيمة الأ أيضًا لِما ثُْناء فإذا مات المولى 
بعدَ ذلك لم يَكُنْ مع الولّدِ شريكٌ في الميراثٍ فلا ”" يَضْمنانٍ له شيئّاء ويرجعانٍ على 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «و». 
(*) في المخطوط : «ينكر؛ . (4) في المخطوط: افرجعا» . 
(5) في المخطوط : «فأما إذا» . (5) في المخطوط : «فعليه». 


(7) في المخطوط : « 


الولَدِ بما قَبَضىَ الأبُ منهما؛ لأن في 7" رَعْم الولد (" أن رُجوعَهما باطِلٌ وأنْ ما أَخَدَ 
الأبُ منهما أَخَذَّه (" بغيرٍ حَقّ فصارَ مضموئًا عليه فيُوّدي من تَرِكَيِه إنْ كانت له تَرِكةٌ» وإن 
لم يَكُنْ ”* له تَركةٌ فلا ضَمانَ على الولّدِ؛ لأن مَنْ أقَرَ على [197/4] مَوَرَئْه بدَيْنِ وليس 
للميّتِ تَرِكةٌ لا يُوْحَدُ © من مال الوارث» وإِنْ كان معه أخّ فإنهما يَضْمَانٍ للأغ نصفٌ 
البَقيّةِ من قيمَتِها ؛ لأنهما أنْلََا عليه ذلك القدرّء ويرجعانٍ على الولَّدٍ بما أحَذَّه ''' الأبُ 
منهما لِما قُلناء ولا يرجعان بما قَبَض الأخح؛ لأن الأحَ ظَلَّمَ عليهما في رَعْمِهِما فليس لهما 
أنْ يلما عليه» (ولا ضَمانَ) " للاخ ما أحَدَ هذا من الميراث؛ لأنهما ما أَثْلّفا عليه 
الميراك نا تذكة إنقياء الله تعالى: 

هذا إذا كان الرُجوعٌ في حالٍ حيا المولّى» فأمًا إذا كان بعد وفاته» فإ لم يَكُنْ مع 
الولّدِ شريك في الميراثِ فلا ضَمانَ عليهما ؛ لأن الولّدَ يُكذَبُهما في الرُجوع» وإنْ كان 
معه شريكٌ في الميراث فإنهما يَضْمَنَانِ للاخ نصف البَقيّةِ من قِيمَتِهما © لما قُلْناء 
ويَضْمَنانٍ للاخ نصف قيمة الولّدِء ؛ لأنهما أَْلَفا عليه نصف الولّدِء ولا يَضْمَنانٍ له ما أخَدَ 
جرحي ل لا ارك ا 0 ؛ لأن هذا ظُلْمٌ للأخ في 

عُبهما فليس لهما أن يَظلِما الولّدَ. 

هذا إذا كانت الشَّهادةُ [في حالٍ حياةٍ المولى والرُجوعٌ عليه في حالٍ حياتّه أو بعد 
وفاته . فأمًا إذا كانت الشّهادة] **© بعد وفاتّه بأنْ مات رجل و تَرَكَ ابنًا وعبدًا وأمة وتّركة» 
فشَهِدَ شاهدان أنّ هذا العبدَ ولَدَنِْ هذه الأمهٌ من المَيّتِء وصَدَّقَهما الولّدُ والأمة وأنْكرَ 
لابن فقضَى القاضي بذلك وجعل الميرائء بينهما "٠١‏ نم رَجَعا: يَضْمَنانِ قيمة العبد 
والأمة ونصف الميراثِ للابن» قُرْقَ بين حال الحياة وبين حالٍ المّماتٍِء فإِن هناك لا 
يَضْمنَانَ الميزاث: ْ 

ووجه الفزق: أن الشَّهادةً بالنَسَبِ ال الها لآ تكونٌ شهاد؟ بالخال:والميزات لا 


. فى المخطوط : «من». (؟) فى المخطوط : «الوالد؛‎ )١( 
فى المخطوط : «أخذ». (4) فى المخطوط: «تكن».‎ )*( 
فى المخطوط : #يستوفى». (5) في المخطوط: «أخذ».‎ )5( 
في المخطوط : «ولا يضمنان». (8) في المخطوط: 'قيمتها».‎ )0( 


(4) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط: «لهما». 


هك 


مَحالة؛ لأنه يجورٌ فيه الَقَدُمُ والتَأخُرُء فمن الجائز أنْ يمو تَ الأبُ أوَلاً يرنه الاببنُء كما 
يجو أن يموت الاب ايه الأ فلم تكُِ هاده بلمبٍ شهادة بالمالٍ والميراثٍ 
لا مَحالةء فلا تَتَحَقَقُ تَتَحَقَقُ الشّهادةٌ إِنُلانَا للمالٍ فلا يَضْمّنانِء بخلاف الشَّهادةٍ بعدَ الموتٍ فإئّها 
شهادةٌ بالمالٍ لا مُحالةَ فقد أَنْلَا عليه نصف الميراثِ فِيَضْمَنانِء واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وَلو شهدا أنه دَبّرَ عبدّه فقّضَى القاضي بذلك, ثُمّ رَجَعا: يَضْمنانٍ للمولى تُفْصانٌ 
التَذْبِيرِ» فَيُقَوْمُ قِنّاء ويُقَوْمُ مُدَبَّا فَيَضْمَنانٍ التّمْصانَّ؛ لأنهما أَئْلَها عليه حال حياته 
بشهاةتهما هذا القدرَ فيَضْمَنانِه فإذا مات المولى بعد ذلك عَتَقَ العبدُ كُلّه إنْ كان يخرج من 
الثَّْثِء ولا سِعايةً عليه ؛ لأنه مُدَبّوُه ”'"» ويَضْمَنانٍ للورثة بّقيّةَ قِيِمَتِه عبدًا؛ لأنهما أثْلّا 
بشهاديّهما بَقيّةَ ماليّيهِ بعدَ موتّه؛ لأن التَدْبِيرَ إعتاقٌ بعد الموتِء ولو لم يَكنْ له مال سِرَى 
امبُر عَنَنَ عليه مَجانًا؛ لأن اتير وصبة فيعََْرُبسائر الوصاياء ويَسْعَى في ثُلئيْ قمَته 
عبذًا قِنا د لأ الوصية فم زا على تلام غير إجاذةاوولة» وضع 
الشَاهِدٌ أنّ للوَرَئةِ ثُلْتَ قِيمَيِهِ؛ لأنهما أثلما غلب يشهادتهما تلك العبد» :هذا إذا كانت 
السُعايةُ تَخْرُجُ من ثُلْثِ العبدٍء ؛ فإن كانت لا تَخْوْجُ بن كان مُعْيرًا فإنهما يَضْمَنانٍ جميعَ 
يميه مُدَبَّرَا ثم يرجعانٍ على العبد بنُلَيْ يمت إذا أيسَرَ والله اعلم . 

ولو شهدا أنه قال لعبيه: إنْ دَخَلْتَ الذَارَ فأنْتَ حي وشَهِدَ آحَرانٍ بالدّخولٍ» 0 رَجَعوا 
فَالضْمانٌ على شهود اليّمين؛ لأن العِئْقَّ لعِدّْقَ ثَبَتَ بقوله أَنْتَ خُرٌّء وإنّما الدّخول ”© شرطّء 
والحُكمُ يُضافٌ إلى العثق 9" لا إلى الشرطء فكان التَلّفْ حاصلاً بشهادّتهما فكان 
الصَّمانُ عليهما. 

وكذلك إذا شهدا أنّه قال لامرأيّه : «إن دَحَذْتِ الدارَ فأنتِ طالِقٌء وشَّهِدَ آخَرانٍ بالدُخول 
ثُمٌ رَجَعوا لِما قُلْناء وكذلك لو شهدا '* على رجلٍ بالزنا وشَهِدَ آخَرانٍ بالإحصانٍ ثم 
رَجَّعواء فالضّمانُ على شهود الزّنا لاعلى هود الإحصانٍ؛ لأن الإحصانٌ شرط . 

ولو شهدا أنّهِ قَتَلَ كُلانَا خَطَّأ وقَضَّى القاضي ثم رَجَعا ضَيِنا الدّيةَ ؛ لأنهما أَْلّفاها عليه 


. في المخطوط : امدبر». (؟) في المخطوط : «دخول الدار»‎ )١( 
فى المخطوط : «العلة»). (4) فى المخطوط : «شهدوا».‎ )9( 


وتكونٌ في مالهما ؛ لان الشهافةٌ منهنما بمنزلة الاتراز منهما بالأثلاف» والعافلة لا قل 
الإقرارٌ [كما لو أقَرًا صَرِيحًا] "2» ولهذا لو رَجَعا في حالٍ المَرَضٍ اغْثْيِرَ إقرارًا بالدَّيْنِ - 
حت ذم علي كين اطخ كها جاتر الافارير. 

وَكذا لو شهدا “أ مالا عا بردي لامي نُمٌّ رَجَعا ضَمِنا ديةً اليَدِ ما 
قُلْنا . وكذا لو شهدا عليه بالسَّرقةٍ ف فقَضَى عليه القع فقْطِعَتْ يَدُهِ ّم رَجَعاء فقد روي أن 
شاهدَيْنٍ شهدا عند سَينا علي كرّمَ اله وجهّه على رجلٍ بالسّرِقةٍ فقَضَى عليه بالقَّطع 
فمّطِعَتٌ يذه ثُمّ جاء الشاهدان بآخر فقالا : «أوهَمْنا أن السَارِقَ هذا يا أميرَ المُؤْينِينَ؛ [4/ 
1 ب] فقال سَيِدْنا عَلِنٌ رضي الله عنه “لامو كنا على عداو أن تكماقية بو الأول 


7 
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ولترقائتة أتكهنا تكندنها لفطنت أنن يديَكُما "؛ وكان ذلك بمَحْضر من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم ولم يُنْكرْ عليه أَحَدٌ فكان إجماعًا . 

وَل شهدا أنه كَتَلَُلانَا عَمْدًا فقَضَّى القاضي وقُيِلَء ثُمَّ رَجّعا فعليهما الذَيةُ عندّنا '*» 
وعندَ الشّافعيٌ- رحمه الله- عليهما القِصاصٌ» وعلى هذا الخلا إذا شَهِدا أنه قَطعَ يَدَ 
لان 7 , 

وجه قول الشافعي“رحمه الله-: أن شهادَتّهما وقَّعَتْ قَنْلاً تسبيبًا؛ لأنها تُقُْضي إلى وُجوب 
القصاص 7. وإنّه يُفُضي إلى القَثْلِ فكانت شهاةَتُهما تسبيبًا إلى القَمْلٍ» والتَسْبِيبٌ في 
باب القصاص في معنى المُباشَرة كالإكراه على القَثْلٍ . 

ولناء أن ”" تُسَلَّمَ أنّ الشَّهادةَ وقَحَتُ تسبيبًا إلى القَئْلِ لَكِنَ وُجوبٌ القصاص 60 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «شهدوا». 

() أخرجه البيهقي في الكبرى )»٠ ٠(‏ وعبد الرزاق في مصنفه .)88/١٠١(‏ 

(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 27547 »)36٠‏ المبسوط (4/ 54)» شرح فتح القدير 
(// 4:97 “19). البناية (8/ 867؟7).» رد المحتار (/ا/ .)155١ 2375٠‏ 

(5) مذهب الشافعية: أنه إذا شهد الشاهدان على رجل فيما يستوجب القصاص في قتل أو جرح وتم 
الاستيفاء من المشهود عليه ثم رجع الشهود وقالوا: تعمدنا أن ينال ذلك منه بشهادتنا. فذلك كالجناية عليه 
فيلز مهم القصاص . انظر: مختصر المزني (ص 207١7‏ معرفة السئن والآثار :)”477/١5(‏ حلية العلماء 
»)"١4/4(‏ الوسيط (/ 44*)» الروضة 2)591//1١١(‏ مغني المحتاج (4/ /1401) . 

(1) فى المخطوط : «القضاء» 

م دلا», 

(4) في المخطوط : « 
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لامر هلا تسبيبًا؛ لأن ضَمانَ العْدُوانٍ الوارد على حَقّ العبدٍ مُقَيّدُ مُقَيِّد بالمثل شرعًاء ولا 
مُمائلة بين القَمْلٍ مُبَاشَرةٌ وبين القَثْلٍ تسبيبّاء بخلافي الإكراه على القَثْلٍ ؛ لأن القايِلٌ هو 
المُكْرِه مُباشَرةً لَكِنْ بِيَدِ المُكْرّهِ وهو كالآلةٍ [له] 20 ٠‏ والفعل لِمُسْتَعْوِلٍ الآلةٍ لا للآلةٍ على 
0 وإنْ كان قَنْلآ تسبيبًا فهو مَخْصوصٌ عن تُصوصٍ المُمائَّلةِ فمَنِ اذَعَى 
تخصيصٌ الفرْع يَحْتاجُ إلى الدَّلِيلٍ . 

ووه ع + رن تلود نورفي 671 و قار ل ل 
رَجَعا : أنّه لاضَمانَ عليهما في ظاهر الرّوايةٍ» لأنه لم يوجَدْ منهما إِنْلافُ المال ولا 
النمْس ؛ ان فتهاذنهما قادث على لخدو عن الوصاضى؟ والقُضاص لبس يبال ألاتَرَى 
[أله] ”'" لوأكرة ه رجلا على العَفْوِ عن القصاص فعَفا لا يَمْ يَضْمَنُ المُكْرّه ولو كان القِصاصٌ 
دالا ”" عقن لان السك يَضْمَنُ بالإكراه على إِنّلافٍ المالٍ وكذا مَنْ وجب له 
القِصاصٌ وهو مَريضٌ فعّفاء ثُمّ مات في ”' مَرَضِه ذلك لا يُعْتَبَدُ من الثلْثِ ولو كان مالاً 
ا ا 

و ”عن أبي يوسفٌ-رحمه الله- أنهما يَضْمّنانٍ الدذية لِوَِيٌّ اليل ؛ لأن شهادّتهما 
إثلاف *" لِلنَفْسِ» ؛٠‏ لأن نفس القاتِلٍ تَصيرٌ مملوكة لِوَِيٌ القَتيلِ في حَقَّ القصاص» فقد 
ا ا ري لا ا 
غير سَديق؛ لأنا لا ُسَلَم أن نفسٌ القاتِلٍ تَصيرٌ مملوكة لِوّليٌ فيل ٠‏ بل القَابتُ تُ له مِلْكُ 
الفعلٍ لا مِلْكُ المَحَلَّ؛ ؛ لأن في لمحل ما يُنافي الملكَ ِماعلِمَ في مَسائلٍ التِصاصٍ فلم 
تَقَْ شهادَتُهما إثلاف التَفْسِ ولا إثلافٌ المالٍ فلا يَضْمَنانٍ . 

ولو شهدا أن هذا العُلامَ ابنُ هذا الرَجلٍ» والأبُ يِجْحَدُه فقَضَى القاضي بشهادتِهما تم 
جع لايل الب ولا ضَماءٌ على الشَاهِدَيْن لانهدا لان الما منهما واللهأعلم " 

وَأمَا شَرائطٌ الؤأجوب فأنْواحٌ . 

منها؛ أن يكونَ الرّجِوعٌ بعد القَضاءء فإِنْ كان قبلّه لا يجب الضَّمانُ " لِما دَكَرْنا : أنّ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «مما لا». () في المخطوط : «من». 
1 (7) فى المخطوط : «وقعت إتلافًا» . 


(0) في المخطوط : «القضاءة 


م 7 إن - 


0 الضَّمانٍ بالشَّهادةٍ وُقوعٌ السّهادةٍ إثُلاناء ولا تَصيرٌ إِنلانَا إلا إذا صارّث 
فيد ول تمي خخة إلا بالتضاء و فلا تَصيدٌ إِثْلانَا إلآبه. 

ومنها؛ مجلس القّضاءِ ء فلا عِبْرة باليُجوع عند غير القاضي كما لا عِبْرة بالشّهادة عنة 
غيره؛ حتّى لو أقامَ المدّعَى عليه البَّدَ على رُجوعِهما لاتقل بين وكذا لا يَمِينَ عليهما 
إذا أنكرَ الُجوع إلا إذا حَكَيا عند القاضي رُجوعَهما عند غيره فيُْمَبرُ رُجوعُهماء لأن ذلك 
بمنزلة إِنْشَاءِ رُجوعهما عند القاضي فكان مُعْتَبرًا والله أعلم . 

ومنها: أنْ يكونَ المُْلَفُ بالشّهادةٍ عَيْنَ مال حتّى لو كان مَتْفَعةً لايجبٌ الضَّمانُ؛ لأن 
الأصلّ أن المَنافعَ غيرُ مضمونة بالإثلاف عندّناء وعلى هذا يخرٌ ما إذا شهدا أنه نزح 
هزه الزأة آلف درق » ومو للها افا (وهي تلكن) "' فضى القاضي اح مد 
درهَمء » نُمّ رَجَّعا [أنهما] ”" لا يَضْمنَانٍ للمَرْأة شيئاء ٠‏ لأنهما أَنْلََا عليها مَنْمَعَةَ البضع . 
المَلفَّعةُ ليسث بعَئِنِ مال حقيقة» وإما يُمْطَى لها حُكُمْ الأموالي ”" بعارض عقد 
الإجارة. 

وكذا لو ادَّعَتِ امرأةٌ على رجل أنه طَلْقّها طَلَقَها على أل درهّمء والرَّوْجٌ يُْكرٌ فشَهِدٌ شاهدانٍ 
نقَضَى القاضي ثم رَجَعا لم يَضْمَنا لِلرّْج شياء لأنهما بشهادتهما أثلّفا على الرَّوْج المَْقَعة 
عبن المال» 

وعلى هذا لو ادع جل أله اسَاجرَ هذه الاي © من فُلانِ بعش دراهم» وأجرٌ مئلها 
يائهُ درهَم» والمُوَجْرُ يُكِرُ فشَهدَ شاهدانٍ وقَضَّى القاضي . نم رَجَعا لا يَضْمنانٍ للمُؤّجْرٍ 
شيئًاء لأنهما بشهادتهما نلا المَتْمّعةَ لا عَيْنَ المال . 

ومنها[13//4]: أن يكونً إِنُلافٌ المالٍ بغيرٍ عِرَضِ ؛ فإِنْ كان بعِرّض لا يجب الضَّمانُ» 
سَواءٌ كان العِوّض عَيْنَ مالٍ أو مَتْمَعَةَ لها حُكُمُ (عَيْنِ ين المال) ©2. لأن الإثلاف بعِوّض 
يكو ثلا صورة لا مَنكى» وعلى هذا يخرج ما إذا الى وجل على رجي 6 
[منه] ”2 بألفٍ درهّم» والمشتري يُنْكِرُ فشَّهِدَ شاهدانٍ بذلك وقضى القاضي؛ نع رَجَعا 
(1) في المخطوط: دوهو يتكر». 0202 (1) زيادةمن المخطوط. 


(*) في المخطوط : : «المال». (4) في المخطوط : «الدار» . 
(5) في المخطوط: «العين المال» . (1) ليست في المخطوط. 


كناب جوع عن الشياة أل ابي 2ك 
أنه يُنْطَدُ إِنْ كانت قيمةٌ العبدٍ ألما أو أكثرَ فلا "2 ضَمانَ عليهما للمُشتري» لأن شهادَتهما 
وقَعَتْ إِنْلانًا بعوّضء فلا يكونٌ إِنْلانَا مَعْنَى فلا يوجَبُ الضَّمانُ» وإِنْ كانت فَيمُه أقَلّ من 
ألفٍ يَضْمَنانٍ الرّيادة له لِوُقوع الشّهادةٍ إثلاًا بقدرٍ الرّيادةٍ. 

ولوكافه التقوى عن لتسعري والمسالا بسالية:] كانت فنشارن القدن المتاقون 
أو أثََّ لا ضَمانَ على الشَاهِدَيْن للبائع لما فُلْنا. ١‏ 

وإنْ كانت قيمَمُه أكثرٌ من ألف يَضْمَنانٍ الزّيادة لمبائع» لأن شهادتهما وقَمَت إِثلانا 

بغير ”" الزيادة . 

وعلى هذا يخرحٌ ما إذا اذَّعَتٍِ امرأ على رجلٍ أنه تزوّجَها على ألفٍ درمّم؛ والرّجل 
دقر ليا ناماو نلك اريت المافيي اكلم بالنياء لم ينعم : أنّه يَنْظْدُ إن كان 
مَهْرُ مثلها ألفا أو أكثرَ من ذلك لم يَضْمّنا لِلرّوْجٍ شيئًا وإنْ أثْلّفا عليه عَيْنَ المالٍ» » لأنهما 
أتْلّفاها بِعِرَضٍ له حُكُمٌء عَيْنِ المالٍِء وهو البضع» ؛ لأنه يُعْتَبّر مالآ حال دُخولِهِ في مِلْكِ 
الرّوْجِ [بدَلِيلٍ أن الاب يَمْلِكَ أن يُرَوجَ من ابيه امرأة ولو لم يعبر البضعٌ مالأحالٌ دُخوله 
في مِلْكِ الزَّوْ ج] ”" يما مَلكء لأن الأبَ لا يَئْلِكُ على ابنه مُعاوضةً مالٍ بما ليس بمالى . 
ركذلك المَريضٌ إذا تزرّجَ امرأة على ألفٍ درمَيء وذلك مَهْرُ مثلهاء لا نفع كو الذلك 
بل من جميع المالِء ولو لم يَحُنٍ البضمْ في حُهُمٍ المالٍ في حال الدُخول في مِلْكِ ارج 
لاعمُيِرَ من القلْثِ كالمبوع» دل أن البضع يُعْتبرُ مالأفي حَقّْ الرّوْجٍ حال دُخوله في مِلكه 
فكان الإثلافُ بعِرّضِ هو في حُكُمٍ عَيْنِ المالِء ؛ فلا يكونٌ إِنْلافًا مَعْنَىء وَإِنْ كان مَهْرُ مثلها 
أن من ألفٍ درم يَضْمَنانٍ الزيادة على مَهْرِ المثل للج لأنهما أَتْلَمَا الرّيادةَ عليه من 
غيرٍ عِرَضٍ أصلاً هذا خلا ما إذاا دعي رس على اعرأة أنه طَلَّقَها بألفٍ درهَيمء 
والمَرْأةُ تدك فشَهِدَ شاهدانٍ بذلك وقَضَى القاضي عليها بألفٍ درم نَم رَجَعا: أنّهما 
يَضْمّنانٍِ للمّرأ ألفٌ درهمء لأنهما أثلنفا عليها عَنِنَ الما بغير عِرَضٍ أصلا ؛ لأن البضعٌ 
حال حُروجه عن مِلْكِ الرّْج لا يُحْمَبَرُ مالا بدَلِيلٍ أنّ الأبّ لا يَمْلِكَ أنْ يخْلّعَ من ابتيه 
الصّغْيرةٍ على مالِ» ولو فعَلّ وأدّى من مالها يَضْمَنُ ولو كان مالاً لِمِلْكِ؛ لأنه يَمْلِكُ عليها 


)١(‏ في المخطوط: «لا2. (؟) في المخطوط : «بقدر). 
(؟) ليست في المخطوط . 
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مُعَاوّضةً مالٍ بمال . 
وكذلك المّريضةٌ إذا اخبَلَعَتُ من نفسِها حال مَرَضِها على مالٍ يُعْتَبَرُ من الثُّلْثِ 
كالوصيّة ولو كان له حَُكُمْ المالٍ لامر من جميع المالٍ » كما في سائر مُعاوّضاتٍ المالٍ 
بالمالي» وإذا لم يَكُنْ له حُكُمْ المالٍ حال ”" الخُروجٍ عن مِلْكِ ازج حَصَلَتْ شهائهما 
إنُلاف المال عليها من غير عرَضٍِ أصلاً فيجبُ الصَّمانٌ. 
وعلى هذا يخرجٌ ما إذا اذُعَى رجل أنه آجَرَ داره من قُلانٍ شَهْرًا بِعَشَّرةدراهمَ. 
وَالمُسْتَأ- جِرٌ ينْكرُ فشّهِدَ شاهدانٍ بذلكء وقَضَّى القاضيء ثُمَّ رَجَّعا ٠‏ فأمًا ”" إنْ كان في 
أرَلٍ المُدَةِ ينظ إِنْ كان ”" أخْر لاؤسل لكشن لا عجان علبونا متاح 
ولو أْلفا عليه عَيْنَ مال لَكِنْ بعِوّضء له حُكُمْ ء عَيْن المالء وهو المَتْفَعةُ ؛ لأن المْمَعَةَ في 
باب الإجارة لها حُكُمْ عَيْنِ الما . 
إذ كانت آخرة درن اك من المُسَمّى فإنّهما يَضْمَنانٍ الرّيادةً ؛ ؛ لأن التَلّفَ بقدر الريادةٍ 
حَصّلَ بغيرٍ عِرَضٍ أصلاء وإِنْ كانت الدّعْوَى بعدَ مُضيّ مُدَةِ الإجارة فعليهما ضما نُ 
الأجرق» لأنهما ثلا عليه من غير عِرَضٍ أصلاء فكان مضموئًا عليهما توعان عدا ترق 
ما إذا يد شاهدان,على الثائل: أله صالح و وليّ القَتيلِ على مال» والقاتِلَ يُنْكِرُ فقَّضَى 
القاضي بذلك؛ ثُمَّرَجَعا أنّهما لا يَضْمّنانٍ شيئًا للقاتِلٍ؛ لأنهما أثلّفا عليه عَيْنَ مال 
بعرّض» وهو التَفْسٌ؛ لأن التَْسَ تَصْلُحُ أنْ تكونّ عِرَضًا بدَّليلٍ أن المَريضِ إذا وجَبَ عليه 
لقِصاصٌُ فصالح الوليّ على الدبة جارّ» ولا رمن القّْثِ بل من جميع المالٍء ولو لم 
نصلْح الس عِوَضًا لاعثير من الُْثِ» دلَّ أن هذا إثُلافٌ بعرَضِ فلا يوجَبٌ الضّمان إلآإذا 
شهدا ©“ على على الصّلْح بأكثرٌ من الدَية فيَضْمّنا مَنانٍ الزّيادةَ على الدّيةٍ للقاتِلٍ» لأن تَلَفَ الزيادةٍ 
حَصَلَ بغيرٍ عِرَضٍ والله أعلم . 
ويُمْكِنُ تَخَرّجُ ''' هذه المّسائلٍ على فصل التّسَبّسٍِ "؛ لأن ما قابَلّه عِوَضُ [4/ 
5 ب]ء لا يكونٌ إنلانًا مَعْنَى» فلم يوجَدْ سببُ وُجوب الضَّمانٍ فلا يجب فافْهَمْ ذلك . 


. في المخطوط: «أنه)‎ )١( . فى المخطوط : «حالة)‎ )١( 
0 في المخطوط : «كانت».‎ )( 
في المخطوط: «شهد). (7) في المخطوط: «تخريج‎ )4( 


(0) في المخطوط : «السبب». 


للج 
وَيَسَْوي في وُجوب الضَّمانٍ الرُجوعٌ عن الشَّهادوٍء والوُجوعٌ ”'' على الشَّهادةٍ حتّى لو 

ِ جعت ”" القُروعٌ تبت الأصولٌ يجبُ الضّمانٌ على القُروع جود الإثلانٍ منهم لوُجود 
الها نهم عقيف ولو رجع الأصولٌ ونَبّتَ القُروعٌ فلا ضَمانَ على القُروع لانهدام 
الرجوع متهم 
يجبٌ» 0 000 

وجه قوله أن الفُروعَ لا يَشْهَدونَ بشهادة أَنْفْسِهم انتما كلوه هاه 7" الأول 
فإذا شَهِدوا فقد أظْهّروا شهاةتهم» فكَائّهم حضروا بانْفسِهِمء وشَهِدوا نم رَجَعوا. 

وجه فولهما: أن الشّهادة وُجَدَتْ من القُروع لا من الأصول © حقيقةً؛ ٠»‏ فإتهم لم 
يَشْهّدوا حَقيقة» وإنّما شَهِدَ الفُروعٌ» وهم ثابتونٌ على شهاءتهم فلم يوجدٍ الإثلاف من 
الأصول لِعَدَم اّهادةٍ منهم حَقيقة» فلا يَضْمَنونء وعلى هذا ! إذا رَجَعوا جميعًا فَالْضّمانٌ 
على الفُروعٍ عندّهماء ولاغي وى الأضول لوُجَوةالشهادة من الفُروعٍ حَقِيقةٌ لا من 
الأمر له و عفد الملددوى عليه الفيار إن عاد مهن ن القُوِعٌ ون شاء من الأصولٌ 
لِوُجِودٍ الشَّهادةٍ من الفريقَيْنِء ولو لم يرجغ أحَدٌ من الفريقدن ولكنَ الأصول الكروا 
الإشهاد» فلا ضَمانَ على أَحَدٍ لانهدام الرُجوع عن الشّهادةٍ 297 . 

تيشتوي في وجوت (صمالقٍ الرجوع) " رُجوع الشهودِ والمُرَكينَ عند أبي حنيفة حتى 
إنّ المُرَّكِينَ لو رَكّوْا الشّهودَ فشّهدواء وقَضَّى القاضي بشهادّتهم ٠‏ نَم رجع المُرَكُونَ ضَمِنوا 
[عنده» وعندهما رُجوعٌ المُرَكْينَ لا يوجبٌ الضّمانٌ . 

وجه قولهما: أن رُجوعَ المُرَكَينَ بمنزلة رُجوعٍ شهود الإحصان» لأن التّكية ليسث إلا 

عن الشُّهودٍ كالشّهادةٍ على الصّفاتِ التي هي عصال ]| 
م الوُجوعٌ عن الشَّهادةٍ على الإحصان لا يوجب الفيمان كذا هذا. 
ولابي حنيفة: أنّ التَركيةَ في معنى الشَّهادةٍ في وُجوب الضَّمانٍ؛ لأن الرُجوعًَ عن 


١ زاد في المخطوط : «عن الشهادة». (؟) في المخطوط:‎ )١( 
في المخطوط : «ينقلون شهادة». (:) زاد في المطبوع : م ا‎ )( 
في المخطوط : «لأنهم». () زاد في المخطوط لمن أحدء والله أعلم».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «الضمان؟. 


الشّهادةٍ نما يوجبٌ الضَّمانَ لِؤُقوعِه إنْلاناء وإنّما يَصِيرٌ إِثْلانًا بالتّزكيق» ألا تَرَى أنّه لولا . 
التَزْكيةٌ لّما وجب القّضاءُ» فكانت الشَّهادةٌ عاملةً بالتّزكية» فكانت التّزكيةٌ في معنى عِلَةِ 
العِلّوَّء فكانت إِنْلاقَا بخلان الشَّهادةٍ على الإحصانٍ؛ لأن الإحصانٌ شرط كون الرّنا عِلَهٌّ 
والحُكمٌ للعِلَةٍ لا لِلشّرْطِ] 7 . 
وأمًا بِيانُ مقدارٍ الواجب من الضّمانٍ (فالأصل أنّ مقدارً) ”© الواجب منه على قدرٍ 
الإثلافٍ» لأن سبب الوؤجوب هو الإثلاف. والحُكم يَتَقَدَّرُ بقدرٍ العِلّق والوترة فيه ليقاء 
مَنْ بَقيّ من الشُّهوهِ بعد (" ' رُجوع مَنْ رجع منهم, فَإِنْ بَّقيّ منهم بعد المُجوع مَنْ يَْفَظْ 
اا معي جور د لور اط ين لع ور لاي مخض 
بعض الحقّ وجب على الرّاجعينَ [ضَمانُ] ”*' قدر التَالِفٍِ ”*' بالصّص» فتقول 

بيان هذه الججفلة: إذا شَهِدَ رجلانٍ بمالٍ ثُمّ رجم أحَدُهما: عليه نصفٌ المالٍء لأن 
النّضْفَ مَحْفوظ بشهادة الباقي © . 

ولوكانك 77 الشيهوة أرْبَعة» فرجع واحدٌ منهم : لا ضَمانٌ عليه وكذا إذا رجع اثنانٍ؛ 
لأن الاثم نيْنِ يَحْمَظانٍِ المال» ولو رجع منهم ثلاثةٌ فعليهم نصف المالٍء ؛ لأن النَّصْفَ [عندنا 
بشهادة شاهدٍ واحد. 

ولو شَهِدَ رجل وامرأتانٍ بمالٍ» ثُمٌ رجع الرّجلّ: غَرِمَ نصفّ المالٍ؛ لأن النُضْفَ] تت 
قي بتَّباتٍ المَرْأنَيْنِه ولو رجعت المَرْأتانٍ غَرِمّتا نصف المالٍ بينهما نصِمَيْنِ لِبَقاءِ النُضْفِ 
بات الّجلي» ولو رجع رجلّ وامرأة فعليهما ثلاثة أذباع الما» نصقه على الرَجل ؛ 
وربعه على المَّرْأقٍء لأن الباني ببّقَاءِ امرأةٍ واحدةٍ الوم فكان التَالِفٌ بشهادة الرَّجلٍ 
والمَرْأةٍ '*' ثلاثة الأزباع '''"» والرّجلّ ضِعْفٌ المَرْأةٍ فكان عليها الرُبُعٌ وعلى الرّجلٍ 
النُضْفٌ» ولو رَجَعوا جميعًا فنصفُ:المالٍ على الّجلء والنَضْفٌ على المَرْائيْن بينهما 


تصفان . 

)١(‏ ليست في المخطوط . (١؟)‏ في المخطوط: «فقدر». 
() في المخطوط : «لا2. (4) ليست في المخطوط . 
(45) في المخطوط : «المتلف». () في المخطوط: «الثابت». 
(0) في المخطوط : «كان». (8) ليست فى المخطوط . 


(9) في المخطوط : «وامرأة». )٠١(‏ في المخطوط : «أرباع المال». 
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وَل شَهِدَ رجلانٍ وامرأةٌ نم رَجَعوا فالصَّمانُ على الرَّجلِينِء ولاشيء على المَرْأقِ لأن 
المَّرْأةَ الواحدةً ذ في الشَّهادةٍ وُجِودُها وعَدَمُها بمنزلةٍ واحدةٍ؛ لأن القاضيّ لا يَقْضي 
بشهادتها . 

ولو شَّهِدَ رجلانٍ وامرأتانٍ نّم رجعت المَرْأتانٍ فلا ”'' ضَمانَ عليهماء لأن الحقٌّ 
يبْقَى (" مَحْفُوظا بالرّجلينٍِ» ولو رجع الرّجلانٍ يَضْمّنَانٍ (" نصف المال؛ لأن المَْأتَيْنِ 
تَحْفَظَانٍ النَضْفَء ولو رجع رجلٌ واحدٌ لاشيء عليه؛ لأن رجلاً وامراتَيِنٍِ يَحْفَظونٌ 
جميع ''' المالٍ ولو رجع جل وامرأةٌ فعليهم ديم الما بينهما اليك د 
وُلْنُه على المَرْأق لأنه بَقيّ (” ثلاثة الأزباع) “” ببّقاء رج وامرأتَيْنِ "5 فكان التَالِفُ 
بشهادةٍ رجلٍ وامرأةٍ امود مسن و فكان بينهم 21 ثلانّاء ولو رَجَعوا 
ميا فالسّما ن :يني انلدي 80 ان يضًا: ثُلّئاه على الرّجِلينٍ» وتُلنُه على المَرْأتَيْنَ ِما ذَكَرْنا 
أن الّجلّ ضِعْفْ المَرْأَوَء فكان التَالِفٌ بشهاديه ضِعْفٌ ما تَلِفَ بشهادتهما ©“ , 

ولو شَهِدَ رجل وعَشْرُ نِسُْوةَتّمٌ رَجَعوا جميعًا فالضَّمِانٌَ بينهم أسْداسٌ: سُدّسُّه على 
الأجل» وعمسة اشداسه غلى التشوق» وهذا قرول أب حديفة :“(فأتا عنوعي)00 
الضَّمانٌ بينهم نصفانٍ: نصقٌه على الرّجلٍ ونصقّه على النّمُوة. 

وجه قولهما: أنّ النّساءً وإِنّْ كثُرنَ فلَّهُنَ (''' شَطْرُ الشّهادةٍ لاغيء فكان التَالِتْ 
بسِهادَتِهِنَ نصفّ المالٍ والنّضْفٌ بشهادةٍ الرَجلٍ» فكان الضَّمانٌ بينهم أَنْصائًا ولأبي حنيفة 
رحمه الله أن كُلَّ امرأتَيْنِ [4/ 198] بمنزلة رجل واحدٍ في الشَّهادةٍ» فكان قسمةٌ الصّمانٍ 
بينهم أَسُْداسًا . 

ولو رجع الرّجِلُ وده ضَمن ”""© نصف المال؛ لأن النُضْفَ مَحْفوظٌ بشهادة النّساى 
وكذا لو رجعت النّسُوةُ غَرِمْنَ نصف المال؛ لأن النّسْفَ مَحْفوظٌ بشهادة الرَجلٍء وهذانٍ 


١ 1 


)١(‏ فى المخطروط: (ل2. (؟) في المخطوط: «بقي». 
(”) فى المخطوط: «فضمان». (4) فى المخطوط : «كل». 
(0) في المخطوط : «الثلاثة أرباع» . (1) في المخطوط : «وامرأة». 
(0) فى المخطوط : «بينهما! . (6) في المخطوط : «أثلانًا» . 
(4) في المخطوط : «بشهادتها». )٠١(‏ في المخطوط : «وأما عند أبي يوسف ومحمد». 


)١١(‏ في المخطوط: #هن؟. )١١(‏ في المخطوط : «يضمن». 
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ولو رجع نَّمانٍ ”'' نِسُوةٍ فلا ضَمانَ عليهنّ ؛ لأن الحقٌّ ب بَقيّ مَحُفوظًا برجل وامرأئَيْنِ 
ولو جعت امرا بعة ذلك نعليها وعلى الكماؤ ب اماي ؛ لأنه يقي بقباتِ ”"" رج 
وامرأقٍ ثلاثةٌ أْباع المالٍ» فكان التَالِفٌ بشهادَيَهِنَ الويعَ . 

ولو رجع رجل وامرأة فعليهما نصف المالٍ أثلا ثلانًا : تُلُئاه على الرّجلٍء والثُلْتُ على 
المَرْأة؛ لأن يَسْعٌ نِسُْوةٍ يَحْمَظنَ [نصف] ”" المال» فكان التَالِف بشهادةٍ رجل وامرأةٍ 
التَسُْفَء والرجلٌ] ”2 ضِعْفْ المَرْأَوٍء فكان بينهما أثلانًا . 

ولو شَهِدَ رجلّ وثلاثُ نِسُووٍء ثُمّ رجع الرّجلّ وامرأةٌ فعلى الرّجلٍ نصفٌ المالٍ» ولا 
شيء على المَّرْأةٍ في قياس قولٍ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ- رحمهما الله-؛ وفي قياس قولٍ أبي 
حنيفةً رضي الله عنه نصفٌ المالٍ يكونُ عليهما أثلانًا: تُلُئَاه على الرّجل وثُلُْه على المَرْأةٍ 
ولو رَجَعوا جميعًا فالضَّمانٌ بينهم حماس عند أبي حنيفة : خُمُساه على القجل ..زقااة 
انيه علو اللسواة لآ الوك عقف ال اةة وعدتهيا: 19 نفيف الممان على الشجل 
ونصقّه على المَرَأٍ ©" ليما ذَكَرْنا أن لهُنَ شَطْرَ الشّهادةٍ ون كمُْنَ» فكان التَالِفُ بشهادة كُلَ 
نوع نصف المالٍ» واللّه أعلمُ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا شَهدَ شاهدانٍ أنه طَلّقَ امرأئه ثلاماء والرّْج ينك وشَهدَ شاهدان 
بالدّخولٍ ”" فقَضّى القاضي بشهادَتِهم ؛ ثم رَجَعوا فالضّمانُ عليهم أزباعٌ : على شاهدي 
الدخول ثلاثة أرباع المهر وعلى شاهدّي الطّلاقِ الربُُ ؛ لأن شاهدي الدّخولٍ شهدا [بكل 
القؤر: آذك الموز تتاكذ بالشغول» ولتق وكوش الموجب علئبها مه وشاهدّي 
الطّلاقٍ شّهِدا] © بِالئَضْفِء لأن نصف المَهْرِ ياك بالطلاق على ما ذكزنا» والمؤكد 
للواجبٍ في معنى الواجبٍ . فشاهدٌ الدّخولٍ انقَّرَدَ بنصف المَهْرِء وَالنُضْفٌ الآخَرُ 
اشتركٌ فيه الشّهودُ كُلّهُمء فكان نصفٌ النّضْفِ وهو الوُبْعُ على شاهدّي الطّلاق» وثلاثة 


. (؟) في المخطوط : «ببقاء؛‎ ٠ فى المخطوط : «ضمان».‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )5( 500 

(5) فى المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 

(5) في المخطوط: «النسوة». (0) في المخطوط: «بالرجوع». 


(8) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «الموجب»). 


تب و ع شبد للح 
الأزباع على شاهدّي الدّخولٍ. 

واناأله بويع الى انط ار لبوا لجو فاط الكل دي لدو لم رمي 
وهي الشّهادةٌ القائمة على الرّنا . 

وخبفلة الكلام: فيه أنّ الرُجوعَ عن الشّهادةٍ بالرّناء إمَا أن يكونَ من جميع الشُّهودٍ وإمًا 
أنْ يكونَ من بعضِهم دونَ بعض» كان تجعوا عيها كدوك جد الكدفية نواة تجعواعة 
القَضاءِ قبل الإمضاء أو قبل القَضاء . 

أمَا قبل القَضاء؛ فلأن كلامّهم قبل القّضاءٍ انعَقَّدَ نعَقَدََذَا لا شهادةٌ» إلا أله لا يُقامُ الحذ 
عليهم للحالٍ لاحتمالٍ أنْ يَصيرٌ شهادة بِقَرِينةٍ القَضاءء فإذا وَجهْرا فقف وال الاتديمال فبقت 06 
كلها شوخ« الحد بالتص- 

وأمًا بعدَ القَضاءِ؛ فلن كلامّهم وإِنْ صارّ ”2 شهادةً بانّصالٍ القَضاءِ [به] ”" فقد انقَلَبَ 
ْنَا بالئُجوع فصاروا بالرُجوع قَذَفة فيُحَدُونَء ولو رَجَعوا بعدَ القَضاءِ والإمضاءء فلا 
خلافٌ في أنّهم يُحَدَونَ إذا كان الحدٌ جَنْدَا وإِنْ كان رَجْما فكذلك عند أصحابنا الثّلاثةٍ . 


مه 
وك مم 


لي 

وجه قوله: أنّهم لما رَجٍ جَعوا بعد الاستيفاء تحن أذ كلاتهع وقع دكا فين تخي وجوقه» 
تار ها لو دقرا شبريكاء كا مات المقذوت: وعد التذب لا يوك بلاحلا بين 
أصحابنا فيَسْقُط 9 . 

ولنا أن بالرُجوع لا يَظْهرُ أن كلامهم كان قَذْهَا من حين وُجوده» وإنْما يَصيرُ قَذْهَا وق 
الرُجوع» والمقذوفٌ وق الرُجوع مَيْتّ فصارٌ قز203 د الموت فوت العدهةا 
حُكمُ الحدٌ. 

راتلضع الصماوء بأنافين [التعاءويند 7101 الإمضاء : لاضَمانَ أصلا لِعَدَم 
الس ع لم م اي و ا د 
شهادَتهم إنْلاَا أو إقرارًا بالإثلافء وإِنْ كان الحدّ جَلْدَا فليس عليهم أرْ ش الجلّداتِ 
)١(‏ في المخطوط : «كان». () ليست في المخطوط. 


(*) فى المخطوط : «فسقط». (4) في المخطوط : «قاذقا؛. 
(0) زيادة من المخطوط . 


هده <_1_بدائع الصنائع ج؛__ .> 
إذا 7" لم يَمُْتْ منها ولا الدّيةٌ إن مات منها عند أبي حنيفةً- رحمه الله-» (وعندهما 
م 

وجه قولهماء أن شهادتهم وقَّعَثْ إِنْلافًا بطريق التَسْبِيبٍء » لأنها تُفْضي إلى القّضاء . 
والقّضاءً ؛يُْضي إلى إقامة الجلّداتٍ وأنها تُنْضي إلى التلَفٍ فكان الَف بهذِء الوسائط 
مضانًا إلى الشهاةة تكانت إثلانا تسبييًا .ولهذا لو" شهد وا بالقصاص أو بالمالء ثُمَّ 
هرا ات جبَتْ ”© عليهم الدّيةٌ والضَّمانُ كذا هذا. ْ 

ولابي حنيفة رحمه الله أل الأقر حَصَلَ مُضافًا إلى الصَّرْبٍ (دونَّ الشَّهادَتَيْنٍ ان 

اخيهماء أن الشّهودٌ لم يَشْهّدوا[48/4ب] على ضرْب جارح» لأن الضَّرْبَ الجارحَ 
غيرُ مُسْتَحَقّ في الجلّدِء فلا يكونُ الجُرْحُ مُضافًا إلى شهادّتِهم . 

والثاني: أن الضَّبَ مُبَاشَرَةٌ الإثلاي والشَّهادةٌ تسبيبٌ إليه : وإضافةٌ الأثَّرِ إلى المُباشَرةٍ 
أولى من إضائي إلى الششييب» أله لاضمائ على امال هذا لكين خطأ عة 
القاضي ليكونّ عَطاؤٌه في بَيْتٍِ المالٍ نوع تَفْصيرٍ منه» ولا تَفْصِيرٌ من جِهّتِه ههنا فلا 
شيء على بَيْتٍِ المال . 

هذا إذا رَجَعوا جميعاء فأمًا إذا رجع واحدٌ منهم» فإنْ كان قبل القَضاءٍ يُحَدُونَ جميعا 
عند أصحابنا القلائق» وعند زُكَرَ يُحَدٌ الرَاجعٌ خاضة . ْ 


وجه قوله: أن كلامهم وقّعَ شهادة لا قدا لِكَمالٍ نِصاب الشَّهادةٍء وهو عَدَدُ الأرَبَعمَ. 
وإنما يَْقَِبٌ كَذْهَا بالرجوع ‏ ولم يوجَدُ إلآمن أحَدِهمء فيَئْقَلِتُ كلامُه قَذْقَا خاصّةء 
بخلافٍ ما إذا شَّهِدَ ثلاثةٌ بالرّنا أنهم يُحَدُونَ؛ لأن هناك نِصابٌ الشَّهادةٍ لم يَكْمُلْ فوَقَمَ 
كلامُهم من الابْتداء قَذْمًا . 


ولناء أَنّ كلائهم لا يَصِيرٌ شهادةً إلآ بِقَرينةِ القَضاءِء ألا تَرَى أنّها لا تَصيرُ حَُجَةَ إلآ(به 


)١(‏ في المخطوط: : «إن). 
(5) في المخطوط : : اوعنئد أي يوسف ومحمد يضمن؟. 
() فى المخطوط: (إذا) . (:) في المخطوط: ااوجب». 


(0) في المخطوط : ١لا‏ إلى الشهادة» . (5) في المخطوط : «خطؤه؛. 
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فقبلّه) ('" يكونٌ قَذْكَا لا شهادةٌ» فكان يَنْبَغي أن يُقَامَ الحدٌ عليهم بالتَص لوّجودٍ (الرَّمِي 
منهم) ”". إلا أنه لا يْقامُ لاحتّمالٍ أن يَصيرَ شهادة بقَرينةٍ القَضاءء ولئّلا يُوَدَيَ إلى سَدْ 
باب الشَّهادةَء فإذا رجع أحَدُهم زالَ هذا المعنى فبّقيَ كلامُهم قَذْقَا فيُحَدونَ» وصارَ كما 
لو كان الشّهودٌ من الابْداءِ ثلاثة» فإنّهم يَحُدَونَ لِؤقرع كلامهم قَذَْا كذا هذا. 

وإِنْ كان بعد القَضاء قبل الإمضاءء فإنّهم لكُدون جميمًا عدف اك ومين منعين 
يحد الرّاجعٌ خاصة . 

وجه قوله: أن كلامهم وقَّمَ شهادةً لانّصالٍ القَضاءٍ به» فلا يَنْقَيِبُ قَذْقَا إل بالرُجوع. 
ولم يرجم إلا واحدٌ [منهم] ”© فيَنْقَلِبُ كلاه خاضة كَذْقَا فلم يَصِحّ وُجوعُه في حَقّ 
الباقينَ فقي كلامُهم شهادة فلا يُحَدَّونَ . 

ولهما: أنّ الإمضاء في باب الحُدودٍ من القّضاءء بدَلِيلٍ أن عَمَى الشّهودٍ أو رِدّنّهم قبل 
القّضاء كما يَمْتَعٌ من المّضاء فبعده يمْنَعٌ من الإمضاءء فكان رُجوعه قبل الإمضاء بمنزلةٍ 


رُجوعه قبل القّضاء . ولو رجع قبل القّضاء يُحَدُونَ جميعًا بلا خلافٍ بين أصحابنا التلائق 
كذا إذا رجع بعد القّضاء قبل الإمضاءء وذ اناي اميا دإن كان الحد حلذا يعد 


وك قا أت م 6ع 00 ع (86). ماي ادق رما ريحه د 0 
الراقع جيه الاجم انوع سبحي فيخم دخاصه لا في حي الدافين 
فَانقّلبَتْ شهادَئّه خاصّةً قَذُهَا فيُحَدٌ خاصّة» وإِنْ كان الحدٌ رَجْما ومات المقذوف ”'" يُحَد 
20 5 ملحقة ١(/ا)‏ عع إء” رمرم (8) اس مت 0 وق ًا 
الرّاجم عند أصحابنا [الثلاثة] (خلافا لِرُقَرَ) ”* وقد مَرَتٍِ المسألة . هذا كم الحد. 
قَأمَا حُكُمُ الضَّمانٍ فلا ضَمانَ إذا كان رُجوعُه قبل القّضاءٍ أو بعدّه قبل الإمضاء [لِما 
ُلْنا . وأمًا بعد الإمضاء] ”*" فَإِنْ كان الحدٌّ جَلْدّا فلا شيء على الرّاجع من أرْش السَياطٍ 
ولا من الدَّيةِ إِنْ مات عند أبى حنيفةً- رحمه الله- وعندّهما يجبٌء وإِنْ كان رَجْما غَرِمَ 
الرّاجعٌ رُبْمَ الدّية» لأن الثلاثة يَحْمَطونَ ثلاث أزباع الدّيةٍ فكان التَالِفٌ بشهاده رع . 


هذا إذا كان شُهودُ الرَّنا أرْبَعة» فأمًا إذا كانوا خمسةً فرجع واحدٌ منهمء فإنّ القاضيّ 


)١(‏ في المخطوط : «بها فقبلها» . )١(‏ في المخطوط: «الزنى». 
(4) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط: اصح». 
(1) في المخطوط : «المرجوم» . (0) زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «وقال زفر: لا يحد». (9) ليست في المخطوط. 


:»)سح بدائع الصنائع ج18 > 
يْقِيمُ الحنَّ على المشهود عليه بما بَقِيَّ من الشّهِودٍء لأن الأرْبَعةَ نِصابٌ تامٌ يَحْمَظونَ الحدّ 
على المشهود عليه . 

وإِنْ أمضّى الحدًّ ثُمّ رجع اثنانٍ ضَمئا رُبّعَ الدّيةِ إن مات المَرْجِومْ؛ لأن الثّلاثةَ قاموا 
بثلاثةٍ أزباع الحقٌّ فكان التَالِفٌ بشهادَتِهما الرُبْعَ فِيَضْمَنانِه . وإِنْ لم يَمْثْ فليس عليهما 
وش لِلضّرْبٍ ”'' عند أبي ي حنيفةً» وعندّهما يجبُء وقد تَقَدَّمّتِ المسألةٌ والله أعلم . 

والثاني: وُجوبٌ بُ التَعْزِيرٍ في عموم الشّهاداتٍ سِوّى الشَّهادةٍ على الرِّنا بأنْ ”" تَعَمَّدَ 
شهادة الزّورِ» وظَهرَ عند القاضي بإقراره؛ لأن قولٌ ازور جناي ”" ليس فيها فيما سبرَى 
القَدْفٍِ حَدّ مُقَدَّرٌ فتوجبٌُ ”' التَعْزِيرَ *2 بلا خلافٍ بين أصحابناء وإِنّما اختَلّفوا في كيْفيّة 
التَعْزيرٍ. 

قال أبو حنيفة- عليه الكشيف تَعْزيره تَدْ يد ' فيُنادَى عليه في سوقه أو مسجدٍ حَيّه 
ويُحَّرُ التَاسُ منه فيّقال: هذا شاهدٌ الرّورٍ فاحدّروه. 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ- رحمهما الله- يُضَمٌّ إليه ضرْبٌ أسُواطٍء هذا إذا تابّء فأمًا 
إذا لم يَنْبْ وأصَرّ على ذلك بأنْ ”" قال : «إني شَهِدْتُ بالزُورٍ وأنا على ذلك قائمٌ فإنّه يُعَرَرُ 
بالضرْب بالإجماع . 

التداينان دون كر قا ين معطا زموه انعم اك عت سام ازور 
وسَخَمَ وجههء ولأن قول الرّورٍ من أكبّر الكبائر» وليس إليه فيما سِوّى القَذَّفٍ بالرّنا 
حَدٌ مدر فيَحتاج إلى أبلّغْ الرّواجرٍ . 

امح حواري ا ار ا هد الزُورٍ (ولا 


00 وكان لا تَخْقَى [144/4] قُضاياه على أصحاب رَسولٍ الله يه رِضْوانٌ الله 
تعالى عليهم -ولم يُنْقَلَ أنه نه أنْكرَ عليه مُنْكرٌ؛ ولأن الكلامَ فيمَنْ أقَرَ د أنه شَهِدَ بزور نادِمًا على 


)١(‏ في المخطوط: «الضرب». (0) فى المخطوط: «إن»2. 
()الى المخطريل + الخيائفة , (4) فى المتخطوط : «فيوتجت, 
(0) زاد فى المخطوط : «وهذا». (5) فى المتخطوط : اتشهيرة»: 
() في المخطوط : «فإن». (4) في المخطوط: افيه». 


(9) في المخطوط : «ولا يعزر؟». 


بط لحك 


ما فعَل لا مُصِرًا عليه» والنّدّمُ تَوْبٌِ "© على لِسانٍ رَسولٍ الله يكل والتَائبٌُ لا يَسْتَوْجِبُ 
الشرت» عش لو كان نف امن ذلك عات وفكل شتنا غز رعنى اللاغيه يخمول 


عليه تَوْفيقًا يين الدّلائل» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


)١(‏ صحبح: أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب: ذكر التوبةء» برقم (2»)4507 وأحمدء برقم 
- (8هه"). وابن حبان (717/94/7): برقم (515)» والحاكم في المستدرك (4/١9؟),‏ برقم (151)؛ 

والبيهقي في الكبرى »2)١554 /١١(‏ والطبراني في الصغير »)55/١(‏ برقم (80)» وابن الجعد في مسنده 
»)554/١(‏ برقم (1778) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء انظر صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم ..)91١841/(‏ 


ك4 
كر اذوب" لشم 


الكَلامُ في هذا الكتاب في مَواضِعَ : 

في بِيانٍ فرْضيّةٍ نَضْبٍ القاضي . 

وَفِي بيانٍ مَنْ يَصْلْحُ للقّضاء . 

وَفي بيانٍ مَنْ يُفْتَرَضٌ عليه قبل تَقْليدٍ القَضاء . 

وَفي بيانٍ شرائطٍ جواز القضاء . 

وَفي بِيانٍ آداب القضاء . 

رفي بيانٍ ما يَنقُدُ من القٌضاياء وما يُنْقَضٌ منها؛ إذا رُفْمَ إلى قاض آخَرٌ. 

لق انها توله الفافني 7" وطاءلة جل 

وَفي بِيانٍ حُكم حَطَإ القاضي في القّضاء . 

وَفي بِيانٍ ما يخرجٌ به القاضي عن القضاء . 

انا الأؤل: فتَضْبٌ القاضي فرْض ؛ لأنه يُنْصَّبُ لإقامةٍ أمر مَفُروضء [وهو القَضاء] 7" 
فال الله سبحانه وتعالى * «بَحَقة ا جَمَلئَكَ عَلِمَهٌ ن الارس قله بج أكاين كلق 4 من .+] 
وقال تبارك وتعالى لتنا (المُكَرّم عليه أفضَلُ الصَّلاوَ والسَّلام) ©) : #دأححكُم ينهم يمآ 
وَل 4 [المائدة :44] . 

والقّضاء هو: الحُكُمٌ بين الّاس بالحقٌ» والحُكُمُ بما أَنْرَّلَ اللّهِ عَنّ وجل [فكان 
فرضًا] ©“ فكان نَضْبُ القاضي ؛ لإقامةٍ الفرزض» فكان فرْضًا ضرورةً؛ ولأن نَصْبَ 
الإمام الأعظم فرْض» بلا خلافٍ بين أَهْلٍ الحقٌ» ولا عِبْرَةَ-بخلافٍ بعض القدريّةٍ- ؛ 
لإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ذلك» + ل ولساخة الناض لل 29 إلبيه لطيو © 


)١(‏ فى المخطوط : «أدب». 

(؟)فى الممخطرط: «القضاء: )يكن المخطرط : 
(4) في المخطوط : ١‏ يلها . (0)ازيادةاعن المخطرل: 
(7) في المطبوع : «ولمساس الحاجةًا. (0) في المطبوع : (لِتَقَيّد) . 


الأخكام, وإنْصاف المَظْلومِ من الظَالِمٍء وقَطْع المُنازّعاتِ التي هي ماذةٌ الفساوء وغير 
ذلك من المُصالِح التي لا تقوم (إلآ بإمام» لماغَلِم) © ف في أصول الكّلامٍء ومَْلومٌ أنّه لا 
يُمْكنْه اليا بمانْصِبَ له بنفسه؛ فيَحْتَاجُ إلى نائب يقومٌ مَقامَه في ذلك وهو القاضي ؛ 
ولهذا كان رَسولٌ اللّهِ يكل يَبْعَتُ إلى الآفاتي قُضاةً» فبَعَتَ سَيدَنا مُعاذًا رضي الله عنه إلى 
اليَمْنَ 7" وَبَعَثَ َ عَنَابٌ بن أسَيِ إلى مَكةَ ”"©؛ فكان نَضْبُ القاضي من ضروراتٍ نَضْبٍ 
الإمامء فكان فإضّاء وقد سَمّاه محمّدٌ رحمه الله فريضةً مُحْكُمَةٌ ؛ لأنه لا يحتمل النشخ؛ 
يك من الأحكام التي عُرِفَ وُجوبُها بالعَفْلٍء والحُهْمُ الَقْليُ ل يحتملُ الانيسا» والله 
تعالى أعلمُ . 


فصل [في من يصلح للقضاء] 

وَأْما بيانُ مَنْ يَصْلُّحُ للقَضاءِ ء (فتقول : 

القاكة :7" المقاء لها شرائط: 

ومنها: البلوع . 

ومنها: الإسلام . 

ومنها: الحَرَيهُ . 

ومنها: البَصَر . 

ومنها التْطنُ . 


)١(‏ في المخطوط : «بالإمام على ما عرف2. 

(؟) بعث معاذ إلى اليمن ذكر في الصحيحين: أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب: بعث أبي موسى 
ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» برقم (4741): ومسلم» » كتاب الإيمان» باب : الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» برقم 90 وأبو داود» برقم (8))» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

(*) قصته أخرجها الطبراني في الأوسط »)١19/1(‏ برقم )١414(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما . 

(4) في المخطوط : «فالصلاحية». 


ومنها: السَّلامَةٌ عن حَدّ القَذْفٍ . 

[لِما قُلْنا في الشَّهادةٍ] ("» فلا يجورٌ تَقْلِيدُ المجئونٍ والصّبيّ» والكافِرٍ والعبدٍء 
الس ينل نوو مكف روني لاني ان اله فيعا طفن مالك اللو لاه »نكل هن 
[من] ”" أعظمٌ الو لايات» وهَؤُلاءٍ ليست لهم أَهْليّة أذنّى الولاياتِ- 0 الكوالاءت فلآنُ 
لا يكونَ لهم أَمْليْةٌ أعلاها أولى . 

وأمًا لاطي مسر *" التَقْلِيدٍ في الجمْلةٍ؛ لأن المَرْأةَ من أَهْلٍ 
الشهادة ”© فى الجمْلَةَء إلا أنها لا نه تَقْضي بالحُدودٍ والقصاص ؛ لأنه لا شهادةً لها في 
ذلك :ولك التعناء كدو مع اما الشهادة: 

وأمَا العِلْمُ بالحلالٍ والحرام وسائرٍ الأخكام : فهّلُ هو شرطٌ جواز التَقْليدِ؟ عندّنا ليس 
خوط الوارو بل [مر] 7" شرط التدت و الامتحيان: 

وعندٌ أصحاب الحديث كونه عالِمًا بالحلالٍ والحرام وسائرٍ الأخكام ؛ مع بلوغ درّجة 
الاجتهادٍ في ذلك شرطٌ جواز التَقليدِء كما قالوا في الإمام الأعظم . 

(وعندّنا هذا) " ليس بشرطٍ الجوازٍ في الإمام الأعظّم ؛ ؛ لأنه يُمْكِنْه أن يَقْضي بِعِلْم 
غيره» بالرّجوع إلى فتْوَّى [غيره من] " العُلَماٍء فكذا في القاضيء لَكِنْ مع هذ لا 
ينبي أنْ يُقلّدَ الجاهلٌ بالأخكام ؛ لأن الجاهلّ بنفسه ما يُفْسِدُ أكثرُ مِمّا يُصْلِحُ بل يَقُضي 
بالباطِل من حيث لا يَشْعُرُ به» وقد رُوِيَ عن رَسُولٍ الله ل أنه قَالَ : «القْضَاة تاه : نَاضِ 
نِي الجنة, وقَاضِيَانِ فِي التار» رجلْ عَلِمَ عِلْمَا فَقَضَى بِمَاعَلِم؛ فهُوَ فِي الجنةٍ» ورجل عَلِمَ علمًا 
نقضَى بغير مَاعَلِم ؛ فهُوَ نِي النارٍء ورجلّ جَهِلَ فقَضَى بالجهل ؛ [فَهْوَ ني التارِ] ”28 ”"' إلا أنه لو 
قُلّدَ جارٌ عندنا؛ لأنه يَقُدِدُ غلى القضاء بالحقٌّ» ٠‏ بِعِلْمٍ غيره بالاسيِفتاء من القُقَهاءٍء فكان 


)١(‏ ليست فى المخطوط . اذ السخطرط: 
() في المخطوط : «بشرط لجواز». (4) في المطبوع: «الشّهاداتٍ». 
(0) زيادة من المخطوط . () في المخطوط: «وهذا عندنا». 
() ليست في المخطوط . (8) ليست في المخطوط . 


(9) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية» باب : في القاضي يخطئ. برقم (“/1ه")., والترمذي» 
برقم ففض 56 وابن ٠‏ ماجف برقم (5916) والنسائي في الكبرى (0/ )ل برقم )ل من 
حديث بريدة رضي الله عنهء انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم (5/ا١5).‏ 


ب -يحسح باتع الصاتعع؟ 4 
تَقْلِيدُه ٠‏ جائرًا في نفسه؛ فاسدًالِمَعْنَى في غيره؛ والفاسدٌ لِمَغْنَى في غيره يلح للحُكم 
عندّنا مثل الجائزء حتى يَنْقّدَ قَضاياه التي لم يُجَاوذْ فيها حَدَّ الشرع » وهو كالبيع الفاسد؛ 
أنه مثل [5/ 49ب] الجائز عندّنا في حَقٌّ الحم كذا هذا. 

ك3 اكنال عنذنا اسيك برط تجواو التقريي : لعتيا 17 قرط كمال فيكر انلية 
الفاست وتَنْقُدُ قَضاياهُ إذا لم يُجاوِرْ فيها حَدَّ الشّرع . 

وَعندٌ الشّافعيٌ- رحمه انعد بعر الزن ولد تاك النزاينة ايها ديه بالطل 
أن الفايق ليق من أَهْلٍ الشَّهادةٍ عندّه فلا يكونُ من أَهْلٍ القَضاءء وعندّنا هو من أَهْلٍ 
السَّهادةٍء فيكونٌ من أَهْلِ القّضاءء لَكِنْ لا يَنْبَّغي أن يُقَلَّدَ الفاسقٌ؛ لأن القّضاء أمانةٌ 
عَظيمةٌ وهي أمانة البرالة والأبضاع والتّفوس» فلا يقومٌ بوّفائها إلا مَنْ كمُلّ ورَعْهء 
ونم تقُواه» إلا أنه مع هذا لو قُنّدَ؛ِ جار التَقِْيدُ في نفسه وصارَ قاضيًا؛ لأن الفسادً لِمَعْنَى 
في غيره» فلا يَمْتَعُ جوارٌَ (تَْليوِه القضاءً) ”' في نفسه؛ (لِمامَة) " . 

وامَائَرْكُ الطلب: فليس بشرط ؛ ِجوازٍ التَفَلِيدٍ بالإجماع. ٠‏ فيجوزٌ تَقُلِيدٌ الطالِب بلا 
خلاف؛ لأنه يَقُدِرُ على القَضاءٍ بالحقٌء لَكِنْ لا يَْبَغي أن يكل ؛ لأن الطالت يكن تيم 

ورُوِيَ عن رسول الله كلِةِ أنّه قَالَ: «إنا لا نولي أمرّنًا هذَامَنْ كان [له] ”© طَالِبَا» © 
وروي عنه ككل أنّه قَالَّ: «مَنْ سَألَ القَضَاء وُكُلَ إلى نفسهء ومن أَجْبِرَ عليه نَرّلَ عليه مَلَكُ 
يُسَدْدُهه ''' وهذا إشارةٌ إلى أن الطَالِبَ» لا يِوَفَقُ لإصابةٍ الحقٌء وَالمُجْبَرُ [عليه] 7" 

وأمّا شَرائطٌ الفضيلة والكَمالٍ : فهو ”" أنْ يكونَ القاضي عالِمًا بالحلالٍ والحرام 


. في المخطوط : «التقليد؛‎ )١( . فى المخطوط : «لكنه)‎ )١( 
. في المخطوط : «على ما ذكرنا» . (4) ليست في المخطوط‎ )*( 


(5) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب: مايكره من الحرص عل الإمارة» برقم :)١5494(‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء برقم »)١1777(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري . 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية» باب: في طلب القضاء والتسرع إليهء برقم (10/8؟)» 
والترمذي» برقم :»)١771(‏ وابن ماجهء برقم (2))7704 وأحمد. برقم »)١71849(‏ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه؛ انظر ضعيف الجامع الصغير» رقم (0770). 

(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط: «فهي». 


5101 7“7طلكهانننه 
وطائل عكار قد بَلَّعَ في عِلْمِه ذلك حَدَّ الاجتِهادٍء عالِمًا بمُعاشرةٍ التاس ومُعامَلَيهمٍ 
عَذْلاً ورِعَاء عَفِيمًا (عن التّهْمةِ) 2"7: صائ ئنّ التَفْسٍ عن الطْمّع ؛ لذن القضاء : هو الحُكُمُ 
بنك القاس بالعن ؛ فإذ ا كان المْمَلد بيد الضفات؟ الظافة الدلة به يَقْضي إلا بالحقٌ والله 
أعلم . 

م ما ذكَرْنا أنه شرطّ جوز النَقْلدِء فهو شرطٌ جواز التحكيم ؛ لأن التَخكيم مشروعٌ 
قال الله قعال عر شاثده : #اكأشؤرا شكنا يو امن متكا ون أعلها 4 [النسه ع فكان 
الحُكُمْ من الحكمَّيْنِ بمنزلةٍ حُكُم القاضي المُقَلدِء إلا أنهما يَفْئَرقانٍ في أَشْياءَ مَخْصوصة . 

ع 0 

:أنه ليس بلازم حتى '" يَنّصِلِ به الحُكُمٌء حتّى لو رجع أَحَدُّ المُمَحَاكِمَيْنٍ قبل 
لكيه ؛ يَصِحّ رُجوعُهء وإذا حَكَمَ صارّ لازمًا . 

ومنهاء أنه إذا حَكُمَ في فصل مُجْتَهَدٍ فيه» ثُمَ رفِعَ كمه إلى القاضيء وريه يُخالفٌ 
أي الحاكم المُحَكُمٍ لهء ٠‏ أنْ يَفْسَح حُكْمَّهء والفرْقٌ بين هذه الجمْلةٍ يُغْرَفُ في كتاب أدب 
القاضي» إن شاء اللّه تعالى . 


فصل [في من يفترض عليه قبول تقليد القضاء] 

وأكااينات عن تفتوشل هلبه فول تفلك القصاءء كقوال واللةالتوفيق 7 [ذاعراف القضاء 
على مَنْ يَصْلّحُ له من أهْل البَلَدِء يُنْظَرْ إِنْ كان في البَلَدِ عَدَدٌ يَصْلْحونَ للقّضاءء لا يُمْتَرض 
عليه القَبولٌ» بل هو في سَعةٍ من القَبِولٍ والتّرْكِ . 

أمَا جوارٌ القَبولٍ؛ فلأن الأنْبياءً والمُرْسَلينَ صلوات الله عليهم أجمعين قَضُوًا بين 
لأمَم بانقُسِهِم» وقَلّدوا غيرهم وأمّروا بذلك» فقد بَعَتَ رَسولٌ اللّه بك مُعادًا رضي الله 
عنه إلى اليّمَنِ قاضيّاء وبَعَتَ عَتَابَ بن أُسَيْدِ رضي الله عنه إلى مَكَةَ قاضيّاء ولد التي 
عليه الصلاة والسلام] ”'» كثيرا من أصحايه رضي الله تعالى عنهم الأعمال؛ وبَعَنّهم 
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إليهاء وكذا الخُلَّفَاءُ الرَاشِدونَ رضوان الله عليهم قَضَوَا بأنْقُسِهِمء وقَلّدوا غيرهمء فَقَلَّدَ فَقَلِدَ 


)١(‏ في المخطوط : «عالي الهمة». (؟) في المطبوع: «أنْ الحكم). 
() في المطبوع: اما لم». (4) ليست في المخطوط. 


(ليبيسببيميسح باع لصفت عط 
سَيّدْنا عُمَرُ رضي الله عنه شُرَيْحَا القَضاءء وقَرَّرَه سَيّدْنا عُنْمانُ وسَيّدْنا عَليّ رضي الله 
عنهما. وأمًا جوازٌ النَرْك؛ فلِمّا رُوِيَ عن رسول الله يلِ أنّه قَالَ لأبي ذَّرٌّ رضي الله عنه : 
«إيَاكَ والإمّارة» ورُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قَالَ : «لا تَتَأمْرْنَ على اثنين» (' . 
وقد روي أن أبا حنيفةَ رضي الله عنه عُرِضٌ عليه القّضاءً» فأبى حبّى صَرِبَ على ذلك 
ولم يتقبل» وكذا لم يَقْبله كثيرٌ من صالحي الأمو وهذا معنى ما ذَكرَ في الكتاب» دَخَلَ فيه 
َوْمٌ صالٍحونٌ» وتَرَكَ الول فيه ْم صاليحون . ٠‏ 
ُّمّ إذا جار به كان له الَرْكُ والقَبولٌ في هذا الوجهء اختَلّفوا في أن القَبِولَ أفضَلٌ أم 
لتك قال بعضُهم : التَوْكُ أفضَلٌ» وقال بعضّهم : القَبولٌ أفضَلٌ» م الفريقٌ الأوّل بما 
روي عن النْبِيّ يله أنه فَالَ : «مَنْ جعِلَ على القَضَاءِ فقد دُبِحَ بغير سِكين» (2. وهذايجري 
مجرى الرّجْرٍ عن تَقَذّدِ القَضاءء احج ”" الفريق الآحَرُ بصع الأنبياءِ والمُرْسَلينَ- 
صلوات الله عليهم أجمعين- وصُّنْعْ الخُلَفاء ءِ الرَّاشِدين والصالحين؛ لأن لّنا فيهم كُدُوة؛ 
ولأن القضاءً بالحقٌ إذا أرادَ به وجة الله مهاف وا لوه الاكر عات بالف ال و 
1 بي نشل الاداف التي ف : «عَذْلُ سَاعَةٍ [4/ ]1٠٠١‏ خََيِرُ 2*7 من عِبَادةٍ سِئَينَ 
سَنةً) ©. والحديثُ مَحْمولٌ على القاضي الجاهل » أو العام الفاستي» أو الطَالِبٍ الذي 
مَنُ على نفسه الرّشُوَةَ فيَخافٌ أنْ يَمِيلَ إليهاء تَؤْفِيقًا بين الدّلائلٍ والله أعلم . 
ع ا 
فإنّه يُفْتَرَضُ عليه القَبِولُ؛ إذا عُرِض عليه؛ لأنه إذا لم يَصْلّحْ له غيرُه- تَعَيّنَ هو لإقامةٍ هذه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» بابب : كراهة الإمارة بغير ضرورة» برقم »)2١1877(‏ وأبو داودء كتاب 
الوصاياء باب: ما جاء في الدخول في الوصاياء برقم (5874)» والنسائي» برقم 2277717 وأحمدء 
برقم 2)51١91(‏ م ديف أن يي ذر رضي الله عنه . 

))"61/١( حسن صحيح: : أخرجه 98 داودء كتاب الأقضية» باب: في طلب القضاءء برقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة‎ )2٠ ١5( والترمذي» برقم (2)1756 وابن ماجهء برقم (2)710 وأحمدء برقم‎ 
.)5١11( رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم‎ 

() في المخطوط : «وتمسك». (5) ليست في المخطوط. 

(0) في المخطوط: «أفضل». 

(7) ضعيف جدًا: أورده المنذري في ترغيبه (/2)1117 برقم (7705), وكذا الزيلعي في نصب الراية 
(:/5107) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر ضعيف الترغيب والترهيب» رقم (1714). 
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الهبادة» فصارّ (' فرْضٌ عَيْنَ عليه» إلا أنه لا بد من التَقْلِيدِء فإذا قُلَّدَ- ابرض عليه 
القبول على وجه لو امتَنَعَ من او ينمه كما في سائر فُروض الأعيانٍ»ء الل سبحانه 
وتعالى- أعلم . 

فصل [في شرائط القضاء] 

وأمًا شَرائطٌ القَضاء فأنُواعٌ : 

بعضها يرجمٌ إلى القاضي . 

وبعضها يرجعٌ إلى نفس القَضاء . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقضيّ له . 

وبعضها يرجمٌ إلى المقضيّ عليه . 

أمَا الذي يرجعٌ إلى القاضي فما ذَكَرْنا من شَرائطٍ جواز تَقْليدٍ القَضاء؛ لأن مَنْ " لا 
يَضْلّحُ قاضيًا ؛ لا يجوز قَضاؤُه ضرورةٌ . 

وأمًا الذي يرجعٌ إلى نفس القَضاءء فأنواع : 

منها؛ أنْ يكون بِحَقٌّء وهو القَابثُ عندَ اللَِّ- عَرَّ وجَلّ- من حُكُم الحادئةٍ» ما قَطعًا بأنْ 
قامَ عليه دُليلٌ مُطْعيئء وهو الت المُقَسَّدْ من الكتاب الكريم» أو الخْبَرُ المشهورٌ أو 
الحُتَواتدُ والإجماعٌ ٠‏ وإمّا ظاهرًا؛ بأنْ قامَ عليه ليل ظاهرٌء يوجبٌ عِلْمَ الِب الرّأي» 
وأكثرٌ الظّنٌ وهو ظواهر الكتاب الكريم والمُتَواتِرٍ والمشهورء وَحَبّرٍ الواحدٍء والقياس 
الشّرعىٌ» وذلك في المّسائلٍ الاجتهاديّة التي اخمَلّفَ فيها القُقَهِاهُ-رحمهم الله- والتي لا 
روايةَ في جوابها عن السَّلَفِء بأنْ لم تَكُنْ ”" واقِعةٌ» حبّى لو قَضَّى بما قامَ الدَلِيلُ القَطعي 
على خلافِه- لم يِجُر؛ لأنه قَضاءٌ بالباطِلٍ قَطْعًا . 

وكذا لو قَضَى في موضع (الخلافي» بما كان خارِججا) © عن أقاويل القُقَهاءِ كُلّهُمء لم 
بِجُرْ؛ لأن الحقٌّ لا يَمْدو أقاويلّهم» فالقَّضاءٌ بما هو خارجٌ عنها كُلّها يكونُ قَضاءً باطِلاً 


)١(‏ فى المخطوط: «وصار». (؟) في المخطوط : «ما». 
(؟) في المخطوط : «ايكن2. (؛) في المخطوط: «الاختلاف بما هو خارج». 


10 د ات بست 5 ىه 
قَطْعَاء وكذا لو قَضَى بالاجتِهادٍ فيما فيه (نَصٌِّ ظاهرٌ يُخالفُه) ”'' من الكتاب الكريم 
والسُّةِ- لم يجُرْ قَضاؤُهُ؛ لأن القياس في مُقابَلةٍ التَصٌ باطِلُ» سَواءٌ كان التصّ قَطعيًا '") 
أو ظاهةا؛ وأمَا فيما لانصٌ فيه يُخالقُهء ولا إجماعً (التُّقولٍ لم © بخلنة ا أن كان 
القاضي من أَهْلٍ الاجتِهادٍ وإما أنْ لم يَكُنْ من أَهْلٍ الاجتِهادٍء فإِنْ كان من أَهْلٍ الاجتِهادٍ. 
افق زائه إلى قت ريك عليه العيل ب 1 وال عالق زوفيو ل هر “امن 
هلي الاجتهادٍ والرّأي» ولا يجودٌ له أن يَنبَّعَرَأيَ غيرو؛ لأن ما أذّى إليه اجتهاده هو الحق 
عندٌ اللَّه- عَرّ وجَلّ- - ظاهراء فكان غيرّه باطِلاٌ ظاهرًاء لأن الحقٌّ في المُجْتَهداتِ واحدٌء 
وَالمّجْتَهِدُ يُخْطِئُ ويُصيبٌ- عند أَهْلٍ السّنْةٍ والجماعة- في العَقَلِيَاتِ والشرعيّاتٍ جميعا . 

ولو أفضّى رَأيْه إلى شيءٍ . وهناك مُجْتَهِدٌ آحَرُ- أفقّه منه- له ري آحَرُء فأرادً أن يعمل 
برأيهء من غير النَّظرٍ فيه» وتَرَجّحَ رَأَيّه يه بِكؤْنِه أفقَهَ منه» هَل يَسَعُه ذلك؟ ذَكَرَ في كتاب 
الشدرق» اناعد ابي حيفة ينه ذلك وغندهينا 07 لا يَسَعْه يَسَعُه إلا أن يعمل برَأي نفسه . 

وذَكَرَ في بعض الرٌواياتٍ هذا الاختّلافٌ على العَكسٍ ٠‏ فقال: على قولٍ أبي حنيفة : لا 
يَسَعْه وعلى قولهما: يَسَعْهء وهذا يرجع مُ إلى أن كونّ أحَدٍ المُجْتَهِدَيْنِ أفقَهء من غير 
النَظَر في رَأيهء هَلْ يَضْلُحُ مُرَجْحًا؟ مَنْ قال: يَصْلّْحُ مُرَجُحَاء قال: :يتنه ومن قال لا 
يَصْلّحُ» قال: لا يَسَعْه . 

وجه قولٍ مَنْ لا يَرَى ”" التَرْجِيحَ بِكُوْنه أفقة: أنَ التَرْجِيحَ يكونٌ بالذَّليلٍء وكونُه أفقه 
ليس من جنس الذَِّيلٍ» ٠‏ فلا يق به النجيخ » وهذا '* لايَْلْحُ ليل الحم بنفسه. 

وجه قول مَنْ يَرَى به التَرْجيح : أن هذا من جنس الدَّلِيلٍ ؛ لأن كوه أفْقَهَ يَدُلُ على أنّ 
اجِتِهادّه أقرب ” إلى الصّوابٍ» فكان من جنس الدَّليلٍ فيَضلْحُ لِلتّْجيح» إن لم يَصلّخ 
دَليلَ الحُكُم بنفسيه» وأبَدًا يكونُ التَرْجِيحُ بما لا يَصْلُحُ دَلِيلَ الحُكُم بنفسه» ولهذا قيل : 


)١(‏ فى المخطوط : «ظاهر نص بخلافه». 

(؟) فى المخطوط : «قاطعا». (") فى المخطوط : «فلا». 
)فى المخطوط قزرايدة؛ (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «وعند أبي يرسف ومحمد». : 

(0) فى المخطوط : «يوجب». 

(4) في المخطوط : «ولهذا». (9) في المطبوع: «إقرار». 


< شغ 
في حَدَّه زيادةٌ لا يَسْقّطُ بها التَعارْضُ حَقيقة؛ (لِماعُْلِمَ) ' ز ف ابول التت لجنا 
أوجَبَ أبو حنيفة-رحمه الله- تَقْلِيدَ (الصّحابةٍ الكرام رضي الله تعالى عنهم) ”© و كه 
على القياس ؛ لما أنْ قوله أقرّبُ إلى إصابةٍ الحقٌ من قولٍ القائس كذا هذاء وإنْ أُشْكِلَ 
عليه حُكُمٌ الحاوثة استَعْمَل رَأيَه في ذلك وعَمِلَ به» والأفضّلّ أنْ يُشاوِرَ أَهْلّ الفِمّه في 
ار لتر ني اقطان اليد ؛ فأَحَدَ بما يُوَدَي إلى الحقٌّ ظاهرّاء 
وإِنْ اتمَقواعلى أي يُخالفٌ رَأيّه- عَحِلَ بِرَأي نفسه نفسه أيضًا ؛ لأن المُجْتَهِدَ مَأمورٌ بالعملٍ بما 
يودي إليه اجيِهادُه [4/ ١٠٠ب]»‏ ذ فَححَوُمَ عليه تَشْلِيدُ يد غيره؛ لَكِنْ لا يَنْبَغي أن يُعَجُلَ 
بالقّضاءء مالم يَقْضٍ حَقَّ التَأمّلٍ '"' والاجتهادء ويَنْكُشِفٌ له وجه الحقٌ» فإذا ظَهَرَ له 
الحقٌ باجتهاده؛ قَضَى بما يودي إليه اجتِهادُه ولا يكوتنٌ خائفًا في اجتهاده؛ بعدما بَذَلَ 
مجهودّه لإصابةٍ الحقٌء فلا يقولنَ: إِنَي أرَىء وَإنّي حاف لأن الغف: والشّك والطق؛ 
يَمْتَعٌ من إصابةٍ الحقٌء ويَمْنَعٌ من الاجتهادء فيَنْبّغي أنْ يكونَ جَريئًا جسورًا على 
الاجتهاد» بعد أنْ لم يُقَصّرْ في طَلَّبٍ الحقٌء حتّى لو قَضَّى مُجِازِفًا لم يَصِحَّ قَضاؤُهء فيما 
هودن الله سياه وتعاليء ون كان من أُمْلٍ الاجتهاذء إلآ أنه إذا كان لا يَدْري حاله - 
يُحْمَلُ على أله قَضَّى برَأيه» ويُحْكُمٌ بِالصّحَةٍ حَمْلاً لأمرِ المسلم على الصّحَةٍ والسَّدادٍ ما 
أمكنّ» واللّه- سبحانه وتعالى- أعلمُ . 

هذا إذا كان القاضي من أُمْلٍ الاجتِها جيهاد. َأما إذا لم يَكُنْ من أهْلٍ الاجتهاد فإن عَرَتَ 
أقاويلَ أصحابناء وحَفِظَها على (الاختلافٍ والاتّفاقي) ”© - عَمِلَ بقول مَنْ يَعْتَقِدُ قوله حَمَا 
على التَقْليدِء وإنْ لم يَحْمَظْ أقاويلهم- عَمِلَ بِمَئْرَى أَهْلٍ الفِقّه في بَلَّدِهِ من أصحابنا . 

وإِنْ لم يَكنْ في البَلَدِ إلا فقيهٌ واحدٌ؟ من أصحابنا [مَنْ قال] ”” : يَسَعْه أنْ يحل بقولف 
ونّوْجو أنْ لا يكونّ عليه شيءٌ؛ لأنه إذا لم يكُنْ من أهْلٍ الاجتهادٍ بنفسيه» وليس هناك بيواء 

من أَهْلٍ الفِقْو- مَسَّتٍِ الصَّرورةٌ إلى الأذٍ بقوله» قال الله قبار له توتسالى : #مسكلوا هل 
لو إن كر لا تون 4 [النحل :*4] . 

ولو قَضَى بمذهَبٍ خصّمهء وهو يَعْلمُ ذلك ”© لا يَثْه يَنْعُذُ قَضَاوؤُهُ ؛ لأنه قَضَى بما هو باطِلٌ 


)١(‏ في المخطوط : «على ما عرف». )١(‏ في المخطوط : «الصحابي». 
(©) في المخطوط : «التأويل؟. (؛) في المخطوط : «الإحكام والإتقان». 
(5) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط: «بذلك؟». 


في اعتِقاده» فلا يَنْقُذُ كما لو كان مُجْتَهِدَاء فتَرّكُ رَأيّ نفسِهء وقَضَى برَأي مُجْتَهِدٍ يَرَى رَأَيَه 
باطِلاً - فإنّه لا يتمذ قَضاوٌَهُ ؛ لأنه قَضَى بما هو باطِل في اجتهاده كذا هذا . 
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بين أنه 


2-2 


ولو نّسيّ القاضي مذمَبّه فقَضَى بشيءء على ''' ظنّ أ نه مذهَبٌ نفسهء ثم تَبَيّنَ 
مذهَبٌ حَصْمِه؟ ذَكْرَ في شرح الطحاوي : أنّ له أنْ يُبَطِلَه رام كر لاخلا لأنه إذا 
لم يَكُنْ مُجْتَهِدًا- َييّنَ أنه قَضَّى بما لا يَْتَقِدُه حَقّاء فتَبَيّنَ (" أنه وقَمَّ باطلاء كما لو قَضَى 
وهو يَعْلَّمُ أن ذلك مذهَبٌ خضمه. 

وذكر في اتب القاضي: أنّه يَصِحّ قَضاؤٌَه عند أبي حنيفةً ) وعندهما لايَصِح. 

لهماء أنّ القاضي مُقَصُرٌ؛ لأنه يُْكنْه حِفْظُ مذهب نفيه» وإذا لم يَحْفّظ فقد تَصَرَه 
والمُقَصّرُ غيرُ مَعْذُورٍ» ولأبي حنيفة : أن النّسْيانَ غالٌِ- خصوصًا عند تَرَاحُم م الحواوثِ- 
فكان مَعْذُورًا. 

هذا إذا لم يَكُنِ القاضي من أَهْلٍ الاجتّهادٍ, فأما إذا كان من كل الاججهاده يبي أن 
يَصِحّ قَضاؤٌُه ذ في الحكُمٍ بالإجماع» ولا يكون لِقاض آخَرَ أنْ يُبْطِلَهُ ؛ ؛ لأنه لا يَصَد قٌُ على 
النّسيانِ تي قلي أنه اجِتَهّدَ ؛ فأدّى اجِتِهادُه إلى مذهّب حَصْمِه فقَضَى به» فيكونٌ 
قَضَاؤٌه باجتهاده فِيَصِحٌ . 
وَإِنَ قَضَى في حادثةٍ- - وهي ”*) مَحِلَّ الاجتّهادٍ- ‏ برَأيه ُمَ وُفِعَتُ إليه ثانيًا فتَحَوّل رَأيْه 
يعمل بالرّأي القاني» ولا يوجبُ هذا نَقْض الحُكُمٍ بالرّأي الل ؛ ؛ لأن المّضاء بالرّأي 
الأرَلٍ قَضاءٌ مُجْمَعٌ على جواز؛ لاتّمَاقٍ أَهْلٍ الاجتِهادٍ على للق ني الل عقي لد 
الاجتّهاد وبما يودي إليه اجتهاده؛ ذكآن هذا كضاء مُتنْئا على صشيدة ولا اثفاق على 
صِحَةٍ هذا الرّأي القاني» فلا يجورٌ تقض المُجْمَع عليه بالمُخْتلفٍ ولهذا لا يجوز قاض 

0 أنْ يُبْطِلَ هذا الاجتهاد ”*" كذا هذا. 

وقد روي عن سَيّدِنا عمّرَ رضي الله عنه أنّه قَضَى في حادثئة» ثُمّ قضى فيها بخلافٍ 
تلك القَضْيّة فَسّئِْلَ فقال: تلك كما قَضَّيّنا وهذه كما نَقُْضِي . 


)١(‏ في المخطوط: «لا». )١(‏ في المخطوط: «وذكر؛. 
() في المخطوط : الفيتبين؟ . (4) في المخطوط: هي . 
)0( في | لمخطوط: «القضاء) 


ولو رُفِحَتُ إليه ثالِنّاء فتَحَوَلَ ريه إلى الأوَلٍ يُعْمَلُ به» ولا يُبْطلٌ قَضاؤٌه بالرّأي الثّاني» 
بالعملٍ بالرّأي الأوَّلٍء كما 0 الأول2 بالعملٍ 3 00 من ْ 
00 لامراته: أنْتِ طَالِقٌ ألبَبَةَ» ومن رأيه أنّه بائنٌ 7 2» فأمضّى رَأَيّه فيما بينه 
(وبين امرأته) *"»: وَعَرّمَ على أنّها قد حَرمَتْ عليه, ثُمَّ تَحَوَلَ َيه إلى أنّها تَطليقةٌ 
اا لد الم 1 
اسع ل في حَقّها وفي حَقّ غيرها؛ لأن الأول َي 
بالاجتِهاد» وما أَنْضيّ بالاجتِهادٍ؛ لا يُنْقَض باجتهادٍ مثله . 

وكذلك لو كان رَأيْه أنها واحدةٌ» يَمْلِكُ الوَجْعَةَ )» فْعَرّمَ على اكيم 31 

َحَولَ أيه إلى أنّه بائنّء فإنه يُعْمَلُ برَأيه الأوَلِء ولا تَحْرُمُ عليه ؛ لما قُلْنا ا 
عَرَّمَ على الحُرْمَةٍ في الفصل الأوَّلٍ حتّى تَحَوَّلَ رَأْيُهِ إلى الحِلٌ» لا تَحْرْمُ عليه» وكذا في 
الفصل القاني» لو لم يَكُنْ عَرَمَ على الج حتى تَحَوَلَ رَأيْه إلى الحزْمة » تَحْرْمُ عليه؛ لأن 
نفس [1/4١٠أ]‏ الاجيهادٍ مَحِلُ '" التقْض؛ بالل وار هتقان رالوهاة 
الإمضاء بمنزلة انّصالٍ القّضاءء واتَّصالٌ القَضاءٍ يَمْتَعُ من النتفض » فكذا اتصالٌ الإمضاء . 
وكذلك الرّجلٌ إذا لم يَكنْ فقيهّاء فاستفتّى فقيهًا فأفتاه بحَلالٍ أو حرام» (ولو لم) ”” 
َكُنْ عَرَّمَ على ذلك» حتّى أفتاه فقيةٌآحَرُ بخلافه» فَأحَدٌ بقوله وأمضاه في مَنْكوحَيّه؛ لم 
بِجِرُ له أنْ ب يوك ما أمضاه فيهء ويرجٌ إلى ما أفتاه به الأول ؛ ؛ لأن العمل بما أمضّى واجبٌّ»ء 
لا يجورٌ نَقْضُه مُجْتَهِدًا كان أو مُقَلدَا؛ لأن المُقَندَ مُتَعَبّدٌ بِالتَقْلِيدِء كما أنّ المُجْتَهِدَ مُتَعَبَدٌ 
00 لم يج لمجو فض ما أمضاء» فكذا لا يجو ذلك لمق . 

نُمَّ ما ذَكَرْنا من تََاذِ قَضاءِ ءِ القاضي في مَحَلَّ الاجتهادء بما يودي إليه اجِتِهادُه؛ إذا لم 
إل تسعد علب المقطة ل سن اشن راي اتاد انا نو قل زر 
والعقاة ولكذاك تقالك اهنا زاى القاضي» اا000 


)١(‏ في المخطوط : «يأمن». (١؟)‏ في المخطوط: «وبينها». 
(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: «الراجعة». 
(4) في المخطوط : امنكوحته؟ . () في المخطوط: «ابمحل». 


(0) في المخطوط : «لما». (8) في المخطوط: «ولم؟. 


(بب>- بيسح باتع الصتتعع_ 

[فأمًا إذا كانا من أَهْلٍ الاجتهادٍء وخالّف رَأيُهما رَأيَ القاضي] ”' . فَجُمْلةٌ الكلام فيه : 
أن مَضاءً القاضي يَنْقُذُ على المقضيّ عليه في مَحَلَّ الاجتِهادٍ, سَّواءٌ كان المقضٌ عليه؛ 
عاميً مُقَلدَا أو فقيهًا مُجْتَهدّاء يُخَالفٌ رَأْيّهِ رَأيَ القاضي بلا خلاف . 

أمّا إذا كان مُقَلدَا فظاهرٌ؛ لأن العام يَلْرَمُهِ تَقْلِيدُ المُْتيء فتَقْلِيدُ القاضي أولى» وكذا 
إذا كان مُجْتَهِدًا؛ٍ لأن القّضاءً في مَحَلَّ الاجتهادء بما يودي إليه اجِتِهادٌُ القاضيء قَضاءٌ 
مُجْمَعٌّ على صِحَّيِهِ على ما مر ولا معنى لِلصّحَةٍ إلا التَقَاذ على المقضيٌ عليه . 

(وضورة السيالة) ”© إذاافال الشجل لامراه: أنت طالق الفتوراى اذ لكواعد؟ 
يَمْلِكُ الرَجْعةَ ورَأى القاضي أنه بائنٌ» فرافَعَه مَنْه المّرْأةٌ إلى القاضي» فقَضَى بالبَيُنونةٍ نةِ يَْهُذُ 
قَضَاوؤٌُه بالاتّفاق ؛ لما قُلْنا. 

وأما موه للمقضيّ له بما يحالف رَأيَ» َل يَنقدُ؟ قال أبو يوسف: لا ينقد وقال 


ا 


متحيل : لتفلك2 

عم : إذا قال الرَجلّ لامرأيّه تِه : أَنْتِ طَالِقٌ ألبَتَةَ» ورَأى الرَّوْ اخ أنه بائن» ورأى 

ضى أنّها *" واحدةٌء يَمْلِكُ الرَجْعةً» فرافَعَئْه إلى القاضي ؛ فقَضَى بتَطليقةٍ واحدةٍ 

ا ل 0 

وجه قولٍ محمد ما دُكرنا: أن هذا َضاءٌ وقّعَ الانّفاقُ على جوازه؛ لِوُقوعِه في فصلٍ 
مجه فيه» فَيَنْقُذٌ على المقضيٌ عليه والمقضيٌّ له؛ لأن القّضاءً له تملك بين جمكا أل 
تَرَى أنّه لا يَصِحٌ إلا بِمُطالَبَةِ ”*' المقضيٌ له . 

ولأبي يوسط: أن صِحَةَ القّضاءٍ إِنَْادُه © في مَحَلَّ الاجتهاد, يَظَهَرُ أنَرْه في حَقَّ المقضيّ 
عليه لا في حَقٌّ المقضيٌ لهُ؛ لأن المقضيّ عليه مجبورٌ في القَضاءِ عليه . فأمًا المقضيٌ له 
فمُخْتارٌ في القَضاءٍ له فلو اتَبَعَ رَأيَ القاضي. إِنّما يَبْبَعْهِ تَفْلِيدّاء وكؤنه مُجْتَهِدَا يَمْنَمُ من 
التَقْيوِه فيجب [عليه] ”"' العمل برَأي نفسه . 

وَعلى هذا كُلُ تَحْلِيلٍ أو تَْريم أو إعتاقي أو أخْذٍ مال؛ إذا قَضَى القاضي بما يُخَالفٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . اق التعطرط ‏ #وصوري»: 
() في المطبوع: «أنه) . (4) في المخطوط : «بطلب». 
(6) في المخطوط : «نفاذه! . () زيادة من المخطوط . 


تلن 
رَأيَ المقضيٌّ عليه أو له فهو على ما ذَكَرْنا من الاتّفاق والاختلافٍ. 

وَكذلك المُقَلْدُ إذا أفتاه إنسانٌ في حادثقٍ» ثُمَّ رُفِحَتْ إلى القاضيء فقَضَّى بخلافٍ رَأي 
المُفْتيء فإنّه يَأَحْذْ بقَصاءِ القاضي. ويَئْرُكُ رَأيَ المُفْتي؛ لأن رَأيّ المُفْتي يَصِيرُ مَتْروكًا 
عاق راوزل ل لقتو ترح للب تمده نوي 
0 - رحمه الله - ل 

وعلى هذا يخْرٌجٌ القضاءً بالبيّنةٍ؛ لأنّ البيّنةَ العاولةَ مُظْهِرةٌ للمُدّعي ”'"؛ فكان القضاءً 
000007 اخ القضاءً بالإقرار؛ لأنَّ الإنسانَ لا يُقِرُ على نفسه كاذبًاء 
هذا هو الظاهرء فكان القضاءٌ به قضاءً بالحقٌّ )2 وكذا القضاءً بالتُكولٍ عندناء [فيما 
يُقْضَّى فيه بالتُكولٍ] ”"؛ لأنّ الُكولٌ على أصلٍ أصحابنا بَذْلْ أو إقرارٌء وكُل ذلك دليلٌ 
صِدْقٍ المُدّعي في دعواه؛ (لِما عُلِمَ) ”: فكان القضاءً بالنُكولٍ قضاءً بالحقٌّء وعلى هذا 
يخرّجٌ قضاءً القاضي بعِلْمِ نفسه في الجمْلةٌء (فنقول: 

تفصيل) ”* الكَلام فيه أنه لا يخلو إمَا أنْ قضى بِعِلْمٍ استفاه في رَمنِ القضاء ومكانه؛ 
وهو الموضِعٌ الذي قُلّدَ قضاءه. وإما أنْ قضى بعلم استّفاده قبل زّمانٍ القضاءء وفي غير 
مكانه» وإمًا أن قضى بِعِلْمٍ استّفاده بعدَ رَمانٍ القضاءء في غير مكانهء فإنْ قضى بعلم 
انال لو القعا رت يواعد ب ار إرجلٍ بمالٍء أو سَمِعَه (يُطَلَقٌ 
امرته) ”” 4 او اعدف أو بعلن رم أو رآه يَقْثُلٌ إنسانًاء وهو قاض في البِلَدٍ الذي 
لد تضاءهاء جاز قضاؤٌه عندناء ولا يجورٌ قضاؤه به في الحُدودٍ الخالصةٍ » بلا خلافي 


ا لاك اه : ا ا ل من 
الكل ذا 

. في المخطوط : «للمدعى». (؟) في المخطوط: «بالظاهر؟‎ )١( 

(9) ليست في المخطوط . (:) ذ فى المخطوط: «على ما عرف». 
(5) في المخطوط : «وتفاصيل؟. (5) في المخطوط : «#تطلق امرأته) . 


1 (/) في المخطوط : اادون القطع». 
(8) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 0097 تحفة الفقهاء (*/ 0٠/ا”*,‏ ١90”)ء‏ رد المحتار 
م سر 
(9) ومذهب الشافعية أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين سواء علم ذلك قبل التولية أم بعدهاء 


(وجه) قوله الأؤل: أن القاضي مَأمودٌ بالقضاءٍ بالبيّنةّ» ولو جاز له القضاءُ بِعِلْمِهء لم يَبْقَ 
مَأمورًا بالقضاءٍ بالبيَّوّء وهذا المعنى لا يَفْصِلُ بِينَ الحُدودٍ وغيرها. 

وجه قوله الثاني: : أن المقصوة من البَيَّنةٍ العِلْمْ بحُكُم الحاوثق وقد عَلِمَء وهذالا 
يوجبُ الفصلّ بِينَ (الحُدودٍ وغيرها) ”2 لأنّ عِلْمّه لا يختَلِف. 

ولّنا أنّه جاز له القضاءُ بالبيّندء فيجورُ [القضاءً] '" بِعِلّْمِه بطريق © الأولى ؛ وهذا 
لآن المقصوة من البينة لسن عينهاء ٠‏ بل حُصولُ العِلّم بِحَكُمِ الحادثة» وعِلْمُهِ الحاصل 
بِالمُعايَنةّ» أقوّى من عِلْمِه الحاصل بالشَّهادةٍ؛ لأنّ الحاصِل بالشَّهادةٍ عِلْمُ غالِبٍ الرّأي 
وأكثرُ الطَّنّء والحاصِلٌ بالحسٌّ والمُسْامَّدةٍ عِلْمُ القَطع واليِّينِء ؛» فكان هذا أقوّى» فكان 
القضاءٌ به أولى» إلآ أنه لا يَقْضي به في الحُدودٍ الخا لصة؛ لأنّ الحُدودَ يُخْتاطٌ في درْئْهاء 
وليس من الاحتياط فيها الاكتفاء بعلم نفسه؛ ولأن الحُحَةَ في وضع الشرع » ٠‏ هي البيّنةُ التي 
تكلم بهاء ومعنى البيّةِ إن وُجِدَّء فقد فاّثْ صورثُهاء وقَواتُ الصّورةٍ يورت شُبْهة ”2 
والحُدودُ تدرا بالشّبْهاتِء بخلافٍ القصاص فإنّه حَنُ العبدِء وحُقوقُ العبادٍ لا يُخْتاطً في 
إسقاطهاء وكذا ”© حَدٌُ القَدْفِ؛ لأنّ فيه حَيَّ العبدء وكلاهما لا يَسْفَطانٍِ بشْبْهةٍ بسُبهةِ "2 فواتِ 
الصورةٌ. 

ل ل ل 
غير زَّمَّنْ القضاءِ ومكانه» أو في زّمَانٍ القضاء تن أن تعمل إل 
اليلق اللئ نولي ©13 تضناءمة هإنه [الجدرر كذ (' أبي حنيفة ل 0 ان 
يجورٌ فيما سِوّى الحُدودٍ الخالصة» فأمًا *"" في الحُُدودٍ الخالصة فلا يجوز . 


أما في حقوق الله تعالى فليس له أن يقضي فيها بعلمه. انظر: روضة الطالبين »2151/1١(‏ الغاية 
القتصرى 2))٠١١١/5(‏ المنهاج (ص .)١59‏ 

. في المخطوط: «الحد وغيره؟. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(*) في المخطوط : «من طريق». (:) فى المخطوط : «الشبهة» . 

(5) فى المخطوط : «ويخلاف؟. 1 

(1) زاد فى المخطوط : : لمن حيث؟. 

() في المخطوط : «زمان». (8) فى المخطوط : «زمان». 

(9) في المخطوط : «تولى؟. )1١(‏ في المخطوط: «في قول». 

)١١(‏ في المخطوط : «وفي قول أبي يوسف ومحمد'. 

)1١7(‏ في المخطوط: «وأما». 


وجه فولهما: :أنه لَمَا جاز له أنْ يفضي بِالعِلّم المُسْتَفَادِ في زّمَنِ القضاءء جاز له أنْ يَقُضيَّ 
(بالعلّم المُسْتَفاد د قبل َمنِ) "١‏ القضاء؛ لأن الهلمَ في الحالينٍ على حَدٌ ” واحلوء إلا أن 
و ا ِتَجَدّد أمثالةء وهناك حَدَتٌ له يِلْمٌ لم يكن 
وهما سواءٌ في المعنى» إلآ أنه لم يَفْضِ [به] (" في الحُدودٍ الخالصة ؛ لتَمَكُن الشُبْهةٍ فيه 
بامعار الع والشُّبْهةٌ تُوَْرُ في الحُدوهٍ الخالصةء ولا تُوَنْوْ في حُقوقٍ العِبادٍ على ما 
-ج (4) 
0 

ولأبي حنيفة رحمه الله الفرْقٌ بينَ العِْمَيْنِء وهو أن العِلْمَ الحادتٌ له في رمن القضاء 
عِلّْمّ في وقتٍ هو مُكَلَّفٌ فيه بالقضاءء فأشْبَّهَ البيّنةَ القائمةً فيف وَالعِلْمُ الحاصِل في غير 
زَمانٍ القضاء عَم في وقتٍ هو غير مُكَل فيه بالقضاءء فأشّة الي القائمة فيه؛ وهذا لأنَ 
الأصل فى صِحةٍ القضاء ء هو البيّنةٌء إلا أن غيرّها قد يَلْحَقُ بها؛ إذا كان في معناهاء والعِلْمُ 
الحاوِثٌ في رَّمانٍ القضاءٍ - في معنى المي - يكونٌ ”*' حادئًا في وقتٍ 9" هوم 0 
بالقضاءعء فكان في معنى البِيَةَء والخاصل قبل زهان القفياف ا 
0 الت يسم 7 لَبيّنة» فلم جز القضاءٌ به 

وَعلى هذا يخرُ : جُ القضاء كعات القافي ال 000 : لِقَبولٍ الكتاب من القاضي 
شرائط . 

منها: البيّنةٌ على أنه كتابُه» فتَشْهَدٌ " الشّهودُ على أنّ هذا كتابُ ثُلانِ القاضي» 
وتدكوقة افيه ونم لأثة لا يتوق انه كتانه دونه 

ومنها: أن يكونَ الكتابٌ مَحْتومّاء ويَشْهّدوا على أن هذا حَنْمُهِ؛ لِصِيائَتِه عن الخلّل فيه . 

ومنها أنْ يَشْهَدوا بما في الكتاب *"“» بِأنْ يقولوا: إِنهِ قرأ عليهم (' مع الشَّهادةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «بالمستفاد فى زمان». 


(؟) فى المخطوط: «نمط». (©*) ليست فى المخطوط. 
(4) في المخطوط: «ذكرنا». (5) فى المخطوط : «لكونه». 

(5) في المخطوط : «زمان». (0) في المخطوط : «لكن». 

(4) في المخطوط: «وشهد». (9) في المخطوط : «كتابه؛. 


)٠١(‏ في المخطوط: «عليه». 


هه 
بالخثْم» وهذا قول أبي حنيفة ومحمّدٍ - رحمهما الله . 

وقال أبو يوسفٌ - رحمه الله -؛ إذا شَّهدوا بالكتاب والخائم تُقْبَلَء وإِنْ لم يَشْهَدوا بما في 
اع عل لي بسر 

لوا: لم يُشْهِدْنا على الخاتم» أو لم يكن [الكتابُ] ”'" مَحُتو ما أصلاء لأبي يوسف: أن 

ا ا ا 0 
القاضي» وهذا يحصّل بما ذَكرّنا . 

ولهما ال 0 0 الشهاةة 
بما فيه؛ لإتكونّ شهادَتُهم على عِلْمِ بالمشهود به 

ومنهاء أن يكونّ بِينَ القاضي المّكتوب إليه؛ وبِينَ القاضي الكاتِبٍ مُسيرةٌ سمّرٍء فإِن 
كان دوئه لم ثُقْبل؛ لأنَّ القضاء بكتاب القاضي [4/ ٠١7‏ ] أمرٌ جوّرٌ ِحاجة التاس بطريق 
الوُخصةٍ؛ لأنّه قضاء بالشّهادةٍ القائمةٍ على غائب» من غير أن يكون عنده خضم حاضر؛ 
لكنئْ جوّرٌ للصّرورةٍ 7" ولااضرورةً فيما دونٌ مَسيرة ”* السَّمَر . ْ 

ومنهاء أن يكونٌ في الدَيْنِ والعيْنٍ - التي لا حاجةً إلى الإشارة إليها عند الدَّعْوَى - 
والشَّهادوَء كالدّورٍ والعقارٍ. 1 ْ 

وأما في الأعيانٍ التي تق الحاجة إلى الإشارة إليها. » كالمَئْقَولٍ من الحيّوانٍ والغروض» 
لا تُقْبَلُ عند أبي حنيفة ومحمّدٍ - رحمهما الله +وسوقول أب يرست الأول - رحمه الله 
- ثم رجع وقال: تْبَلُ في العبد خاصّة إذا َه أذ ** ' في بَلَدِ وانادواب ارهد 
قاضي بَلَدِه أنَ عبدّه أخذه قُلانٌ في بَلَدِ كذاء فشَهِدَ الشّهودُ على المِلْكِ» أو على صِفة 
العبل وخليته ٠»‏ فإنّه يَكْيّبُ إلى قاضي البلّدِ الذي العبدُ فيه أنّه 0 قد شَهِدَ الشّهودُ عندي» 
(أنّ عبدًا) (" صِمَنْه وجِلْيثه كذا وكذا مِنْكُ قُلانِ [بن فلان] ©: أخذه قُلانَُ بنُ فُلانٍ. 
يَنْسِبُ كَُّ واحدٍ منهما إلى أبيه وإلى جََدَّه» على رَسْمِ كتاب القاضي إلى القاضي؛ وإذا 


. في المخطوط: «في الكتاب فلا بد؟‎ )١( ليست في المخطوط.‎ )١( 
. في المخطوط : «لمكان الضرورة». (5) في المخطوط: لامذة)‎ )9( 
في المخطوط : «فأخذ'. (1) في المخطوط : «أن»,‎ )0( 


(0) في المخطوط : «صفته؛ . (8) زيادة من المخطوط . 


حم __كتاب تناب لقاضى _ > (5- 
وصّلّ إلى القاضي المَكتوب إليه» وعَلِمَ أنّه كتابُه بشهادة الشّهودٍء 1 ”'' العبدَ إليه» 
ويخْيِم في عَنْقِهِ وياخذ منه كفيل» نَم يَيَْتُ به إلى القاضي الكاب؛ حتى يَشْهَد الهو 
عليه عنده بِعَيْنِهِ على الإشارة إليه» ثُمْ يَكْتْبُ القاضي الكاتِبُ له كتابًا آخرَ إلى (” ذلك 
[القاضي] '” المّكتوب إليه أوَلَ مَرْوِه فإذا عَلِمَ أنّه كتابه قله وقضى [به] © وسَلَّمَ 
العبد إلى الذي جاء بالكتاب؛ وأبرأ كفيله» ولا يْْبلُ في الجارية بالإجماع . 

مرح ود اي وعد كرسي ابلق : أن الحاجة إلى قَبِولٍ كتاب القاضي في العبدٍ 
مُتَحَقَقَةُ؛ لِعُموم البلوّى به فلو لم يُقُبل؛ لضاف الأمرُ على النّاس؛ ولضاعَتْ 
ل ضَعْفٍِ) ''' بنيتها 
وقلبها. 

الا ام ؛ (للآيةٍ الكريمة) 7" : إلا من سهد يلحي 
وَهُمْ يَمَلَمُونَ 4 [الزغرف :وقول لايَصيرمعلوما إلا بالإشارة إليه والإا رةٌ إلى 
ل ا ولا دعوى المُدّعي ؛ لِجَهالةٍ المُدّعى فلا يُقْبَلُ 
الكتابٌ فيه» ولهذا لم يُقْبّل في الجاريةٌ؛ وفي سائر المَئقولاتٍ بخلافٍ العقار؛ لأنّه يَصيرُ 
معلومًا بِالتَحُديدٍ وبخلافي الذَّيْنٍ؛ لأنَّ الدّيْنَ يَصِيرُ معلومًا بالوضفيء وهذا الذي ذَكَرْنا 
مذمّبٌ أصحابنا رضي الله عنهم . 

وقال ابن أبي ليلى - رحمه الله - : يُْبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضي ة في الكل وقُضاة 
مانا يعملونَ بمذهيه ؛ لحاجة التّاسء ويَْبَغي للقاضي المُرْسَلِ © إليه أنْ لا يَفْكُ 
الكقات :77 لكين من الخضم ؛ ليكونّ أبعَدَ من ”'' التَّهُمةٍِ والله أعلم . 

ومنها: أل لايكوث في الخدود الصا لكاب القاضي إلى اقاضي بمنزة 
الشّهادةٍ على الشَّهادقق و ا 0 رن ؛ كذا هذا. 


)١(‏ في المخطوط : «وسلم؛. (؟) في المخطوط : «على». 
(5) لبست في الميخطوط: (4) يادة من المتخطوط. 

.. (5) في المخطوط : «حقوقهم». () في المخطوط: «لضعف». 
(0) في المخطوط : : «قال الله تعالى) . (6) في المخطوط : «المكتوب». 
(9) في المخطوط: «الختم؟. )1١(‏ في المخطوط : «عن». 


)1١(‏ في | المطبوع: لوأنه». )١١(‏ في المخطوط : «في الحدود والقصاص». 


2ه 


ومنهاء أن يكونٌ اسمٌ المكتوب له وعليه؛ واسمٌ أبيه وجَدَّه وفَخِذِه مَكتوبًا في الكتاب» 
حتى لو تسب إلى (أبيه ولم يَذكُرِ اسم ججدّه) 21» أو به إلى قبيلة ''"؛ كبني تَميمٍ ونحره 
لا يُقْبَلُ؛ لأ 3التعريق لا خضل هه لون ون نكا اهنا تعهوناء اخنه امن 
القَبيلةِ فيْْبَلُ ؛ لِحُصولٍ التعريف 

ومنها ذكرٌ الحُدودٍ في الدّورٍ والعقارٍ؛ لأنّ التعريفٌ في المَحْدودٍ لا يصحٌ إلا بذكر 


و 


الحد. 


ولو ذكر في الكتاب ثلاثة حُدووِء يُقْبَلُ عند أصحابنا القلاثة 
اوعند زَكْرَ - رحمه الله - لا يُقْبَلُ ما لم يَشْهَدوا على الحُدودِ الأربعق» ولو شهدوا على 
دين لام بالإجماع» وإذا كانت الا مشهورة كدار الأمير وغيره؛ لايل عند أبي 

جد 2 علي خط - وعتدغي 7 قبل وعد واهن متقائل الشروط: 

ومنهاء أن يكو القاضي الكاتِبُ على قضائه؛ عند رُصولٍ كتابه إلى القاضي المكتوب 
إليه» حبّى لو مات أو عُزِلَ قبل الوصولٍ إليه لم يُعْمَلْ به» ولو مات بعد وُصول الكتاب 
إليه جاز له أن يَقْضيّ ا 

ومنها: :أن يكونٌ القاضي المَحَُوبُ إليه على قضائه حتّى لو مات أو عُزِلَ قبل وُصولٍ 
الكتاب إليه» دم وصَّلَ إلى القاضي الذي وليّ مكانه؛ لم يُعْمَلْ به؛ لأنه لم يَكنْبْ إليه» 
واللَّه تعالى أعلمٌ . 

ومنها: أن يكونَ القاضي الكاتِبٌ من أهلٍ العذلٍ . فإِنُ كان من أهلٍ البغي ٠‏ لم يعمل به 
قاضي أهل العذّلٍ» ٠»‏ بل يده كبمًا وغَيْظًا لهم . 

ومنهاء أن يكون ِل سبحانه وتعالى خالصًا؛ ؛ لأنّ القضاء عِبادةٌ والعبادةٌ إخلاص 
العمل بِكُلَيي ِل عر وجل» ٠‏ فلا يجورُ قضاؤًه إنفسه لنفسهء وَلالِمَنْ لا تُقْبَلُ شهادثه له؛ ؛ لأنّ 


القضاءً له قضاءٌ لنفسه من وجد» فلم يخْلّصٌ لِلَّه [4/ ٠٠ ٠‏ ب] سبحانه وتعالى . 


وكذا إذا قضى في حادثة بِرِشُوةٍء لا يَنْقُذُ قضاؤه في تلك الحادثة» وَإِنْ قضى بالحقٌّ 53 


)١(‏ في المخطوط : «أمه أو لم يذكر جده . )١(‏ في المخطوط : «قبيلته». 
(*) في المخطوط : «اشتهر؟ . (4) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
(6) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : انحن أعني؟ . 


يشش بلح 
الَابتٍ عند اللّه جَلَّ وعَلا من حُكُم الحادئة؛ لأنّه إذا أخذ على القضاءٍ رِشْوةٌ؛ فقد قضى 
إنفسه لا لِلَّه عَرّ اسمّهء فلم يصمّ والله أعلم . 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى المقضي له فأنواعٌء منها: أنْ يكونً مِمَّنْ تُفْبَلْ شهادئه 
للقاضيء فإِنْ كان مِمَّنْ لا تُقْبَلُ شهادَئُه له لا يجورُ قضاءً القاضي له؛ لما قُلْنا واللّه 
تعالى الموَقُق 

ومنها: أن يكونَ حاضِرًا وقتَ القضاءء فإِنْ كان غائبًا لم يجرٍ القضاءً له. إلآ إذا كان عنه 
حَضْمٌ حاضِرٌ؛ لأنْ القضاء على الغائب كما لا يجوز فالقضاءً للغائب أيضًا لا يجوز . 
ومنهاء طُلَبُ القضاءٍ من القاضي في حُقَوقٍ العبادٍ؛ لأنْ القضاءَ وسيلةٌ إلى حَقَّهِء فكان 
حَقَّهِ وحَنٌ الإنسانٍ لا 7" يُسْتَوْفَى إلا بطلبه . 
وأمًا الذي يرجع إلى المقضيّ عليه فحضرَ ضُرَئْهِ حتّى لا يجورّ القضاءً على الغائب» إذا لم 
يكن عنه حَضُمٌ حاضِرٌ» وهذا عندناء وعند الشافعيٌ - رحمه الله - ليس بشرطٍء 
والمسألهُ دُكِرَتْ في كتاب الدّعْرَىء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


فصل [في آداب القضاء] 


قا 


وأمّا آدابُ القضاء فكثيرةٌ» والأصلّ فيها كتابٌُ سَيدٍ سَيَّدِنَاعْمَرَ رضي الله عنه إلى أبي موسّى 
الأشعّريٌ رضي الله عن سنا مسدد رحيةه الجقات الا 2ه رن اانا بعل نإ القضاء 
فريضةٌ مُحكمةٌ؛ وسُنَةٌ متبَعةٌ انهم إذا أذلي إليك فإنّه لا ينع تَكَلُمُ بِحَقٌ لا نَاذَ له آس بين الناس في 
وجهّك ومجلِسِك وعَذَلِك, حتى لا تطمع شريفٌ في حَنفِك, ولا تياس ضَعيفٌ من عَذْلِكِ . 

وفي رواية: ولا يَحْافُ ضَعيفٌ جَوْرَكَ - البيّنةٌ على المُدّعي واليّمِينُ على مَنْ نكر 
الصّلْحٌ جائرٌ بِينَ المسلمينَ؛ إِلآَصُلْحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرّمَ حَلالاء ولا يمنعُك قضاءً 
قضيْئّه بالأمس راجَعْتَ فيه نفسّكء وهُديتٌ فيه لِرُشْدِك أنْ تُراجمٌ م الحقَّء فإنَ الحقَّ قَدِيمْ 
لأينطز: ومراجمةٌ البدن يد من التمادى في الباطل» التق الفؤم قينا 7" بيفتل في 
صَدْرِكء مِمّا لم يَبْنُمْكَ في القُرْآنٍ العظيم والسُّنْةٍ» ثم اعرِفٍ الأمثالٌ والأشباة» وقِسٍ 


ةًّ 
- 


. في المخطوط : «إنما»‎ )١( 
(؟) في المخطوط : دمما‎ 


الأمورٌ عند ذلك» فاعمّدٌ إلى أحَبّهاء وأقرّبها إلى اللَّه تَبارَك وتعالى» وأشبّهها بالحقٌء 
اجِعَلٌ للمُدّعي أمَدَا يَنْتَهي إليه؛ فإكا الع ينه الخد يكم وإلأوجَبَ القضاءٌ عليه - وفي 
روايةٍ: وإِنْ عجر عنها اسِتَحْلَلْتَ عليه القضاء - فإنَ ذلك أَبِلّعُ في العُذْرٍ وأجلى للعمَى» 
المسلمونٌ عُدولٌ بعضّهم على بعضء إلا مَحُدودًا في تَذْفٍِء أو طَنيئًا في ولاء أو قَرابق 
أو مُجَرَبًا عليه شهادةٌ زور فإنَ الله تعالى َوَلَى منكم السّرّ - وفي روايةٍ السَّرائرَ - ودرأ 
عنكم بالبيّناتِ» إِيَاك والغضّبّ والقَلَقّ والضَّجَرَ والتَأذي بالتاس والتنكير للخُصوم في 
راان اقيق :"الناى يركدث اللمسيخانه يو تال بولك وسقي به لخر 4077 أن من 
اجرس كسا عي اللديمالى > والوضلى تافراوى الوذ د احزه الله الك و0 
بيه وبِينَ الّاس» ومَنْ يتريّنْ لاس بما يَعْلّمْ الله منه خلاقّه؛ شائّه اللَّه عرّ وجلء [فنّه 
سبحانه وتعالى لا يَقْبَلُ من العبادةٍ إلآما كان خالصاء فما ظَنّك بكواب عن اللَّه سبحانه 
وتعالى] ”". من عاجلٍ رِزقِه وخزائن رَحْمْتِهِ» والسّلام؟. ْ 

ومنها: أنْ يكونّ القاضي فهمًا عند الخُصومةٍء فيجعلٌ فِهْمّه وسَمْعَه وقَلْبّهِ إلى كلام 
الخصْمَيْنِ ؛ لقولٍ سَيِّوِنا عُمَرَ رضي الله عنه في كتاب السّياسة : فافهُمْ إذا أدليّ إليك ؛ 
ولأنّ من الجائز أنْ يكونَ الحقٌ مع أحدٍ الخْصْمَيْنِء فإذا لم يَقْهَّم القاضي كلامّهما؛ يَضيعْ 
الحنع وذلك قوله رضي الله عنه : نإنّه لا يتقَعُ تَكَلّمُ بِحَقٌّ لا تَفادً له . 

ومنها أنْ لا يكونّ فَلِقَا وقتّ القضاء؛ لقولٍ سيدا عُمَرَ رضي الله عنه : إيَاك والقَلَقَ . 
وهذا نَدْبٌ إلى الشّكون والتَفبيتٍ ** . 

ومنها؛ أن لا يكونّ ضَجِرًا عند القضاءِ؛ إذا اجتّمع عليه الأمود فضاقٌ صَدْرُه ؛ لقوله 
رضي الله عنه : إيّاك والضَّجَرٌ. 

ومنها: أنْ لا يكونٌ عَضْبانَ وقتّ القضاء؛ لقولٍ سَيِوِنا عْمَرَ رضي الله عنه : إِيَاك 
والغضبء وفَالَ يه : ١لا‏ يَقْضِي القَاضِي وهو غَضْبَانُ» (20؛ (ولانّه يُدْهِسُّه عن التَأمّل . 
)١(‏ في المخطوط : «الزجر». )١(‏ في المخطوط: «ما». ْ 
(©) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «في». 
(5) في المخطوط : «والتثبت». 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الأحكامء باب : هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. برقم 207١58(‏ 


ومسلمء كتاب الأقضية» باب : كراهة قضاء القاضي وهو غضبانء برقم :»)١1/١1(‏ من حديث أبي هريرة 


تك ون 
ومنهاء أن لا يكونّ جائعًا) ('2 ولا عَطْشانَ ولا مُمْتَلِنًا؛ لأنَ هذه العوارض من القَلَقِ؛ 
والضّجَر والغضب» والجوع والعطّش والامتلاء» مِمّا يَشْغَلّه عن الحقّ. 
ومنها: أن لا يَقْضيَ وهو يَمْشي على الأرض»ء أو يَسيرٌ على الذَابّةٍ؛ لأنّ المشيّ والسَّيْر 
يَشْعَلانِهِ عن التظر والتَأمّلٍ في كلام الخَضْمَيْنٍ» ولا بَأس بِأنْ يفضي وهو مُتَّكِىْ؛ لأنٌّ 
الاتّكاء لا يَقْدَحُ في التَأمّلٍ والتظر . 
ومنها: أن يُسَوْيَ بِينَ الخصّمَيْنِ في الجلوس. فيُجْلِسُهما بِينَ يَدَيْهِ لا عن يَمِينِه يئِه ولا عن 
ساره؛ لأنه لو فل ذلك؛ فقد رب أحدّهما في ”" مجلميه: وكذا لا يُجلِيُ أحدهما عن 
يميد يَمِييِهِ والآخرٌ عن يَساره؛ لأنْ لليَمينِ فضلاً على اليَسارِء وقد روي أن عُمَرَ وأبَيّ بن كب 
رضى الله عنهما اختّصّما فى حادثة إلى رَيْدٍ بن ثابتٍ [4/ *١٠أ] ٠‏ فألقّى لِسَيدِنا عُمَرَ 
رشى اللمعه وماد يققال شكدنا غم رفي اللا عه :هذا اول جو ركه وجل بده 
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ومنها: أنْ يُسَوّيَ بيئهما في النّظرٍء وَالتّطِقٍ والخلّوق فلا يَنْطْلِقُ بوجهه إلى أحدهماء 
ولا يسار أحذهماء ولايومئٌ :إلى احافما لطر ةرد حسمي رن دح مره على 
أحيهما ولايْكَلَم أحدّهما بِلِسانٍ لا يَعْرِقُه الآخرُء ولا يخلو بأحدٍ في منزله» ولا يُضَيّتْ 
أحدذهما «لتشدل, بِينَ الخصْمَيْنِ في هذا كُلّه ؛ مافي نَرْكِ العدلٍ فيه من كسْر قَلْبٍ الآخرء 
ويْتّهُمُ القاضي به أيضًا . 

ومنهاء أن لا يَقْبَلَ الهّديّةَ من أحدهماء إلا إذا كان لا يَلْحَقّه به تُهُمَةٌ . وججْمْلةُ الكلام 
فيه : أنَّ المُهُدي لا يخلو إما أنْ يكونَ رجلا كان يُهْدي إليه قبل تقليدٍ القضاءء وإمًا أن كان 
لا يُهْدي إليه» فإنْ كان لا يُهُدي إليه» فإمًا أنْ كان قَريبًا له أو ”؟' أجنبيّاء فإِنْ كان قَريبًا له 
يُنْظَرُ إن كان له خصومةٌ في الحالء فَإِنّه لا يَقْبَلُ؛ لأنّه يَلْحَقّه التهْمةُ وإِنْ كان لا خصومة 
له في الحالٍ يَقْبَلَ؛ لأنّه لا نْهْمةَ فيه» وإِنْ كان أجنبيًا لا يَقْبَلُ سواءٌ كان له خصومةٌ في 


. فى المخطوط : «ومنها أن لا يكون خائمًا»‎ )١( 

الى" المخطوط امن 

() أخرجه ابن الجعد في مسنده (1/ 7570)» برقم »)١77/4(‏ وأورده القرطبي في التفسير .)١90/١18(‏ 
(:) فى المخطوط : «وإما أن كان». 


كهس-س-د-سب حم بدائع الصنائعج1_ > 


الحالٍ» أو لا؛ لأنّه إِنْ كان له خصومةٌ في الحالٍ» كان بمعنى الرَشُوقٍء وإِنْ لم يكن؛ 
فَرْبّما يكونٌ له خُصومةٌ في الحالٍ يأتي بعد ذلك» فلا يَْبَلُ ولو قَبِلَ يكونٌ لِبيتٍ المالٍ. 

هذا إذا كان الرّجِلُ لا يُهُدي إليه قبل تقليدٍ القضاءء فأمًا إذا كان يُهْدي إليه» فإِنْ كان له 
في الحالٍ حُصومةٌ لا تُقْبَلُ؛ لأنّه يْتَّهَمُ فيه . ون كان لا خصومة له في الحالء يُنْظَرُ (إنْ 
كان) ”2 أهدّى مثلّ ما كان يُهُدي أو أقَلَّ يَقْبَلْ؛ لأنّه لا تْهْمةَ فيه» وإِنْ كان أكثرٌ من ذلك 
يرد الرّيادةَ عليهء وإِنَْ قَبِلَ كان لِبيتٍ المالٍء وإنْ لم يَقُبل للحالٍ حتّى انقضتٍ 
الخُصومةٌ (" ثُمَ قبلّهاء لا بَأْس به. 

ومنهاء أن لا يُجِيبّ الدَّعُوةٌ الخاصّة» بأنْ كانوا خمسة أو عشرةٌ؛ لأنّه لا يخلو من '” 
التّهْمَةَء إلا إذا كان صاحبُ الدَّعْوةٍ مِكَّنْ كان يَتَخِذ له الدَّعُوةَ قبل القضاءء أو كان بِيئّه 
وبينَ القاضي قَرابةٌ» فلا بس بِأنْ يحضّرَ إذا لم يكن له حُصومةٌ؛ لانهدام التَّهُْمق فإِنْ 
عَرَفَ القاضي له خصومة لم يحضرها . 

وأمًا الدُغوةٌ العامَةٌ: فَإِنْ كانت بدْعةً» كدعوةٍ المباراة ونحوها؛ لأتجل لدان يعضوها 
لأنّه لا يَحِلُ غير القاضي إجابَبُها فالقاضي أولى» وإِنْ كانت سُنَةَ كوّليمةٍ العُرْس والجِْتان» 
فانه تحيثها 4 لأنه إتحابة البكقة وول ثهمة فيه ١‏ 
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ومنهاء أنْ لا يْلَفّنَ أحدَ الخصْمَيْنِ حَجَنَه كته لأن فيه مكسّرة قلت ب الآخر ؛ ولأنّ فيه إعانة 
أحدٍ الخصْمَيْنِ؛ فيوجبُ التْهْمَةَ غير أنه إنْ تَكَلَّمَ أحدّهماء أسكُتٌ الخد ؛ ليَقْهَمَ كلامّه . 

ومنهاء أنْ لا يُلَتّنَ الشَاهدَ» بل يَتْرْكُه يَشْهّدُ بما عنده. فإِنْ أوجَبّ الشّرعٌ قَبوله قَبِلّه 
وإلَرَدٌهء وهذا قولٌ أبي حنيفة ومحمَّدٍء وهو قولٌ أبي يوسفّ الأوَّلء ثُمّ رجع وقال: لا 
بَأمنّ بتَلْقِينِ الشَاهِدٍ بأنْ يقول: أُتَشْهَدٌ بكذا وكذا؟ . 

وجه قوله: أنّ من الجائز أنّ الشَّاهدَ يَلْحَقُهِ الحضرٌ؛ لِمَهابةٍ مجلس القضاءء فِيُعْجِرُه عن 
إقامة الحْجَدَء فكان التَلْقينُ تقو يما لِحجَةٍ ثابتةٍ فلا بَأْسّ به . 


ولهما: أنّ القاذ ضي يِنَّهَمُبتلّقِينِ الشَّاهدٍ فيتحرّج 0 


)١(‏ فى المخطوط : «فإن». )١(‏ في المخطوط : «الحكومة». 
(؟) في المخطوط : لاعن معنى). (:) في المخطوط : «فيتحرز». 
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ومنهاء أن لا يَعْبَتَ بالشّهودٍ؛ لأنّ ذلك يُشَوْشلُ عليهم عُقولهم فلا يُمَكُنْهِم أداءً الشَّهادةٍ 
على وجههاء وإذا انَّهَمَ الشّهِودَ فلا بَأسّ بأنْ يُقَرَقَهِم عند أداء الشَّهادوَء فيَسْألَهِم أينَ كان 
ومتى كان؟ فإنٍ اختلّفوا اختلافًا يوجبُ رَدَّ الشّهادةٍ؛ رَدّها وإلا فلا. 

ويَشْهَدُ القاضي الجنازة؛ لأنّ ذلك حَقٌ المَِّتِ على المسلمينَ؛ ٠‏ فلم يكن مُتّهَمَا في 
(أداء سُنَةٍ) "2 فيحضٌّرهاء إلأإذا اجتّمعتٍ الجنائزٌ على وجهٍ الرعواه اكه 
ذلك عن امون لمك "نوات نَ أن لا يَشْهَدَ؛ لأنّ القضاءً ء فرْض عَيْنِ» وصَلاةٌ 
الجنازةٍ فض كفاية» فكان!إ إقامةٌ فرؤض ب العيْنٍ عند تَعَذرِ الجمُع بيتهما أولى 00 
المُريض أبضًا؛ لأذدلك حي التسامين على المستلش ين ٠‏ فلا يَلْحَقه ْم بإقاميهويْسَلم 
على الخْصوم إذا َخَلوا المَحْكَمة ؛ لأنَ السَّلامَ من سُنٍَ الإسلام - (وكان شُرَيْحٌ) ”© يُسَلُم 
على الخُصومٍ - لكنْ لا يَخْصٌ أحدّ الخضْمَيْنٍ بالتسليمٍ عليه دون الآخرء وهذا قبل 
جُلوسِه في مجلس الحَُكُم . 

فأمًا إذا جَلّسَ لايُسَلُمُ عليهم» ولاهم يُسَلّمُونَ عليه» أمّا هو فلا يُّسَلُمُ عليهم؛ لأنّ 
السّنةَ أنْ يُسَلُّمَ القائمُ على القاعِدٍء لا القاعِدُ على القائم» وهو قاعِدٌ وهم قيامٌ. وأمّا هم 
فلا يُسَلُمُونَ عليه؛ لأنّهم لو سَلَّموا عليه لا يَلْرَمُهِ الرّدٌ؛ لأّه اشتمَلَ بأمر هو أهَمٌ وأعظَمُ 
٠١7 /4[‏ ب] من رَدٌ السَّلامٍء فلا يلْرَمه الاشَْغال [به] © . 

(كذا ذكر) ” الفقيه أبو جَعْمَرٍ الهندوانيُ رحمه الله في رجلى يَفْرأً القن فدخل عليه 
آخد اله لشي نان تسل عله ولو هل عاد لاب شم لكر اك 

وذ الغده سُ إذا جَلّسَ للتَّدْريسٍ لا ينبي لأحدٍ أنْيُسَلْمَ عليه, ولو سَلُمَ لا َرَت 
الرّدُ؛ لما قُلْناء بخلافٍ الأميرٍ إذا جَلّسَ فدخل عليه النَاسٌ» أنّهم يُسَلَّمونَ عليه وهو 
السُنَةُه وإنْ كان سَلاطِينُ زَمانِنا يَكْرَهُونٌَ التَسليمَ عليهم وهو خَطَأ منهم ؛ ؛ لأتهم جَلَسوا 
للزّيارة» ومن سُّنَةٍ الرائرِ النَسلِيمُ على مَنْ دخل عليه . وأمّا القاضي فَإِنّما جَلّسَ للعبادةٍ لا 

لِلريارةِ» فلا يُسَنُ التَسليمٌ عليه» ولا يَْرَمُهِ الجوابٌ إِنْ سَلّْمواء لكنْ لو أجابَ جاز. 
)١(‏ في المخطوط : «إقامته». (؟) في المخطوط : «الناس» . 


(") في المخطوط : «وكذا روي أن شريحا كان». 
2( زيادة من المخطوط. (5) و في المخطوط: (وذكر). 


ومنها أنْ يَسْألَ القاضي عن حال الشّهودٍء فيما سِوَّى الحُدودٍ والقصاصء وإِنْ لم 
يطعن الخِصّمْء وهو من آداب القاضي عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنْ القضاءً بظاهر 
العدالة» وَإِنْ كان جائرًا عنده فلا شك (أنّ القضاء) ”2 بالعدالة الحقيقيّةِ أفضَلٌ . وأمًا 
عندهما فهو من واجباتٍ القضاء . 

وكذا إذا طَعَنَ الخضُمٌ عنده في غير الحُدودٍ والقصاصء وفي الحُدودٍ والقصاصٍ طَعَنَ 
أو لم يَطعنء ثُمّ القُضاةٌ م ان 7" الثلب كاترا بداو بالقيهم عن حال الشهوه ا 
أهل مَحَلَّيهم © وأهلٍ سوقهم » وإِنْ كان الشَاهدٌ سوقيًا مِمّنْ " “هر ات الس 
وأورَعُهِمء وأعظمُهم أمانةٌ» وأعرّقُهم بأحوالٍ التّاس ظاهرًا أو ("" باطِئاء والقّضاةٌ في 
مانا تُصِبوا للعَدْلٍ» تَيْسيرًا للأمر عليهم ؛ لما يتعَذّرُ على القاضي طَلَّبُ المُعَدّلٍ في كل 
شاهي؛ فَاسِتَحْسَنوا تَضْبَ العذل 0 

كم [نقول] " : للتعديلٍ شرائطً : بعضّها يرجعٌ إلى نفسٍ العذلٍ» وبعضها يرجعٌ إلى 
فعلٍ التَعديلٍ . 

(اها الأول فانواغ) ”2 : منها العقلُ» ومنها البلوعٌ؛ ومنها الإسلامُ» فلايجورُتَعْدِيلُ 
المجنونٍ والصَّبيٌّ والكافِر؛ لأنّ التّركية [إذا] 2 كانت تجري مجرَى الشَّهادةٍ فِهَؤُلاء 
ليسوا من أهل الشَّهادوَء فلايكونونٌ من أهل التَرْكية» وإنُ كانت من [باب] 777 الإخبارٍ عن 
الثيانات فكي هاف الذيانات عيذ تقبول؟ لأنّه لاب فيه من العدالة» ولاعدالة لِهَؤُلاءِ . 

ومنها العدالةٌ: :لأنّ مَنْ لايكونٌ عَدْلاً في نفيه كييفٍ مول فق ؟ ونا العدة فلبين 
بشرطٍ الجواز عند أبي حنيفة وأبي يوسف لكنّه شرّط الفضيلة والكمالٍ؛ وعند محمَّدٍ 
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)١(‏ في المخطوط: «أنه». )١(‏ في المخطوط: «في؟. 
(*) في المخطوط : «الشاهد» . (:) في المخطوط : «محلته؟. 
(6) في المخطوط : اسوقه؛. (1) و فى المخطوط: امن؟ , 
() في المخطوط: "و». (4) في المخطوط: «العدول». 


(9) ليست في المخطوط . 

. في المخطوط: «واما الذي يرجع إلى نفس المعدل أنواع»‎ )٠١( 

)١١( 0‏ ليست في المخطوط. 
)1١(‏ في المخطوط: «فكيف 
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وجه قوله أن التَرزكيةَ في معنى الشَّهادةٍ؛ ؛ لأنه حَبَرٌ عن أمر غاب ” '' عن عِلْمِ القاضي, 
وهذا معنى الشّهِادوَء فيُشترَطٌ لها يَصابٌ الشّهادوَء ولهما أنّ التزكية ليست بشهادةٍ» بدليلٍ 
أنّه لا يُشْتَرَطً (فيه تن *"الشيافو» كله زر قبهاالعةق على اتاشرط العذه في 
الشّهاداتٍ نَبَتَ نَضَّاغيرَ معقولٍ المعنى فيما يُشْترَطٌ فيه لَفْظ الشَّهادوَء فلا يَلْرّمُ مُراعاةٌ 
العدّدٍ فيما وراءه» وعلى هذا الخلافي: العدَّدُ في التّرْجُمانِء وحامل المَنْشُورٍ ”", أنه 
ليس بشرطٍ عندهما» وضكده ابرط َ 

وعلى هذا الخلاف: خُرَيّةٌ المُعَدّلِء وبَصَرُهء وسَّلامَئُه عن حَدٌ القَذْفِء أنه ليس بشرطٍ 
عندهماء فتَصِح تَركيةٌ الأعمّى» والعبدٍ» والمّحُدودٍ في القَّذْفِه وعند محمَّدٍ شرط» فلا 
تَصِحُ تَرْكيَتُهِم؛ لأنّ التَركيةَ شهادةٌ عنده» فيُشترَطٌ لها ما يُشْترَطٌ ِسائر الشّهاداتِ 
وعندهما ليست بشهادق» فلا يُراعَى فيها شرائطً الشَّهادةٍ؛ لما قُْنا. 

وأما الذكورةٌ فليسث بشرط لجواز © التزكية؛ فحورٌ ترَكيةٌ المراز إذا مانت يرزة (» 
تخرُجٌ لِحوائجهاء وتُخالطٌ التاسّ فتَعْرِفُ أحوالّهم, وهذا ظاهرٌ (الرَّوايةِ على 
أصلها) ”'©؛ لأنّ هذا من باب الإخْبارٍ عن الدّيانات» وهي من أهلِه ”" . 

وأمّا عند محمَّدٍ فَتُقْبَلُ تَرْكيَئُها فيما تُقْبَلُ شهادثهاء (فتَصِحٌ تَرْكيثُها) © فيما يُقْبَلُ فيه 
شهادةٌ رجلٍ وامرآتَيْنٍ والله أعلم . 

وتجورٌ تَرْكيةٌ الولدِ للوالِدِ» والوالِدِ للولدِء وكُل ذي رَحِم مَحْرَم منه؛ لأنّه لاحَقٌّ 
للعَدْلٍ في التعديل» إِنّما هو حَنُ المُدّعي فلا يوجبُ تُهْمةً فيه» وهذا يُشْكِلُ **2 على أصل 
محئ؛ لأ يجري التعديل مجرى الشهادق, وشهادةٌ الود ولد. وا 

ومنها أنْ لا يكونٌ المُرَكَّى مشهودًا عليه ٠»‏ فإِنْ كان لم تُعْتَبَرْ كه ينو السوانة 
وهذا تفريعٌ على مذْهَّبٍ أبي يوسف ومحمّدٍء فيما سِوّى الحدود والقصاص. بناءً على أن 


)١(‏ فى المخطوط : «ناب». )١(‏ فى المخطوط : «فيها لفظة»). 

(5) فى المخطوط : «المهر». )ني المخطرط: الصتعةان 

(5) في المطبوع : «امرأة» . )030 في المخطوط : «على أصلهما». 

(0) في المخطوط : «أهل ذلك». (8) في المخطوط : «فيصح تزكية رجل وامرأتين» 
(9) في المخطوط : «مشكل». )١(‏ في المخطوط: «والولد للوالد». 


المسألةً ما وجَبَتُ حَمّا للمشهودٍ عليه عندهماء وإنّما وجبّتْ حَمَّا للشرع . وحَقُ الشرع لا 
يتأدّى بِتَعْديلِه ؛ لأنْ في رَعْمٍ المُدّعي والشُّهودٍ أنه كاذِبٌ في إتكاره» فلا يصحٌ تعْديله. 

وعند أبي حنيفة [4/ 4 ٠١‏ الشواك نيةا يري الخلوة واليصامن حل المتهرد عليه 
وَحَقٌ الإنسانٍ لا يُطْلَّبُ إلا بطْلّبه» فما لم يطعن لا يتَحَقَقُ نَنُّ الطّلَبُّء فلا تجبُ المسألةٌ وذكر 
في كتاب التّزكيةٍ أن المشهودٌ عليه إذا قال لِلشَاهدٍ : هو عَدْلُ لا يُكْتَمَى به ما لم يَنْضَمٌّ إليه 
آخرء على قولٍ محمّدٍ» فصار عن محمَّدٍ روايّتان: 

في رواية: لا ثُ+ تُعْتَبَرٌ أصلاً وفي روايةٍ : يُقْبَلُ تَعْدِيلُه إذا انضَمّ إليه غيرٌه . 

وأمًا [الثاني] ” "' الذي يرجعٌ إلى فعل التَعدِيلٍ - فهو أن يقولّ المُعَدّلُ في التَعدِيلٍ : هو 
عَدْلُ جائرُ الشَّهادة» حتّى لو قال : هو عَذُلُ) ولم يَقُل : جائر د الشّهادةٍ لا يُقْبَلُّ تَعْدِيلُه ؛ 
لجواز أنْ يكونّ الإنسانُ عَدْلاً في نفسِه ولا تجورٌ شهادثّه, كالمَحْدودٍ في القَذْفٍ إذا تاب 
وصَلُّحَء والعبدٌ الصَالِحٌ . 

وكذلك إذا قال في الرّد: “هو ليس بِعَدْلٍ لا يَرُدُ مالم يقل : هو غيرٌ جائز الشّهادة؛ لأنّ 
غيرَ العدْلٍ - وهو الفاسقٌ - تجورٌ شهادَنُه إذا تَحَرَى القاضي الصَّدْقٌ في شهادَتِه؛ ولو 
قضى به القاضي ينْقُد. ١‏ ْ 

ومنها: أنْ يَسْألَ المُعَدَّلَ في [ما يسأل في] © رن أوَلأء فإن وَجَدَه عَذلاً يَعْذِله في 
العلانية أيضاء ويجِمّعٌ بِينَ المُرَكّى والشّهودء وبين المُدّعي والمُدَّعَى عليه في تَعْدِيلٍ 
ل ا اس اير و ست يد 
المجروح سَّثْرًا على المسلمء ولا يكتفي بتَعْدِيلٍ السّرٌ حَوْقًا من ”" الاحتيالٍ والتَرُوِيرٍء 
بأنْ يُسَمَيَ غير العدّلٍ باسم العذّلٍ» ا ا 0 
السّرٌ والله أعلم . 

ولو اختلف المُعَدَّلانِ فعَدَّلّه أحدُهماء وجَبّحَه الآخؤء سَألَ القاضي غيرّهما فإنْ عَدَلَّه 
آخَرُ أخذ بالتزكية» ال لأنَ حَبَّرَ الاثنينٍ أولى من حبر الواحدٍ 
بالقَبِولٍ؛ لأنّه حَجَةٌ مُطْلَقَةٌّ ون * انضَّعٌ إلى كُلَّ واحدٍ منهما رجلّ آخرٌ فعَدَّلّه اثنانٍ 


. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : ١عن». (:) في المخطوط: «وإذا».‎ )©( 


وجرحه اثنانٍ عَمِلٌ بالجح ؛ لأن الجارح يَمْتَِدُ حقيقة الحالء والمُعَدلُ يني الأمرّ على 
الظاهر ؛ لأنّ الظّاهرَ من حال الإنسانٍ أ نْ *'" يُظْهِرَ الصَّلاحَء ويَكتُمَ الفِسْقَّء فكان قَبول 
قولٍ الجارح أولى . 

كذلك لو جَبَحَه اثنانٍ وعَدَّلّهِ ثلاثةٌ أو أربعة: أو أكثرُ يعمل بقولٍ الجارح؛ لأنّ 
التَرْجِيحَ لا يَقَعُ بكثْرةٍ العدّدِ في باب الشَّهادةٍ . 

ومنها أنْ يجِلِسّ ” معه جماعةٌ من أهل الفِقّه يُشَاوِرُهم ويَسْتَعِينُ برأيهم فيما (يجهلّه 
من الأحكام» وقد نَدَبَ الله - سبحانه -) ”" رسوله عليه الصلاة والسلام إلى المُشَاوِرةٍ 
[بقوله : لوَمَاوِرَهُمْ في الْأَر 4 [ال عمران ]١0:‏ ] 247 مع انفتاح باب الوخي» فغيرُه أولى وعن 
أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه أنّه قَالَ: ما رَأْيتُ أحَدًا بعدَ رَسُولٍ اللّه كل أكثرَ مُشَاوَرةٌ 
لأصحابه منه ”7 . 

وروي أنه يكل كان يقولٌ لِسَيّنا أبي بَكْرِء وسَيّدِنا عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما : 
ال ا ال ل ل 
ل ل يت 
جَهَدُوا فنا لَسَدِيتم شيلاً4 السعيرت :0م ٠‏ 

ويمْبَغي أنْ يُُجْلِسَ (" معه مَنْ يونَّقُ بدينِه وأمائِه ؛ لِثَلا يَضِنَ بماعنده من الحقٌ 
والصّوابء بل يهْديه إلى ذلك إذا رُفِعَ ”* إليه؛ ولا يَبَغي أن يُشاوِرهم بحضرةٍ الثاس؛ 
لأوذلك بلعث بعوابو التجركي» والقاس وكينر نه بالموول ٠»‏ ولكن نه يُقيمٌ النّاسّ عن 
المجلس» نّم يُشاوِرُهمء أو يَكْتبُ في رُفْعةٍ فِيَدَْعُ إليهم» أو يُكَلّمُهِم بِلَعْةٍ لا يَفْهَمُها 
الخصمان. 


م 


. فى المخطوط : «أنه؛ . (0) في المخطوط: اليبحبس»‎ )١( 

(") في المخطوط : «يحتاج إليه لقوله : «وَسَاوْرَهُمْ في لسر 4 [آل عمران ]١54:‏ ندب الله تعالى» . 

8 لسو الخطرط: 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب الجهادء باب: ما جاء في المشورة» برقم (11/14)» والبيهقي في 


2 الكبرى (5/ 7١؟)2‏ وعبد الرزاق في مصنفه )*1١/5(‏ من قول أبي هريرة رضي الله عنه» انظر ضعيف 


(7) في المخطوط : «متكلمًا». (0) في المخطوط : #يحبس»2. 
(8) في المخطوط: ار 


»)ببحم 0 بدائع الصنائع ج1__ > 

هذا إذا كان القاضي لا يدخلّه > حَضْرٌ بإجلاسهم عنده؛ ولا يَعْجِرٌ عن الكلام بِينَ 
ال د اا او ا ا و ا را د 
الهم . و 

ومنه؛ أنْ يكونّ له جِلْوارٌ - وهو المُسَمّى بصاحب المجلِس في عُرْفِ ديارنا - يقوم 
على رأس القاضي؛ لِتَهْذِيبٍ المجلسء وبيده ”" سَوْطّ يُوَدّبُ به المُنَافِقٌَ» ويُذِرُ به 
التوموه وكياؤري آنا سول ارلا كلة عاد كنيك موه موطاء قزق بة ادوس ار ركب 
المُنافِق . وكان سَيّدنا أبو بكْرٍ يُمْسِكُ سَوْطَاء وَسَيّدُنا عُمَْ رضي الله عنه انّخَدَ دِرة. 

ومنها أنْ يكونَّ له أعوانٌ» يَسْتَحْضِرونَ الخُصومَ» ويقومونٌ بينَ يَدَيْه إجلالاً له؛ 
ليكونَ (مجلِسًا مَهِيبًاء ويُذْعِنُ المُتَمَرّدُ للحَقٌ) ”'"؛ وهذا في رمانِناء فأمّا في زَمانٍ 
الصَحابةٍ والتَابعينَ رضي الله عنهم فما كان تقمٌ الحاجة إلى أمثالٍ ذلك ؛ لأنهم كانوا 
يَنظرونَ إلى الأمَراءِ والقّضاة بِعَيْنِ المبْجيلٍ والتعظيم» ويّخافوتهم ويئقادونَ للحَقٌّ بدونٍ 
ذلك. 

فقد روي أنَّ سَيّدَنا عُمَّرَ رضي ل ا ل فإذا فرَعْ 
استَلْقَى على قَفاه وتَوَّسَّدَ بالحصّىء وما كان يَنْقُصُ ذلك من حُرْمَتِهِ . وروي أنّهِ لَبسَ 
تُميصّاء فازدادّث أكمامّه عن أصابعه؛ فدعا بِالشَّفْرَةٍ فَقَطَعَهما ”'“؛ وكان لا يكفْهما ©) 
أيَامّاء وكانت الأطراف متَعَلقة منهاء وَالتّاس يهابوته غاية المهابة 0©) . فأمًا اليومٌ فقد فسَّدَ 
الرَّمانُء وتَمَيّرَ النَاسٌ؟ فهانَ العِلْمُ وأهلّه؛ فَوَقَعَتِ الحاجةٌ إلى هذه التَكليفاتٍ؛ لِلتَّوَسُلٍ 
إلى تيار الجن ود انعبات المطلرء فى الشالي: ْ 

ومنها: أنْ يكونٌ له تُرْجُمانٌ ؛ لِجوازٍ أنْ يحضّرٌ مجلس القضاء مَّنْ لا يَعْرِفٌ القاضي 
لُمَتهه من المُدَّعي والمُدَّعَى عليه والشُّهودء والكلامُ في عَدَّدِ التَُرْجُمانٍ وصِفاتِه على 
الانَاقٍ والاختلافيء كالكلام في عَدَّدٍ المُرَكّى وصِفاتّه كما تَقَدَّم» واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ . ْ 
ذا المعاري د ا 000 )١(‏ في المخطوط: اوبيده وبيده» . 
(؟) في المخطوط : «مجلسه أهيب والمتمرد للحق أذعن». 
(؟) في المخطوط : «فقطعهاة. (5) في المخطوط : «يكفها» . 
(6) في المخطوط : «الهيبة» . 


عمس لل بح 

ومنها: أنْ يَتَحِذَّ كاتبًا؛ لأنّه يحتاجُ إلى مُحافَظةٍ الدّعاوّى والبيّناتٍ والإقراراتٍ لا يُمْكِنُه 
حِنْظهاء فلا بُدَ من الكتابة» وقد يَشُنّ عليه أنْ يَكْيْبَ بنفسه فيحتاج إلى كاتبٍ يَسْتَعينُ به 
يتفي اذ بكرن عنيها متإرها من ااهل الجياذق» وله سعرفة باليقه + أن الجفة والضل' 
فلأنٌ هذا من باب الأمانة» والأمناتة لا يُودَيها إل العفيف الصَّالِحُ وأمًا أهلية الشيناذة ؛ 
فلأنَ القاضيّ قد يحتاجٌ إلى شهادَتِه ااانا كم زليه ؛ فلأنّه يحتاجٌ إلى الاختصارٍ 
بعاصم كن المع والتَقْلٍِ من لُعْةٍ إلى لغةء ولايقد دِرُ على ذلك إلا مَنْ له 
معرفةٌ بالفِقّه ٠‏ فإن لم يكن فقيًا كتّبَ كلام الخضْمَيْنٍِ كما سَمِعَهء ولا يتصرّفُ فيه بالؤيادة 
َالتُمْصانٍ؛ لِثلآ يوجبَ عقا لم يجبْء ولا يُسْقِطَ حَمّا واجبًا؛ لأنّ تَصَرُفَ غير الفقيه 
بتفسير الكلام لا يخلو عن ذلك . 

وعد ان اننيد لازت تسحه تزق ا مكلف وناسطق نزت ولك انو إلى سياه 
نْمَ في عُرْفِ بلادنا يُقَدُمُ كتابةً الدّعْرَى على الدَّعْرَىء فيَكْدُبُ الكاتب دعوى المُدَّعيء 
وت كرك بار لجرا الاك روي ري كر ٠‏ ويَشْدك 
وضع الجواب أيضًا بياضًا؛ لأنّه لا يَدْرِي أنَّ المُدَّعَى عليه يُقِدُ أو يكو ويَكْيُبُ أسماء 
الشّهودٍ - إِنْ كان للمُدّعي شهودٌ - ويرك بِينَ '" كُلْ شاهدَيْنٍ بياضًا ؛ لِيَكَدُْبَ القاضي 
التاريج؛ وجواب الخضمء وشهادة الشهودِ بنفييه؛ ثم يلوي الكايِبٌ الكتابٌ ويخيمٌه. ثم 
يَكَيْبُ على ظَهْرِه العرة ا بر اوري تار لو لاي ل الور جداء قن زيند كلا 
ويجعله في قِمُطَرةٍ» ويَنْبّغي أنْ يجعلّ لِخُصوماتٍ كل شهر قِمْطُرًا على حِدةٍ ؛ ليكول أبصَرٌ 
بذلك» نم يَكْنْبُ [القاه بي" فى ذلك الشبر أسياة الشهوو كفي على ربطافة رأ 
كيت الكناث) بين يذه فِيبْعَتُها إلى المُعَدّلٍ سِرًا - وهي المُسَمَاةٌ بالمستورةٍ في 
عُرْفِ ديارِنا - والأفضّلٌ أنْ يَبْعَتَ على يَدَيْ عَذْلِينِء ون بَعَتَ على يّدَيْ عَدْيِ فهو على 
الاختلافٍ الذي ذكناء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ / 

ومنها: أنْ يُقَدّمَ الخُصومٌ على مَراتِبهم في الحُضور الأوَّلَ فالأوَّلَ؛ لِقولِه عليه الصلاة 
.. والسلام: «المُبَاحُ لِمَْ سَبْقَ إليه؛ ون اشتبَة عليه حالّهم ؛ استَعْمَلَ القّرْعة» فَقَدّمَ مَنْ خرجث 


)١(‏ في المخطوط : ”يوم». )١(‏ في المخطوط: «تحت». 
(*) ليست في المخطوط . (54) في المخطوط: «الكاتب2. 
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قُرْعَنُه إلا العُوَباءَ إذا خاصّموا , بعض أهل المِصّرٍ إليه؛ أو خاصّمَ بعضهم بعضاء أو 
خاصَمّهم بعض أهل المِضْرء فإنه يُقَدَمُهِم في الخُصومةٍ على أهلٍ المِضْرٍ ؛ لما رويّ عن 
سَيّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه قال: قَدَّم الغريبَ» فإنّك إذا لم تَرْفَعْ به رأسًا ذهب وضاعً 
حَّهء فتكونُ أنْتَ الذي ضَيمْتَه نَدَبَ رضي الله عنه إلى تقديم الغريب» ونَبّه على المعنى ؛ 
لأنّه ("" لا يُمْكِنُه الانتِظارٌ»ء فكان تأخيره في الخصومة تَضْبِيعًا لِحَقّهء إلا إذا كانوا كثيراء 
بحيث يَشْتَغِلُ القاضي عن أهل المِصْرٍ فيخْلِطُهم بأهلٍ المضْر ؛ لأنْ تقديمهم يَضُرُ بأهلٍ 
المِضْر . 

ركذا تقد ماعب الشووو على قيوةو الأ إكرام الجهروراخت كال ل1: الكرترا 
الشهُودَ» فإنَ الله يُحْبِي بهم الحُقُوقَ» ”"' وليس من الإكُرام حَبْسّهِم على باب القاضي . 
ل 
والنّساء على حِدةٍ؛ لما في الخلْطٍ من خَوْفٍ الفِئْنقّ» ولو رأى أنْ يجعل لِهُنَّ يومًا على 
جِدةٍ؛ لِكَثْرة الخُصوم فعَلَ؛ لأنَّ إفْرادَهُنَ بيوم أسئرُ لهُنْ . 

ومنهاء أن لا يُنعِبَ نفسّه في طول المجْلوس؛ لأنّه يحتاج إلى النَظر في الحُججج» ويطولٍ 
الجُلوس (يخْتَلٌ التَظَُ) ”" فيها ٠‏ فلا يَْبَغي أن يَفْعَلَ ذلك» (ويكفي الججلوسٌ ) ” طَرَّي 
التهارء وقدر ما لا يمر عن النَظر في الحُجَج . 

وإذا تَقَدَمَ [إليه] ”© الخصّمانٍ هل 1 المُدّعي عن دعواه؟ ذكر في أدَبٍ القاضي أنه 
يَسْألُء وذكر في الرّياداتٍ أَنّه لا يَسْألُ [4/ ٠١5‏ أ] وكذا إذا ادّعَى دعوى صَحيحةً هل يَسْألَ 
[القاضي] *" المُدَّعَى عليه عن دعوى حََضْمِه؟ ذكر في آداب القاضي أنه يَسْألُّء وذكر في 
الإزاواك انه لاتشان .بخ يقول ل الشدّعي #سَله حل [جرا ]7 دغواي: 


)١(‏ فى المخطوط : «وهو أن الغريب». 

(؟) ضعيف جدًا: رواه الشهاب في مسنده» (457/1)» برقم (0771: قال العجلوني في كشف الخفاء 
(1/ 110 ): وقال ابن حجر في التحفة وخبر: «أكرموا الشهود. . .4 ضعيف بل قال الذهبي : منكر اه. 
وكال الزبلعي في نيب الرايه 1307/10 : وصرح الصغاني بأنه موضوع . 

(”*) فى المخطوط : «يخل بالنظر) . 

(4) فى المخطوط : «ولكنه يجلس». 

(4) ليست فى المخطوط . (3) زياقة من الميخطوط: 

(0) ليست في المخطوط . 


كاب ا لقي ايج تك 


اوجه ما ذكر في الياداي: أن السَّؤْالَ عن الدَّعْوَى إِنْشَاءُ الخُصومةٍ» والقاضي لا يُْدِ 


وعد كرع نهدو أذ دكار أن (أحدَ الخضْمَيْنِ يَلْحَقُه) ”' مَهابِةُ مجيس 
القضاء 2 فيَعْجِرٌ عن البيانٍ دون سُؤالٍ القاضي » كنال هن هوا 


ومنهاء أن لدعي إذا أقام البيّنة» فادّعَى المُدَّعَى عليه الدَّفُعَ وقال: لي بَيّنةٌ حاضِرةٌ 
أمهّلّه رّمانًا؛ لِقولٍ سَيّدِنا عْمَرَ رضي الله عنه فى كتاب السَّياسةٍ : اجعَلٌ للمُدّعى أمَّذَا 
يَتتهي إلنيه واراذه تذعي لانم الاترئ الاقالمةاوان عمو يغلت غلية الفعناءة 
ولأنه لو لم يُمْهِله وقضى بين المُدُعي» دُبّما يحتاج إلى نَقْضٍ قضائه؛ يجوازٍ أن ياي 
بالدّفع (مُوَخرَاء فهومن) 7" صيانة القضاء ءِ عن النْقْض»ء ثم ذلك مُفَوَضٌ إلى رأي 
القاضي» إِنْ شاء أخَرَ إلى آخِرٍ المجلس» وَإِنْ شاء إلى الغدٍ. وَإِنْ شاء إلى بعدٍ الغدٍ. ولا 
تند غليف لأن الى فد توق ا عزلية فلا يَسَعْه التَأخيرُ أكثرَ من ذلكء وإِنْ (أدّى 
ببينةِ) 2 غائبة لا يَلْتَقِتُ إليه » بل يَقُضى للمُدّعى . 

ومنها: أنْ يجِلِسٌ للقضاءٍ في أشهّرٍ المَجِالِس ؛ ليكونً أرفَقٌ بالتاس» وهل يَقْضي في 
المسجد؟ قال أصحابنا - رحمهم الله -: يَقْضي ”'' وقال الشّافعىٌ - رحمه الله -: لا 
ث. 0 : زفك4 
يَقُضي » بل يَقْضي في بيته "" . 

وجه فوله: أن القاضىّ يأتيه المُشْركُ والحائض» والتّمَساكٌ [والجنُبُ] كم ويجري 
بِينَ الخصْمَيْن كلامُ اللَّعْو والوَمَّثُ والكذِبٌ؛ لأنّ أحدّهما كاؤِبٌ» وتئزيه المسجدٍ عن هذا 


و 


)١(‏ في المخطوط : «يأخذ الخصم». (؟) في المخطوط : «القاضي». 
(”) في المخطوط : «فيؤخر؟. (؛) في المخطوط: اوجب». 


)2( في المخطوط : «أدعى بيئة؛ . 
(5) انظر في مذهب الحفية : المبسوط (17/ »)21١7 :8٠١‏ رؤوس المسائل (ص 0760)» شرح فتح القدير 
(0/ 5" ) البناية (8/ 77). 


(7) ومذهب الشافعية : أنه يستحب للقاضي أن لا يتخذ المسجد مجلسًا للقضاء ء فإن فعل ذلك فهو مكروه على 


الأصح وليس بمحرم. انظر: الوجيز 2»)51٠/5(‏ الروقية )»38/1١(‏ المنهاج (ص »)١515‏ مغني 
المحتاج (5/ 5949 . 


(4) ليست في المخطوط . 


2ه 


ولعاة الافعداة يسول للّه َي والصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم؛ ٠‏ فإِنّ رسول اللَّه يلل 
كان يَقُْضي في المسجدٍ ”"2» وكذا الخُلَّماهُ الرّاشِدونَ والصّحابةٌ والتابعونَ رضي الله 
عنهم كانوا يجلسونَ في المسجِدٍ للقضاءء والاْتداءً بهم واجبٌ ولا بَأسٌ للقاضي أن يَرْد 
الخُصومَ إلى الصّلْح إِنْ طمع منهم ذلك» » قال اللّه تَبارَك وتعالى : #وَالصَّلمُ َي [النساء 
ا كان الزة إلى الصلج ذذا إلى الخير” 

وقال سَيِّدْنا ع يي انمه رُدُوا الحُصومٌ (حتّى يَضطلِحوا) ""' فإن فصل القضاء 
يورثٌ بيتهم الضَّعائنَ ”" فندَبَ رضي الله عنه القُضاةً ة إلى رَدُ الخُصوم إلى الصَّلّْح» ونَبّه 
على العم :زهو ديول المقم وطن قي متيف ولك على مرو اودف ا جونان 
اصُْطَلّحاء وإلأقضى بيئهما بما يوجبُ الشَرعٌ» وإنْ لم يَطمع منهم الصّلْحَ لا يَردُهم إليه» 
بل يَنْقُذّ القضيّة فيهم ؛ لأنّه لا فائدة في الرّدُ . 

وهل للقاضي أن يأخدٌ الَرْقَ؟ فِن كان فقيرًا له أن يأخدّ؛ لأله يعمل للمسلمينَ فلابدٌ 
له من الكفاية» ولا كفايةٌ له» فكانت كِمَايَتُهِ في بيتِ الماليء إلا أن يكونَ له ذلك أجْرةً 
عمله. وينبغي للإمام أن يرَسْعَ عليه وعلى عياله كي لا يُطمع في أموال النّاس . 

وروي أن رسول الله هما بعت عَتَاتَ بن َي رضي الله عنه إلى مد وول 
أمرّهاء رَزَقَه أربعمائة درهم في كُلَّ عام ©) 

وروي أن الصَحابة الكرامً رضي اللدعهن حرا لِسَيّدِنا أبي بكر الصّدّيقٍ رضي الله 
عنه كُلّ يوم درهمًا وتلا أو تين من بيتٍ المالل . 

وكذاررة (إنكاة تيه موسي الله عنه مثلّ ذلك من بيتٍ المالٍ» وكان لِسَيّدِنا 


عَليّ رضي الله عنه كُلَّ يوم قَضْعةٌ من تَرِيدِء ورَرَّقَ سَيّدُنا عْمَدُ رضي الله عنه شُرَيْحَاء 


»)501( بنحوه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب: التقاضي ولملازمة في المسجدء برقم‎ )١( 
ومسلمء » كتاب المساقاة» باب: استحباب الوضع من الدين» برقم (ممه )ل من حديث كعب بن مالك‎ 
رضي الله عنه.‎ 

(؟) في المخطوط : إلى الصلح». 

(*) أخرجه البيهقي في الكبرى (55/5)) برقم »)١١147(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 20707 برقم 
»)١6:(‏ وابن 0 في مصنفه (5/ 4 2)017 برقم (578945). 

(؟) سبق تخريجه . 


وروي الت د اتوم ار رتوار 1 شير 

وإِنْ كان غَنيًا اختلفوا فيه قال بعضهم : لا كاله أنْ يأخدّ؛ لأنّ الأخذٌ بكم الحاجةء 
ولا حاجة له إلى ذلك . 

وقال بعضهم: يَحِلٌ له الأخذُء والأفضَّل له أنْ يأخدّ. أمَا الجلٌ؛ فلما بَبّنا أنه عامِلٌ 
للمسلمينّ فكانت كِفَايَتُه عليهم لا من طريت الأجر ‏ وأمًا الأفضَّليّةُ؛ فلأنّه وإنْ لم يكن 
مُحُتَاجًا إلى ذلك فرُ رْبّما يجيءٌ بعذه قاض مُحْتاجٌ » وقد صار ذلك سُئَةٌ ورَسْمّاء فتمتيع 
السَّلاطِينُ عن إيصال ”' رِرْقي القْضَاةٍ إليهم - خصوصًا سَّلاطِينٌ زَمَاننا - فكان الامتناحٌ 
من الأخذٍ شحًا بِحَقٌ الغير "© فكان الأفضّل هو الأحذء وليس للقاضي أنْ يَسْتْلِف إلا 
إذا أذِنَ له الإمامٌ بذلك ؛ لأنه يتصَرَّفٌ [بالتَفُويض] "' فيتقدَرُ بقدرٍ ما فض إليه كالوكيل» 
ولو انلف كركف (* قضايا حَليفَِ على إجارَيه (بمنزلة الوكيل) © الخاصٌء إذا وكّل 
غيرّه فِتَصَرّفَء ولو كان الإمامُ أذِنَ له بذلك كان له ذلك» ؛ كالوكيلٍ العام وفي آداب القضاء 
وما نَدَبَ القاضي إلى فعله كثرةً لها كتابٌ مُفْرَدٌ يعرف هناكء إِنْ شاء اللّه تعالى . 


فصل فيما ينفذ من القضايا وما ينقض منها 


[/ه ١٠ب]‏ وأمًا بان ما ينقد من القضاياء وما يُنْقضٌ منها إذا رُفِمَ إلى قاض آخرٌ 
فنقول - وبالله التَرْفيقٌ: قضاءٌ القاضي الأوّلٍ لا يخلو إما ا 
من الكتاب العزيز» والسّنَةٍ المُتَواتِرق» والإجماعء وإمًا أنْ وكَمَ في فصل مُجْتَّهّدٍ فيه 
طواهراالتضويى والقلاس: الإنروتة في قصل فيان القد رمن لكان أو الخبّرٍ 
المُتَواتِرء أو الإجماع» فإنْ وافَقّ قضاؤه ذلك (نفذه الثاني) "اويا ييز له لتقف لأنّه 
ونع صَحيحًا طعا وإنْ الف شيئًا من ذلك يَُهُّه؛ لأ وكَم بالا قطعًا. ون وقَمَ في فصل 
مُجْتَهّوٍ فيه فلا يخلو إمَا أنكان مُجْمُعًا على كونه مُجْتَهَدًا فيه؛ وما أنْ كان مُخْتَلَنّا في كونه 
مُجُْتَهَدَافيه فإِن كان ذلك مُجْمَعًا على كوه مَحِلَّ الاجتهادء فإمّا أن كان المجْتَهَدُ 


)١(‏ في إبطال: (إبطالٍ؛ وهو تصحيف. )١(‏ في المخطوط: «غيره». 
(©) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «توقفت». 
(4) في المخطوط : «كالوكيل». (7) في المطبوع: انَقَذ. 


فيه هو المقضييٌ به» وإمًا أن كان نقض ''' القضاءء فإِنْ كان المُجْتَهِدُ فيه هو المقضيٌ به 
فَرْفِعَ قضاؤه إلى قاض آخرٌ ؛ لم يَوُدّه القاني» بل يُتَقُذُه؛ يكوه قضاءً مُجْمَعًا على صِحّته ؛ لما 

عْلِمْ ”''أنَ التَاسّ على اختلافهم في المسألة انمّقواعلى أن للقاضي أنْ يَقْضيّ بأيٌّ الأقوالٍ 
الذي مال إليه اجِتِهادٌُه؛ فكان قضاؤًه مُجْمَعًا على صِحّته؛ فلو نّقضه إِنْما يَنْقْضْه بقوله . وفي 


ومه عي 


مه اختلاف بينّ الّاس فلا يجوز نفْضُ ما صّحٌ بالاثفاق بقول مُخْتَلْفٍ في صِحهه ؛ ولأنّه 
ليس مع القّاني دليل قَطعئٌ بل اجتهاديٌ » وصِحَةُ قضاءٍ القاضي الْأَوَلٍ نَبَتَ " بدليلٍ فطعي 


وهو إجماعُهم على جوازٍ القضاء و بأيّ وجو نضح له» فلا يجوز تَفْضُ مامضى بدليلٍ قاطع بما 
فية شاهة ذ؛ ولأنَ الصّرورة توجبٌ القول بنّزوم القضاء «الكتد فلي الاتجدياوو وان لانجوة 


تس دمدء 


نَقّضه؛ لأنّه لو جازتقفضه ‏ يَرْفَعْه إلى قاض آخريّرَى خلافٌر أي الأوَلٍ فيَنْقُضْه بم يرفعه 


المُدّعي إلى قاض آخرٌ 1 خلاف رأي القاضي الثاني ل 


؛ ويّقضي كما قضى 
الأول ستؤدي لى اللاو تندوق الالتصيرمة وإلقكا رعذ 1ل3 نولشا رع سيك المتطادة .وا اذى 
إلى الفسادٍ فسادٌ . فإنْ كان رَدَّه القاضي الثاني فرفعه إلى قاض ثالِثْ (تَمَدَ قضاءً) ”*' القاضي 
الأول و نظن قضاءٌ[القاضي] '"' القاني ؛ لأنّ قضاءً الأول صَحيحٌ» وقضاء الثاني بالدةٌ 
باطل . 
هذا إذا كان [القاضي] ”" الأَوّلٌ قاضي أهلٍ العذلٍ» فإِنْ كان قاضي أهل البغْي فَرُفِعَتْ 
قضاياه إلى قاضي أهل العدّلٍ ؛ بأنْ ظَهَرَ أهلّ العدُلٍ على المِضْرٍ - الذي كان في يَدٍ 
اه - فَرُفِعَتْ إلى قاضي أهل العدُلٍ قضايا قاضيهم ؛ لم نقذ شيئًا منهاء ؛ بل يَنْقْضْها 
كُنَّها - وإنْ كانوا من أهل القضاء والشَّهادةٍ في الجمْلةٍ - كبْنًا وغَيْظًا لهم ؛ ليَنْرّجِروا عن 
البعي والله أعلم» وإِنْ كان نفس القضاء مُجْتَهَدَا فيه أنه يجوز أم لا كما لو قضى بالحجر 
على الك از قضى على الغائب؟ أنّه يجورٌ للقاضي الثاني أنْ يُنقض قضاء الأوَلٍ إذا مال 
اجِتِهادُه إلى خلاف اجتِهاده ‏ الأوَلٍ؛ لأنّ قضاءه هنا لم بجر بقولٍ الكل بل بقولٍ 


(1) في المطبوع: «نفس». )١(‏ في المخطوط : «ذكرنا من قبل». 
(*) فى المخطوط : (يثبت)2. (5) في المخطوط : ابعضه؛ . 
(5) في المخطوط : «فقد قضى»2. () ليست في المخطوط . 


(0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «اجتهاد . 


ل ج07 


البعض دون البعض فلم يكن جوارُه مُتَمََا عليه (فكان مُحْتَملاً لِلتَنْضِ) ١”‏ بمثله . بخلافٍ 
الفصل الأوَّلٍ؛ لأنّ جوارٌ القضاءٍ هناك تَبَتَ بقولٍ الكُلّء فكان مُتَّمَّا عليه فلا يحتملٌ 
لض بَقَوَلٍ البعض؛ ؛ ولأنَ المسألةَ إذا كانت مُخْيَلَمَا فيهاء فالقاضي بالقضاء يَقْطْعٌ أحدَ 
الاختلائيْنِء ويجعلّه مُتَمَنَا عليه في الحُكُم بالقضاء ء المُتَمَّقِ على جوازه» وإذا كان نفس 
القضاء مُخْتَلَمًا فيه [كيف] "ين لكوت ابعائية والله أعلم . 

هذا إذا كان القضاءً ءُ في محل أجمّعوا على كونه مَحِلَّ الاجتهادٍ فأمًا إذا كان في مَحِلْ 
اختلّفوا أنّه مَحِلَّ الاجتِهادٍ أم لا ٠‏ كبيع أمّ الول [أنه] ”" هل يَنْقدُ فيه قضاءٌ القاضي [أم 
ا ا ا الله يَنقُ؛ لأنه مَحِلْ الاجتهاد عندهما؛ 
لاختلافٍ الصّحابةٍ في جواز بيعِهماء ل ل جا 
الصّحابةٍ وغيرهم, على أنّه لا يجورٌ بيعُهاء فخرج عن مَحِلَّ الاجتِهادٍ. وهذا يرجمٌ إلى أنّ 
الإجماعً المُتأخْرَ هل يَرْفَعُ الخلافٌ المُتَمَدّم؟ عندهما لا يُرْفَعٌ» وعنده يُرْفَعٌ» فكان هذا 
الفصل مُْمَلفًا في كونه مُجْتَهَدا فيه فيْنْظَرُ إِنْ كان من رأي القاضي الثّاني أنّه يجِتَهِدُ فيه 
التصايا را مولي تيار المُجمَهَداتٍ المَُقِ عليها وان كان من رأيه أله 
خرج عن حَدٌ ” “ الاجتهادء وصار مُتَّمَقَا عليه. 0 بل يرد ؛ لأنّ عنده أنّ قضاءً 
الأوَلِ وّعَ مُخالمًا للإجماع ؛ فكان باطٍلاًء ومن مَسْايخْنا من فصّلَ في المُجْتَهّداتِ تفصيلا 
آخرٌ فقال : إِنْ كان الاجتِهاةٌ شَنِيعًا مُسْتَدْكَوًا جاز للقاضي الثّاني أنْ ينض قضاء الأرَلِ [4/ 
7]» وهذا فيه نَظَرٌ؛ لأنّه إذا صَمَّ كوه مَحِلَّ الاجتِهادٍ فلا معنى للفّضْلٍ بِينَ مُجْتَهِدٍ 
ومُجْتَهِدٍ؛ لأنّ ما ذَكَرْنا من المعنى لا يوجبٌ الفصلّ بيئتهما '"'". فيَئْبَغي أنْ لا يجوز 
(لِلئّاني نَفْض قضاء الأوّلٍِ) ”” ؛ لأنّ قضاءه صادّفٌ مَحِلَّ الاجتِهادٍ والله أعلم . 

فصل [فيما يحله القضاء وما لا يحله] 
وأمَا بيات ما يُحِلَه القضاءء وما لا يُحِلَهه فالأصلٌ أن قضاء القاضي بشاهدي الرُورٍ ”8 


)١(‏ في المخطوط : «فلا يحتمل النقض». 


99 زيادة من المتخطوط, ©)ازيافة من التخطط : 
() ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «محل». 
2 في المخطوط ' "بين مجتهد ومجتهدا . (07) د في المخطوط : «للقاضي نقضه)ا. 


فيما له ولايةٌ إنشائه في الجمْلةء يُقَيدُ الجلَّ عند أبي حنيفةً - رحمه الله - وقضاؤه بهما . 
فيما ليس له ولايةٌ إنُشائه أصلا» لا يُفِيدُ الحلَّ بالإجماع . 
.- - 1 8 . ب ٠.‏ 8 4 

وعند أبي يوسفّ ومحمَّدٍ - رحمهما الله - والشّافعيٌ - رحمه الله - لا يُفِيدٌ الجِلّ 
لا 0 

جْمْلةٌ *' الكلام فيه أن القاضيّ إذا قضى بشاهدَيْنِء ثُمَ ظَهَرَ أهما شاهدا زور فلا 
يخلو إمًا أن قضى بعقادٍ أو بفسخ عقادء وما أن قضى بِمِلْكِ مُرْسَلٍ ٠‏ فإِنْ قضى بعقدٍ أو 
بفسخ عقر فقضاؤًه يُفِيدُ الحِلّ عنده وعدم لاس لقب المسالة انافاه القاضئ 

في العُقودٍ والفُسوخ بشُهودٍ 0 زور هل يَنْقُذُ ظاهرًا وباطًِا؟ فهو على الخلا الذي 
ذَكرْنا . وإن قضى بِمِلْكِ مُرْسَلٍ ٠‏ لا ينقد قا باطِلًا بالإجماع . 

وبِيانُ هذه الجمُْلةٍ فى مُسائلَ : إذا اذَّعَى رجلّ على امرأته ”" أنّه تزرّجَهاء فَأَنْكَرَتْ» 
فأقام على ذلك شاهدَّيْ زورء فقضى القاضي بالتكاح بيئهما - وهما يَعْلَّمانٍ أنّه لا نكاع 
- ع 5 و 2 - و 0 َه - 8 
بيتهما - حَل لِلرّجلٍ وطؤهاء وحَل لها ”“' التَمكينُ عند أبي حنيفة» وعندهم لا يحل . 
وكذا إذا سهد كا هدان علن رجل أنه طلن اقراته دلانا وهو نةك 3 تمس القاضين 
بالفزقة ويكيمنا ٠‏ ثم تزوّججها أحدٌ الشَاهِدَيْنٍ ؛ حَلَّ له وطؤُهاء وإِنْ كان يَعْلَمُ (أتهما 
شّهِدا) ”* بزور عندهء وعندهم لا يحل وعلق هذا الخلاق.دغوى البيع والإعتاق : وفي 
الهبة عن © أبي حنيفة : - رحمه الله - روايّتانٍ» وأجمّعوا على أنّه لو ادَّعَى يكاح امرأقٍ) 
وى تنك وتفول”: : أنا أَخُْه من الرّضاعء أو أنا في عِدَةٍ من زوج آخرّء حب اتح 
شاهدانٍ» وقضى القاضي بشِهادَتِهما هما والمرأة تذل أنها فنا أخْيَرثٌ لاا يحل لها التمكين . 

وأجمّعوا أيضا على أ نه لو ادَّعَى [على] ”" رجل أنّ هذه جاريتٌه» وهي تُنْكرٌ فأقام 
على ذلك شاهدَيْنِء وقضى القاضي بالجارية» أ ا 


كاذِبٌ في دعواه؛ ولا يّحِلُ لأحدٍ الشَاهِدَيْنِ أيضًا أن يَشْتريّها احتجّوا بما رُوِيَ عن 
)١(‏ في المخطوط : «وجملة». (؟) في المخطوط : «بشهادة» . 

(*) في المخطوط : «امرأة». (4) في المخطوط : «للمرأة». 

(0) في المخطوط : «أنه شهد». )١(‏ في المخطوط : «عندة. 


(0) زيادة من المخطوط. (8) في المخطوط: «له؛. 


كاب بضني 2 يي كك 


رَسُولٍ اللَّه يله أنه قَالَ: «إنكُمْ تَخْتَصِمُونَ إل ولَعَلَ بعضَكُمْ آلِحَنْ بِحُجُتِهِ من بعضء وإثما أنا 
بَشَرٌء فمَنْ قَضَيِتُ له من مَالِ أخيه شيئًا بغير حَقْ» فإنْمَا أقطَمٌ له قِطْعةَ من الثار» ١”‏ . 

أخْبَرَ النبي بل أن القضاء بما ليس للمُدّعي قضاءٌ له بقِطعةٍ من النَارِء ولو نَمَدَ قضاؤه 
باطِئًا لما كان القضاءٌ به قضاء بِقِطْعةٍ من النَار؛ ولأنّ القضاء إِنّما يَنْفُّذُ بِالحُحجَةٍ - وهي 
الشَّهادةٌ الصَاوِقةٌ - وهذه كاذب بين فلا يَنْقُذُ حقيقة ؛ ولهذا لم يَنْقُذْ بالِلكِ المُرْسَلٍ . 

وكذا إذا كانت المرأةٌ مُحَرَّمةً بِالعِدَةٍ والرّدّةَ أو الرّضاع أو القرابة» أو المُصامَّرةٍء كذا 
هذا. 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أنّ قضاء القاضي بما يحتملٌ الإنشاء إِنْشَاءٌ له فَيَئْقُذُ ظاهرًا 
وباطِئًاء كما لو أَنْشَأْ صَرِيحًا. ودّلالةٌ الوضف أن القاضي مَأمورٌ بالقضاء بالحقٌء ولا يَمَعْ 
قَضَاؤٌه بالحىٌّ فيما يحغملٌ الإنشاء إلا بالحمُل على الإنشاء؛ لأنّ البيّنةَ قد تكونٌ صادقةٌ» 
و2 قاد لل لاك زر قر دو السو وك اكه الالشاوف القامني» 
إن للقاضي ولاية إِنُشائها في الجمْلةٍ بخلانفٍ المِلْكِ المُرْسَلٍ؛ لأنّ نفس المِلْكِ مِمًا لا 
يحتملٌ الإنشاء؛ ولهذا لو أَنْسَّا 7" القاخ ف ور © - لايصحٌ» وبخلافٍ ما 
إذاكانت المراء مُخْومة باسبات لآق هناك ليس للقاضي ولابة الأنطادء الآ تر الالو 
نكا صَريقا لا يكن وانا:التحديك فقد قبل ؛ إن قال ذللت فى [أَخَوَيْنَ اتختسما اليه 
في] ”” مَواريت [دُرِسَتْ بيئهماء فقال إلى آخره ولم يكن لهما بين إلآدعواهماء كذا 
كر ا د ل ل 01 وي 
الدَعوَى - ويه تقول - مع ”” أنه نّهِ ليس فيه ذكرٌ السَّبَبِء والكلامٌُ في القضاء بسبب على أنّا 
تقول بموجبه» لكنٌ لِمَ قُلنُمْ : إن القضاء بسببٍ قضاءٍ له من (مالٍ آخرّ) ”*" بغيرٍ حَقٌّ؟ بل 
كن قفكا سور ل السو ريكة :310 لها مسي الب اق اينازاللا 
بموجب الحديث» والحمْد لِلهِ وحده. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكامء باب: مودت ا مرك و ب مارو » كتاب 
.. الأقضيةء باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» برقم »)١1/11(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


(7) في المخطوط : «منشئًا» . () في المخطوط : «أنشأه؟ . 
(5) في المخطوط : «صريحًا أو غيره». (5) ليست في المخطوط. 
(1) ليست في المخطوط. _ (0) في المخطوط: «معها». 


(4) في المخطوط: «حق أخيه». 


فصل [في حكم خطأ القاضي] 

وأا بيانٌ كم خط القاضي في القضاء (فنقول: الأصل) ”" أن القاضي إذا أخطأ في 
فضائه. بأنْ ظَهرَ أنَ الشّهِود كانوا عَبيدًا أو مَحْدودينَ في قَذْفِء أنه لا يُْاحَذُ بالضّمانٍ؛ 
لأنّه بالقضاء ولم يعمل لنفسه بل لغيره» فكان بمنزلة الرٌسولٍ فلا تَلْحَقّه العْهْدمٌ ؛ ثم ينظ 
[إِمَا] (" أنْ كان المقضيٌ به من حُقوق ١57/4[‏ ابن ] العبات»:وزثا ان كان فن قوق الله 
- عرٌ وجل - خالصّاء كالقَطْعٍ في الرقةٍ» والرَّجُم في (زنا المُخْصَنٍِ) ”". فإِنْ كان 
في 247 + حُقوقٍ العبادء فإِنْ كان مالاً - وهو قائمٌ - رَدّه على المقضيّ عليه ؛ لأنّ قضاءه وقّمٌ 
باطلا» ورد عَْنِ المقضيّ به به ممْكنٌ ٠‏ فيَلْرّمُهِ رَدُه؛ لُقولٍ التي كلل : : «على اليَدِ ما أَحَذَتْ حتى 
0 © ولاه وذ تال الك عن عليه ومن وه عد اله كيو اخ به إن كان هلكا 
فالضَّمانُ على المقضيٌ له؛ لأنْ القاضي عَمِلَ له فكان خَطْؤُه عليه؛ ليكونَّ الخراجٌُ 
بالضَّمانِ؛ ولأنّه إذا عَمِلَ له فكان 27 هو الذي فعَل بنفسه . 

0 ؛ كالطَّلاقٍ والعتاقي بَطْلَ؛ لأنّه تَبيّنَ أنّ قضاءه كان 7" باطٍلاً» 
وأنّه أمرٌ شزعيٌ يحتمل الرَّ فيُرَدُ بخلافٍ الحُدودٍ والمالٍ الهالِكِ؛ لأنّه لا يحتمل الرّهَ 
د 

هذا إذا كان المقضيٌ به من حُقوقٍ العِباد. وأمًا ”* إذا كان من "الللدث عر وجل 
- خالصًا فضمانّه في بيتٍ المال؛ لأنّه عَمِلَ فيها لِعامّةٍِ المسلمينَ 7 ام 
- وهو الرَّجْرُ - فكان خَطْرُه عليهم ؛ لِما قُلنا فيُوَدَى من بيتٍ مالهم» ولا يُضَمَّنُ القاضي ؛ 
يما قُلْناء ولا الجلاّدٌ "١‏ أيضًاء لأنّه عَمِلَ بأمرٍ القاضي» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
)١(‏ في المخطوط : «فالأصل». 


0 (0) في المخطوط: «الزنا مع الإحصان». 
(4) في المخطوط : : 
(0) ضعيف سي كتاب البيوع. باب : : في تضمين تضمين العورء. برقم (2)5051 والترمذي» برقم 


(كككال) وابن ماجه» برقم (2)5100 وأحمد. 00 والدارمي» برقم (2)5095 من حديث 
سمرة بن جندب رضى الله عنه. انظر ضعيف سنن أبي داود. 

(7) في المخطوط : «صار كأنه». (0) في المخطوط: «وقع». 

(8) فى المخطوط : «فأما». (9) في المخطوط : «حقوق». 

)١(‏ فى المخطوط : «منفعة»). )١١(‏ فى المخطوط : «الحداد». 


ل لل ل بج 
فصل [في بيان ما خرح به القاضي عن القضاء] 


وأقابياة مابخر و القاضي عن الفا ركفل - وباللّه التؤفيقٌ ااانه 
الوكيلٌ عن الوكالةٍ يخرّجُ به القاضي عن القضاءء وما يخرّجٌ به الوكيل عن الوكالةٍ أشياء - 
ذَكرْناها في كتاب الوكالةٍ - لا يخْتَلِفَانٍ إلآفي شيءٍ واحدٍ: وهو أن الموَكُلَ إذا مات [أو 
خُلِمَ] ”"' يَنْعَزِلُ الوكيلٌ» والخليفةٌ إذا مات أو خُلِمَ لا تَنْعَزِلُ قُضائه وؤُلائه . 

ووجه الفْقٍ أنّ الوكيلٌ يعمل بولا يةِ الموَكلٍ وفي خالص حَقَّه َيه أيفا؛ وقد تطلت أهلة 
الولايةٍ بموته فيَنْعَزِلٌ الوكيلُ» والقاضي لا يعمل بولاية الخليفةٍ وفي حَقّهِ بل بولا يي 
عايه] "١‏ الس ارق شد قوير نا اسل بكرا لسرا لوي الي 7 
تَلْحَفْه العُهْدهُ كالمَسولٍ في سائر العُقودٍ والوكيل في التكاح» وإذا كان رسولاً كان فعلّه 
بمنزلة فعلٍ عامّةٍ المسلمينَ» وولايّيِهم بعد موتٍ الخليفةٍ باقيةٌ فيَبْقَى القاضي على 
ولاييِه؛ وهذا بخلاٍ العزْلء فإنّ ”؟» الخليفة إذا عَرَّلَ القاضي أو الوالي يَنْعَزِلُ بِعَرْلِ 
ولا ينْعَِلَ بموته؛ لأنْه لا َل ؛ بعَزْلِ الخليفة أيضًا حقيقة» بل بعَزْلِ العامّة؛ لما ذَكَرْنا أن 
تلع 0" قزل الاقف والعاتة ولو الامفقة إن :ؤلالة ؛ لتعلق ني مَصُْلّحَتِهم بذلك» (فكانت 
وِلايَنّه منهم معتّى) ”' في العزْلٍ أيضّاء فهو الفرْقٌ بينَ العْلٍ و[بين] ”" الموتٍ 

ولو استخلّف القاضي بِإِذنٍ الإمام نم مات القاضي لا يَنْعَزِلُ خَلِيفَته ؛ ؛ لأنه الاي 
في الحقيقة» لا نائبُ بُ القاضي» ولا يَنْعَزِلُ بموتٍ الخليفة أيضًا » كما لا يَنْعَزِلَ القاضي ؛ 
ليما قُلْناء ولا يَمْلِكُ القاضي عَرْلَ خَليفَته ؛ لأله نائبٌ الإمام» فلا يَنعَزِلَ بِعَزْلِهِ كالوكيلٍ 
أنّه لا يَمْلِكُ عَرْلَ الوكيلٍ القاني؛ لأنّ الثاني وكيلٌ الموَكلٍ في الحقيقةٍ لا وكيلّه كذا 
هيكا ]ل ذا ازة له افيف 031 يكثرن عن ساء نلك مزلت ويكرن ذلك أرما 12لا 
من الخليفةٍ [لا من القاضي] ”''©؛ لأنّ القاضيّ كالوكيلٍ إذا قال له الموَكّلٌ : اعمّلُ برأيك 


(1) لست فى المتخطوط. (9)نؤاذة من التخطوط: 

(") في المخطوط : «لا». (4) فى المخطوط : «إن؟. 
(0) فى المخطوط: «ولايته». 1 

(7) في المخطوط : افكان الاستبدال منهم معنى وإنما الخليفة رسول منهم». 
(0) زيادة من المخطوط . (8) فى المخطوط : (لأنه). 
(9) في المخطوط : «بآن». )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


أنه يَمِْكُ التَوكيلَ والعزَء وإذا عَرَّلَ كان العزُلٌ في الحقيقة من الموَكُلٍء كذا هذا. وعِلْمُ . 
ل ا 

وهل يَنْعَزِلُ بأخَذٍ الرَشْوةٍ : في الحَُكُم؟ عندنا لا يَنْعَزِلُ لكنه يَسء يَسْتَحِنٌ العزْلَ فيَعْزِلّه الإمامُ 
ويُعَزّرُهء كذا ذكر في كتاب الحدودٍ. 

وقال مَشَايحُ الهراقٍ من أصحابنا : إِنّهِ يَْعَزِلُ وقالوا: صَحَتٍ الرّوايةٌ عن أصحابنا 
رضي الله عنهم أنه ْمَل واستَدلُوا يما ذكره في السَّيّرٍ الكبير أنّهِ يخْرُجُ من القضاءء لكنْ 
روايةٌ ”'" مَشايخنا: أ أله لخ "© يشر من التصناد: هله (الؤواية اولي 77و لان هله 
ترا نقمي “ورور غناك الكدر فكي لأنّه ذكر أنّ ”© الإمام يَعْزِلُه ويُعَرُرُه فكان 
فيما قُلْنا: حَمْلُ المُحْتَمَّلٍ على المُحْكُمء فكان عملا بِالرَوايتيْنٍ جميعًا فكان أولى . وهذا 
عندنا. 

وقال الشافعي - رحمه الله يَنْمَزلُ وهو قولُ المُمْترلةِ ولَقَبُ المسألة: أنّ القاضيّ إذا 
فَسَقّ هل يَنْعَزِلُ أو لا؟ فعندنا لا يَنْعَزِلُء وعند الشّافعيّ ينْعَزِلٌ ويه قالتٍ المُعْمَزِلةُ لكن 
بناء على أصلين مُخْتَلِمَيْنٍ . 

فأصل المُعْمَِلة أن شق يُخْرِج صاحبّه عن الإيمانٍ فيَبْطل ”*' أهليةُ القضاء وأصل 
الشافعيٌ - رحمه الله + أنّ العدالة شرط أهَلبة القضاء [4//!: ٠أ]‏ كما هي شرط أهليّةٍ 
الشّهادةَ؛ لأنّ أهليةٌ القضاء ئَدورٌ مع ' أهلبَة الشّهادوء وقد زالّث بالفِسي فطل 
[الأهليّهُ] '' والأصلٌ عندنا أن الكبيرةً لا تُخْرِجٌ صاحبّها من ” * لياق والجئذالة 
ليس ”)2 بشرطٍ أهليّةٍ القضاءء كما [أنها] 2١”‏ ليست بشرط لأهليّة الشَّهادةٍ على ما ذَكَرْناء 


واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

كن 
)١(‏ ف فى المخطوط : القراءة) . (0) ليست في المخطوط. 
(7) في المخطوط : «القراءة الأولى؟. (5) في المخطوط: «في». 
(5) في المخطوط : «فتبطل». )١(‏ في المخطوط: «على». 
0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «اعن؟. 


(4) في المخطوط: اليست». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


كاب العسمة 


اتش 
أككن سمي" 


الكلام في هذا الكتاب يَقَع] ”'" في راي 

في بِيانٍ أنواع القسمةٍ. 

وفي بيانٍ شرْعية كُلَّ نوع . 

وفي بيانٍِ معنى القسمة لغ وشرْعًا . 

وفي بيانٍ شرائطٍ جواز القسمة . 

وفي بِيانٍ صِفَاتٍ القسمةٍ . 

وفي بيانٍ حُكم القسمة. 

لوي ني نك 1ن شبد الوا 

أما الأؤل: فالقسمةٌ في الأملاكِ " المشتركة نوعانٍ : 

أحذهما: قسمةٌ الأعيانٍ. 

والثاني: قسمةٌ المّنافع وقسمةٌ كُل واحدٍ من النَوْعَيْنِ مشروعةٌ» أمَا قسمةٌ الأعيانٍ فقد 
عُرِفَتْ شرْعيّتّها بالسُنْةٍ والإجماع 2 

أمًا السُنْةٌ: «فما روي أن التبيّ وك قسَمَ عُنائم حر بينَ الخايمِينَ “*» وأذتى درّجاتٍ فعلله 
عليه الصلاة والسلام الشَرعِيَةُ 

وأا الإجماغ: فإِنّ النَاسّ اسِتَعْمَلوا القسمة من لَدُنُ (رسولٍ اللَّهِ يكلخ) ”2 إلى يومنا هذا 
من غير تُكيرء فكانت شرْعيّتْه " مُتَوارَئة» [والمعقولٌ يقتضيه تَؤْفيرًا على كُلَّ واحدٍ 
نا 


(1) من هنا في المخطوط [”/ 1774]. (1) ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط : «الأموال». (:) في المخطوط : «وإجماع الأمة». 
(0) انظر : تنوير الحوالك .)7١00 /١(‏ (1) في المخطوط : «آدم صلوات الله عليه». 


. في المخطوط : #شريعة». (8) ليست في المخطوط‎ )١( 


10 5 يناك لعن ع 


فصل [في بيان معنى القسمة] 

وأمًا با معنى القسمة لُغة وشرْعاء أمَا في اللّْةْ: فهي عبارةٌ عن إفراز التصيب . 

وفي الشريعة: : عبارةٌ عن راز بعض الأنْصِباء عن بعض» ومُبادَلةٍ بعض ببعض ؛ لأن ما 
من جُرْأينِ من العيْنٍ المشتركة لا يَتَجَرَآَنٍ قبل القسمةٍ | إلا وَأحَدههَا ملك أحدٍ الشّريكين» 
والآخرٌ مِلّكُ صاحبه غير عَيْنِه فكان نصفُ العيْنٍ مملوكًا ”" لهذاء والتصف مملوكا 
يذاك على الشَّيوعء فإذا تُسّمَتْ بيتهما نصفَيْنِ والأجزاءً المملوكة لِكُلّ واحدٍ منهما 
شائعةٌ غيرٌ مُعَينةٍ ٠‏ فتجتّمِةٌ 7" با 
في نُصيب كُلّ واحدٍ منهما أجزاة؛ بعضّها مملوكةٌ له» وبعضها مملوكةٌ لصاحبه على 
الشّيوع . فلو لم تقع القسمة مُبادَلة في بعضٍ أجزاء المقسوم االويكر المفسو كله 
مِلْكًا] ”" للمقسوم عليه؛ م الس امه 
بالتراضيء أو بطَلّبها [*/ ١9‏ ب] من القاضي رضًا من كُلَّ واحدٍ منهما بزّوالٍ مِلْكه 
نص نُصيبه بعِرّض - وهو نصفٌ نَصيبٍ صاحبه - وهو تفسيرٌ المُبادَلة م 
في حَقٌ الأجزاء المملوكة له إفررًا وتميرًاء أو تا لها في الِلّكِ وفي حَقَّ الأجزاء 
المملوكةٍ لصاحبه مُعاوّضةً؛ وهي مُبَادَلةٌ بعض الأجزاءٍ المُجْتَمِعَةٍ في نُصيبه ببعض الأجزاء 
الكتيحة في تصبي تبانتية: فكانت لاز بعس الباق ومعاراضة ابعض روز . 

وهذا هو حقيقةٌ القسمةٍ المعقولةٍ ”*“ فى الأملاكِ المشتركةٍ» فكان معنى المُعاوَضْةَ 
لازِمًا في كُلَّ قسمةٍ شرْعيق» إلا أنه أعطّى لها حُكْمَ الإفرازٍ في ذُواتٍ الأمثالٍ في بعضٍ 
الأحكام ؛ ؛ لأنّ المَاخودً من العوّضٍ مثلُ المَثروكِ من المُعَوَضٍء فججعِلَ كأته يأخد عَيِنَ 
حَّه بمنزلةٍ المُمْرضِء حتّى كان لِكُلَّ واحدٍ منهما أنْ يأخدّ نَصيبّه من غير رضا صاحبه؛ 
فجَعِلَ إفرارًا حُكْمّاء وهذا المعنى لا يوجدٌ في غير ذواتٍ الأمثالٍ. 

فإن قيل: أليس أنّه يُجْبَرُ على القسمةٍ والمُعاوّضات مِمًا لا يُجْرَى فيها الجبْرٌ كالبيع 


ونحوه ؟. 


لقسمة في نّصيبه دون تُصيب صاحبه» فلا بُدَ وأنُ يجتّمِعَ 


)١(‏ فى المخطوط : «تملوكة». (؟) في المخطوط: «اليجمع؟. 
() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «المعهودة». 


0 كب شه هله 


شفالجوابُ؛ أن المُعاوّضة قد يُجْرَى فيها الجبْر ألاتَرَى أن الغريمٌ يُجْبّرُ على قضاء 
الدَيْنِء وقضاءً الدَّيْنِ لا يتحَقَّىُ إلا بطريتٍ المُعاوّضة ة - على ما بَيّنَا في كتاب الوكالة - وَل 
أن الجبْرٌ لا ينف المُعاوَضةً فجاز أن يُجَبَرَ على القسمةٍء وإِنْ كانت مُعاوّضةً مع ما أنّ 
الجبْرَ لا يجري في المُعارّضاتٍ المُطْلَقَةء كالبيع ونحوه؛ والقسمةٌ ليسئ بمُعَاوَضةٍ 
مُطلَّقَقَ ؛ بل هي إفْراذٌ من وجوء ومُعاوّضةٌ من وجوء فجاز أنْ يجري فيها الجي؛ . 

وعلى هذا الأصلٍ تخرّجٌ قسمةٌ المَكيلاتٍ والموزوناتٍ والعدّديّاتِ المُتقاربة؛ أنّها لا 
هرد تجازقة كد لا برذ ينها لسرن ٠‏ قيار منت الؤا لز وذك في لكان في كر 
حِنْطةٍ مشترَكٌ بِينَ رجلين ثلاثونٌ منه رَدِيئةٌ وعشرةٌ [منه] ”' جَيِّدةٌ قيمَتُها سواءٌ فأرادا أنْ 
يقتسماه فيأخدٌ أحدّهما ثلاثينَ والآخرٌ عشرةٌ أنه لا يجودٌ؛ لتَمَكٌنِ الرّبا فيه لتحي معنى 
المَعاوَّضِة . ْ 

ولو زاد صاحبٌ الرّيادةٍ ثوبًا أو شيئًا آخرَّ جاز ؛ ؛ لأنَ الزّيادةَ صارث مُقابلة بالتَؤبٍ» فزال 
معنى الربا . 

وقال في زَرْعٍ مشترَّككٌ بِينَ رجلِينٍ في أرضٍ مملوكةٍ لهما فأرادا قسمة الرّرْعِ دون 
الأرض» وقد سََْبََ ازع :“إنه لاتجوز فسكثه» لأنّ قسمته بظريق المُجَارّفة» ولا تجو 
بي لل د اول الرّبَويَةٌ» وكذا لو أوصّى بصوف على ظَهْرٍ غَنَمِ 
ِرجلينٍ؛ أو أوصّى بِاللَبَنِ في الصّرْع لهما »لم تَجُرْ قسمّمُّه قبل الجر والحلّبٍ؛ لأنَّ 
لو ار ال ل ا 1 
ُجارّفة» وكذا خيارُ العيْبٍ يدخل في نوعَي القسمةٍ كما يدخل ذ في البيع» وخيارٌ | أؤية 
والشّرطٍ يدخل ذ في أحدٍ التَوْعَيْنِ دون الآخرء لا لانهدام معنى المُبادَلقٍ بل لمعئّى آخرَ 
ل ا 

ولو اشترى رجلان ” '' من رج كر حِنْطةٍ بمائةٍ درهم فاقْتَسَما لكل واحد هنيما أن 
يبِيعٌ تُصيبّه مُرابَحةَ على خمسينَ درهمًا . ولو اشتريا درًا بمائة درهم فاقْتَسَماها »؛ ليس 
لواحدٍ منهما أنْ يبِيعَ ّصيبه مُرابَحةٌ على خحمسينَ» وإنّما افتَرَقَ الترْعانٍ في هذا الحُكُم» لا 
لاعتبار معنى الإفراز في أحدهما والمُبادَلهٌ في الآخرء بل لمعتّى آخرٌّ وهو أنّ المُرابَحة بِيعٌ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المطبوع : «رجلاً؛ وهو خطأ. 


ا الس ام اكد ون كر ف ادو 
لأرّلِ مع زيادة شيءٍ فيما يحتمل الزّيادة. وأا فيما لا يحتمل الزّيادة فلاء كما إذا اشتر 
كُنَ جِنْطةٍ بِكُرٌ حِنْطةٍ لا يبِيعٌه مُرابَحَةٌ على الكرٌ كذا هنا بل نيه 
مقصودةٌ؛ والمُعارّضةٌ في القسمة ليست بمقصودةء وإذا كان كذلك يَسْقُطٌ اعتِبارٌ هذا 
امن شرْعًا في هذا الحُكم ؛ لأنّه لا يحتملٌ الرّيادةَ فكان له أن يبيعّه مُرابَحَةَ على أوّلٍ ثَمَن 
يحتملّ الرّيادة» وهو الخمسونَ بخلافٍ قسمة الدَّارٍ ؛ لأنّ هناك يُمْكِنٌ البيعٌ بالقمن الأول - 
وهو نّمَنُ القسمةٍ - وزيادةٌ شيء بأنْ يبيعٌ نصفّه من شريكه بالتصف الذي في يَدِهِ ربح 
درهم مَكَلاًء كما إذا اشتر ترى دارًا بدارٍ. أو اث شترى كر جِنْطةٍ بئوب» فأمكنَ بِيعٌه مُراب بَحةَ على 
التَمنْ الأوَلِء وفي الجُمْلةٍ فلم يجُرْ بيعٌه مُرابَحَةٌ على خمسينَ» إلا أنّه [*/ ٠١‏ 1أ] إذا باعه 
مُرابَحةَ أو باعه من بائعه بالتّصفب الذي في يَدِه برِبْح دَهِ يازده لا يجوز ؛ لمعنّى عَرِفٌ في 
كتاب البيوع» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل [في شروط جواز القسمة] 

وأمّا شرائطً جوازٍ القسمةٍ فأنواعٌ : 

بعضها يرجعٌ إلى القاسم . 

وبعضها ير جع إلى المقسوم . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقسوم له 

أمَا الذي يرجمٌ إلى القاسم فنوعانٍ: : نوعٌ هو شرط الجوازٍ ونوعٌ : افو شيرط 
الاستحباب . 

أفاشرائط الجواز فانواغ: منها العقلٌ» فلا تجورٌ قسمةٌ المجنونٍ والصّبِىٌ الذي لا يَعْقِلُ؛ 
لأنْ العمل من شرائطٍ أهلبّةٍ التَصَرّفاتٍِ الشرعيّة عيّةء فأمًا البلوعٌ فليس بشرطٍ لِجواز القسمةٍ 
حبّى تجورٌ قسمةٌ الصّبِىٌ الذي يَعْقِلُ القسمة بإذنٍ وليّه . 

وكذلك الإسلامٌ والذُكورةٌ والحُرَيةُ ليست بشرط لجوازٍ القسمة» فتجورٌ قسمةٌ الذّمَيّ 
والمرأةٍ والمُكاتب والمّأذونٍ؛ لأنَ هَؤُلاءِ من أهلٍ البيع فكانوا من أهلٍ القسموء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


ومنها امِل والولايةٌ» فلا تجودٌ القسمة بدونهما أما الك فالمعنيٌ به ٠”‏ “ايكون 
القاسمٌ مالِكا ف ْم الشركاء بالتراضي . وأمًا الولايةٌ فنوعانٍ : ولايةٌ قضاءء وولايةٌ قراب 
إلا أن شرط ولاية القضا الطّلَبُء ٠‏ فيَفْسِمٌ القاضي وأمينُه على الصَّغيرٍ والكبيرِء والذَّكَرٍ 
والأنثى والمسلم والذَّمَيّ» والحُرٌ والعبد» والمَأذونٍ والمُكائب, عند طَلَبٍ الشُرَكاء 
كُلّهِم أو بعضهم - على ما نذكره . 

ولا يُشترطً ذلك في ولايةٍ القَرابةِ» فِيَفْسِمْ الأبُ ووّصيّه؛ والجدٌ ووّصيّه. على الصَّغيرٍ 
والمعتوه. من غيرٍ طَلَبٍ أحدٍ 

والأصل فب أن عَم ل ولاب اليج فله ولي القسمةء م لاخلا. لملا ول لايةٌ 
ابيع فكانت لهم ولايةٌ القسمةٍء وكذا القاضي له ولايةٌ بيع مال الصّغْيرٍ والكَبِيرٍ في 
الجَمْلَةَ ٠‏ فكان له ولايةٌ القسمةٍ في الجَمْلةِ . 

وأمًا وصيٌ الم ووّصييُ الأ والعمٌ فيَقْسمُ م المَئْقولٌ دون العقار؛ ؛ لأنَّ له ولاية بيع 
لمَثقولٍ دون العقار» وفي وصيّ المُكائب إذا مات عن وفا أله هل يَفسمٌ؟ فيه روايناِ» 
وهذا كله يُقَرُرُ ما قُلّنا: : إن معنى المُبادَلةٍ لازم في القسمة» حيث جعل سَبِيله سَبِيلَ البيع 

في الولاية» ولا يَقْسِمُ وصيُ المَِّتِ على الموصّى له؛ لانعدام وِلايَيِهِ عليه . 

وكذا لا يَفْسِمٌ الورّئةٌ عليه ؛ لانعدام وِلايتِهم عليه ؛ لأن الموصّى له كواحدٍ من الورّئق 

ولا يفْسِمُ بعض الورّثةٍ على بعض ؛ لانعدام الولايةٍ فلا يَفْسِمونَ على الموصّى له. ولو 
افتَسَموا وهو غائبٌ تُقِضْتْ قسمَئهم » لكنْ هذا| إذا كانت القسمةٌ بالتّراضي» فإِنْ كانت 
بقضاءٍ القاضي - تَندُذولا تقض ؛ لما نذكرٌه في موضعه؛ إن شاء اللَّه تعالى . 

وَأمّا شرائطٌ الاستحباب فأنواحٌ : 

(منها أن يكونّ عَذْلاً أمِيثاغالِمًا بالقسمة؛ ؛ لأنه لو كان [غيرَ عَدْلِ خائئاء أو] ) 
جاهلاً بأُمُورٍ القسمةٍ يُخافٌ منه الجْدٌ في القسمة [لا يجوةُ الا 


ومنها؛ أن يكونّ مَنْصوبَ القاضى ؛ لأن قسمة غبزه لا تقد على المتقدر والقائن؛ 


. في المخطوط : «فيه؟. () ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )9( 


ته اك لس 1 


ولأنّه أجمع مَعُ إشرائطٍ الأمانة» والأفضَّلٌ أَنْ يَرْرُقَه من بيت المالٍ ؛ ليَقْسِمَ لئاس من غير أجر | 
عليهم ؛ لأنّ ذلك أرقَقٌ بالمسلمينّ ٠‏ فإنْ لم يُمْكنْه أن يَرْزْق من بيتٍ المالٍ يَفْسِمْ لهم بأجرٍ 
عليهم» ولكن يَنْبَي للقاضي أن يُقَدْر له أَجْرةٌ معلومةٌ كي لا يِتحَكُمَ على النّاس . 

ولو أراد التَاسٌ أنْ يَسْتأجروا قَسَامًا آخرٌ غير الذي نَصَّبّهِ القاضي لا يمنعغهم القاضي عن 
ذلك» ولا يبرهم على أن يُنتأجرو! !لاله لر فل ذلك عله لضي الأبأجرة 
كثير و قيض فيتضرَّرٌ الَاسٌ» وكذا لا يَْدُكُ القَسَامِينَ يَشتَركوت] ( ف في القسم ”""؛ لما قُلنا. 

ومنها: المُبالَةٌ في تَعْدِيلٍ الأنُصِباءء والقسوية بِينَ السّهام بأقصّى الإمكانٍ ؛ يلا يدخحل 
قُصورٌ في سَهْمٍ "' ينغي أن لا يدح حا ينَ شريكين غير مقسوم من الطَرِيقٍ والمَسبلٍ 
وَالشُّرْبِء إلاأإذا لم يُمْكِنْ تنك ويلتض أن لابق تسيت يعض اشر كاءةإلى بعفن إلا ]ذا 
رَضَوًا بالصّمٌ ؛ لأنّه يحتاجُ إلى القسمة ثانيّاء وينَغي أن لا يديل في قسمة الذَارٍ ونحوها 
التّاهمَ» إلا إذا كان لا يُمْكِنُ القسمة إلآ كذلك ؛ ؛ لأنَ مَل القسمةٍ الهِلّكُ المشترك» ولا 
حزان لتم الال ليا اتيم رمه لحرو وراك تياك وتوا المرات 

ومنها: أنْ يقَرِعَ بيتهم بعد الفراغ من القسمةّء و يشرط عليهم قَبِولَ ”' مَنْ خرج سَهْمه 
ولا فله هذا السّهُمُ من هذا الجاِبٍ من الذَارِ» ومَنْ خرج سَهْمُه بعدّه فله الهم الذي ي يليه 
هكذاء تُمَ يُفْرِعٌ بيئهم ؛ لا لأنَ القُرْعةَ يتعلّنُ بها حُكُمٌ؛ بل لِتَطييبٍ الْفُوس؛ ولِوْرودٍ الس 
بها؛ ولأنّ ذلك أَنْقَى لِلتهُمَةٍ فكان سُّنَهَّه واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ [9/ 4٠‏ "ب]. 

وإذا قَسَّمَ بِأَجْرةٍ © فأَجْرةٌ القسمةٍ على عَدَّدِ المءُوسٍ عند أبي حنيفةً - رحمه الله» 
وعندهما - رحمهما الله - على قدر الأنْصباء . 

وجه قولهما: أنَّ أَجْرَةٌ القسمةٍ من مُوْناتٍ المِلْكِ فيتقَدّرُ بقدره "2 كالتمقةِ . 


و هو 


وجه قول أبي حنيفة, عرفل الكشمة - أن الأخْرةً بمُقابلةِ العمَلِء وعملّه في > حَقٌّ الكل 
عن الكو تعايك لاخر علبيم عن الخواء ووز لان عمتةقيي الأنضياف 
والتمييرُ عمل واحدٌ؛ لأنّ تمييرٌ © القليلٍ من الكثيرٍ» هو بِعَيْيِهِ تمييزٌ الكثيرٍ من القليلٍ» 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «القسمة». 
(6) في المخطوط : اقسمتهم؟. (؛) في المخطوط: «فيقول». 
(5) فى المخطوط : «بأجر؛ . (؟) في المخطوط: «بقدر الملك». 


4# في المخطوط : «الاستواء؛. (8) في المخطوط: #عمل». 


كن لفسا ل هنكهة 


التَفارُتُ في شيءٍ واحدٍ مُحالٌ» وإذا لم يتفارّتٍ العمل لا تتََارَتُ الأجْرةٌ بخلاني التَثّقة؛ 
لأنها بمُقابَلةِ ''' المِلكِء والمِلْكُ يتفاوَتُ فهو الفرْقٌ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل [فيما يرجع إلى المقسوم له] 

وأمًا الذي يرجم إلى المقسوم له فأنواعٌ : 

(منها): أنْ لا يَلْحَقَه ضرّرٌ في أحدٍ نوعي القسمةٍ دون النَوْع الآخر . 

وبِيان ذلك أن القسمة نوعان: ْ 

تمجه عدر : وهي التي يتوّلأها كي وقسمةٌ رضًا: وهي التي يَفْعَلّها الشّرَكاء 
بالتراضي » وكُلَ واحدٍ منهما على نو 

قسمةٌ تفريق» وقسمةٌ جمْع . 

000 
أحدٍ وجَهَيْن : 

إِمَا أن يكونّ مِمّا لا ضرَرٌ في تَبُعِيضه بالشّرِيكينٍ أصلاً بل لهما فيه مَنْفَعةٌ . وما أن يكونٌ 
يما في بْعِيضِه مَضْرَةٌ» فإنْ كان يما لا مَضرّة في تَبْعِيضِه أصلاً بل فيه مَنفَعة ِلشَّريكينٍ؛ 
كالمُكيلٍ والموزونٍ والعدديٌ المتقارب » فتجوزٌ قسمة التَفْرِيِقٍ فيها قسمةٌ جَبْره كما تجو 
فيها قديمةٌ الدَضنا ؛ محَْنَ ما شْرعَ له القسمة» وهو تَميلُ منافع الك ٠‏ وَإِنْ كان مِمّا في 
تبْعيضِه ضرَرٌ فلا يخلو من أحدٍ وجهَيْنٍ : 

إن أذ يكوة فيهقيوز بكر والهل مديتنا ٠‏ وإمًا أن يكونَ فيه ضرّرٌ بأحديهما نَفُعّ في حَقٌّ 
الآخرء فإنْ كان في تَبعيضِه رد بكُلُ واحدٍ منهما فلا تجورٌ قسمةٌ الجبْر فيه» وذلك نحو 
اللْولُوةٍ الواحدة والياقوتة والزُمُردةٍ والقَوْبٍ الواحدٍ والسّرْج والقَوْسٍ والمُضْحَفٍِ الكريم» 
والقَباءٍ ”'" والجبَةٍ والخيْمةٍ والحائطٍ والحمّام والبيتٍ الصّغيرٍ والحانوت الصَغيرٍ والجَعَى 
والفرّسٍ والجِمّلٍ والبقَرَةٍ والشَّاةٍ ؛ لأنّ القسمة في هذه الأشياء قسمةٌ إضرار بالشّريكين 
جميعًاء والقاضي لا يمْلِكُ الجبْرَ على الإضْرارٍء وكذلك التّهرُ والقَناةٌ والعيْنُ والبثْرُ؛ لما 


. فى المخطوط : «مقابلة)‎ )١( 
7 6 هم القباء : ثوب يلبس فوق الغياب» ويتمنطق به. انظر : معجم لغة الفقهاء (ص‎ 


طللة حم بدائع الصنائوج1___ > 
ُلْنا فِإِنُ كان مع ذلك أرضٌ؛ قُسِمَتٍ الأرض وتُرِكَتٍ البثرُ والقّناةٌ على الشركة . فأمّا إذا [ْ 
كانت أَنْهارٌ الأرَضينَ مُتَمَدقَةَ أو عُيونًا أو آبارًا؛ قُسِمَتٍ الآبارُ والعُيونُ؛ لأنّه لاا ضرّرَ في 
القسمة» وكذا الباتُ والسّاحةٌ والخشّبةٌ إذا كان في قَطْعِهما ضرّرٌ فإِنْ كانت الخشّبةٌ كبيرةً 
يْمْكِنٌ تَعْد تَعْدِيلُ القسمةٍ فيها من غير ضرّرٍ ؛ جارّتْ» وتجورٌ قسمةٌ الرّضا في هذه الأشياء بأن 
يناما با ليها كراضيهها ؛ لأنهما يَمْلِكَانٍ الإِضرارَ بأَنْفْسِهما مع ما أنَ ذلك لا يخلو 
عن نوع َع وما لا تجري فيه القسمةٌ لا مُجبرُ واحدٌ منهما على بيع ضيه *" 
عن اح اللشاق 


من صاحبه 


وال مالك - رحمه الله؛ إذا اختّصّما فيه ؛ باع القاضي وقَسَّمَ الثّمنَ بيتهما. 

والصّحيحٌ قولُ العامّةٍ؛ لأنّ الجبْرٌ على إزالةٍ المِلكِ غيرُ مشروع . 

وعلى هذا طريقٌ بينَ رجلينٍ طَلَبَ أحدُهما القسمة وأبى الآخرُ إن كان يَستقيمْ ِكل 
وانشق منهيا طريقٌ نافد يعد القسمة يبد غلى القسمة ؛ لأنَّ القسمة تقعٌ تَخصيلاً لِما 
شرِعَتٌ له - وهو نكيل مُنافع الملْكِ - فَيُجْبَرُ عليهاء وإنْ كان لا يَسْتَقِيمٌ لا يجْبَرُ على 
الفعيةة: ؛ لأنها قسمةٌ إضْرارٍ بالشَّرِيكينٍ فلا يّليها القاضي إلا إذا كان لِك [واحدٍ] 90 
منهما في تُصبيه من الدَار مفْئحٌ من وجو آخر فم أيضًا؛ لأنّ القسمةً في هذه الصّورة لا 
تقمُ إضْرارًاء ولو افْتَسَما بأنفْسِهِما جارّث لِتراضيهما بالضَرّرٍ . 

وكذلك المَسيلٌ المشترّك إذا طَلّبَ أحدُهما القسمة وأبَى الآخرُ. وإِنْ كان بحالٍ لو 
قُسِمْ يُصِيبُ كُلَّ واحدٍ منهما بعد القسمةٍ قدرُ بان عازن ركان لل مرغي ادر تمكلة 
لقعي قد يلع رن لي نوي 9 لم لي فنا اكزنا في الطريق""" 

وعلى هذا إذا لت أحدّعما مف الآار من غير َع الطريتي» وتى الآخ, إلا بلع 
الطَّرِيتٍ أنه إن كان لِكُلَّ واحدٍ منهما مَفْتَحّ آخرُ 3 يَمْتَحُه في نّصيبه ؛ ؛ قَسَمٌَ بيتهما بغيرٍ رَفْع 
[الطَّريقٍ ؛ لأنّ ما هو المطلوبُ من القسمةٍ - وهو تعمل تاف الك في هذه القسمة - 
وف وزذ ل يكن ردم "ا بيتهما طرتقًا وقسع الباقب 50م ؛ لأنّه إذالم يكن بيتهما مَفْتَحُ 


فك 


. في المخطوط : «نصيبه». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ايكن». (:) في المخطوط: «الطريقين».‎ )*( 
في المخطوط : «رفع». (5) ليست في المخطوط.‎ )5( 


(0) فى المخطوط : «الثاني؟ . 


د كتاب القمسية بجبنبت-:-ا-ا:-:ا-ييي 050 
كانت القسمةٌ بغي طريقٍ [فوقع] ”'' تفويئًا للمَنْمَعةٍ لا تكميلاً لهاء فكانت إضَرارًا بهما 
[جميعًا] ”" وهذا لا يجورٌ إلا إذا اقْتَسَما بأنْفُسِهما بغير طريق فيجورٌُ لِما قُلنا. 

ولو اختلفا في سَعةٍ الطَّرِيقِ وضيقه جُعِلَ الطّريقُ على قدرٍ عَرْضٍ باب الدّارٍ وطوله على 
أدْنَى ما يَكْفيها؛ لأنّ الطّريقَ وُضِعَ للاستطراق» والبابُ هو الموضوعٌ مَدْخَلاً إلى أَذْنَى ما 
يَكْفي للاستطراقٍ فيحكمٌ فيه» واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وعلى هذا إذا بَتَى رجلانٍ في أرضٍ رجلٍ بإذنِه» وطلّبَ أحدّهما قسمة البناء وأبَى 
الآخرء وصاحبٌ الأرض غائبٌ الم نفك : لأن الارمل ى المّبنيّ عليها بيتهما شائع 
الوق نه الاجا زو انار نك احاح يكبي لكان 7 رد واس عدوا شيو ا عفن 
تُصيبٍ صاحبه وفيه ضرَّرٌء فلا يُجْبَرُ على القسمةٍ» ولو افْتَسَما ”“' بالتّراضي جازَّتُ» وكذا 
أن دما وكاتت الآلة يتهما: 

وعلى هذا زَرْعَ بِينَ رجلينٍ في أرضٍ مملوكة لهما ؛ طَلَبٌ أحدّهما قسمة الرَّرْعٍ دون 
الأرض» فإِنْ كان الرَّرْعٌُ قد بَلَعَ وسَنْبَلَ لا يَقْسِمْ لما ذكونامن قبل »ولو طلا ميم لا 
َنِم أبضًا؛ لأنْ المانِعَ هو الربا وُرْمةٌ ابا لا تحتل الارتفاَ بارضا . 

وإِنْ كان الرَّرْعٌ بَفْلاً فطلب أحدهما لا يَفْسِمُ أيضًا ؛ لأنّ الأرضّ مملوكةٌ لهما على 
الشَرْكةٍ فلو قَسَمَ ؛ لكان * كُلَّ واحدٍ منهما بسَبِيلٍ من القَطّع وفيه ضرّرٌ ولا جَبْرَ على 
الصَرَّرٍ . ١‏ 

ولو ألتما بالفيهما و لاح ص اي ب م واي شرّطا التّدك 
لم يجْرْ؛ لأنَ رَقَبَةَ الأرض م* مشتركةٌ بيتهما فكان شرط التَرْكِ منهما في القسمةٍ (شرطًا 
لانيفاع) ”" كُلْ واحدٍ منهما بولكِ شريكه» ومثل هذا الشَرطٍ مُفْسِدٌ للبيع فكان مُفْسِدًا 
للقسمة ؛ لأنّفيها معنى البيع» وكذلك لولم تَكُنٍ الأرضٌ مملوكةٌ لهماء وكانت في 
أيديهما بالإعارة أو بالإجارؤء والرَّرْعٌ بَقْلُ لا تُفْسَمُ انا ذكؤقاء ولو أفعسها باتفييها 
جارّثُ بشرط القطع» ولا تجورٌ بشرط الثَرْكِ كالبيع على ما ذكرنا . 


)١(‏ زيادة من المخطوط. () زيادة من المخطوط. 
(") فى المخطوط : «كان» . (:) في المخطوط : «اقتسماه». 
(5) فى المخطوط : «كان). (7) في المخطوط: «تراضيا» . 


(0) في المخطوط : «شرط الانتفاع من». 


(بيببباميححح .بقع لصتقعع_ 


وكذلك طَلْعٌ بينَ رجلينٍ طَلّبَ أحدُّهما قسمة الطُلْع دونَ الدخْلٍ والأرض لم يَفْسِمْ ؛ لما 
تند يي سن ب اه شرًطا القَطْمَّ جاز» وإِنْ * شرّطا البرك لم 

يجْرْ؛ لِما دَكَرْنا في الرَّرْع . ولو تَرَكٌه بعد القسمة بِإذنٍ صاحيه فأذرَك وقَلَمَ فالفضل له 
سح ؛ لأله ون حَصَلَ في مِلْكِ مشترَكِ لكنّه حَصَلّ بِإذنِ شريكه فلا يكونٌ حَبِينًاء وإنْ لم 
دن له يتصَدَّقُ بالفضل؛ لتَمَكٌنِ الحُبْثِ فيه فكان سَبِينُه لَصَدٌقَ . 

هذا إذا كان شيئًا في تَبْعيضِه ضِرَّرٌ بكلّ واحدٍ من الشّريكين» فأمًا إذا كان شيئًا في 
تَبْعيضِه ضرَرٌ بأحدهما دونَ الآخر» كالدَارٍ المشتركةٍ بِينَ رجلينٍ ولأحيهما فيها شِقْصٌ 
قليل فإنُ طَلَّبَ صاحبٌُ الكثيرٍ القسمةً قسم بالإجماع ؛ لأنّ القسمةً في حَقَّه مُفيدةٌ؛ 
لوُقوعِها سُحَصَّلةٌ ما شُرِعَتْ له من تَكُميلٍ مَنافع المِلْكِء وفي حَقٌّ [صاحب القليل] "© 
تقعُ منًا له من الانيفاع بتصيبه إذْ لا يَِْرُ صاحبٌ القليلٍ على الانتفاع بتصببه إلا بالاتيفاع 
بتَصيبٍ (صاحب الكثيرٍ ؛ لِقِلَةِتّصييه) ”"' فكانت القسمةٌ في حَقه منمًا له من الانيفاع 
بتصيبٍ شريكه فجارّت» وإنْ طَلَّبَ صاحبٌ القليلٍ القسمة فقد ذكر الحاكِمُ الجليلٌ في 
مَخْتَصَرِه أنه يقّسَمْ » وذكر القّدوريٌ - رحمه الله - أنه لا يِقَسَمْ . 

وجه ما ذكره الحاجة: أنه لا ضرَرَ في هذه القسمةٍ في حَقّ صاحب الكثير » بل له فيه 
مَنْفَعَة فكان في الإباء مُتَعَئنَا فلا ُعْمَبَرُ إباؤه» وصاحبٌ القليلٍ قد رضي بالضَّرَرٍ حيث طَلَبَ 
القسمة فَيَجْبَرُ على القسمةء كلها إذا لم يكن في لمعيف صر بأحدهما أصلاً بخلافٍ 
الفصلٍ الأوَلٍ؛ لأنَّ هناك تقمٌ القسمة إرارًا كل واحدٍ منهما ولم يوجدٍ الرّضا بالصَرَرِء 
والقاضي لا يَمْلِكَ الجِبْرَ على الإضُرارٍ فهو الفَرْقٌ . 

وجه ما ذكره القٌّدوريٌ - رحمه الله -: أن صاحبٌ القليلٍ مُتَعَنّتٌ في طَلَّبٍ القسمة؛ 
لكون القسمةٍ ذ ضَرًرًا مَحْضًا في حَفَه فلا يُمْتََُ لبه وقسمةٌ الجبْرٍ لم تُشْرَعْ بدونٍ الطّلَب» 
ولو اقْنَسَما بأَنْفْسِهما جارّتُ؛ لِما ذَّكَرْنا أنَ صاحبٌ القليل قد رَضيّ بالضَّرّرٍ بنفسه ولا 
ضرَّرَ فيه يصاحب الكثيرٍ أصلاً فجارّتُ قسمتهما . ْ 

وعلى هذا دارٌ بينَ شريكين قُسِمّتْ بيتهماء فأصاب أحدّهما موضِعٌ بغيرٍ طريق شُرِط له 


. في المخطوط : «اقتسماه». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «صاحبه». (5) في المطبوع: «قسمّتّها؛.‎ )"( 


صبشسة ‏ عل لح 


في[ 11107 القسمة فإِنْ كان له فيما أصابه مَفْتَحُ إلى الطّريقٍ جارّتِ القسمةٌ؛ لأنّه لا 
مَضرَةٌ له فيها د [لا] ”' يمن الانيفاعٌ بتصبيه بِأَمْحِ طريتي آخرٌء وإِنْ لم يكن له فيما أصابّه 

مَفْتَحُ أصلا صلا ”" فإِنْ ذكر الحُقوقٌ في القسمةٍ ؛ فلّه حَّ الاختيارٍ في نَصِيبٍ صاحبه؛ لأنّ 
الطَريقٌ من الحُقوقٍ فصار مذكورًا بذكر الحُقوقٍ» وإِنْ لم يُذْكَرْ لم تجز القسمة؛ لأنها 
قسمة إضْرارٍ في حَقّ أحدٍ الشّريكين . 

وكذلك إذا قُسِمَتْ بغيرٍ مَسيلٍ شرط لأحدهماء ووَقَمَ المَسيل في نُصيب الآخرٍ؛ ؛ فهو 
على التَفْصيلٍ الذي ذَكَرْنا في الطّريتي . 

ولو اقْنَسَّما على أن لا طريقٌ له ولا مَسيلَ جارّث؛ لأثّه رَضيّ بالضَّرَرِء واللّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 

وعلى هذا الأصلٍ تخرُجٌ قسمة الجمع أنه لا يُجْبَرُ عليها في ج: جِنسَيْنِ ؛ لأنها في الأجناس 
الفشكلنه ف إقتران ف عن احرهماها” 1 عله على ها جنةف: - إن الله تهات .. 
هذا الذي ذَكَرْنا في قسمة التَمْرِيقٍ . وأمًا قسمةٌ الجمع : : فهي أنْ يجمع نَصيبّ كُلَّ واحدٍ 

من الشَّريكينٍ في عَيْنِ على حِدوٍء وأنّها جائزةٌ في جنس واحدٍ ولا تجورٌ في جنسَيْنِ ؛ لأنّها 
عند انّحادٍ الجنس تقعٌ وسيلةً إلى ما شُرِعَتْ له - وهو تَكُميل مُنافع المِلْكِ - وعند 
ل ا 

((إذاعرفُت) (هذاء فنقول: لاخلافٌ في أن الأمثال المُمّساوية» وهي المّكيلاتٌ 
والموزوناتُ والعدَديَاتُ المُتَقَابُ من جنس واحل تُفْسَمُ قسمة جمْع ؛ لأنّه يُمْكِنُ استيفاء هما 
شْرِعَتْ له القسمةٌ فيها من غيرٍ ضرّرٍ؛ لانهدام التَاتِء وكذلك بو اذهب و قن التحَامُن 
: ويِبْرُ الحديدٍ؛ لما قُأْناء وكذلك النَّيابٌ إذا كانت من جنس ©“ واحرٍكالهّوَويّةء وكذلك 
الإبلٌ والبقَرُوالغتمُ ؛ لأنَ التفارْتَ عند انّحادٍ لجنس والمطلوب لا يتفاحش بل يَقِلُ. 

وَالتَفاوْتٌ القليل مُلْحَقٌ بالعدّم أن يُجْبَّدُ بالقيمة فيْمْكنُ تَعْدَيلٌ القسمة فيه وكذلك 
اللآَلِىٌ المُْفَردهُ وكذا اليَواقيتٌ المُنْقَرِدةُ؛ لِما قُلْناء وكذا © لا خلاف في أنّه لا يُقْسَمُ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «آخرا. 


(©) في المخطوط: «وإذا عرف». (4) في المخطوط : «صنف». 
(4) في المخطوط : «وكذلك». 


في جِنسَيْنِ من المَكيلٍ والموزونٍ والمَذْروعٍ والعدّديٌ قسمةٌ جمعء كالجئطة والشّعيرٍ . 
والمُطن والحديدٍ والجوز واللّوْزٍ والتّيابٍ البرْديّةٍ والهروية والمرويّة. وكذلك اللأَلِىئٌ 
واليّواقيتٌُ» وكذا الخيْلُ والإبلُ والبقَرُ والغتمُ» وكذا إذا كان من كُلْ جنس فرْدٌ كِرْدٌوْنٍ 
وجِمّلٍ وبَقَرةٍ وشا وثوب وقَباءِ وجبّةٍ وقُميص ووسادةٍ ويساطٍ ؛ اومان 
قُسِمَتْ على الجمْع كان لا يخلو من ن أحدٍ الوجِهَيْنٍ : إمَا أنْ تُفْسَمُ باعتبارٍ أعيائهاء وإمًا أنْ 
تُفْسَمٌ باعتبارٍ قيمّتِها بأنْ يَضْمّ إلى بعضِها دراهمَ أو نانيرَ لا سَبِيلَ إلى الأوَلٍ؛ لأ فيه 

ضررًا بأحيهما لِكَْرةِ التَاوْتِ عند اختلافٍ الجنس» والقاضي لا يَمْلِكُ الجبْرَ على 
الصَّرَرِء ولا سَبِيلَ إلى القاني؛ لأنّ ذلك قسمةٌ في غير مَحِلّها ؛ ؛ لأنّ مَجِلَّها المِلْكُ المشترك 
ولم يوجدْ في الدّراهم . 

ولو افْمَسَما بِأنْمُسِهما أو تَراضَيا على ذلك جازّتٍ القسمةٌ؛ حبّى لو اقْتَسَّما ثوبينٍ 
مُخْتَلِمّي القيمةٍ وزادَ مع الأوكسٍ دراه مُسَمَاة 6جازء وكذا في سائر المَواضِعٍ» ويكونٌ 
لاجد ا حا تفار ركلا راتييي ساقت أضوليا أو انََحَدَّثْ ؛ لأنّها 
بالصّناعةٍ أخذث حُكمٌ جِنسَيْنِء حتّى جاز ”'' بِيعٌ الأواني الصَّعارٍ واحدًا باثنين . 


00 


2 


وأمًا الرّقيقٌ فلا يُقْسَمُ عند أبي حنيفةَ - رحمه الله - قسمة جمْع . 

ولي 1 1 

وجه قولهما أن الرَقِيقَ على اختلافٍ أوصافها وقيمَّتِها جنسٌ واحدّ فِاحثَّمَلَ القسمة 
كسائر الحيّواناتٍ من الإبل والبقّرٍ والغتم» ومانيها فح القاوت: تنكل تندياد ”7 بالقيمة: 

وجه قولٍ ابي حنيفة: أنّه لم يوجدٌ شرطٌ جواز القسمةء وجوازٌ التَصَرّفٍ بدونٍ شرطٍ 
جوازه محال وبيانُ ذلك على نحو ما ذَكَرْنا أنَا لو قَسَمْناها ”© رقا - باعتبارٍ أعيانها - فقد 
أضْرَرْنا بأحدهما (لِتَفاحش التقارف) بِينَ عبلٍ وعبدٍ في المّعاني المطلوبةٍ من هذا 
الجنس» ٠‏ فكانا في حُكم جِنسَيْنٍ مُخْتَلِمَيْنِ؛ ومن شرطٍ جواز هذه القسمة أنْ لا تَتَصْمّنَ تَتَضْمَرَ 


.ازوجي١ في المخطوط:‎ )١( 

(؟) فى المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله» . 

(*) في المخطوط : «تعديذه) . 

(4) في المخطوط : «اقتسمنا». (5) في المخطوط : «لتفاوت فاحش فيها» . 


ةم سج 


ضرّرًا بالمقسوم عليه؛ ولو قسَمْناها ”'' باعتبارٍ [/ 57 7أ] القيمةٍ ”" لَوَفَعَتِ القسمةٌ في 
غير مَحِلَّها؛ لأنَّ مَحِلّها الِلّكُ المشترّكٌ ولا شركة في القيمة» والمَحَلَيَةُ من شرائطٍ صِحَةٍ 
التَصَرُفٍ فصّعّ ما ذَكَرْناء ولو اقْتَسَما بأنْفْسِهما جاز لِتّراضيهما بالضَّرّرِهِ وكذا لو كان مع 
الرّقِيقٍ غيرُه قُسِمّ . كذا ذكره في كتاب القسمة؛ لأنّه إِنْ كان لا يحتملٌ القسمةً مقصودًا 
ِبَجْعَلُ تَبَعَالِما يحتملها فيُفْسَمُ بطريق التَبَعيّةه كالشُرْبٍ والطّريقٍ أنّه لا يجورٌ بيعُهما 
مقصودّاء ثم يدخلانٍ في البيع تَبَعَا ِلتهرٍ والأرضء كذا هذا. 

ول لقا لطاع يقي الامو قد لا لتر دمن الا :“وأنا فسمة القضاء 
فلا تجوز» وإنْ كان مع غيره؛ لأنْ غير المقسوم ليس تَبَمَا للمقسوم بل هو أصل بنفسسه - 
بخلاف الشُرْبٍ والطّريت -. وكذلك الدّورُ عند أبي حنيفة لاتُفْسَمْ قسمة جمْع حتى لو 
كان بِينَ رجلين دارانٍ الاك ولعبوعن حِدَتِهاء سواءٌ كانتا مُنْمَصِلئَيْنِ أو مُتَلاصِفَيَيْنِ : 
وعندهما ”" يَنْظُرُ القاضي في ذلك إِنْ كان الأعدّلُ في الجمْع جمع؛ وإِنْ كان الأعدّلٌُ في 
التَفْرِيقٍ فرق . ْ 

وكذا لو كان بيتهما أرضانٍ أو كرمانٍ فهو على الاختلاني 2*7 . وأمًا البيتانٍ فَيُفّسَمَانِ 
قسمة جمْع إجماعا ”* مُتَصِلِينِ كانا أو مُنْمَصِلِينِء وكذا المنزلانٍ المُتّصِلانٍ . وأمّا 
المُنْمَصِلانٍ في دار واحدةٍ فعلى الخلافٍ . 

وحبه قولهما: أنّ الور كلها جنسٌ واحدّ والتَاوْتُ الذي بينَ الدَارَْنِ ُْكنُ تَمْديلُه 
بالقيمة فيُمُوّض ى إلى رأيي القاضي إِنْ رأى الأعدّل في التَفْرِيقٍ فرَّقَّ» وإنْ رأى الأعدّلٌ في 
الجمْع جمع . 

ولأبي حنيفة رهن الله - على نحو ما ذْكرْنا في الرّقيقٍ أنّ القسمة فيها باعتِبارٍ 
اعيانها رع عرز ارت نعانهنا فين دار ودار لاختلافيٍ الدورٍ في أَنْيِها واختلامها 
الي ل ال 


عه 


م 
تصر 


)١(‏ فى المخطوط : «اقتسمناها» . )١(‏ في المخطوط: «قيمتها». 
(") في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». ش 
(5) في المخطوط : «هذا الخلاف». (5) في المخطوط : «بالإجماع» . 


سس 1 بدائع الصنائع ع1 > 
ولو اقْتَسّما بأنفُْسِهما أو بالقاضي بتّراضيهما جاز؛ لما مَرّ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
رضي رن عار ود تج باجم » بل يَفْسِمُ كُلَّ واحدةٍ على 
حدةٍ 27 ؛ لاختلافي الجنس . 

وفتها: م - وهو قسمةٌ الجر - حتّى أنه لولم يوجدٍ الطَّلَّبُ 
من أحا الشُرَكاء أصلاً لم تججز لقسمةٌ؛ لأنّ القسمةً من القاضي تَصَرُفٌ في مِلْكِ الغيرٍ 
الت في ملك افير خبر اق تخطوة في 0 الاصل» إل أنه عند طلي ليحن 
يَرْتَفِعٌ الحظُرُ؛ لأنّه إذا طَلَّبَ عُلِمَ أنه لوق عفاد فده الت ريده ضرًرًاء إِذْ لو كان 
لل اكور انمه يعس م جا ودار عل اا ا 
[القسمة] ”*'» عُلِمَْ أنه لا يَمْئَيمُ فيَدْقَمُ القاضي ضرّرّه بالقسمة» فكانت القسمةٌ في هذه 
الصّورةٍ من باب ذَفْع الضّرَرِء والقاضي نُصِبَ له. 

رابكو الشقمة »فرق القنيه يسعلاف نذا قد الدسدرني ب الشزية ابو قير رض ونا 
ِضرّره؛ لأنّه لما طُلَبَ الشفْعة عُلِمَ أله يتضرّرُ بجواره فالشرعٌ دَفَمَ ضرَرَه عنه *' بإثباتٍ 
عق التنلياك بالشتعة عقر اليف كداهذا. 

ومنها الرّضا في أحدٍ نوعّي القسموّء وهو رضا الشّرَكاء فيما يَفْسِموئّه '" بأنْفسِهم إذا 
كانوا من أهلٍ الرّضاء أو رضا مَنْ يقومٌ مٌقامهم» إذا لم يكونوا من أهل الرّضا فإِنْ لم يوجدٌ 
لاايصحٌ» حتّى لو كان في الورّئةٍ صَغيرٌ لاوصي له» أو كبيرٌ غائبٌء فَاقُتَسَموا؛ 
فالقسمةٌ ”" باطِلةٌ ؛ لِما ذَكَرْنا أنّ القسمة فيها معنى البيعء وقسمة الرّضا "© أشبّه بالبيع» 
رك اراي مكار سيا د كرو من أهلي الرّضا 
كالصَبْيانٍ والمَجانِينَ ف ِيَقْسِمْ الولىُ أو الوصييٌ إذا كان ”*' في القسمة مَتْمَعةٌ مَنْفَعةٌ لهم ؛ لأنّهما 


يَمْلِكانٍ البِيعَ فيَمْلِكَانٍ القسمة . 
)١(‏ في المخطوط: «احدته؛. (5) في المخطوط: «من؟. 
(") في المخطوط : «استبقاء» . (5) ليست في المخطوط . 
(40) في المخطوط : «عنها». (5) في المخطوط: «يقتسمونه». 
(0) في المخطوط : «فقسمتهم؟. (8) في المخطوط : «التراضي؟ . 


(9) في المخطوط : «كانت». 


ةل سس #4 سح 


وكذا إذا كان فيهم صَغيرٌ وله وليٌ؛ أو وصيٌّ يقتسمونَ برضا الوليٌّ أو الوصيٌء فإن 
لم يكن نَصَّبَ القاضي عن الصَّغيرٍ وصيّاء واقْتّسَّموا برضاه فإِنْ أبَّى تَراقَعوا إلى القاضي» 

وها خطرةٌالشركا أ يوم تامهم في نوغي القسمؤ؛ حلى لو كلا فيه كب 
غائبٌ لا تجوز القسمةٌ ”'' أصلاً ولا يَفْسِمُ القاضي أيضًا إذا لم يكن عنه خَضُمٌ حَاضِرٌ 
ا قسمَّبُّه ؛ لأنّه صادّفٌ مَحِلَّ الاجتِهادٍ [9/ 547 ١ب]‏ (فلا 

ع0 

ومنها البيّنةُ في قسمةٍ القضاء في الإقرارٍ بميراث العقارٍ ”© عند أبي حنيفةً - رحمه الله 
- وعندهما ليست بشرطٍ ويَقْسِمُ بإقرارهم فنقول : 

جْمْلةٌ الكلام في بيانٍ هذّيْنِ الشَرطَيْنٍ : أنّ جماعة إذا جاءوا إلى القاضي» وهم عُقَّلاُ 
بالِغونَ أصِحَاءُ في أيديهم مالء فَأئَروا أنه يلكُهم» وطلَبوا القسمة من القاضي فهذا لا 
يخلو في الأصل من أحدٍ وجِهِّيْنٍ : إِمَا أنْ ب يُقِرّوا بالملكِ مُطْلَقَا عن ذَكَرٍ سبب. وإمًا أن 
يُقِرّوا بالمِلّكِ بسبب اذَعَوًا انتقال المِلْكِ به من أحدٍء وكُلٌ وجو على وجَهَين : إِ ما أنْ يكون 
المال الذي في أيديهم مَقولاً» وإما أنْ يكونٌ عَقارّاء فإِنْ أقَرَوا بِالمِلْكِ مُطْلَّقَا عن سبب 
الانتقالٍ قَسَّمْ بإقرارهم, ويَذْكُرُ [في الإشهاد] * في كتاب الصّكٌ أني قَسَمْتُ بإقرارهم 
ولم أقض فيه على أحد . ولا يَطْنُبُ منهم ”© الييّنةَ على أصل المِلْكِ مقو لأكان المالٌ أو 
عَقارّاء إذا لم يكن فيهم كبيرٌ غائبٌ؛ لأنّه وُجِدَ دليلٌ المِلْكِ وهو اليّدُ والإقرارٌ من غير 
مُنازِع » ولا دعوى انتِقالٍ المِلْكِ من أحدٍ إليه» فإِنْ كان فيهم كبيرٌ غائبٌ لم يَفْسِمْ ؛ لما 
كنا أن ححَضْرة الشُرَكاءِ أو مَنْ يقومٌ مَقامهم شرطٌ ولم يوجذ؛ لأنَّ الخّصومَ في هذا 
الموضع لا يَصْلُحونَ حَصْمًا عن الغائب . 

ون أقَرَوا بالمِلْكِ بسبب الميراث بأنْ قالوا: هو [بيئنا] ”2 ميراثٌ عن قُلانٍ فِإِنْ كان 
المالُ مَنْه مَثقولاً؛ قُسِمَ بيتهم بإقرارهم بالإجماع. ولا تُطْلَبٌ منهم البنهُ ون كان فيهم كبيرُ 


() لي المتخطوط: التتمتهية: 10ل المخطرظ اندلا 
(©) في المخطوط: (فينفل) . (:) و في المطبوع: «الإقرار» . 
(6) ليست فى المخطوط . )١(‏ في المخطوط : ا(منه) . 


(0) ليست في المخطوط . 


679 سح باع لستو ع 
غائبٌ بعدَ أنْ كان الحاضرانٍ اثنين كبيرَيْنِ أو أحذهما صَغيرٌ قد نُصِبَ عنه وصيٌ» وإنْ كان - 
لهال قار فل نكف ده الى حينة د رمه اللداد كت تقيهرا البكنة على روت قلات 
وعلى عَدَدٍ الورّثة» وعند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ - رحمهما الله - يُقْسَمُ بيتهم بإقرارهم. 
ويُشْهِدٌ على ذلك في الصَكُ . 

وجه قولهما أنّ مَحِلَّ قسمةٍ المِلْكِ المشترَّكِ وقد وُجِدَ لِوْجِودٍ دليل المِلْكِ - وهو اليَدُ 
والإتراذعالادق ١:‏ سين ع نبا تماذكى النسم ا كيليا تيت روكنت اند 
بإقرارهم كما في المَتْقَولٍ؛ ولأنّ البيّة إنَما ثقَامُ على مُنْكرِء والكُلُ مُقِرَونَ فعلى مَنْ تُامُ 
البيّنَة؟ . 

وجه فولٍابي حنيفة: أنّ هذه قسمةٌ صَادَفَتُ حَقَّ المَيّتِ بالإبطالٍ فلا تَصِحٌ إلا بِبَيّنةٍ 
كدعوى الاستحقاقي على المَيّتِ . 

ل ل ل 37 


5-2 


قبل القسمة تَحْدِّتُ على مِلْكهء حنّى لو كانت التَركةٌ د شَجَرةً فأثمَرَتُ كان الثّمرُ له حبّى 
منْضَى منه ُيوثه: وتكيُدُ منه وصاياه؛ ذكانت القسمة تَصَُقًا ملى يذكه بالإبطال فلا يجوة 
إلأبييةٍ بخلاٍ المَئقول؛ لأنّ القسمة ليس قَطْمًا لِحَقٌ المَّتِ بل هي حِفْظٌ حَقّ المَيّتِ؛ 
ل ل ل الل ل 
فقي سمده مظعا لطته فلا يَمْلِك إلا ركه 

ادك 1 م دع اللا فقي ا كا سق انق لسر 
ون كانوا مُقِرّينَ - وذلك جائرٌ - كالاب أو الوصيّ إذا أقَرَا على الصَّغيرٍ لاايصحٌ إقرارٌه إلا 
بالبيّةِ ولا مَنْكِرَ ههناء كذا هذا. 

هذا إذا أقَرّوا بالمِلّكِ بسبب الإرْثء فإنْ أقَّرَوا به بسبب الشّراءِ من قُلانٍ الغائب فإنْ 
كان الما مثقولاً قم [آبيئهم] ''' بإقرارهم بلا خلافي» ون كان عَقارًا ذكر في ظاهر 
الرّواية أنه يَفْسِمُ بإقرارهم ولا تُطْلَبُ منهم البيّنةٌ على الشّراء من فُلانِء وقَرّقٌَ بِينَ الشراء 
وبينَ الميراث . 


)١(‏ فى المخطوط : «بالورثة». 
زهفق ليست في المخطوط . 


ة عدسشة لابج 


ورُوِيَ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّه لا يَقْسِمْ إلا بالبّنةٍ كالميراثِ . وجه هذه الرّوايةٍ 
أنهم لما أثَرَوا أنهم مَلُكوه ه بالشراء من قُلانٍ فقد أثَرَوا بالمِلكِ له» وادَعَوا الانيقال إليهم 
من جِهّتِه» فإقرارُهم مُسَلَّمُ ودعواهم ممنوعةٌ ومُحْتاجةً إلى الدّليلٍ وهو البينةُ . 

وجه ظاهر الرواية: وهو الفَرْقٌ بِينَ الشّراءِ وبينَ الميراثِ أن امتناعَ القسمةٍ في المواريثِ 
بنفس الإقرار لما يتضْمّنُ من إبطالٍ حَقٌ المَيّْتِء وذلك مُنْعَدِم في باب البيع إِذْ لا حَقَّ باق 
للبائع في المبيع بعد البيع والتسليم ؛ فصادَفَتُ [القسمة] ”" مَحِلَّها فصَّحَتْء هذا إذالم 
كن فن الورثة كب غائت ار طقير سافن إن كان فأَرَوا بالميراث فلا يُشْكِلٌ : عند أبي 
حنيفة [/ 57 7أ] رضي الله عنه أنّه لا يَقْسِمٌ بإقرارهم ؛ لأنّه لا يَفْسِمْ بِينَ الكبارٍ الحضور 
فكيف يَفْسِمٌ ههنا؟ وأمًا عندهم ”" فَيَنْظُرُ إِنْ كانت الدَارُ في يَّدِ الكبارٍ الحُضور يَفْسِمُ 
بيئهم ؛ لِما بَينَاه ويَضَعُ حِصّةَ ”" الغائب على يَدِ عَذْلِ يحمّظه؛ لأنّْ بعضّ الورثةٍ خَضْمٌ 
من ”*' البعض»ء ويَّنْصِبُ عن الصّغيرٍ وصيًّاء وإِنْ كانت الدَارُ في يَّدِ الغائب الكَبيرٍ أو في 
يَدِ الحاضِرٍ الصّغيرٍ أو في أيديهما منها شي5؛ لا يَفْسِمُ حتّى تَقومَ البيّنةُ على الميراثِ وعَدَّدٍ 
الورّثة بالإجماع . لأنه إذا كان في يَّدِهِ من الدَّارٍ شيءٌ فالحاجةٌ إلى استحقاقٍ ذلك من يده 
فلا يصحٌ إلا بَيٍَ هذا إذا لم ة قم البيّنةٌ على ميراث العقار» فأمًا إذا قامتٍ اليه عليه وطلَبوا 
القبيية فإ بلط تكن كان اجام ثنين فصاعِدًا والغائبٌ واحدًا أو أكثرٌ وفيهم صَغيرٌ 
حاضِرٌ؛ فإنه َم ويَِْلٌ نصيبَ كُلَْ كبيرٍ وصّغير» فيوَكُلُ وكيلآ يحمَظهء بخلاف الملكِ 
المُطْلَقٍ إذا حضرَ شريكانٍ وشريكٌ غائبٌ؛ أنه لا يَقْسِمُ . 

ووحجه الفزق؛ اما ْكرْنا أن قسمة العقارٍتَصَرْفَ على المَيّتِ وقضاء عليه بقَطْمِ حَنّه عن 
لعَركء وكُل واحل من الورّئة قائم مَقام الميّتِ فيما له وعليه؛ ولهذايَرْةُكُنَ واحدٍ منهم 
بالعيْبٍء ويَرُد عليه فإذا كان الحاضُِ اث: ثنينٍ فصاعِدًا أمكنّ أنْ يجعلّ أحدّهما حَصْما عن الْمَيِّتِ 
في القضاء عليه؛ والآخرّ مقضيًا له فتصِحٌ القسمةٌ وإنكان الحاضِبْ واحدًا والباقونٌ كينا لم 
َقْسِمْ ؛ لأنّه لايُمْكِنُ أنْ يُجْعَلَ هو حَصْمًا عن الميّتِ حبّى تُسْمع البيّنةٌ عليه؟ لاستّحالةٍ كون 
| الشّخْصٍ الواحدٍ في رَّمانٍ واحدٍ بجهةٍ واحدةٍ مقضيًا له و[مقضيًا] ”© عليه . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . . (؟) في المخطوط: «عندهما» . 


(*) في المخطوط : ١نصيب».‏ (4) في المخطوط : «اعن». 
(0) زيادة من المخطوط . 


ببح 0 بدائع الصنائع ج1___ > 
وإن كاذامع الحاتيئر وارث صَغِيرٌنَصِت القاصي عته وسيًا وقشع + الأن القنسمة ههنا 
مُمْكِنةٌ ؛ لِوْجودٍ متقاسمَّيْنٍ حَاضِرَيْنٍ ن» وإذا قَسَمَ القاضي المَئقول - بِينَ الورّثة بإقرارهم - 
قات الك عع اح يجن - وجوه شه رن كد قاف لعزن سرد ة 
على يّدَيْ عَذْلِء ْم حضرّ الغائبٌ فإِنْ أقَرَ كما أقَرَوا أولّيك» فقد مضى الأمرٌء وإِنْ ألْكَرَ 
ُرَدْ القسمةٌ في المَنْقولٍ بالإجماع . 

ركذلك في العقار عند أبي يوسفّ محمد وعند بي حنيفة - عليه الرنشمة - في 
العقارٍ لا د ُرَدُ القسمةٌ؛ ؛ لأنّ القسمة المّبئيّة على البّنةٍ قد تَقَدَّمَتْ على الغائب فلا يُعْتَبَرُ 
ار ٠‏ 

ولو كائظ الذاو عور انا وقيسو مت الت ووس ال قف شافك» مطل اتوص له 
اا 0 


- 
م 


من الورثة» فإذا كان معه وارثٌ حاضِرٌ فكأنّه حَضرّ اثنانٍ من الورّثةٍ» ولو كان كذلك؛ قَسَمَ 
وإِنْ كان الباقونَّ غَيْئَا كذا هذا ”'' واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ومنها: أن يكونٌ المقسومٌ عليه مالكا للمقسوم وقتٌ القسمقٍ وهو أنْ يكونٌ له فيه مِلّْكُ 
إن لم يكنْء لم تيجز القسمة ؟ لما سَنذْكرٌه إن شاء اللّه تعالى . 


فصل [فيما يرجع إلى المقسوم] 
واكاللدي وري إلى المعنيو وراد وخر اد كرن اللتهر زرف لمق له وقتّ 
القسةء ٠‏ فإنْ لم يكن لا تجوزٌ القسمة ؛ (لأنّ القسمة) ”" إِفْرارٌ بعض الأنْصِباءء ومُبادَلة 
البعض » وكُلٌ ذلك لا يصحٌ إلآفي المملوكِ؛ وعلى هذا إذا استٌّحِقَّتِ العَيْنٌ المقسومة 


بطل القسمةٌ في الظاهرٍ» وفي الحقيقة ن َبَيَنَ ”" أنّها لم نَصِحّ» ولو استّحِقّ شي منها 
كر انسرد 1 تو تائف الفسمة رقن لا تائف وَيَئْبّتُ الخيارٌ وقد لا 


ا 


٠. يكت‎ 


وبيان هذه العجفلة: أنّه إذا ورَّدَ الاستحقافقٌ على المقسوم لا يخلو الأمرٌ فيه من أحد 


)١(‏ فى المخطوط: 000 )١(‏ في المخطوط : «لأنه؛». 
(7) في المخطوط : ١‏ 


وجيْنٍ: إما أن ورد على كُلّه وا أن ورد على جو فإن ود على كُلُ المقسوم بطل 
القسمةٌ وفيا لحقيقةٍ لم نَصِحّ من الأصل ؛ لانهدام شرطٍ الصَّحَةٍ - وهو المِلّْكُ المشترك 
- فتُسْتَأئفْ القسمةً» وإِنّْ ورد على جُرْءٍ من المقسوم لا يخلو من أحدٍ وجَهَيْنٍ أيضًا : إِمَا 
أن ورَدَ على جُرْءِ شائع منه وإما أنْ ورَدَ على جُرْءِ مُعَيّنِ من أحدٍ التّصيبِينِ» فإِنْ ورَدٌ على 
جُرْء شائع لا يخلو من أحدٍ وجهَيْنٍ أيضًا: : إما أن ورَدَ على جَرْءِ شائع من التَصِيبِينٍ 
ا ًا أن ود على جُزْءِ شائع من أحدٍ النصيبينِ دونَ الآخر» فإن ورد [الآخن] ”29 
على بجُزْءٍ شائع من النصيبِينٍ جميعًا ,كالدار 45/51 انق المشتركة بين وجلين تصفين» 
التعساها نالحد احدهها للثامن مق بو تراه امه ذ تَلَْيْنِ من مُوّخَرِهاء وقيمَتُها سواءً 
أن كانت قيمةٌ كُلَ واحدٍ منهما سِتّمائةٍ درهم مُكَل فا ا ور 
بالإجماع ؛ لأنّه بالاستحقاقي تَبَيّنَ أنَّ نصف الْدَارٍ شائعًا مِلْكُ المُسْتَحَقٌ ف فتَبِيّنَ أن القسمة 
لم تصِحٌ في التصف الشائع؛ وذلك غير معلوم فبَتِ القسمةٌ أصلا» وإن اسححقٌ نصفت 
تصيبٍ صاحب المُقَّدمٍ شائمً نُتائَفُ القسمة أيضًا عند أبي يوس - رحمه الله؛ لأنّه 
ظَهْر ان المُسْتَحَقٌ شريكهما في الدَارٍ فظَهرَ أن فسمَتهما لم نصح دذوية فبهائف القيفة 
كما إذا ورّدَ الاستحقاقٌ على نصفي الدَارٍ * شائعًا رع ال سيار عت حعابهما 


م 


الرّحمة - له الخيارٌ إن شاء أمسّك ما في يَدِهِ ورجع بباقي حِصَّتِه وهو مثلّ ما اسبّحَقٌّ سبَّحَقّ في 
نَصيبٍ الآخرء وإِنْ شاء فسخ القسمة؛ لأنّ بالاستحقاقي ظَهَّرَ أنَ القسمة لم نَصِمَّ في القدرٍ 
المُسْتَحَقٌ لا فيما وراءه؛ لأنّ المانِعَ من الصَّحَةٍ انهدامٌ المِلْكِ» وذلك في القدرٍ المُسْتَحَقٌ 
لافي ما وراءه» وليس من ضرورة انعدام الصَّحَْةٍ في القدرٍ المُسْتَحَقَّ انعدامُها في الباقي . 
لأ معت العم وهر الأثرازار لكباكلة لم يلوم باستحقاقي هذا القدرٍ في الباقي 
فلا ”" تُبْطَلَ القسمةٌ في الباقي» بخلافي ما إذا اسبَحَنَّ نصف الدَارٍ شائعًا؛ لأنّ هناك وإِنْ 
ورَدَ الاستحقاقٌ على التصن فأوجُب بُطْلانَ القسمةٍ فيه مقصودّاء لكنْ من ضرورَيه يُطْلانُ 
القسمةٍ في الباقي؛ لانهدام معنى القسمة في الباقي أصلاٌ» وههنا لم يَنْعَدِمْ فلا يُبْطَلُ لكنْ 
. يَيْتُ الخيار إنْ شاء رجع بباقي جِصَّيِه في نَصيبٍ شريكه وذلك مثلُ نص المُسْتَحَقٌ؛ لآنّ 
القدرّ المُسْتَحَقَّ من التصيبين جميعًاء فيرجعٌ عليه بذلك [إن شاء] ”" وهو رُبْمُ نُصيبه إنْ 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «ولا». 
(*) زيادة من المخطوط . 


(4طيإ- - سح 0 بدائع الصتائع ج؟ 

شاء» وإِنْ شاء فسخ القسمة؛ لاختلافٍ ”'' معناها ولِدُخولٍ عَيْبٍ الشَّرِكةٍ» إذ الشركة في 

الأعيانٍ المُجْبَمَعةِ عَيْبٌء والعيْبٌ ينْبِتٌ الخيارَ. 

وك اموي ح روفي يدجاوت لي العنالا يد رمدو اميم رركا 

[صاحبُ] ”" المُقَدّم باع نصف ما في يَدِه واسبّحَنَّ الصف الباقي فإنّه يرجعٌ على صاحبه 

برْيْع ما في يَدِه عند أبي حنيفةً ومحمّدٍء وعند أبي يوسف يَغْرَمُ نصف قيمةٍ ما باع لشريكه 

ويَضْمّه إلى ما في يد شريكه ويقتسمانٍ نصِمَيْنٍ . 

وجه قول ابي يوست: ما بَيّنَا أن بالاستحقاقٍ ظَهَرَ أنّ القسمة لم تَصِحَّ أصلاً وأنّ البيعَ كان 

فاسدًا فيضمنٌ نصف قيمةٍ ما باع شريكه ”"“» ثُمْ يقتسمان الباقي نصمَيْنِ . 

وجه قولهما: ما ذَكَرْنا في المسألة المُقَدُ قَدَمةِ '*. إلآ أن هنا لا يَنْبْثُ خيارٌ الفسخ ؛ انع 

ا ل 

لا تَبْطلٌ القسمةٌ بالإجماء ؛ لما ذَّكَدْنا فى المّسائل الْمُتَقَدُمَةٍ بل أولى ؛ لأنّْ الاستحقافٌ 
0 في 

ذا على خزء لعكر .ند يطهك أن انق كان ريك هما علا نطل الققمة لك يليه 


الخيازٌ» لس هليه إن شاء تقض القسمة؛ ؛ لأنّ الاستحقاقٌ أوجَبّ انهقاض 
المعقودٍ عليه» والانتقاض فى الأعيانٍ المُجْبَمَعةِ عَيْبٌ فيَنبْتُ الخيارٌ» وإِنْ شاء رجع على 
رهد ىه 


صاحبه برُبْعِ ما في يَدِه عا الددة لقنم ب اللميسيو جب خاء ولو سخ ال 
ما في يَّدِهِ أَرجع عليه بالنصف فإذا استَحقّ حَقٌّ الصف يرجمٌ بالرُبع » واللّه يانه وتعالى 
ألم 

وعلى هذا مائةٌ شاةٍ بِينَ رجلين افْتَسَماهاء فأخذ أحدهما أربعينَ تُساوي خمسّمائةٍ 
درهيه وأخذ الخ سَِينَنُساوي خحمسمائة درهم فاستْحِقتْ شاةٌ من الأربعينَ ساوي 
عشرةٌ دراهمٌ لم تَبطّلٍ القسمةٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنه يك ات القشعة عناذكت المتنلوك فيا وراء 
ال ار ار وا لجا » فلا تَبْطلٌ القسمةٌء ولكن 


يرجع على شريكه بِحَقّه وهو خمسة دراه ؛ لأنَّ المُسْبَحَقَّ من التّصيبِينِ جميعًا [عشرةٌ 
)١(‏ في المخطوط : ١لاختلال».‏ (0) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «لشريكه». (4) في المخطوط : «المتقدمة . 


(6) في المخطوط : «١للمستحق».‏ 


دراهج] © واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ال مر ا اا اق ا ا 1 
أحدّهما عشرةً أقفزةٍ جَيِّدةَ وثوبّاء وأخذ الآخنُ ثلاثينَ رَدِيئَاء حتّى جارّتٍ القسمة 
فاستَحَقَّ © [*/ 14 7أ] من الثّلائِينَ عشرةً أقفزة» يرجعٌ على صاحبه بنصفي التَوْبٍ 
استحسانّاء والقياسٌ ما ذكره في ”2 الرّياداتٍ أنه يرجم عليه بعُلّثِ النَوْبٍ وثُنْثِ الطعام 
العديل: 

ووحجهه أنّ الاستحقاقّ ورّدَ على عشرةٍ شائعةٍ في التّلاثينَ» فكان المُسْتَحَنُ في الحقيقة 
ون كن مغر تلتواء ودلك يريت ابرع بلك دار المي 

جه تياك الانتريه جرادم العدمة اذ يكوة الع متعاله العقرة: 
والعشرونَّ بِمُقَابَلةٍ الَؤْبء فإذا استَّحَقٌّ منه [عشرةً] ””“» وأنّه بمُقابل نصف التَوْبٍِ؛ 
در عن وي لزت 1 

وقوله: للمُسْتَحِقٌ عشرةٌ شائعةٌ في الثّلاثينَ لا العشرة المُعَيِّنةٍ - وهي التي من حِصَّةٍ 
التَوْبِ - فنَعَم 07 . هذا هو الحقيقةً» إلآ أنَا لو عَمِلْنا بهذه الحقيقةٍ؛ لاحتجنا إلى نَمْضٍ 
القسمة 00 صَرَفّْنا الاستحقاقٌ إلى عشرةٍ - هي من حِصَّةٍ التَؤْب - لم نحتج إلى 
ذلك» وتَصَوُفُ العاقلٍ تجبُ صبائتُه عن التقْضٍ والإبطال ما أمكُنَ» وذلك فيما قنناه. 
وعلى هذا أرضٌ بِينَ رجلين نصِفَّيْنٍ قُسِمَتْء ثُمْ استّحِقٌّ نَّ أحد التصيبين وقد بَتَى صاحبّه فيه 
باه أ وكرت هرسا فعض البجاءو قلع ارق الم يرج المستعق علب على عاخبها بشي ه 
من قيمةٍ البناء والغرؤس 

ولام فنا انكر منج فقا جنار الفاقس ام أسيرز الشركة ولي الوحة 
الذي يجبّرُهما القاضي» ولو تَراقَّعا إليه ثُمّ استّحِقَ أحدٌ التَصيبينٍ وقد بَتَى صاحبّه فيه بناً 
أو غَرَسَ غَرْسًا فنقض وقَّلَّمَ ؛ لايرجمٌ بشيء من ذلك على صاحبه ؛ لأنّ صاحبّه مجبورٌ 
على القسمةٍ من جهة القاضي فيكونُ مُضائًا إلى القاضيء أما إذا وقَّعَتِ القسمةٌ بإجبارٍ 


10 (؟) في المخطوط : «منها» 
(*) في المخطوط : «ثم استحق». (؟) زاد في المخطوط : «زيادات». 
)لست الى الميخولر ل (5) في المخطوط: الفيعم» . 


9ل يح بانع لكوع 
القاضي فلا شك فيه» وكذا إذا اقْتَسَّما بأنْفُسِهما؛ لأنّْ ذلك قسمةٌ جَبْرٍ من حيث المعنى؛ 
لعوزه ممت خثر القافي عددالكرائعة اليد وإذا عا ستجيووا عليه فلم بوتجاةاضنه ضما 
السّلامةِ؛ فلا يُوْاحَذُ بضمانٍ الاستحقاق. إِذْ هو ضمانٌ السَّلامةٍ. 

ونَظيدُ هذا الشَّفِيمُ إذا أخذ العقار من المشتري بِالشّفْعَقٍ وبتَى فيه أو عرس » ثُمَ استّحقّ 
وقُلِمَ البناءُ لا يرجمٌ بقيمة البناء على المشتري؛ لأنّه ما مَلكه باختياره بل أَخِدٌ منه جَبْرًا . 

وكذلك قال محمّدٌ رحمه الله في الجاريةٍ المَأسورة إذا اشتراها رجلٌ من أهلٍ الحرب» 
ّم أحَذها المالِكُ القَدِيمُ فاستؤلدَهاء ثُمّ استَحَقّها رجل : : لا يرجعٌ بقيمةٍ الولدِ على الذي 
أخذها من يَدِه؛ لأنّه لم يأخذها منه باختياره بل كُرْهًا وجَبْرَاء وكذلك الأب ''' إذا وطِئّ 
جارية ابيه فأعلّقهاء تُمَ استَحَّها رجلٌ؛ لا يرجم بقيمةٍ الول على الابن؛ لأنْه تَمَلَكَها من 
غير اخختيارٍ الابن . 

وقال ابو يوس رحمه الله: إذا عَصَبَ جاريةً فأبَقَّتْ من يَدِه فأدّى ضمائّهاء ثم عادّتٍِ 
الجاريةٌ فاستَوْلَدَها الغاصِبٌ» ثُمّ استّحِقَّتْ له أن يرجم بقيمةٍ الولدٍ على المولى ؛ لأنّه كان 
مُخْتَارًا في أُخَذٍ القيمةٍ من الغاصِبء فكان ضايئًا السَّلامةَ فيرجعٌ عليه بحُكُم الضَّمانٍ . 

وعلى هذا دارانٍ أو أرضانٍ بينَ رجلين اقْتَسَما الا سامون اهارق : 
فيهاء نُمْ استُحِقّتْ رجع بنصف قيمة اليناء عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ ا 
على قسمةٍ الجمع في الدّورٍ والعقاراتٍ عنده» فإذا افْتَسَما بأنْقْسِهِما كانت القسمةٌ منهما 
مُبِادَلةَ » فأشبَهّد شبَهَتِ البيعَ فكان كُلُ واحدٍ منهما ضايئا سَلامةٌ التصف ليصاحيه؛ فإذا لم يَسْلم 
ميدي المماراكما نالك وأمّا عندهما فقد اختلف المَسايحُ فيه قال 
بعضهم : لا يرجم ؛ لأنّ القاضي د يُجْيَردُ على هذه القسمةٍ عندهماء فأشبّهَ استحقاقٌ التصفي 
من دار واحدةّ» وقال بعضّهم: يرجعٌ . وعليه اعتَمَدَ القُدورِيُ - عليه الرّحْمَةٌ وهو 
الصَّحِيحٌ؛ لأنّ القاضي إِنّما يُجْبَرُ على قسمةٍ الجمْع ههنا عندهما إذا رأى الجِمْعٌ أعدّل» 
ولا يُعْرَفُ ذلك من رأي القاضي إذا فعّلا بأنْفْسِهما . 

ولو كانتا جاريتيْن فأخذ كُلُ واحدٍ منهما جاريةً فاستَؤْلّدَهاء ثُمَ استّحِقَتْ ستٌّحِقَّتْ رجع على 


)١(‏ في المخطوط : «للأب». (؟) في المخطوط: #ارجع 


كتاب القسمة مجسسببسإبإبببحاسسس قي 04 
شريكه [بالتصفي] ”'' عند أبي حنيفة ؛ لأنّ القاضي لا يُجْبَرُ على قسمة الرّقيقٍ عنده. فإذا 
افْنَسّما بتَراضيهما أشبّه البيعٌ على ما ذَكرْنا. وأمًا[*/ 44 "ب] عندهما فيَنْبَغي أنْ لا 
يرجعٌ» كذا ذكره القُدوريٌ - عليه الرّحْمةٌ . 

ثَرقَ بين اريت وبينَ الدّور وبيئهما فزق؛ لأنْ القاضي هناك لا يُجبَُ على الجمْع عَيْئَا 
ولكئّه يُراعي الأعدّلٌ في ذلك من التَفْرِيقِ والجمُع» وههنا يُجْبَرُ على الجمع ؛ لتَعَدُرٍ 
التَئْريِقِ فلم يوجدْ ضمانٌ السَّلامةِ [من صاحبه] ”" فلا يرجمٌ عليه؛ واللَّه د بووليحالة 
وتعالى - أعلمُ . 

مسييط ع زاك توا وتيا كيت ا ار لطر ولام فإِنُ 
كان [ذلك] ”*' على طريق العامّةٍ؛ لا يُحْسَبُ ذَّرْعٌّ الكنيف والظُّل * ' من ذَوْعَ الدَارِ؛ لأنَّ 

رَقَبةَ الأرض ليست بمملوكةٍ لأحدٍء بل هي ”'' حَنُ العامّة» وإنْ كان على طريقٍ غير نائِلٍ نافلٍ 
ان ذَرْع الدَارٍ؛ لأن لاس الشكو ملكا فاته غلز اليف واللميه سيكانة 
وتعالى - أعلم . 

فصل [في صفات القسمة] 
وأمًا صِفاتُ القسمة فأنواغ: 
منها أن تكونَ عادلةً غيرٌ جائرة» وهي أن تقمّ تَعْديلاً للأنْصِباء من غير زيادةٍ على القدرٍ 

المُسْتَحَقٌ من التصيب ولا تُفْصانَ عنه؛ لأنّ القسمة إِفْرازٌ بعض الأنْصِباءِء ومُبادَلةُ 
البعض» ومَبئَى المُبادَلاتِ على المُراضاقَ» فإذا وقَعَتْ جائرةً؛ لم ”* يوجد التّراضي» 
ولا إِفْرازٌ نَصيبه بكماله ؛ لِبّقاء الشّرِكةٍ في البعض» فلم تجرٌ وتُعادُ. 

ال ا بالإقرارٍ تُسْتأئَفٌ ؛ لأنّه ظَهَرَ أنه 
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ل أن معني القسمةٍ لم يتحقق قَقْ بكماله. ولو اذَّعَى أحدٌ الشّريكينٍ 
الغلّط في القسمة فهذا لا يخلو من أ حدٍ وجهين: 


)١1(‏ ليست في المخطوط . (1) ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «في؟. (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «والظلة». (5) في المخطوط : (هوا. 


(0) في المخطوط : «في2. (8) في المخطوط: «فلم». 


إِمّا أن كان المُدّعي أَقَرٌ باستيفاء حَمَّه 

وإمّا أن كان لم يقر , 

فإِنْ كان قد أُقَرَّ باستيفاء حَقّهِ لا يُسْمَعْ منه دعوى الغلّطِ الكو سا وان ؛ لأن 
الإقرارٌ باستيفاء ء الحقٌ إقرارٌ بوُصولٍ حَقّه إليه بكماله» ودعوى الغلّطٍ إِخْبارٌ أنّه لم يصلٌ إليه 
حَقّهِ بَكَمالِهِ فيتناقض » وإِنْ كان لم , قر باستيفاء حَمَّه ؛ لا تُعادُ القسمةٌ بمُجَرّدِ الدَعْرَى؛ لأنّ 
القسمةً قد صَحَتْ من حيث الظاهر» فلا يجورٌ تَنْضُها إلا بِحُمجَةَء فإِنْ أقام البيّنةَ أعيدَتٍ 
القسمةٌ؛ لما قُلأُناء وإِنْ لم ثُقَمْ له بيد وأنْكرَ شريكهء فأرادٌ استحلاقّه حَلَّمَه على ما اذَّعَى 
بواظرا ا ول ناهر عدر الر عرو اله رمن د ولت 


3 


وبيائ ذلك: دارٌ بِينَ رجلينٍ افْتَسَّماهاء واستَؤْقّى كُلَّ واحدٍ منهما حَنَّه حَقَّه نُمَ ادّعَى أحدهما 
علّطا في القسمة لا تُّعادُ القسمةٌ» ولكن يُسْألَُ البيّنةَ على الغلّطِء فإِنْ أقام البيّنة وإلاً 
فِيحلِفٌ شريكه إِنْ شاء؛ لِما قُلْناء فإنْ حَلَفَ أحدُ الشّريكين ونَكَلَ الآخرء فإِنْ كان 
الشُرّكاءً ثلاثةٌ يجِمَعُ بِينَ تُصيب المُدَّعي وبِينَ نُصيب التاكِلٍ» فَيَفْسِمُ بيتهما على قدرٍ 
نُصيبهما؛ لأنّ نُكوله دليل كونٍ المُدَّعي صادفًا في دعواه في حَمّه» فكان حُجَةَ في حَمَّه لا 
في حَقٌ الشّريكِ الحالفي» فلم تَصِحّ القسمةٌ في حَقَّهِما فتُعادُ في قدرٍ نُصيبهما . 

وكذلك لو ادَّعَى الغلَّط بعد ''' القسمةٍ والقبض في المّكيلاتٍ والموزوناتٍ 
والمذروعاتٍ. ولو كان بِينَ رجلين دارانٍ افْنَسَماهماء فأخذ كُلَّ واحلٍ منهما دارّاء ثُمّ 
ادَّعَى أحذهما الغلّط في القسمة وأقام البيّنةَ على ذلك» فالقسمةٌ باطِلةٌ عند أبي حنيفةً - 
عليه الرَحْمةٌ - وعندهما لا تَبُْطَلُ ولكن يُقُضَّى للمُدَّعي بذلك الذّرْع من الدَارٍ الأخرى» 
وبّنوا هذه المسألة على بيع ذراع من دار أنّه لا يجوز عنده؛ وعندهما جائرٌ . 

ووجه البناء: أن تسئة التجدم في الدور بالتّراضي جائزةٌ بلا خلافٍ؛ ومعنى المُبادَلةٍ 
وَإِن كان لازِمًا في نوعَي القسمةٍ لكنْ هذا النَوْعٌ بالمُبادَلاتٍِ أشبّه» وإذا تَحَقَّقَتِ المُبادَلهُ 
صَمّ البناة» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ولو افْتَسَما دارًا بيتهماء فأخذ كُلُّ واحدٍ منهما طائفةً» ثُمَ اذَّعَى أحدُهما بين في يَدٍ 


.»نيب١ في المخطوط:‎ )١( 
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ميااعيه الوق في سكيم وأقاء ينيةهاشيعك كور ازانا غاب اعدت: ب 
المُدّعي ؛ لأنّه خارِجٌ» وإِنْ كان قبل الإِشْهادٍ والقبض تَحالا وتّرادًا . 

وكذا لو اختلّفا في الحُدودٍ فادَّعَى كُلَّ واحدٍ منهما حَدّا في يد صاحبه أنّه نه أصابّه وأقام 
البيّنةَ؛ قُضيّ لِكُلَّ واحدٍ منهما بالحدّ الذي في يد صاحبه؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما عَمّا في يَدٍ 
صاحبه خارِجحٌ . 

وإِنْ قامث [/ 40 7أ] لأحدهما بَينهُ بُقَُضَى ببَيْتيه وإِنْ لم ثُقَمْ لهما بَيّنهٌ تَحالّفا. 

وهل يَنْمْسِحٌ العقدُ بنفس التَالِفٍ أم يحتاجُ فيه إلى فسخ القاضي؟ اختلف المَشَايحٌ فيه 
على ما عُرِفَ في البيوع . 

ولو افْمَسَم رجلانٍ أقرحةً ”2 فأخذ أحدهما قَراحَيْنِء والآخرٌ أربعة؛ ثم ادّعَى 
صاحبٌ القَراحَيْنِ أنّ أحدّ الأقرحةٍ الأربعةٍ أصابّه في قسمّته» وأقام البيّنهَّ» قُضي له به؛ لما 
مناه وكذلك هذا في أثواب الْمَسَماهاء فأخذ كُلَّ واحلٍ بعضّهماء ثُمَ اذَعَى أحدُهما أنّ 
أحدّ الأثواب الذي في يَدِ صاحبه أصابّه في قسمّتِهء وأقام البيّنة» قُضي له به . 

ولو اذّعَى كل واحدٍ منهما [على صاحبه] © ثو بَا مِمّا في يَدِه أنه أصابّه في قسمّتِه؛ 
وأقام البيّنة» قُضيّ لِكُلَّ واحدٍ منهما بما في يَدِ الآخر؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما عَمّا في يَدٍ 

ولوانتشمامانة كنا#قاضات أخرهم] خمسة ومسي » وافناتالاغ ينه 
وأربعينَ» ثُمَ اذّعَى صاحبٌ الأوكّس الغلّط في القسمةٍ أو الخطأ في التَقُويم ؛ لم تُقْبل منه 
إلا بين . 

ولوقال: أخطَأنا في العدّوء وأصاب كُلَّ واحدٍ مِنَا خمسينَ - وهذه الخمسةٌ في قسمَيّه - 
وأنْكَرَ الآخرٌ تحالّفاء وإنْ أقام كُلّ واحدٍ منهما البيّنةَ رُدتِ القسمةٌ . 

ولو كال احنذهما تصاخيه: عدت أت إحدى وخمسين غلطاء واخذت آنا تسعة 
وأربعينَ» وقال الآخرٌ: ما أَحَذْتٌ إلا خمسينَ . فالقولٌ قولّه مع يَمِينه ؛ لأنّه مُبْكِرٌ لاستيفاء 
٠‏ الرّيادةٍ على حَقَّه واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


.)0151/57( القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر. انظر: لسان العرب‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )0( 
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وعلى هذا الأصلٍ تخرُجٌ قسمةٌ عَرْصةٍ الدَارٍ بالذُراع ”'"؛ أنه يُحْسَبُ في القسمة كُلُ 
ِراعَيْنِ من العُلوِ راع من السّفْلٍ عند أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسفٌ: يُحْسَبٌ راع من السّمْلٍ بؤِراع من العُلْوِ وعند محمَّدٍ : يحَسَث غلى 
اودر امه 

زَعَمَ كل واحد منهم أن التَعدِيلَ فيما يقوله» والخلافٌ في هذه المسألةٍ بِينَ أبي حنيفة 
وبينَ أبي يوسف مَبنيٌ على الخلافٍ في مسألةٍ أخرى, وهي أنّ صاحبٌ العُلْو ليس له أن 

يبي على العو من غير رضا صاحب السُفْلٍ ؛ وإن لم يَرٌ بصاحب السُفْلٍ من حيث 
الظاهر عند أبي حنيفةَ» وعند أبي يوسف له أَنْ يَبنيّ إن لم يَضُرٌ البناء به . 

ووجه البناء: أنّ صاحب العُلْوِ إذا لم يَمْلِكِ البناء على عُلوٌه عند أبي حنيفةً - رحمه الله 
- كان لعلو مَنْفَعةُ واحدةٌ وهي مَبفَعةُ الشكتى فحَسْبٌ» ولِسْفْلٍ مَنَْعَتانِ : مَتْفَعَةٌ السّكتّى ) 
ومَنفَعة البناء عليه وكذا السُفْلَ كما يَصْلْحُ لِلشكْتى يَصْلُحُ لِبَعْلٍ الَّوابٌ فيه» ذأما العلو 
فلا يَصْلْحُ إلأَلِلسْكْتَى خاصّة فكان لِلسّفْلٍ مَنْفَمَعاِء وللعُلُو مَنْفَعةٌ واحدةٌء فكانت 
القسمةٌ عنده على الثُلْثِْ وَالُلكيْنِ» وعند أبي يوسفٌ لما مَلْك صاحبٌُ العُلْو أنْ يَبنيَ على 
عُلوٌّه كانت له مَنْفَعََانِ أيضًاء فاستوى العُلْوُ والسّفْلُ في المَنْفَعوَ» فوّجَبَ التَعديلٌ بالسّويَةٍ 

وانا محهذ. فإنّما اعتبرَ القيمة؛ لأنّ أحوالٌ البلاد وأهلها في ذلك تُعْتَلِفة فمنهم مَنْ 
يختارٌ السّْلَ على العُلوِ ومنهم مَنْ يختاء العو على السْفْل ؛ ٠‏ فكان التّعديل في اعبار 
القيمةٌٍ» والعمّلٌ في المسألةٍ على قولٍ محمَّدٍ - رحمه الله - وهو اخختيارٌ الطحاويٌ - 
رحمه الله. 

ويُحْثَمَلٌ أنَ أبا حنيفة إنْما فضّلَ السّفْلَ على العُلْوٍ بناة على عادةٍ أهلٍ الكوفةٍ من 

اختيارهم السّفْلَ على المُلْوِء وأبو يوسف إِنّما سَرَّى بيكهما [بناء] ”'" على عادةٍ أهلٍ 
بَغْداد؛ لاسيواء العُلْوِ والسّفْلٍِ عندهمء فأخْرَّجَ كل واحدٍ منهما الفثْوَى على عادةٍ أهلٍ 
زَمانِه . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( في المخطوط : «بالذرع».‎ )١( 


ةلاض لحم 

وَمِحَيد بََى الفتْوَى على المعلوم من اختلافي العاداتٍ باختلافي البنّدانٍ فكان الخلافٌ 
بيهم من حيث الصّورة لا من حيث المعنى» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وبيانٌ ذلك في سُفْلٍ بِينَ رجلينٍ وعَلوٌ من بيتٍ آخرّ بيتهماء أرادا قسمَتّهما يُقْسَمُ البناءً 
على القيمة بلا خلاف . 

وأمًا العزصةٌ فتُقْسَمُ بالذّرْع عند أبي حنيفةً وأبي يوسف» وعند محمّدٍ بالقيمة» ثُمّ 
اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف فيما بيتهما في يفي القسمة [بالذرع] ”'©؛ فعند أبي حنيفة 
ذراعٌ بدِراعيْنِ على القُلْثِوالقُلَيْنِء وعند أبي يوسف وراعٌ براع . 

ولو كان بيتهما بيت تامٌ عُلوٌ وسْفْل» وعُلوٌ من بيتٍ آخرّ فعند [/ 40 1ب] أبي حنيفة 
يُحْسَبُ في القسمةٍ كُلْ راع من العُلْو والسُفْلٍ بثلاثة أَذرُعِ من اللو أرباعًا عنده؛ لما ذَكَدنا 
من الأصل فكانت القسمةٌ أربامَاء وعند أبي يوسفف فراعٌ من السُفْلٍ والعلوِ بدِراعَيْنِ من 
العُلْو؛ ا . ولو كان بيئهما بِيتٌ تام سُفْلُ 
وعَلرٌء وسَفْلٌ آخرٌ فعند أبي حنيفة يُحْسَبُ في القسمةٍ كُلٌ كه من السُّفْلٍ وَالعُلْوِ اه 
ساس شل لوا من سر لمي لد طول ل اشر ارود رم ده 
بنصف ؤراع من السّفْلٍ الآخرِء وعند أبي يوسف وَراعٌ من العام ذِاعيْنِ من السْفْلِ» - 
واللَّهُ - تعالى - أعلم . 

وعلى هذا الأصلٍ يخرٌ اج ما إذا اقْتَسَما دارًا وفَضّلا بعضّها على بعضٍ بالدّراهم أو 
الدّنانيرٍ لفْضْلٍ قيمة البناء والموضع أنْ القسمة جائزةٌ؛ لأنها وقَعَتْ عاولة من حيث 
المعنى؛ لأنّ الدَارَ قد يُقَضّلُ بعضها على بعضٍ بالبناء والموضع» فكان ذلك تفضيلاً من 
حيث الصّورةٌ تَعْديلاً من حيث المعنى» ولو لم يُسَمَيا قيمةً فضْلٍ البناء وقتٌ القسمة 
جارَّتِ القسمةٌ استحسانًاء وتجبٌ قيمةٌ فضلٍ البناء» وإِنْ لم يُسَمّياها في القسمة . 

والقياسٌ أنْ لا تجورٌ القسمة؛ لأنّ هذه قسمةٌ بعض الدَارٍ دونَ بعض ؛ لأنَ العْصة مع 
البناء بمنزلةٍ شيءٍ واحدٍء وقسمةٌ البناء بالقيمةٍ فإذا لم توجد التسمية بقيت مجهولةً فوَفَحَتٍ 
القسمةٌ للعَرْصةٍ دون البناء؛ بَقِيّتْ وإنّها غيرُ جائزة. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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وجه الاستحسانٍ أنّ قسمةً العْصةٍ قد صَحَتُ بوُقوعِها في مَحِلّها - وهو المِلّكُ - ولا 
صِحَةَ لها إل بقسمة البناء» وذلك بالقيمة» فتجبُ على صاحب الفضل قيمةٌ فضل البناء» 
إن لم يُسَمٌ ضرورة صِحَةٍ القسمةٍ» واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . ١‏ 
وعلى هذا الأصلٍ تخر اج أيضًا قسمةٌ الجمْع في الأجناس المُخْمَلِفةٍ أنّها غير جائز وَجَبْوَا 
بالإجماع ؛ لتَعذّرِ تَعْدِيلٍ الأنْصباء إلا بالقيمة ازانها لشينة كه لقعي ار ب 21 10 
ولا يجورٌ في الرّقيقٍ والدّور عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنّها في حُكمٍ الأجناس 
المُخْتَلِةٍء ولااتقعٌ القسمةٌ فيها عاولة بل جائرةٌ» ولا نُقْسَمْ الأولادٌ في بُطونٍ الغتم ؛ لتَعَذّرِ 
التعديلٍ . 

ولي عل بيد 5 امسوم بالعسبو نودي اليد ؛ لأنه إذا ظَهَرَ به عَيْبٌ فقد ظَهَرَ 
أنّها وقَّعَتْ جائرةً لا عايلة فكان له حَقُّ ارد بالعيْبٍ كما في البيع» ولو اممَئعَ الو 
بالعيْب؛ لوُجودٍ المانِع منه يرجمٌ بالنقْصانٍ كما في البيع» إلآ أن في الببع يرجع بتَمام 
النّفْصانٍ وفي القسمةٍ يرجعٌ بالتصفب ؛ لأنّ النّفْصانَ في القسمة يرجمٌ مم بالنصيبِينٍ جميعًا 
فيرجعٌ بنصفي النّقُصانٍ من تَصيب شريكه . 

وأمًا الوَدُ بخيار الرّؤيةِ والشرطٍ فَيَئْبّتَ في قسمة الرّضا؛ لأنّ القسمة فيها معنى 
المُبادَلةّ» وهذا النَوْعٌ أشبّه بالمُبادلاتِ؛ لِوُجِودٍ المُراضَاةٍ ”'' من الجازبين فيَنْيْتُ فيه خيارٌ 
الرّؤيةٍ كما في البيع» ولا يت يَنْنْتّ في قسمة القضاء ءِ لا وها عن المُبادَلة بل لِعَدَمِ الفائدة؛ 
لأله لو رَكها بخيار الدؤية والشرط؛ ولك بره القاضي ثانيًا فلا يُقِيدُء واللّه - سبحانه وتعالى 


امل : 

ولاتجبٌ الشُمْعةٌ في القسمة؛ لأنّ حَقّ الشْفْعة يَنْبَعُ المُبادَلةَ المَحْضْة؛ لِتُبِوتِها على 
مُخَالفَةٍ القياس» والقسمة مُبادَلةٌ من وجو فلا تحتيل الشَّفْعة؛ ولأئها لو وجيت لا يخلو إمًا 
أن تجبّ لِلشَّرِبِكِ أو للجارء لا سَبِيلَ إلى الأوّلٍ؛ لأنْ الشَفْعةَ نجبُ لغيرٍ البائع 
والمشتري» ولا سَبِيلَ إلى الثاني ؛ لأنّ الشّريك أولى من الجارء واللّه - سبحانه وتعالى - 
أعلمُ . 

ومنهاء الرُجوبٌُ عند الطّلَّبء حتّى يُجْبَرَ على القسمة فيما يَنْتَفِعُ كل واحدٍ من 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «الرضا». 


م كتاب القسمة ‏ > 0402© 
الشّريكين بقسمَّيِهء وكذا فيما يَنْتَفِعُ بها أحدّهما ويَسْتَضِرُ الآخرٌ يجبر عند طَلَبِ المُنْتَقِع 
بالإجماع» وعند طَلّبٍ المُسْتَضِرٌ اختلافٌ روايتي الحاكمء والقدوريّ - رحمهما الله - 
وقد 55 ناو بواللة - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ومنها: الوم بعدَ تَمايها في النَوْعَيْنِ جميعًاء حتى لا يحتملّ الوُجوعٌ عنها إذا تَمّتْ . 
(أتاخبل الثمام تكذلكافي اخد توي القسكؤة وهو قسمة القضاوقوة التو الآخر »وهر 
شيمة الشركاء: 

بيان ذلك: أن الدَّارَ إذا كانت مشتركة بِينَ قَوْم فقّسَمُها القاضي أو الشُرَكاءٌ بالتّراضي 
فخرجتٍ السّهامٌ كلها بالمّدْعةٍ؛ لا يجوز لهم المُجوعٌ وكذا إذا خرج [7/ 17 7أ] الكل إلا 
سَهُمْ واحدٌ؛ لأن ذلك خُروجٌ السّهامٍ كُلّها؛ كونٍ ذلك السّهْمْ مُتَمَيئا يمن بَقيّ من 
الشركارة أوإث خرج بحص الشهاءبدوة اليعضي فكذلك: في تسم التفاو؟ لآثه لو رسع 
أحدّهم لأجبرّه القاضي على القسمة ثانا فلا ُفِيدُ وُجوعٌه . وأمّا في قسمةٍ التراضي فيجوزٌ 
المجوع ؛ لأنَّ قسمة التراضي لا نَمُ إل بعد حُروج السّهام كُلّهاء وكُلٌ عا قي بسَبِيلٍ من 
المُجوع عن العقدٍ قبل مايه كما في البيع ونحوه واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

فصل [في حكم القسمة] 

وأما بِيانُ حُكُم القسمةٍ فنقولٌ - وباللّه التَوْفِيقٌ : 

حُكُمْ القسمة نُبوتُ اختصاص ”2 بالمقسوم عَيْنا نَصَرُقَا فيه فيَمْلِكُ المقسومٌ له في 
المقسوم جميع القَصَرُفَاتٍ المُخْقَصَةٍ بالِلكِ» حتى لو وقّعَ في نُصيب أحدٍ الشّريكينٍ 
ساحةٌ لا بناء فيهاء ووَقّمَ البناه في نُصيبٍ الآخر فيصاحب السَّاحةٍ أنْ يَبنيَ في ساحتّه؛ وله 
أنْ يَرْقَمَ بناةه» وليس لصاحب البناء أنْ يمنعّه» وإِنْ كان يُفْسِدٌ عليه الرَيحَ والشَّمْسَ؛ لأنّه 
يتصّرَفٌ في مِلْكِ نفسه فلا يمنعٌ عنه . 

وكذا له أنْ يَبنيَ في ساحيّه مَخْرّجًا أو تَتورًا أو حَمَامًا أو رَحَى؛ لما قُلناء وكذا له أنْ 
.- ايُقْعِدَ في بنائه حَدَادَاء أو قَضَارَاء ون كان يتأذّى به جاره؛ لما قُلْنا. 
وله أنْ يَفْتَحَ بابًا أو كوّةٌ؛ لما ذَكَرْناء ألا تَرَى أنّ له (أنْ يَرْفَمَ) ”'' الجدارَ أصلاً فَمَنْحُ 


)١(‏ في المخطوط : «الاختصاص». (5) في المخطوط: ارفع». 
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الباب والكوّةٍ أولى» وله أنْ يحفِرٌ في مِلْكه بْرًا أو بالوعةً أو كِرْباسًا ”"©» وإِنْ كان يهن © . 
بذلك حائطً جاره؛ ولو طَلَبَ جارُه تَحُويلٌ ذلك؛ لم يُجْبَرْ على التَخويل» ولو سقط 
الحائطً من ذلك لا يضْمَنٌ؛ لأنه لا صُنْعَ منه في مِلْكِ الغير» والأصلُ أن لا يُمْتعَ الإنسادُ 

من التَصَرُفٍ في مِلْكِ نفسه إلا أن الف عَمّا يُؤذي الجارَ أحسَنٌ عن ؛ قال الله شارك وتعالي:: 
#وَاَعْبدُوا أَسَّهَ وآ مركا بو سي وَيالْوِدَنْنِ إِحْسَدنًا» [النساء :*+] إلى قوله تعالى : ##وَاَلَْارٍ 
َلْجَنبِ » [الساء :5+] خصّه سبحانه وتعالى بالأمر بالإحسانٍ إليه» فَلَئِْنْ لم يُحْسِنُ إليه فلا 
أقَلَّ من أنْ يكف عنه أذاه . 

وعلى هذا؛ دارٌ بِينَ رجلين» ولرجل فيها طريقٌ فأرادا أن يقتسماهاء ليس لِصاحبٍ 
الطريق منعُهما عن القسمةٍ ؛ لأّهما بالقسمة مُمَصَرفانِ في مِلْكِ أنْقّسِهما فلا يُمْتَعانٍ عنه» 
فيقتسمانٍ ما وراء الطّريقٍ» ويَئْرُكانٍ الطَّرِيقَ على حاله على سَعةٍ عَرْضٍ باب الذَارٍ؛ لِما 
داهن نبل : 

ولو باعوا الدَارَ والطّرِيقَ فإِنُ كانت رَقَبَةُ الطريق مشترّكةً بيئّهم ؛ قسَموا ثمن الطريق 
بيتهم أثلاناء إن كانت اركب يشريكي الدارٍ ولصاحب الطّري حَقٌ المُرورٍ» حَكَى 
قوري عن الكَرْخيّ - رحمهما الله - أن لاشيء يصاحب الطريقٍ من التّمِنْء ويكونٌ 

وروى عن محمّد أن كُلَّ واحدٍ من الشّريكين يَضْرِبٌُ بِحَقّه من المَنْفَعَةٍه ويَضْرِبٌ 
صاحبٌ الطَّريقٍ بِحَقٌّ المُرورِء وطريقٌ معرفةٍ ذلك أَنْ يَنْظرٌ إلى قيمةٍ الععرْصة بغيرٍ طريق» 
ويَنْظرَ إلى قيمّتِها وفيها طريقٌ» فيكونٌ ِصاحب الطّريقٍ فضْلٌ ما بيتهماء ولِكُلٌ واحدٍ من 
الشّريكِينٍ نصفٌ قيمة المَْفَّعةٍ إذا كان فيها طريقٌ . 

وجه ما حُكيّ عن الكَرْخَيّ - رحمه الله - أن حَقَّ المُرورٍ لا يحتملٌ البيعَ [مقصودًا بل 
يحتملّه تَبَعَا للوَكبةِ] 7" . 

ألا ترَى أنه لو باعه وحْدّه لم يج فإذا بيع الطَّرِيقُ بإذيه فقد أسقّط حَمّه أصلا فلا يُقابله 


. )77 8 /١( الكرباس: ثوب من القطن الأبيض . انظر : القاموس المحيط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : "يهي». (*) ليست في المخطوط‎ 
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وجه ما روي عن محمد أن حَنُ المّورٍ لا يحتمل البيع ٌ برل ال 
للرَقبَقّه وههنا ما بِيعٌ مقصودًا بل تبَعَا لِلرََبةٍ فيُقابله القن لكنْ ثَّمَنُ الحقّ لا ثَمَنُ الملكِ 
على ما ذُكَرْنا . 

وكلزلله وار به وجلين ولإشرفيها مدل الوايه فارادا أن يتقيواها لبس اساسن 
الفعبيل مهما من القتببمة لجا فلياء .يل يلي الذاوي4ةك المسل ليع حالة كما ني 
الطَّريقِ وكذلك لو كان في الدَارٍ منزلٌ يرجل وطريقّه في الدَارٍء فأرادا أن يقتييما الدَّارَ لا 
يمْتعانٍ من القسمة» ولكن يَتْدُكانٍ طريقٌ المنزلٍ على حاله على سَعةٍ عَرْضٍ باب الدّارِء لا 
على سَعةٍ باب المنزل على ما ذَكَرْنا. 0 

ولو أراد صاحبٌ المنزلٍ أنْ يَمْتَحَ إلى هذا الطّريقٍ بابًا آخرّ له ذلك؛ لأنّه مُمَصَرفٌ في 
ِلّكِ نفسِه» ألا تَرَى أنّ له أنْ يَرَْمَ الحائط كُلّه فهذا أولى . 

ولو اشترى صاحبٌُ المنزلٍ دارًا من وراء المنزلٍ وقَبَحَ بابّه إلى المنزلٍ» فإِنْ كان ساكِنٌ 
الدَّارٍ والمنزلٍ واحدًا فلّه أن يَمْنَّ من الدَّارٍ [*5/ 45 ؟"ب] إلى المنزلٍ» ومن المنزلٍ إلى 
الطَّرِيقٍ الذي في الدَارٍ الأولى ؛ لأنّ له حَيَّ المُرورٍ في هذا الطّريقٍ» وإِنْ كان ساكِنٌ الدَارٍ 
غير ساكِنٍ المنزلٍ فليس لِساكِن الذَارٍ أن يَمُدَ في الطَّرِيقٍ الذي في الدَارٍ الأولى ؛ لأنّه لا 
حَقَّ له في هذا الطّريقٍ فيُمْتَعُ من المّرورٍ فيه . 

وان حلي قن مكقغر قانذة التتعاقايار ادك و عو كيا طافة كهاء نأراة 
كن وهو نابتع انار كز إلى التتكيلة ولاك واولا نمع لين 7" السك و سيبك 
لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما مُتَصَرّفٌ في مِلْكِ نفسه فِيَمْلِكه ألا ئَرَى أن له رَفْمَ الحائطٍ أصلاً 
فالبابٌ والكوّةٌ أولى . 

وعلى هذا حائط بينَ قَسِيمَيْنِ ولأحدٍ القَسِيمَيْنِ عليه جُذوعٌ الحائطٍ الآخر فإِنُ شرّطوا 
قَطْمَ الجّذوع في القسمة قَطعّه '"'؛ لقول التي 26 : «المسلمُونَ عندَ شُرُوطِهم» ”*. وَإِنْ لم 


(١)فى‏ المخطوط: (إنما». (؟) فى المخطوط : «أهل». 

(7) فى المخطوط : "قطعت؟ . ١‏ 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود؛ كتاب الأقضية؛ باب: في الصلح» برقم (094)» والحاكم في المستدرك 
(607/1)ء برقم (2)7705 من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل» رقم .)١550(‏ 
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يُشترطوا تركت على حالها؛ ؛ لأنّ اتوك وإِنْ كان ضرًرًا لكنهم لما لم ب يَشترطوا القَطعَ في 

لالم تو له لو ا ل 
عليها جُذوعٌ ؛ لما قُلْناء وكذلك رَوْشَنٌ ”'" وقَمَ لصاحب العْلْوِ مُشْرِنَا ”"© على تَصيبٍ 
الآخر لم يكن يصاحب السُّفْلٍ أن يقْلعَ الرَوْشَنَ ”" من غيرٍ شرط القَلْع ليما قلنا. 

روزن دوي لز لش عر ع وا لزن انان ل 
ل ل ا 
يُجْعَلَ عليها سَقْفَ أمكته الانيفاعٌ به ف فيَلِتَحِقُ بالحقوق» فأشبة الرّوْشَّنَ وإذا لم يُمْكِنْ تَعَذْر 
إِلْحاقِها بالحُقوق فبقيَ شاغِلاً هو يصاحبه بغير حَنٌ» فيكلْفُ تَطمها. 

ولو كان لأحيهما شَجَرةٌ أعْصائها مُظِلَةٌ على نُصيب الآخر فهل تُقْطْعٌ؟ ذكر ابن سماعة 

- رحمه الله - أنه لا تُقْطعْ ؛ لأنّ في القَطع ذ ضرّرًا صاحبهاء وذكر ابنُ رُسْتْمَ - رحمه الله 
ل ل لاسي 

ولو اختلف أهلّ طريق ف الطريق واذعق كل واو معهم اثاله فيوابيك 
بالنّسويةٍ على عَدَّدٍ الرُءوس» لا على ذُرْعانٍ الدّورٍ والمّنازلٍ؛ لأنهم استوؤوًا في اليَّدِ؛ 
لاسرا ف الشررواته لا الع خسو د محف هار الت 

ااا لال ونه ا طرق يت وبين وجل فعات صاب الزارية فالتتس الوزن "! الاار 

بيتهم» وتَرَكوا الطَريقٌ كان الطريقٌ بيهم ”* وبِينَ الرّجلٍ نصِمَّيْنِ لاعلى عَدَّدٍ الرُءوس» 

م ل ل ل ا 
قاموا مُقام الموَرثِ ”*2» وقد كان الطريقُ بيئهما نصفَّيْنِ فكذا بيئه وبيتهم» ولو لم يَعْرِفْ 
أن الدّارَ ميراثٌ بيتهم وجَحَدوا ذلك فالطريق بيهم بالسَّويّةِ على عَدَّدٍ الرُءوس؛ لاستوائهم 
في اليّدِ على ما مَّرّء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


)١(‏ في المطبوع : «روشئًا). () في المطبوع : «شرفًا». 
(") الروشن : الخارج من خشب البناء . انظر: غريب ألفاظ التنبيه (1/ 800 
(4) في المخطوط : «قطعها». (5) في المخطوط : «القطع؟. 
(1) في المخطوط : «الطريق» . (0) في المخطوط : ١ورثته).‏ 


(8) في المطبوع : ابينه؟ . (9) في المخطوط: «الوارث». 


حل عر فس - صستحتحححو ان 


فكحل [فيما يوجب نقض القسمة] 


وأمّا بيانٌ ما يوجِبُ نَفْض القسمة بعدّ وُجودها فتقول - وباللّه التَؤْفِيقُ : 

الذي يوجبٌ نَقْض القسمةٍ بعدّ وُجودهاأ نواع : 

منهاء ظهورٌ دَيْن على المّيّتِ؛ إذا طَلَّبَ القُرَمَاءُ دُيونّهم ولا مال للميِّتِ سِواه؛ ولا 
ناورمو مان السك 

وبيان ذلك: أنّ الورَئةً إذا اقْتَسَموا التركة م نْمَ ظَهَرَ على المّيّتِ دَيْنُ فهذا لا يخلو من أحدٍ 
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وجهِينٍ . 
إن ان ايكون للمتك هال اخ سوافة. 
وإِمًا أن لم يكن . 


فإنْ لم يكن له مال سواه» ولا قضاه الورَئةُ من مالٍ أَنْفُسِهم ؛ تُنْقضٌ القسمةٌ سواءً كان 
الَْنُنُحيطًا بالتّركة أو لم يكن ؛ لأنَ الذَيْنَ مُقَدَمٌ على الإرْثِ قليلاً كان أو كثيراء قال الله 
- تَبارَك وتعالى : #مرٌ بَعْدِ وَصِيَةٍ صِسيِّةَ بُوْصٍ يبآ أو دين 4 [النساء ]1١:‏ . قَدّمَ سبحانه وتعالى الدَيْنَ 
على الوصيّة يّةِ من غير فصلل بين القليلٍ والكثيرٍ ؛ لأنّ الدَّيْنَ إذا كان مُحيطا بالتركة؛ تبَيّنَ أنه 
لايلك للوزنوقيها الام حيت اللصررة بل هي ولك انكف ينس لز انها انير 
وقيامُ مِلْكِ الغير ذ في المَحِلٌ يمنعُ صِحَةٌ القسمةٍ ٠‏ فقيامُ المِلْكِ والحقٌّ أولى . وإذا لم يكن 
مُحيطًا بالتّركةٍ فلك المَِّتِ وحَقٌّ قَّ الغُرّماءِ - وهو حَقُ الاستيفاء - ثابثٌ في قدر الدَّيْنِ من 
التّركةِ على الشّيوع » فيمنعُ جوازٌ القسمة . 

لإاكاق للكتعويان بحو يراه بدن شم رقت القسين انان القسنة 
تُصَانٌ عن النَفْضٍ ما أمكنّ» وقد أمكَنَ صيائَتُها [7/ 47 7أ] بِجَعْلٍ الدَّيْنِ فيه» وكذا الورئة 
إذا قضوًا الدَّيْنَ من مال أَنْفْسِهِم لا َه : نض ؛ لأنّ حَقَّ الورَئةٍ كان مُتَعَلََا بصورة التَرِكوّ» وحَقٌّ 
العُرّماءِ بمعناها وهو الماليّةُ» فإذا قضوًا الدَّيْنَ من مال أَنْفْسِهمء فقد استخلّصوا التَركة 
لأنْفُسِهِم صورةً ومعنّى. فتبيّنَ أنْهم في الحقيقة افْتَسَموا مال أَنْفْسِهم صورةً ومعئّى. فتَيينَ 
)١(‏ في المخطوط : ١(بحق»‏ 


و ب ييح بات سوج 


و 


وكذلك إذا أبرأه العُرّماءُ من دُيونِهم لا تُنْقض القسمةٌ؛ لأنْ النَفْض لِحَقّهِمء وقد 
أسقّطوه بالإبراء» وكذلك إذا ظَهَرَ لبعض المُقْتسِمِينَ دَيْنٌ على المَيّتِء بأنٍ اذّعَى دَيْنَا على 
المَيِّتِ وأقام البيّنةَ عليه ؛ فلّه أن يَنْقُضضَ القسمة؛ لما قُلْناء ولا تكونٌ قسمَّثّه إبراءً من 
الدَّيْن ؛ لأنَ حَقَّ الغريم 7" يتَعَلق بمعتى التركة: وهو ماليّتُها لا بالصّورَةَ» ولهذا كان 

رَرَئةِ حَنٌّ الاستخلاص ء وإذا كان كذلك فلا يكونٌ إقدامُه على القسمة إقرارًا منه؛ (لأنّه 
لا) ا عن ا فلم يكن مُناقِضًا في دعواه؛ فسُمِعَتُْ . 

ومنها ظهِودُ الوصبّة حقى لو الْعسموادمَ طهرَ كم موصى © له بالكل نض 
قسمَتُّهم ؛ لأنّ الموصّى له شريكَ الورّئق» ألا تَرَى أنه لو هَلّك من التَركةٍ شي قبل القسمةٍ 
يُهْلَكُ من الورّثة والموصّى له جميعاء والباقي على الشّرِكةٍ بيتّهم» ولو اقْتَسَموا ونّمَةَ 
وارثٌ آخ غائبٌ تُنُقض» فكذا هذا. 


و 


وهذا إذا كانت القسمةٌ بالتّراضيء فإِنْ كانت بقضاء القاضي لا تُنُقض ؛ لأنّ الموصّى له 
- وإِنْ كان كواحدٍ من الورّئة» لكنّ القاضيّ إذا قَسَّمٌ عند غَيْبِةٍ أحدٍ الورَئةٍ - لا تُنُقض 
قسمّيُه ؛ لأنّ القسمةً في هذا الموضوع مَحِلَ الاجتِهادٍء وقضاءً القاضي إذا صادّفٌ مَحِلَّ 
الاجتهادٍ يَنْقُدُ ولا ينض . 

ومنهاء ظهِورُ الوارثِ حتّى لو اقْتَسَمواثُمَ ظَهّرَ أنْ نَمَةَ وارثٌ آخرُ؛ تُقِضْتْ قسمَتُهم» 
ولو كانت القسمةٌ بقضاءٍ القاضي لا تُنْقض ؛ لِما ذَكَرْناء ولو اذَّعَى وارثٌ وصيّة لابن له 
مدير يد القع لاتطيع غود ».حش الا تشم امه اليه ؛ لكوي شايضا في الذرى إذ 
لائَصِحٌ قسمَئُّهم الميراتٌ ونَّمّ موصّى له فكان إقدامّه على القسمةٍ إقرارًا منه بانعدام 
الوصيّةِء فكان دعوى وُجِودٍ الوصيَّةِ مُناقضة فلا تُسْمَعْء ولكنْ لا يَبْطلُ حَنُ الصّغْيرٍ بقسمةٍ 
الأب؛ لأنّه لا يَمْلِكُ إبطالَ حقّه . 


يذ 


وكذلك لو اذَّعَى بعض الورثئة أن أخا له من أبيه وأمّه ورِتٌ أباه معهم. وأنّه مات بعد 
موت الأب ووَّرئّه هذا المُدَّعىء وجَحَدَ الباقونَ ذلك» فأقام المُذَّعي البيّنةَ لا تُقْبلَ بَيْئَنه ؛ 
لأنّه مناقض في دعواه؛ لِدَلالةٍ إقراره بانهدام وارث آخر بإقدايه على القسمة . 


)١(‏ في المخطوط : «الغرماء». )١(‏ في المخطوط : «أن لا». 
(©) في المخطوط: «قضى». 
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وكذلك كُلُّ ميراثِ يَدّعيه أو شراءٍ أو هبةٍ أو صَدَقَةٍ أو وصيّةٍ بعدَ القسمة؛ لِلتّنافُض 
دَلالةٍ الإقدام على القسمةء واللَّهُ - تعالى - أعلمٌ . ْ 
دارٌ بينَ رجلينٍ أقَرَ أحدّهما ببيتٍ منها لرجل ؛ وأنْكرَ الآخرٌ يصحٌ إقراره؛ لأنَّ إقرارَ 
الإنسانٍ حُجةٌ على نفيه؛ لأنْ هذا الإقرار لم يوجِبْ تَعَلنَ الح بالعيْنٍ لِحَقّ الشَّريكِ 
الآخر بل هو موقوفٌء وإذا لم يتعَلَّنْ بالعيْنٍ لايمنعٌ جوازٌ القسمة فَتْفْسَمْ الدار ود يُجْبّرُ على 
القسمةّء ومتى قُسِمَتْ فإنْ وقَعَ البيثٌ المُقَرُ به في نصيب المُقِرٌ دَفَعَه َم إلى الجُقة له؛ ؛ لأن 
الإقرارٌ قد صَحّ وتسليم عَيْنِ ''' المُقَرٌ به به مُمْكِنٌ» فيُوْمَرُ بالتّسليم» وإنْ وقّمٌ في نَصيبٍ 
شريكه يدق إليه قدرَ ذَْع امقر به من نصيبٍ نفسه» فيقْسِمٌ ما أصابه بيه وبينَ امقر له؛ 
فيَضْرِبُ المُقَرُ له بدَوْع البيتٍ تِ ويَضْرِبُ المُقِرُ بنصف ذَْع الدَارٍ بعدَ البيت» وهذا قولّ أبي 
حنيفة وأبي يوسفٌ - رحمهما الله. 

وال نمف ات زتهي الله + يَضْرث العور يتضني ذزع الذارٍ كما قالاء:ولكن المقرٌ له 
يَضْرِبُ بنصفي ذَرْع البيتٍ لا بعُلّه» حتّى لو كان ذَرْعٌ الدَارٍ مائةٌ» ودَرْعُ البيتِ عشرةً» 
فتْفْسَمُ الدَارُ بيتهما نصِفَيْنِء يكونٌ للمُفَرٌ له عشرةٌ لو ا 
والباقي د وهو شمف رأسون - للمُِرٌ؛ لأله نصف ذُرْعٍ الدَارٍ بعد ذعٍ البيت» و 
محمّدٍ - رحمه الله - يكونُ للمُقرٌ له خمسة أذْوٍْء إذ هو نصفٌ ذَوْعٍ البيت امقر به. 
وكعة الول سدق سرقيية إلله يه إن الؤثر اكمادن نمل كنتارى: مشترَكا بين وبِينَ غيره ؛ 
لأنْ كُلَّ جُرْأَينِ من الدَارٍ أحدُهما له والآخرُ لصاحبه على الشَّيوع فِيَبْطْلُ في تَصِيبٍ 
صاحبه ويصحٌ في نُصيبه» وذلك [/ 41 1اب] يوجبُ للمُقرٌ له نصفت ع البيت . 

وجه قولهما أنّ الإقرار بالمشترّك لا يتعَلّقُ بالعيْنِ قبل القسمةٍ بل هو موقوفٌء وإنّما 
يتَعَلّقُ بهما *" بعد القسمةء ألا ترَى أنّه لم يمنغ صِحَةَ القسمةء ولو تَعَلَّقَ بالعيْن لَمَتَعَ 
فإذا قُسِمَتٍ الدَارُ الآنَ يتعَلَقُ بالعيْنء ٠‏ فنْ وقّعَ المُمَرُ به في نُصيب المُقِرٌ يُؤمَرُ بالسليم؛ 
لأنه قادِرٌ على تسليم العيْنٍ وإِنْ وقّمَ في نَصيبٍ صاحبه فقد عَجَرٌ عن تسليم عَيْئِهِ فيُؤْمَرُ 
بتسليم بَدَلِهِ من نّصيبهء وهو ثَمامُ رع امقر به . ْ 


)١(‏ في المخطوط: «غير» . (1) في المخطوط: «ابها". 


هذا إذا كان المُقَرُ به شيئًا يحتملٌ القسمةً» فإِنْ كان مِمّا لا يحتملٌ القسمة» كبيتِ من 
حَمَام مشتركة بيه وبِينَ غيره أثَرَ أنه ''' يرجل وأنْكرٌ صاحبّه فيصحٌ إقرارُه» ولكن لا يُجْبَر 
على فَسسمَيْه؛ لآنّ قبيمة الإضَرازٍ ين 7ل يكيل الست على ا د انام قو نه 
وَيَلَرَمُه صف قيمة البيك ؛ لأه عَجَرَ عن تسليم العيْنٍ والإقرارٌ , ى بعَيْنِ معجوز التَسليم يكونٌ 
إنرا اذك تصعيةا نض رقم وصبانا لعن الخير افر الشمكية كال ةف 
الدَارِء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

فصل [في قسمة المنافع] 

هذا الذي ذَكَرْنا قسمةٌ الأعيانٍ. وأمّا قسمةٌ المُنافع فهي المُسَمَاةُ بالمهايأة» والكلامُ 
فيها في مَواضِعَ : 1 

في بيانٍ أنواع المهايأة وما يجوز منها وما لا يجوزٌ . 

وفي بِيانٍ مَحِلْ المهايأة . 

وفي بيانٍ صِفَةٍ المهايأة . 

وفي بيانٍ ما يَمْلِكُ كُلَّ واحدٍ من الشّريكينٍ من التَصَرُفٍ بعد المهايأة وما لا يَمْلِكُ . 

أما الأول فالمهاياة نوعان: نوعٌ يرجعٌ إلى المكانٍ ونوعٌ يرجعٌ إلى الرَّمانٍ . (أمَا) التَؤْعٌ 
ع ل ا يا 0 
جائرٌ ؛ لأنّ المهايأة قسمةٌ تيده تُعْتَبَرُ بقسمةٍ العيْنٍ؛ وقسمة العيْن على هذا الوجه جائزةٌ فكذا 
قسمةٌ المنافع . 

وكذا لو تياناغلن اذ لخدن احدمننا الزن و الا الخلو جار ذلك» ينا قلنا. 

ل خا ل ؛ لأنْ 

مُبادَلةَ المَنْفَعةٍ بجنسها غير جائزة عندنا " "“» كإجازة الشّكتى بالسّكتى والخِدْمةٍ الخدم 
وكذلك لو تَهايئا في دارَيْنِ وأخذ كُل واحدٍ منهما دارًا يَسْكُنُها أو يَسَْفِنُها فهو جائرٌ 
بالإجماع . 


)١(‏ في المخطوط: «به؛. (؟) في المخطوط: «مماة. 
(9) في المخطوط : «عنده؟ . 


جر كناب كفس > هتنه 


أمَا عند أبي يوسف ومحمَّدٍ فلا شك فيه؛ لأنّ قسمة الجمْع في عَيْنِ الدّورٍ جائزةٌ فكذا 
في المُنافع . 

وأمّا أبو حنيفة - رحمه الله - فيحتاجٌ إلى الفرْقٍ بِينَ العيْنٍ وبينَ المَتْفَعةٍ . وجه الفزق 
له أن الذورَ في حُككُم أجناس مُخْتَلِفةٍ ؛ تاحش التفاوتٍ بن دار ودار في نفسيها وبنائها 
ا ل وأمًا التَفاوْتٌ في 

المَنافع فقل ما يتفا حش بل يتقارَبُ» فلم تَلتَحق مُنافعٌ الدَار 00 
الف وات ,اتيم د لل اانه عاد جم . أمَا عندهما؛ فلأنّ 
قسمة الجمْع في أعيانٍ الرّقيقٍ جائزةٌ» وكذا في منافيها . 

ووجه الفرقٍ لأبي حنيفة - رحمه الله - على نحو ما ذْكَرْنا في الدَارَيْنِ ولو تَّهايئا في 
عبدَيْنِ فأخذ كُلْ واحلٍ منهما عبدًا يخدُمه وشرّطً كل واحلٍ منهما على نفسيه طعا الع 
الذي يخدمّه ؛ جاز استحساناء والقياسٌ أنْ لا يجورٌ. 

ووجهّه أن طَعامَ كُلَ واحدٍ من العبدَيْنِ على الشّرِيكينٍ جميعًا على المُناصَفةٍ» فاشْتِراطُ 
كل الطّعام من كُلّ واحلٍ منهما على نفيه يخرّجٌ ”" مَخْرَجَ تُعاوَضةٍ بعضٍ الشّعام 
بالبعض» وإنها غير جائزةٍ للجهالة . 

ووجه الاستحسان أن هذا النَوْعَ من الجهالة لا يُقْضي إلى المُنارَّعةٍ ؛ لأنَ مَبتَى الطّعام 
على المُسامَّحةٍ في العُرْفٍ والعادةٍ دون المُضايقةء بخلافٍ ما إذا شرَطً كُلَّ واحدٍ منهما 
وى ثيه كد مي ب ا ا ل ين 
المُضايقةٍ ما لا يجري في الطّعامِ في العُرْفِ والعادقء فكانت الجهالة في الكِسُوةٍ مُفْضيةً 
إلى المُنارّعةٍ» مع ما إن الجهالة في الكسْوو تَتْاحَشنُ بخلانف الطَّعام ؛ ذلك افترقاء والله 
- تعالى - أعلم . 

وأمًا الهايو في الدّوابٌ بأنْ أخذ أحدهما دابَةٌ لِيَرْكَبَها ”© والآخرٌ دابَةٌ أخرى من تدلتييها 
0" وشرّط الاستِغُلالَ فغيرُ جائزٍ عند أبي حنيفة» وعندهما جائر . 

وجه قولهما ظاهرٌ؛ لأن قسمة الجمْع في أعيانٍ الدّوابٌ من 48/1 ؟أ] جنس واحدٍ 


)١(‏ في المخطوط : «مخرج». ليث في الممخطوط: 
(9) في المخطوط : (يركيهاًا. (14) ذ في المخطوط: اليستغلها». 


جائرةٌ فكذا قسمةٌ المّنافع ؛ ولأبي حنيفة الفرْقُ بين المَنْمَعَةٍ وبينَ المَنْفَعةِ أنه جَوّرٌَ قسمة 
الجمع في أعيانها ولم يُجَوّرْ في مُنافيها . 

ووجه الفرْقٍ أنّها باعتِبارٍ أعيانها جنسنٌ واحدٌ لكتها ('" في مَنْفَعَةِ الرُكوب في حُكم 
جِنسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِء بدليلٍ أن مَنِ استأجَرٌ دابَة ليَرْكَبّها لم يَمْلِكْ أنْ يُؤْاجرَها للرٌكوب» ولو 
فْعَلَ لَضَمِنء فأشبّه اختلافٌ جنس المَنْفَعةِ اختلافٌ جنس العيْن» واختلاف جنس العيْن 
عنده مانِعٌ جوازٌ [قسمة] ”") الجمع» » كذا ”" في المَتْمَعَوَّء بخلافٍ المهايأة في الدَارَيْنِ 
والعبدَيْن أنّها جائزةٌ؛ لأنّ هناك المَنافع مُتَقارِبةٌ غيرُ مُتَاحشّء بدليلٍ أنّ المُسْتأجِرَ ني © 
يَمْلِكُ الإجارةً من غيره فلم يخْتَلِف جنسٌ المَتْفّعةٍ فجارّتٍ المهايأة . 

وأمًا النَوْعٌ الثاني وهو المهايأة بالرَّمانٍ: فهو أنْ يتهايًآ في بيتِ صَغْيرٍ على أَنْ يَسْكُنَه هذا 
يومّاء وهذا يومّاء أو في عبدٍ واحدٍ على أنْ يخدمٌ هذا يومًا وهذا يومّاء وهذا جائدٌ ؛ 
تقول تارك وتعالئ + قال هر تنه لحا كرت ولك جز يزر تَتلرر © اتمراة662] هبر 
سبحانه وتعالى عن نَبيّه م سَينا صاليح عليه الصلاة والسلام المهايأة ف في الشَرْبٍء ولم 
ا سبحانه وتعالى» والحكيمٌ إذا حَكَى عن مُنكَرٍ يه دل على جواز المهايأة 
بالرّمانٍِ بظاهر النَصّء وتَبَتَ جوارٌ التَوْع الآخرٍ من طريق الدَّلالةٍ؛ لأنّها أشبّه بِالمُّقاسَمةٍ 
من التؤع الأوَّلِ؛ ولأنَ جوارٌ المهايأة بالرّمانِ لمكانٍ حاجاتٍ الناس» وحاجَتُهم إلى 
المهايأة بالمكان أشَدُ؛ لأنْ الأعيانَ كُلَّها في احتمالٍ المهايأة بالرَّماذِ شرْعَ » سواءٌ من 
الأعيانٍ ما لا يحتملٌ المهايأة بالمكانٍ كالعبدٍ والبيتٍ الصَّغيرٍ ونحوهماء فَلَّمّا جارّتْ تلك 
فلآنْ تجورٌ هذه أولى» واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

فصل [في مدل المفايأة] 


وأ قا يان تجن المهاباة تقول - ولا قوَةٌ إلا باللّه تعالى جل شه : إن مَحِلَّها المَنافعُ 
دون الأعيانٍ؛ لأنّها قسمةٌ المَنْمَعَةٍ دونَ العبن كان اا الكلففة دود الع عن 


(9) فى المتخطوظ + الكنهها». )السك فى المخطوط, 
() فى المخطوط : «فكذا». ١‏ 

(:) فى المخطوط : «فيهما». (5) فى المخطوط: «وهو». 
فم زاد في المخطوط : «عليه؟. ١‏ 


إلهما لو تايا في نَخْلٍ أو شَجَرِ بِينَ شريكين على أن يأخدّ كُلُ واحدٍ منهما طائفة 
ستتيذهاء لا يجو وكذلك إذا هايا في الغتم المشتركةٍ على أن يأخدٌ كُلّ واحدٍ منهم 
دا راان انها - لا يجوز؛ لِما ذَكَرْنا أن هذا عقدٌ قسمة المُنافع» والتَمرُ 
واللَيْنُ عَينُ مال فلا تدخلُ تحت عقدٍ المهايأة» ولو تَهايََا في الأراضي المشتركةٍ على أنْ 
يأخدً كُلَ واحلٍ منهما نصقّها ويَدْوحُ - جاز؛ لأنّ ذلك قسمةٌ المّنافع» وهو ”'' معنى 
المهايأة: وَاللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
فصل [في صفة المهايأة] 

واقاحده المواباة فو الجا عد عير لاروء ال ارو -(اجاينا راي قد عار 
بعدَ المهايأة قَسَّمّ الحاكمُ بيتهما ليما رقت المقاياة ؛ لأنها كالخُلْففِ عن قسمة العيْنِ» لعن 
العيْنِ كالأصل فيما شْرِعَتٌ له القسمةٌ ؛ لأنّ القسمة شرِعَت لِتَكُميلٍ منافع الملّكِء وهذا 
المعنى في قسمةٍ العيْنِ أكمّل؛ ولهذا لو طَلَّبَ أحدهما القسمة قبل المهايأة ؛ اع الحاقم 


على القسمة؛ ؛ فكان عقدًا جائرًا فاحتَّمَلٌ الفسحٌ كسائر العُقودٍ الجائزق ولا يَنْطلُ بعوث 
ألحق الشريكين: بخلاف الإجارةٍ؛ لأنها لو بَطْلَتْ لأعادّها القاضى للحال ثانيًا فلا بُمِيدُ. 


فصل [في بيان ما يملك كل واحد من التصرف بعدها] 


اوأما يان ما يَملِكُ كل واحدٍ منهما من التَصَدُفِ بعدَ المهايأة» أمَا في المهايأة بالمكان 
فلكل وَانحَنّمتهما أنْ'يُسْتَقِلٌّ ما أصابه بالمهايأة منواة : شرّط الاستِغْلالَ في العقدٍ أو لاء 
وسواءٌ تهايئا في دار واحدةٍ أو دارَيْنِ؟ لأنّ المَنافعَ بعدَ المهايأة تَحْدُتُ على مِلْكِ كُلُّ واحدٍ 
منهما فيما أخذه. فَيّمْلِكَ التَصَرُفَ فيه بالتمليكِ من غيره» وبه تَبيّنَ أنَ المهايأة في هذا 
التؤع ليسثٌ بإعارةٍ؛ لأنّ العارية لا تُؤَاجَئ 

وما المهايأة بالرَّمانٍ فلِكلٌ واحدٍ منهما أنْ يُسْكِنَ أو يَسْتَخدم؛ 0 لكنْ لابدَ من 
ذكر الوقتٍ من اليوم والشّهْرٍ ونحرٍ ذلك » بخلافي المُهايأةٍ بالمكان أن 0 
#ؤلابة لتك والامقطلؤل طلم لأنّ الحاجة إلى ذكر الوقتٍ لِتَصيرَ المَنافمُ معلومةً: 
والمهايأة بالمكانٍ قسمةٌ مَنافمَ مقيرة مجموعةٍ بالمكانٍ» ومكانٌ المَتْفّعةٍ معلومٌ. فصارتٍ 


)١(‏ في المخطوط : لاوهي»2. 


المَنافعُ معلومةٌ بالعِلّم بمكانهاء فجارّتٍ المُهايأة. 

وأا المهاياة لقان فقشجفة [منافع] (' مُقَدَّرةٌ[148/8؟ب] بالرَّمانِء فلا تَصيرٌ 
معلومةً إلآّ بذكر زَّمانٍ معلوم فهو الفرْقٌ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وهل يَمْلِكَ يَْلِكُكُنُ واحلٍ منهما الاستغْلالَ في نوتيه؟ لا خلاف في ألهما إذا لم : يُشترطا '") 
- لم ”© يَمْلِفْء فأمًا إذا شرّطا ذكر القُدوريٌ رحمه الله أنه لا يَمْلِكُ ؛ لأنّ هذا التوْعَ من 
المُهايأة في معنى الإعارة 4 والعاريّةٌ لا تُوْجَد وذكر [فى] © الأصل : أنّ التَهايْوَ في 
لل صب قال المذكوة في الام 
ليس بمُهايَئاتِ حقيقة ؛ لوجِهَيْن 

أحذهما: أنّه أضافٌ ا دون الاستِغْلال» والغلَةٌ لا تحتمل التَهايُوَ حقيقة 
هي عَيْنٌ» والتَّهايُوْ قسمةٌ المُنافع دونَ الأعيانٍ . 

والقّاني: أنّه ذكر فيه أنْ غَلَةَ الدَار إذا وصَّلَّتْ ”* في يَدِ أحدهما شاركه فيه صاحبه 
وليس ذلك حُكُمُ جوازٍ المهايأة» (وكّما أنّ) **' المُهايأةً بالمكانٍ في الدَارَيْنِ إذا تَهايآ أن 
اعد كن واخلمنهها 1ن * '© واحدة» يَسْتَفِلّها فَاسبَعَلّها فمَضْلَ شيء من الغْلَةٍ في يَدٍ 
أحيهماء أنّ الفاضِلَ يكونٌ له خاصّةً» ويكونُ المذكورُ في الأصلٍ مَحْمولاً على ما إذا 
اصْطلّحا على أنْ ياد هذا غَلهَ شهر وذلك غَلَةَ شهر وسْمَيَ ذلك مُهايأة مجاراء ون لم 
يكن ذلك مُهايأةً حقيقةٌ في هذه الصَورة - يكونٌ فضل الل مشترًكًا بيتهماء وعلى هذا 
يَْنَفِمُ اختلاف الرَوَايتيْنٍ ويحتملّ أنْ يكونّ المذكورٌ في الأصلٍ دليلاً على شرطٍ جوازٍ 
الاستِعُلال» إذ للكلة يبور ان لكر بممنى الالسوثلال في الجفار» وقد قام دليلٌ إرادة 
الاستِمْلالٍ ههنا - وهو قَرينةٌ التَهايُوٍ - إِذْ هي عِبارةٌ عن قسمةٍ المّنافع دون الغلّةِ التي هي 


عَيْنُ ماله . 

)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط: «يشرطا». 
(5) فى المخطوط : «لا2. (4) في المخطوط : «العارية» . 
(6) زيادة من الميخطوط. (5) في المخطوط: «أو». 
0) فى المخطوط : («جائز؟. (8) في المخطوط: «فضلت». 


(9) في المخطوط : "كما في». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


وكذا النَهايُوُ يكونُ على شيء هو مقدورٌ التَهايُوٍ ”© وهو فعلٌ الاستِغْلالٍ دون عَيْنِ 
اللَةِ؛ ولهذا قَرَنَ بها السّكْتَى الذي هو فعلّ السَاكِنِء ويكونُ قولّه : ما فضّلَ من الغلَةِ في 
يوه تارك فيه رنالعئة اتختمولاً على مالإذا تهايا يشرط الأتعطلال ابقداء» كم اضطلحا 
على أنْ يأخدّ كل واحدٍ منهما غَلَةَ شهرء وفي هذه الصّورةٍ يكونٌ فضّل الغْلَةِ بيتهما كما في 
الدَارَيْنِ . فعلى هذا تَبَتَ اختلافٌ روايتي الحاكم و[أحمّدَ بن الحُسَيْنِ] (" القُدوريٌ - 
ليوو كخم يناوالل ب نيضاله وتعالق - اعل و ” 


. في المخطوط : «بالتهايؤ) . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم] )١(‏ 


كال (كروو” 


كد من ريه الله - بِينَ مَسائلٍ الحُدودٍ وبِينَ مُسائلٍ التَعزيرٍ» وبَدَأ بمَسائلٍ 
الحُدودٍء فتبدأ بما بَدَأ به فنقولٌ - وباللّه سبحانه وتعالى التَْفِيقٌ . 

الكلامُ في الحُدود يَقَمُ في مَواضِعٌ : 

في بيانٍ معنى الحدٌ لد وشرْعًا . 

وفي بِيانٍ أسباب وُجوب الحدودٍ وشرائطٍ وجوبها. 

وفي بان ما يَظْهّرُ به وُجوبُها عند القاضي . 

وفي بيانٍ صِفاتها . 

وفي بيانٍ مقدارٍ الواجب منها . 

وفي بيانٍ شرائطٍ جواز إقامتها . 

وفي [بيان] ”" كيْفيّة إقامتها وموضع الإقامة . 

واليوانت لفبسواية السو 

رابجاذ تكجوار انيت 

وفي بِيانٍ حُكم المَحْدودٍ . 

أمًا الأولُ: اعد في النّةِ : عبارةٌ عن المنع» ومنه سّمَيَ البوَابُ حَدَّادًا؛ لمنعِه النّاسّ عن 
الدكولة: ١‏ 

وفي الشرع: عِبارةٌ عن عُقوبةٍ مُقَدَّرةٍ واجبة حَمًا لِلّهِ تعالى - عَرَّ شَأنهِ - بخلاف التعزِيرٍ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) من هنا في المخطوط في [/ ؟1أ]. 
(*) ليست في المخطوط . 


فإنّه ليس بِمُقَدَر قد يكونٌُ بالصّرْبٍ وقد يكونٌ بالحبْسٍ وقد يكونٌ بغيرهماء وبخلافٍ ‏ 
الفشاقق لزنه راد كان شقورة لقره الكقه مكنا ذا اللعيد» حك مجر فيه ابنذ ” 
والصّلْحٌ . 

وا هذا لتر من الشقرية لله لالم ريدن عاك ذالم يكن ختزنا ريامع اماو 
ويمنمٌ مَنْ يُشَاهدٌ ''' ذلك ويِّعايئُه إذا لم يكن مُتْلِمًا؛ لأنّه يتصّوَّرُ حُلول تلك العُقوبةٍ بنفسِه ؛ 
لو باشرَ تلك الجناية فيمنعٌه ذلك من ”" المُباشرق» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


فصل [في سبب وجوبها] 


وأما بيانُ أسبابٍ وُجويها فلا يُْكِنُ الوُصولٌ [إليه] ”" إلا بعد معرفة أنواعها؛ لأنّ 
سبب وُجوب كُلُ نوع يخْتَلِفٌ باختلافٍ النزع ؛ فنقول #“الشررة خمسة أ ا ع 
السرقة» وحَدٌ الزّناء وحَدٌ الشُرْبِء وحَدٌ الشّكر» وتحد القد ف 

أما عد الشرقة؛ فسببٌ وُجوبه السَرقةٌ» وسَنذكرٌ رُكُنَ السَرقَةٍ وشرائط المُكْنِ في كتاب 


وأمًا حَدُ الزن فنوعان: جَلدٌ » ورَجُمْء وسببٌ وُجوب كُلَّ واحدٍ منهما واحدٌ وهو الرّناء 
وتنا يختلنان:: في الشَرطٍء وهو الإحصانٌ» فالإحصانٌ شرط لِوُجوب الرّجْمٍ وليس بشرطٍ 
لوُجوب الجلْدِء ٠»‏ فلا بُدَ من معرفةٍ الزّنا والإحصانٍ في عُرْفِ الشرع . 

أمًا الزنا: فهو اسم للوطءٍ الحرام في قُبّلٍ المرأة الحيّةِ في حالةٍ الاختيارٍ في دارٍ العذلٍِ» 
مِمنِ التَرّمَ أحكامَ الإسلام العاري عن حقيقةٍ المِلْكِ وعن شُبْهَتِهه وعن حَقٌّ الِلْكِ وعن 
حقيقةٍ النكاح وَشُبْهَتِه» وعن شُبْهِةٍ الاشتباه في موضع الاشْتّباه في المِلْكِ والتكاح جميعًا 

والأم فى عبان الننية ف هذا لمات التسدرةة لمتحيو نو قله كد : «اذْرَءُوا 
الحُدُود بِالشُبْهات» 247 ؛ ولأنٌّ انعد غقوبة متكايلة فستدعي جدارة متكايل: : والوطءٌ في 


)١(‏ فى المخطوط : #شاهد». (0) فى المخطوط : «عن». 

ا تاي المتارط 1 

(4) ضعيف: أورده العجلوي في كشف الخفاء /١(‏ 97/9), وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 
44). وانظر إرواء الغليل» رقم 581 . ومن حديث عائشة أخرج الحاكم حديئًا بنحره. (477/4)» 
برقم 2)81١57(‏ وكذا البيهقي في الكبرى (4/ 7؟١).‏ 


كظثئم0 2ه 
درون وخا ونع اكاد جه د ادرو لو ار 

إذا عُرِفٌ الرَّنا في عُرْفٍ الشرع فهٌ فتُخَرَجٌ "2 عليه بعض المُسائلٍ فنقول : الصّبِيٌ أو 
المجنونٌ إذا وطِىئَ امرأ ةلاع عليه لكأن كدليها ليمت لخن ف كرون 
الوطءٌ منهما زِنّاء فلا حَدَ على المرأة إذا طَاوَعَنْه عند أصحابنا الثلاثةٍ رضي الله 
عط 7 

وقال رُكَرُْ والشّافعيُ رضي الله عنهم : عليها الحذٌ ©. ولا خلاف في أنَّ العاقِلَ البالِمَ 
ذا رقي رمج نةازانه يوك 117 عليه الندذ و لخد علنها: 

لهما أنّ المانِعَ من وُقوع الفعل زِنا حص أحدً الجانِينٍ فيختّصٌ به المنغ» كالعاقِلٍ 
البالغ إذا رَنَى بِصَبِيَةٍ أو مجنونةٍ أنه يجب عليه الحدٌّ» وإِنْ كان لا يجب عليها ؛ لما قُلْئا. 
كذا هذا. 

ا ال ل 0 


مقع 


يتَحَقَّقُ منها وهو الوطءٌ؛ لأنّها موطوءةٌ وليستٌ بواطِئةٍ» وتسميّتُها في الكتاب العزيز زانية 
كدان ااي جار فت فليا ؛ لكونها مَرْنِنّا بها ء وفعلٌ الصَّبيّ والمجنونٍ ليس بزِنًا 
فلا تكونٌ هي مَرْنِّا بهاء ؛٠‏ فلا يجبُ عليها الحدّء وفعلّ الرّنا يتحَقّقُ من العاقِلٍ البالِغ فكانت 
العينة أو المسفونة مز كا يناه إلا أنّ الحد لم يجبْ عليها؛ لِعَدّم الأهليّة والأهليُ ناته في 
جانِب الرَجِلٍ فيجبٌُ . 

وكذلك الوطهء في الدُبرٍ في الأنثى أو الذَّكَر لا يوجبٌ الحدّ عند أبي حنيفة رحمه الله 
وإِنْ كان حَرامًا؛ لِعَدَم الوطء في الّبّْلِ فلم يكنْ نا . 

وفليهيا 87 والداودة وض لك ير اك إن كان نفك وقدلة كا 
غيرَ مُحْصَّنٍ لا لأنّه زِنًا؛ بل لأنّه في معنى الزِّنا؛ لمُشاركته الزّنا في المعنى المُسْتَدُعي 


)١(‏ في المخطوط : «فيخرج؟. 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (94/ 54)» فتح القدير (518/05). 

(؟) مذهب الشافعية امك لحاناة واج جارد يا علي ايم . انظر: المهذب (؟2751//5 2)559 
الب 

(4) في المخطوط «أن؟. (5) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 


4س ببح بتاع الصفائعج؟_> 
لؤُجوب الحدّ وهو الوطءٌ الحرامٌ على وجه التَمَحْضِء » فكان في معنى الزُّناء فوّرودُ النص. . 
بإيجاب الحدٌ هناك [يكونُ] ”'' وُرودًا ههنا دَلالةَ . 

ولأبي حنيفة رحمه الله ما ذَكرْنا أن اللّواطةٌ ليسث بزِنًا؛ ليما كنا أن الزّنا اسم للموطم 
في قُبّلٍ المرأق) ا أنّه يَسْتَقِيمٌ أنْ يُقال لاط وها رتَى6 وزَّنَى وما لاطء ويقال : قُلانٌ 
لوطي وقُلانٌ ل '» فكذا يخْتَلِفَانٍ اسمّاء واختلاف الأسامى دليلٌ 1/ "ب] اختلافٍ 
المّعاني في الأصل ؛ ولهذا اختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في حَدٌَ هذا الفعل» ولو كان 
هذا زِنًا - لم يكن لاختلافهم معئّى ؛ لأنّ موجب الزِّنا كان معلومًا لهم بالنصّ فتَبَتَ أنّه 
ليس بِزِنًا ولا في معنى الزّنا أيضًا ل ل ل ا ل 
يوجدْ ذلك في هذا الفعل» إِنّما فيه تَضْمِيعُ الماء المَّهِينٍ الذي يُبَاحُ مثله بالعزلٍء وكذا ليس 
في معناه ذ فيما شرع له الحدّ وهو الرّجْرُ؛ لأنّ الحاجة إلى شع الرّاجرٍ فيما يَغْلِبُ وُجوده 
ولا يَغْلِبٌ وَجودُ هذا الفعل؛ لأ وُجوده يتعلّيُ باختيار شَخْصَيْنِ ولا اختيار إلأ لداع 
يَدْعو إليه؛ ولا داعي في جانِبٍ المَحِلٌ أصلاًء وفى الرّنا وُجِدَّ الدّاعي من الجازيين جميعًاً 
وش الشهوة لُكب فبهما جميمًا - فلم يكنْ في معنى الزن - فوّروة الس هناك 
ليس ”" وُرودًا ههناء وكذا اختلافٌ اجتِهادٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم دليلٌ على أن 
الواجبٌ ”* بهذا الفعل هو التّعزِيرٌ؛ لِوجِهَيْن : 

احذهماء أن التعزيرَ هو الذي يحتملٌ الاختلافٌ في القدرٍ والصّفةٍ لا الحدٌ. 

والاني: أنه لا مَجالَ للاجتِهادٍ في الحدٌ بل لا يُعْرَفُ إلآ بالتَْقِيفٍِء وللاجتِهادٍ مَجالٌ في 
التَعزير . 

وَكذا وطْءٌ المرأة المَيّنَةٍ لايوجبٌ الحدَّ ويوجبٌُ التعزيرٌ؛ ؛ لِعَدَمِ وطءِ المرأةٍ الحيّة . 
وَكذا وطَهٌ البهيمة وإِنْ كان حَرامًا؛ لانهدام الوطء في قُبّلٍ المرأ فلم يكن زِنّاء ثُمَ إِنْ 
كانت البهيمةٌ مِلّْك الواطِئ قيل ل ل 0 
رحمهم الله - لكنْ رَوَى محمّدٌ عن سينا عْمَرَ رضي الله عنه أ نه لم يَحُدَّ واطِئ البَهِيمةٍ» 
وأمَرَ بالبّهيمةٍ حتّى أخْرِقَت بالثارٍ. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «زنى». 
() في المخطوط : «لا يكون». (4:) في المخطوط : «الموجب». 


وَكذلك الوطءٌ عن إِكْراءٍ لا يوجبُ الحدّ. وَكذلك الوطءٌ في دارٍ الحرب» وفي دارٍ 
البغْي لا يوجبٌ الحدٌّ» حتّى إِنَ مَْ ََى في دار الحرب أو دار البغْي ثْمْ خرج إلينا لا يُقَامُ 
عليه الحدٌ؛ لأنّ الرّنا لم يَنْعَقِدْ سببًا وُجوب الحدٌ حينَ وُجوده؛ لِعَدّمِ الولاية فلا يُسْتَوْفَى 
بعد ذللك. 

وكذلك الحربيٌ المُسْتأمَنُ إذا زَنَى بمسلمة أو ذْمَيَةَء أو ذِمَئٌ زَنَى بحَرْبِيَةِ مُسْتأمَنةٍ لا حَدٌ 
على الحربيٌ والحربيّة عندهما "" . 

وعند أبي يوسف يُحَدَانٍ . 

وَعنة كوله أنه لج اقل اذ ساوم نقد الدرم ” مده إقامتّه فيها فصار 
كالدّمَىٌ ؛ ولهذا يُقامُ عليه [حَدُ] ”" القَذْفٍِ كما يُقامُ على الذّمَىّ 

ولهما: الم ندل ذل لاسلذ على شيب الاقمة ار بل خذى سبي لمر 
ليُعامِلّنا وتُعامِلّه» ثم يَعودَ فلم ب يكن دُخوله دارَ الإسلام دَلالة اليزايه حَقَّ الله فعا 
ركان تتشانماة يخلد ف خة القذتء أنه نكا طلث الأناة بيد" المجلمين فقن العزم 
أمائهم عن الإيذاء بنفسه وظَهَرَ حَُكمْ الإسلام في حَمّه . 

نم يُحَدَ لا رع ولت عد ا عط درجم الله 

روعت سكت د رتجية الله الائغة» تخد الذمخ بلاخلات : 

وجه قولٍ محمَّدٍ - رحمه الله - أنّ الأصلّ فعلُ الرّجلٍء وفعلّها (يَقَعُ تبَعَا) ”؟ فلّمَا لم 
يجب على الأصل لا يجب على التَبّع كالمُطاوَعةٍ لِلصّبِيّ والمجنونٍ . 

وكذهون أن طرق ارقي الدقة | تعر البعرره وا مقف الاتوى أنه تلعز 
[به] 2 فكان زِنّا فكانت هي مَرْنيا بهاء إل أنْ الحدّ لم يجب على الرّجل ؛ لِعَدّمِ التزايه 
أحكامناء:وهذا أمر يَخْصّه: 

يُحَدٌ الذَّمَنُ؛ لأنّه بالدّمَةِ والعهْدٍ " المَرّمَ أحكامً الإسلام مُطَلَنًا إلّ(في قدر) 7" ما 


)1١‏ فى المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمدا. 

(؟) ليست فى المخطوط . () فى المخطوط : (بين». 
(4) في المخطوط: "تبع؟. (0):زيادة فين المخطوط.. 
(7) في المخطوط : «والحد. () في المخطوط: «بقدر» . 


هته 
وقَعَ (الاسَتَثْناءُ فيه) ''2 ولم يوجدْ ههنا . ْ 

وَكذلك وطْءٌ الحائض والتُفّساءٍ والصّائمةٍ والمُحْرِمَةٍ [والمجنونة] :7 والموطرة 
شعي رالتي ظامفة ينها أؤآلن منيا؛ لا يوجبٌُ الحدّ وَإِنْ كان 29 > حَرامًا؛ ليقيام المِلْكِ 
و ** التكاح فلم يكن زِنًا. 

وَكذلك وطْءٌ الجارية المشتركةٍ والمَجوسيَّةِ والمُرَْدَةٍ والمُكائَبَةٍ والمُحَرِمةٍ برضاع أو 
صَفْرية أو جنع ؛ لقيام الملكِ وإنْ كان حرامًاوعُلمَ بالحُرْمة وكذلك وطء الأب جارية 
الابن لا يوجبُ الحدٌ وإِنْ عَلِمَ بِالْحُوْمةٍ؛ لأنّ له في مالٍ ابه شَبْهة المِلكِ 10000 
وجو - أو حَنٌ الملكِ لِقوله يكلِ: «أنْت ومَالُكَ لأبيك» ”* فظاهرٌ إضافة مال الابن إلى الأب 
بحري اللام يقتضي حقيقةٌ المِلكِ» لي تقا قاطن إفاطر المي اد بقاع ع 0 
إيراث الشبْهة أو حَقّ المِلّكِ . 

رصت و لاحي اراد اع مله ادام بر ضري را كان ماو 
المولى رَكَبة ولك الرَقْبةٍ يقتضي ِلك الكَسْبٍ فإِنْ لم يَنْْتْ مُفْتَضاه حقيقةً فلا أقَلّ من 
الشُبْهِةِء وكذلك وَطْءٌ جاريةٍ العبدٍ المَأذُونْء سواءً كان عليه دَيْنُ ألم يكنْء أما إذالم 
يكنْ عليه دَيْنُ فظاهرٌ؛ لأثها مِلْكُ المولى» وكذلك إِنْ كان عليه دَيّْ؛ لأن رَقَبة المَاذونٍ 
ملك الشولي ولك ال رقع يقتضي مِلّك الكَسْبٍ كما في جارية المُكائبٍ وبل أولى ؛ ؛ لأنّ 
كسب المأذونٍ أقرَّ قربُ إلى المولى من كشب المُكائّب» فلْمَا لم يجب الحذّ هناك فههنا 
أولى ؛ ولأنَ هذا الهلك مَحِلّ الاجتهاد؛ لأن العُلّماء اختلّفوا فيه - واختلاقهم يورثٌ 
يي - فأشبّه وطْنًا حَصَّلَ في نكاح وهو مَحِلَ الاجتِهاد [*/ "أ]: وذا لا يوجبٌ الحدّ كذا 
هذا. 


وَكذلك وطَهءٌ الجدّ - أبَ الأب وإِنْ عَلا - عند عَدَّم الأب بمنزلة وطْءٍ الأب؛ لأنّ له 


)١(‏ فى المخطوط : «الاشتباه له؛ . () ليست في المخطوط. 

(*) فى المخطوط : «كانت». (؛) فى المخطوط: «أو». 

(4) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب البيوع؛ باب : في الرجل يأكل من مال ولدهء برقم (07070» وابن 
ماجهء برقم 9 وأحمدء برقم 5 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم (5418). 

(5) في المخطوط: «عن؟. 


عبس للح 


ولادًا فنرّلَ منزلة الأب. 


وكذلك الرّجل من الغانِمينٌ إذا وطِئ جارية من المغتّم قبل القسمة بعد الإحرازٍ بدارٍ 
الإسلام أو قبله ال لي ار أن وطأها عليه حرام لِمُبوتِ الحق له 
بالاستيلاء؛ لانِقادٍ سبب القَبوتِء فإنْ لم ب ينْبْتْ فلا أقََّ من توت الحقٌ فيورتٌ شُبْهةٌ . 

وار ا اي 1 نَسَبّهِ منه؛؟ لأنّ ثُبوتَ النَسَب يَعْتَمِدُ المِلّك 
في المَحِلَ» إما من كُلٌ وجوء أو ”" من وجوء ولم يوجدْ قبل القسمةٍء بل الموجودٌ حَقٌّ 
عامٌ» وأنّه كفي لسُقوطٍ الحدٌّ ولا يَكفي لُِبِوتٍ التَسَب . 

وَكذلك وطءٌ امرأةٍ تزوّجَها بغير شُهودٍ أو بغير وليّ عند مَنْ لا يُجِيرُه لا يوجبٌ الحدًّ؛ 
لأنَ العُلَماءَ اختلّفوا منهم مَنْ قال: يجوز (" التكاحٌ بدونٍ الشَّهادةٍ والولاية» فاختلاقهم 
يورت شَبْهة . 

وكذلك إذا تزوّجَ مُعْتَدَة الغيرٍ أو مُجوسيّة أو مُدَبِّرةَ أ و أمة على حُرَةٍ أو أمةً بغير إِذنٍ 
مولاهاء أو العبدٌ تزوّجٌ امرأةً بغير إذنٍ مولاه فوَطِتَها لا حَدَّ عليه ؛ لِوُجِودٍ لَفْظِ التكاح من 
الأهلٍ في المَحِلُء وأنّه يوجِبُ شُبْهة . 

رَكذلك إذا نَكَحَ مَحارِمّه أو الخايسة أو أَخْتٌ امرأته فوَطِتّها - لاحَدٌ عليه عند أبي 
حنيفة رحمه الله وإنْ عَلِمَ بِالحُرْمةٌء وعليه التَعزِيدُ ”*2: وعندهما ”” والشافعيٌ - 
رحمهم الله تعالى - عليه الحدٌ "© . 

والأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنّ احاح إذا وُجِدَ من الأهلٍ مُضاًا إلى مَحِلَّ قابلٍ 
لِمَقاصِدٍ التُكاح - يمنعٌ وُجوبٌ الحدٌّء سواءٌ كان حَلالاً أو حرامًاء وسواء كان التَحْريمُ 
مُخْتَلَفَا فيه أو مُجْمَعًا عليه وسواء ظَنَ الجلّ فادّعَى الاشْيِباةَ أو عَلِمْ بالحُوْمة . 

والأصلّ عندهما ”" أنّ الكاح إذا كان مُحَوَمًا على التَأبيدٍ أو كان تَخْريمُه مُجْمَعَا عليه . 


(1) بسك قن المتخطوط: )١(‏ فى المخطوط: «وإما». 
. (7) في المخطوط : «بجواز». (5) انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط (94/ 86). 
(5) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». ١‏ 

(7) مذهب الشافعية : أنه إن ادعى الجهالة بأن لها زوجاء أو أنها في عدة حلف ودرئ عنه الحد . انظر: الأم 
ر(كرهةه١).‏ 

(0) في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد». 


7ل سح ب انوع 
يجب الحدّء وَإنْ لم يكنْ مُحَرَمًا على التَأبِيدٍ أو كان تَحْريمُه مُخَْلَمَا فيه لا يجب عليه . 

وجه قولهم أنَّ هذا نِكاحٌ ضيف إلى غير مَحِلَّه فيَلُغوه ودليلٌ عَدّم المَحَلْيَةِ أن مَحِلّ 
التكاح هي المرأةٌ المُحَلّلةُ؛ ِقولِه سبحانه وتعالى : لوَْملٌ كم ا ور دَلِحَكُمْ 4 [النساء :4؟] 
والمَحارِمُ مُحَرَّماتٌ على التَأبيدٍ؛ لِقولٍ اللَّهِ تعالى : «حْمَتْ عَلْنِكُمْ سكم وباك » 
[النساء :8] الآيةً إلا أنّه إذا ادَّعَى الاشْتِباة» وقال: طَئَْتُ أنها تَحِلْ لي سقط الحدٌ؛ الأنهظ 
أن صيغة لَفْظِ التكاح من الأهل في المَحِلٌ دليلٌ الل فاعثررَ هذا الطَن في حَقّه؛ وإذلم 
يكن مُعْتَبَرًا حقيقة يحقيقة إيقاما لها ندرا بالتيابعا وإذا لم يَدّع خلا الوطء عن الشُبْهةٍ فيجبٌ 
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الحد. 

وجه قولٍ أبي حنيفةً - رحمه الله - أنّ لَفْظَ التُكاح صَدرَ من أهله مُضائًا إلى مَحِلَه 
ل لي ل 
وجودٍ (" لَفْظٍ الكاح والأهليّة» والدَّلِيلُ على المَحَلَيَةٍ اذ تحن التكاع هو الا تمن 
بَناتٍ سَيّيِنا 7" آدَمَ عليه الصلاة والسلام - النُصوصٌ ”2 والمعقولء أمَا النُصوصٌ» 
فقوله سبحانه وتعالى : نكاما اب كم ين 1 [الساء:"! ٠‏ وقولّه سبحانه وتعالى : 
ومن َيه أن خَلَقَّ لكر ين أنفسِكُم أزويًا ا يِتَسَمُوَا نماك [الروم::2] » وقولُه سبحانه 
وتعالى : «وَأَدُ حَلَقَ وين ألذَكرٌ ولاق 4 [النجم :40] جعل الله سيك نه توتعالى الكافعلن 
الُموم والإطلاتي مَحلٌ التكاح والؤوْجية. 

زا المكونر ؛ فلأنَ الأنثى من بَناتٍ سينا آدمَ عليه الصلاة والسلام مَحِلَّ صالِح 
لِمَقاصِدٍ التُكاح من السُّكتَى والولدٍ والتَخصينٍ وغيرهاء فكانت مجلا لِحُكُم الكاح ؛ ؛ لأنْ 
لي و ا ا 
محل الوسيلة يلةٍ لم ينبت يَنْبْثْ معنى التَوَسّلِء إلآ أن الشَرعَ أخرَ بها من أنْ تكونّ مَحِلا للتكاح 
هزعا مع قام لمحي حقيفة؛ فقي ”> صورة العقل لمحي يورث شه إ لني 
اسم يما يُشْه الات وليس بثايتٍ» أو تقول : وُجِدَ رُكْنٌ الكاح والأهليّةِ والمَحَلَيّةِ على ما 
يناه إلا أنه فاتَ شرطً الصّحَةٍ فكان نِكاحًا فاسداء والوطهُ في التكاح الفاسدٍ لا يكونٌ زِنَا 


)١(‏ في المخطوط : «المعتدة». )١(‏ في المخطوط : #اوجوب». 
(؟) في المخطوط: ابني». (4) في المخطوط: «بالنصوص». 
(5) في المخطوط : «بقيام». 


بالإجماعء وعلى هذا يَْبَغي أنْ يُعَّلَ فيقال : هذا الوطءٌ ليس بِزِنًا . فلا يوجِبُ حَندٌ الرّنا 
قياسًا على التُكاح بغيرٍ شُهودٍ وسائر الألكحةٍ الفاسدة. 

َو وطِىّ جارية الأب أو الأمٌ إن اد عَى الاشْتِباء بأنْ قال: ظَئَنْتُ أنه رن . لم يجب 
الحذٌ ون لم يَدّع - يجبٌ» وهو تفسيرٌ شْبْهةٍ الاشيّباه» وأنْها تُعْتَبرُ في سَبْعةٍ مُواضِعٌ : 
[في] ”'2 جارية الأب وجارية الأمّ وجارية «المتكوس و [هاوية] 9 النطلقة فوت هي 
الكت في الكو عواء م الرلق > ما ذامت تتد قن عا لعيد إذالوطرة جار يد مو لاه والتحا ريه 
المرهونةٍ إذا وطِئّها المَرْتَهِنُ؛ في روايةٍ كتابٍ الرَّهْنِء وفي روايةٍ كتاب الحُدودٍ يجبٌ 
الحذٌ ولا يُحْمََدُ ظَنهه أمَا إذا وطِىَ جارية أبيه أو أَمّهِ أو زوجته ؛ فلأنٌ الرّجل يَنْبْسِطٌ في مال 
أَبَوَيُهِ وزوجته ويَنْتَقِع به من غير استئذانٍ وحِشْمةٍ عادة . 

ألا ئَرَى [8/ “اب] أنه يَسْتَحْدِمُ جارية أبَوَيْهِ ومَْكوحته من غير استئذانٍ؛ فظَنّ أنّ هذا 
المع من الانيفاع مُطْلَنُ له شرا 

وهذا وإ لم يَْلّْحْ دللا على الحقيقة لكته *” لما لَه هليلا اعثرَ في حَمَه؛ الإسقاط 
ما يَنْدرِئٌ بِالشْبّهاتٍ . وإذا لم يَدّعَ ذلك فقد عَرّى الوطء عن الشُبْهةٍ فتَمَخَضٌ حَرامًا - 
فيجبُ الحدٌ ولا يَبتُ نسب الول سواء ادَعَى بالاشتباه أو لا+ لأن تبات السب يَْمَدُ قبا 
معئى في المح وهو الِلّكُ من كُلّ وجو أو من وجه ولم يوجذ. 

ولو اذّعَى أحدُّهما الظّنْ ولم يَدّع الآخرُ - لاحَدَ عليهما مالم يُقِرًا جميعًا أنّهما قد 
عَلِما بِالحُْمةٍ؛ لأنْ الوطء يقومٌ بهما جميمًا فإذا تَمَكُئتْ فيه الشُبْهةُ من أحدٍ الجازيين؛ فقد 
تَمَكُنَتْ من الجانِبٍ الآخرٍ ضرورة . وأا مَنْ سِوّى الأب والأمّ من سائر دوي الرّحِم 
لمَخْرمٍء كالخ والأنحتٍ ونحوهما إذا ويلئّ جاريته يجب الحة. 

واذقال: ظََنْتُ أنها تَحِلّ لي ؛ لأنّ هذا دعوى الاشتّباه في غيرٍ موضع الاشتباه؛ لأن 
يا ا لين 

يُعْتَبَرُه وكذلك إذا وطِىئَ جارية ذات ” “ رَحِم مَحْرّم من امرأيّه ؛ لما قُلّنا. 


. ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط‎ )١( 
: . في المخطوط: «لكن»‎ )*( 
في المخطوط : «ذاا,‎ )5( 


ب--سسسسح افع الصناتعع؟__ 

أمَا إذا وطِئ المُطُلَّةَ ثلانًا في العِدَوَ؛ ؛ فلآن ”'' الشكاح قد زال في حَقْ الحِل أصلا ؛ ْ 
لِوُجودٍ المُبْطِلٍ لِحِلَّ المَحَلَيَةِ وهو الطّلَقَاتُ التَلاثٌ» وإِنّما بَقيّ في حَقٌ الفراشٍ والحُرْمةٍ 
على الأزواج فقّط فتَمَخَضٌ الوطء خرانا نكن رثا فيوجث الح ناإلاً إذا اذى الأشيياة 
وظَنَ الحل؛ لأنّه [بَنَّى 1 متسل لودلل وهو قا التق في كن الفراش وخرمة 
الأزواج فظَّنّ أنّه قي في حَقّ الجلّ أيضّاء وهذا وإِنْ لم يَصْلَّحْ دليلاً على الحقيقةٍ لكّه لَمَا 
َه دليلاً امير في حَقّهِ َْءا يما يَنْدرِئٌُ بالشْمُهاتٍ» وإن كان طَلاقُها '" واحدةٌ بائنةٌ - لم 
يجب الحدٌء وإِنْ قال : عَلِمْتَ أنّها عَلَىَّ حَرامٌ ؛ لأنَ زَوالَ المِلْكِ بالإبانة وسائر الكنايات 
مَكْتَهدٌ قيه4 لاحتلاف الضحارة رضي الله عنهي فإن ندل تكرنا شمر رضي الله عنه يفول 
في الكناياتٍ : إِنّها رَواجمٌ» وطلاقٌ الرّجُعيّ لا يزيل المِلّك فاختلافهم يورت شُبْهةٌ . 

وَلو خالّعَها (© أو طَلَّقّها على مال فرَطِئّها في العِدَةِ ذكر الكَرْخيٌ أنه يَْبَغي أن يكونّ 
الحكمٌ ذ فيه كالحُكم ف الا وبر الع" ؛ لأنْ رَوالَ الملكِ بالحُلْع والطّلاتٍ 
عر يا سي عل مم م َتَحَقّي الشّبْهةٌ فيجبُ الحدّ إلا إذا اذَّعَى الاشْتّباة ؛ لِما ذَكَوْنا في 
المُطَلَّمَةِ التلاثِ . 

وكذلك إذا وِئ أمَ وله وهي تَعْقَ تَعْتَدٌ منه بأنْ أعتَقّها ؛ لأنَ زَوالَ المِلْكِ بالإعتاقٍ مُجْمَعٌ 
عليه فلم تَنْبْتِ الشَبْهة . 

وَأمَا العبدُ إذا وطِئَ جارية مولاه» فإِنّ (العبد يَنْبَسِطٌ) **» في مال مولا *" عادةً 
بالانتفاع فكان وطُؤٌه مُسْتَيِدًا إلى ما هو دليل في حَقه فاعثيرَ في حَله ؛ لإسقاطٍ الحدٌ وإذا 
لم يدع ّحَدُ؛ لِعَراءِ الوطء عن الشُبْهِة» وَأمَا المُرْتَهِنُ إذا وطِئَ الجارية المرهونة» فوجه 
روايةٍ كتاب الرَّهْنٍ أنَ يَدَ المُرْتَهِنِ يَدُ استيفاء الدّيْن؛ قصار المَرْتَه تَهنُ مُسْتَوْفيًا الدَيْنَ من 
ا ل 
وطِئّها البا؛ ثم قبل التسليم؛ إلأ إذا اذَعَى الاشْتِباة وقال : ظَتَنْتُ أنّها نحل لي ؛ ؛ لأنه استّئد 
طَن إلى نوع دليلٍ وهو مِلكَ الي فيُعْتبوُ في حَّهِ دزأ للحَدّء وإذا لم يَدّعٍ فلا شَبْهة - فلا 


تع اليد .. 
)١(‏ فى المخطوط : «فإذن». (؟) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «طلقها». (4) في المخطوط : «جامعها». 


(5) في المخطوط : اللعبد تبسطا» . (5) في المخطوط : «المولى»). 


ةل سس ال-2 


م كء 


جروا كباب الخدور 1 الانيتيما” في باب الرَّهْنْ إِنّما ي: 2 ِتحَقَقُ من ماليّةٍ الرّمْنِ لاامن 
َيِه ؛ لأنَّ الاستيفاءة لا به ِتحَمَّقُ إلآفي الجنس ولا مُجانّسة بِينَ التؤثيق ق وبينَ عَيْنَ الجارية» 
فلا يُتَصَوّرُ الاستيفاءٌ من عَيْئِها فلا يُعْتَبَدُ ظَنّه . ْ 

وَلو وطِئ البائعٌ الجارية المبيعة قبل التَسلِيم - لاحَدٌ عليه. وكذلك الرَّوْجٌّ إذا وطِى 
الجارية التي تزوّجٌ عليها قبل التُسليمٍ ؛ لأن ملك الرَقبةٍ وإ زالَ بالبيع والتكاح فمِلْكُ اليد 
قائمٌ فيورثٌ شبْهةٌ . 

وَلو وطِىّ المُسْتأجِرُ جارية الإجارة ”'. والمُسْتَعِيرُ جارية الإعار» والمُسْتَوْوِعٌ جارية 
الوديعة يُحَدُّ ون قال: طَتَنْتُ أنْها َحِلَ لي ؛ لأنّ هذا ظَنَّ عُرَيّ عن دليلٍ فكان في غيرٍ 


0 


موضعه فلا يعتبر 
ل : إنّ هذه امرأثك فوَّطِئّها - لا حَدَّ عليه؛ منهم 
م تاه الماع يت الحذ) ريه الاشياءه ومداقيز ديد نإنها إناساءت بكر 
أت إرتحكو ولو كان امساح الو حوب اإخزهد الاضزياء وابتي انالا در يكبت؛ لأن القت لا 
يَْبْثُ في شُبْهةٍ الاشتّباه كما فيما ذَكَرْنا من المُسائلٍ» و فهكا يتنك المقكه دن ان لاملا 
ليسن .لشبْهةٍ الاشيباه بل لمعتى آخر .وهو إن وطتها بناء على على دليلٍ ظاهرٍ - يجورٌُ بناء الوطءٍ 
عليه» وهو الإخبار بأتها امراته؛ بل لادليلٌ ههنا واه فلن تن الم بخلافه فقيم الدَليلٍ 
المُبيح من حيث الظاهر يورِتُ شُبْهة . 

ولووضِيَ اجنبيَةٌ وفال: ظَئَنْتُ أنّها | مرأتي اكد جاريّتي أو شَبَّهْتْها بامرأتي [7/ 15] أو 
جاريّتي - يجب الحدٌ؛ لأنّ هذا الظّن غيرُ مُعْتبَرِ ؛ لِعَدَم استناده إلى دليلٍ فكان مُلْحَقًا 
بالعدّم فلا يَحِلّ الوطءٌ بناء على هذا الظّنٌّ ؛ مالم يَعْرِفَ انهاامر ايديل رما بكلايها او 
حبار مُخْبرِء ولم يوجذء مع ما أنَا لو اعمَبَرنا هذا الَّنَ في إسقاطٍ الحدَّ لم يه يَقُمْ حَدّ الرّنا 
في موضع ماء إذ الرّاني لا يَعْجِرْ عن هذا القدر يودي إلى سَدٌَّ باب الحدّ. 

وفكد وروق عن ]باعي التكدوام ريطيه الدع ان إل ألو قر ملا لا أن اذه 
: على أحدٍء وكذلك لو كان الرّجلّ أعمّى فوجدّ امرأةٌ في بيتِه فوَقَمَ عليها وقال: طَتَئْئها ©) 


)١(‏ في المخطوط : «الإجارية». (؟) في المخطوط: «و». 
(*) في المخطوط: «ظننت أنها» . 


(ببيببببيييييح با الصتقع ع8 
امرأتي عليه الحدٌ «الأذعد طن لم يذخ إلى دلجر» 3 قسكره في التي كن لا ترز .+ 
وطُؤُها من المَحارم والأجنبيّاتٍ؛ فلا يَجِلّ الوطء بناء على هذا الّنّ فلم تَْيْتِ الشُبْهة به . 

ولوق عل سبل جيجه لله فى عر الى الا لزان ففا لاارها قلا 0 عطاك 
لرتهاء نوق علبهاة آنه كذ ,ولو الجابك' عزاهازوقاليك:ة ]نا فلان اقزقم علبها > لم يقد 
ويَئْبّتُ التَسَبٌ وهي كالمرأة المَرْفوفةٍ إلى غيرٍ زوجها؛ لأنه لا يحل له وطؤُها بنفس 
الإجابةٍ ما لم تَقُلْ أنا قُلانةٌ؛ لأنّ الإجابةً قد تكونٌ من التي ناداهاء وقد تكونٌ من غيرهاء 
فلا يجورٌ بناءُ الوطءِ على نفس الإجابة» فإذا فعَلَ لم يُعْذَرْ بخلافٍ ما إذا قالت : أنا قُلانة 
فوَطِئّها ؛ لأنّه لا سَبِيلَ للأعمّى إلى أنْ يَعْرِفَ أنّها امرأته إلآبذلك الطريق» فكان معذورًا 
فأشبّهَ المرأةً المَرْفوفةَ» حتّى لو كان الرّجل بصيرًا لا يُصَدَّقُ على ذلك؛ لإمكانٍ الوُصولٍ 
إلى أنّها امرأته بالرّؤية . 

ورُوِيَ عن زُقَرَ رحمه الله في رجلٍ أعمّى وجَدَ على فِراشِه أو مجلسه امرأةً [نائمة] ”") 
فَوَقَعَ عليها وقال #طتنت أنه اموا ي» يدر عنه لهذ وليه الى 

وقال أبو يوسف: لا 00 

وجه قو وُكْرَ أله طَنَّ في موضع الظُنٌ» إذ الظَاهرٌ أنه لايَنام على فراشه غيرٌ امرأيه؛ 
فكان ظَنَه مُسْتَيدَا إلى دليلٍ ظاهرٍ ؛ فيوجبٌ درأ الحدٌّء كما لو رُقّتْ | ليه غيرٌ امرأته فوَطِئّها . 

بعداتول أى عرست رسهه اللداان الت على الفراخن لا يدل علي أنها امرأثّه لِجواز أنْ 
يَنَامَ على فِراشِه غيرُ امرأته» فلا يجورُ استحلالٌ الوطء بهذا القدر» فإذا استَحلٌ وظَهَرَ 
الأمرُ بخلافه - لم يكن معذورًاء فلا يعتبر ظنه واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

فصل [في الإحصان] 
وأمّا الإحصانٌ» فالإحصانٌ نوعانٍ: 
إحصانٌ الرّجُم 


وإحصانٌ القَذْفٍ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


أفا إحصان الرُخجم: فهو عبارةٌ - ذ في الشّرع - عن اجتماع صِفَاتٍ اعبَبرّها الشَرعٌ لوُجوب 
الرّجْمٍء وهي سَبْعة : 

العقلُ والبلوخٌ والحُرَيّةُ والإسلامٌ والتكاحُ الصَّحَيحٌ وكونٌ الرَّوْجَيْنِ جميعًا على هذه 
لضنات؛ .ومو أن يكرا جميقاعازلين بالثون خرين مسلعير » فوُجودٌ هذه الصَّفَاتِ 
بك ل 0 ؛ لِكونٍ كُلَّ واحدٍ منهما م مُحْصَنَاء والدُخولٌ في التكاح الضَّحيحِ بعد 
سائر الشَّرائطٍ مُتأخُرًا عنهاء فإِنْ ب َقَدّمَها لم يُعْتَبَرْ مالم يوجذ دُخول آخرُ بعدّهاء فلا 
إحصانً لِلصّبيّ والمجنونٍ والعبدٍ والكافِرٍء ولا بالتّكاح الفاسدٍ ولا بنفس التّكاح مالم 
وعدن لفون . وما لم يكن الروْجانٍ جميعًا وقتَ الدّخولٍ على صفةٍ الإحصانٍء حتى إن 
الرَّوْجَ العا البالِعَ الح المسلم إذا دل بزوجَيهء وهي صَبيةٌ أو مجنونة أو أمة مد أو كتابية 
نُمَ أذرَكُتٍ الصَبِيَةُ وأقاتي المدونة رأعنتت الاد والسلقها الكارر :4077 لا قي ةا 
نا ووجة ذخرك ألخز بعد زوالو مت المنوارضق» وعلى لوقيل عور حر - لا 
يُرْجِمْ) فإذا وُحِدتْ هذه الصَّفَاتُ صار الشّخْصٌ مُحْصّنًا يد 
عن الدُخولٍ في الحِصْنء يُقالَ: مساق ل لجس ا ين 
دخل العراقٌ» وأشأمَ أي دخل الشَّامَء وأ ا ع 0 
عن اونا (ؤذا وحل) 7" فبهء وَإثّمَا يَصِيِدُ الأتسان داجلا في الخضو عن الرّنا عفد توفر 
الترائمة كل :واحر عو هده الكل مازة عو الؤناء :قعة لبجنامهاكرة القراية يد 7 7 

انا العقل» فلان لزنا عاق ذِّيمة» والعقلُ يمن عن اريكاب لكل ماله عاقيا كميمة. , 

وأما البلوعٌ: فلآن الصّبِئَ ؛ لِنُفْصَانٍ عَمْلِهِ ولِقِلَةِ تأمّلِهِ لاشْتِغْالِه اللّهْوِ واللّمِبٍ لا يَقِفُْ 


على عَواقِبٍ الأمورٍ فلا يَعْرفُ الحميدة عنما والد ويف : 

وأمًا الحَُريَةُ: ؛ فلانَ الح يَْتكفٌ عن الزّنا وكذا الحرةٌ؛ ولهذا لما قرأ ول اللّهِ يله آيةَ 
المُبايَعةٍ على النّساءِ وبَلَعَ إلى قول اللّه تعالى : ولا مِرْيِنَ 4 [الممتحنة :؟1١]‏ قالتْ هِنْدُ امرأ 
مكنا راان اكز زا ويرك ال 
)١(‏ في المخطوط : 0 )١(‏ في المخطوط : «إذا) . 
(*) فى المخطوط : «أو أدخل». 


(4) أخرجه 0 ,.)1١55/4(‏ برقم (40764), وابن جرير في تفسيره 020/1 وأورده 


الهيئمي في المجمع ا وقال: رواه أبو يعلى. 


2 
0 


نه 


وأمًا الإسلامُ: : فلأنّه ِعْمةٌ كايلةٌ موجبةٌ لِلشّكْرٍ فيمنمُ من الرّنا الذي هو وضع الكُفْرٍ في 
موضع الشكْرٍ . 

وأمّا اعتِبارٌ اجتّماع هذه الصّفاتٍ في الرَّوْجَيْنِ جميعًا؛ فلأنَ اجتّماعّها فيهما يُشْعِرُ 
بكمالٍ حالهما ["/ 4 ب]» وذا يُشْعِرُ بكمالٍ اقْتضاءٍ النَّهُوةٍ من التجائبين ؟ لأنّ ايضاء 
الشّهُوٍ ةَ بِالصّبِيّةٍ والمجنونةٍ قاصِرّء وكذا بالرّقيق؛ لكون الرَقُ من نتائج الكَفْر فِيَثْقِدُ عنه 
[الطبْعْ] “'' وكذا بالكافرة؛ لأنَ طبْعَ المسلم يَنْفِرُ عن الاسيِمتاع الكافوق ليها قال 
لبي يلإِحُذَيْفةَ رضي الله عنه حِينَ أرَادَ أنْ يتوج يَهُودِيَة : ادَهْهَا فإنّها لَاْخْصِئكَ 7 , 

وأمّا الدّخول بالتُكاح الصّحيح ؟ فلأنّه اقْتِضاءٌ الشَّهُوةٍ و بطريقٍ حَلالٍ فَيَقَعْ به الاستِغْناءً 

عن الحرام: والتكاحٌ الفاسدٌ لا يُِيدُ الحل فلا يَقَمُ به الاستِغناء . 

وأمَا كونٌ الدّخولٍ آخِرَ الشَّرائطٍ ؛ فلأنَ الدُخولَ قبل استيفاء و سائر الشّرائطٍ لا يَفَعْ 
اُتِضاء الشَّهُوةٍ على سَبِيلٍ الكمالٍ» » فلا تقعٌ الُنيةُ به عن الحرام على التّمام؛ وبعدَ 
استيفائها تقمٌ به العُْيةٌ على الكمالٍ والتمام؛ فتَبَتَ أن هذه الجُمْلةَ مَوانِعٌ عن الزّنا فيحصّل 
بها معنى الإحصانٍ وهو الدَّخَولٌُ في الحِضْن عن الرّنا. 

ولا خلاف في هذه الجَمْلةٍ إلآفي الإسلام» فإنّه روي عن أبي يوسف أنّه ليس من 

شرائطٍ الإحصانٍ حتّى لا يَصيرٌ المسلمٌ مُحْصَئًا بيكاح الكتابيّة» والدُخولٍ بها في ظاهر 
الوواية , . وكذلك الدّمَيُ العاقِلُ البالِعُ الْحُرُ القَبّبُ إذا زَنَى لا يُرْجِمُ في ظاهر الرّوايةٍ بل 
لل 070 

وعلى ما روي عن أبي يوسفّ يَصِيرُ المسلمٌ مُخْصّئًا بيكاح الكتابية» ويُرْجِمُ الذَّمَئْ به 
وبه أخذ الشَافعيتُ 2 - رحمه الله تعالى - واحتجًّا بما رويّ أن رسول الله يل رَجِمَ 


(1) لسيع ل اللخطوط 
(1) لم أقف عليه من حديث حذيفة» ولكن من حديث كعب بن مالك وقصتهء أخرجه الدارقطني (*/ 
4) برقم ,))5١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)5١5/8(‏ والطبراني في الكبير ))٠ 7/١9(‏ برقم 
الديقةة وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 077) برقم (2)5841/455 وأورده ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(/2). 

(*) انظر فى مذهب الأحناف: المبسوط (86/9). 

(؛) وقال الشافعي: يحدان الذميان إذا زنيا. انظر: المزني (ص 551). 


ة عديس ‏ م سح 
يَهودييْنِء ولو كان الإسلام شرطا لَمَارَجِمَ اناد شْتراطً الإسلام لِلزَّجْرٍ عن الرّناء 
والدّينُ المُطْلَنُ يَصْلُْحُ لِلرَّجْرِ عن الرِّنا؛ لأنّ الزّنا حرام في الأذيانٍ كُلّها . 

ولّنا في زنا الذّمَيّ قوله تعالى : «أرَبيَهُ ولزن دو كُلّ ير يما بأد جلدوَ 4 [الشور :؟] 
أوجَبَ سبحانه وتعالى الجِلْدَ ' على كُلَّ زانٍ وزانية» أو على مُطْلَّي الرّاني والرّانية من 
غيرٍ فصل بِينَ المُْمِنِ والكافِرء ومتى وجب الجِلْدٌ انتَقَّى وُجوبٌ الرّجْمِ ضرورةٌ؛ ولأنّ 
نا الكافِرٍ لا يُساوي زنا المسلم في كوه جنايةٌ» فلا يُساويه في استِذْعاءِ العُقوبةِ كزنا البكر 
مع زنا الدب . 

وبيانٌ ذلك: أن زنا المسلم اخمّصٌ ميد قُبْح» انتَقَى ذلك في زنا الكافِرٍ وهو كونٌ زناه 
وضْعَ الكفْرانٍ في موضع الشّكْرٍ ؛ لأنّ دينَ الإسلام نعْمةٌ ودينَ الكُفْرِ ليس بتِمْموء وفي زنا 
المسلم بالكتابية قول الي 484 ُديْةً رضي الله عنه جين أرة أن يتززج يودي : «دَمْهَا 
فإِنهًا لاتخصئك». وقوله يكل : «مَنْ أشْرَكٌ بالله فليس بمُحْصَنْ» ” "نولدت مشر علق 
الحقيقةٍ فلم يكن مُحْصّئًا وما ذَّكَرْنا اذاف ايشاء الشووة بالكائرة تُضوواء فلا بتاع 
معنى النّعْمَةٍ فلا يتكامّل الرَّاجِرُ . 

وقوله الرَّجْرُ يحصّلٌ بأصل الدَّينٍ قُلْنا نا: نَعَمْ» لكنّه لا يتكامّل إلا بدينٍ الإسلام ؛ ؛ لأنّه 
تَكنيْة شكؤن لزنا من المسلم - وضع الَكُفْرانِ في موضع الشُّكْرِء ودينُ الكُثْرٍ ليس 
بتِعْمةٍ؛ فلا يكونُ في كونه زاجرًا مثله . 

و جم اليَهوديّيْنٍ فيُحْتَمَلُ أنه كان قبل نُزولٍ آبةٍ الجلّدِ؛ فانتَسَمَ بها. 
بس سا لس سو لم ا 
لا الع ا 
إذا ظَهَرَ إحصانٌ الرّاني بِالبيّنةِ أو بالإقرار يُرْجِمْ بالتصّ والمعقولٍ. 

)١(‏ في المخطوط : «الحد». 
(؟) ضعيف: أخرجه الدارقطني (”/ »)١5417/‏ برقم 2)١94(‏ والبيهقي في الكبرى (517/4)» وابن أبي 
اي ارو زاتجت جو تررس هيم انلو السلفيلة 


[فة عو في المخطوط . 


)تييح باقع لصتقع ع 


أمًا النْصٌ: فالحديثٌ المشهورٌء وهوقول النبي يليد : الا يَحِلُدَمُ امرئ مسلم إِلَّا بإحدى 


معان نَلَاثِ : كُفْرٌ بعدَ إِيِمَانِء وَزِنًا بعد إحصّانء وَثَثْلُ نفس بغيرٍ حَقٌ» ”'. ورُوِيّ أله يل رَجَمَ 
مَاعِرًا وكَانَ مُحْصّئًا ("2. وأمًا المعقولٌ فهو أنّ المُخْصّنَ إذا تَوَثرَتْ عليه المّوانِعُ من الرّناء 
فإذا أقدَمٌ عليه مع تَوَفْرِ المَوانِع - صار زناه غايةً في القُبْح» فيُجارَّى بما هو غايةٌ في 
5 2 مدق يكة : 5 2 دعر 4 كه 
العٌغقوباتٍ الدَنْيّويَةٍ وهو الرَّجْمُ؛ لأنْ الجزاء على قدر الجناية» ألا تَرَى أن الله سبحانه 
وتعالى تَوَعَدَ نساءً النّبي يله بمُضاعَفَةٌ العذاب إذا أتَيْنَ بفا حشة؛ لِعِظم جنايَتِهِنَ ؛ 
لِحُصولها مع تَوَفْرٍ المّوانع فيهنّ؛ لِعِظم نِعَم الله - سبحانه وتعالى - عليهنّ؛ لِتَيْلِهِنَ 
صُحْبةً رسولٍ الله يل ومُضِاجَدَئّه ”© فكانت جنايئهُنَ على تقدير ”؟' الإتيانٍ غاية فى 
القَبْح فَأُوعِدَنَ بالغاية من الجزاء . كذا ههنا . 

1 ل لد 2 0 00 9 50 0 )ه22 5 ل ِ ب ره شير 04 
ولا يجمع بِينَ الجلدٍ والرّجُم عند عامَة العلماء ‏ '» وقال بعض النّاس : يجِمع بيئهما؛ 


,)45٠5( صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الديات» باب: الإمام يأمر بالعفو في الدمء برقم‎ )١( 
والنسائي (5019). وابن ماجه (0577؟)2 وأحمد (49)ء والدارمي‎ »)5١64( والترمذيء برقم‎ 
.)9541( من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم‎ )»50 
(؟) قصة رجم ماعز بن مالك وردت عن غير واحد من صحابة رسول الله كَكِةٌ ومنهم ابن عباس رضي الله‎ 
وأبو داودء‎ »)١791( عنهما. أخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزنى» برقم‎ 
.)١451( برقم (4454)» والترمذي» برقم‎ 

وعن ابن عباس أيضًا أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو 
غمزت. برقم (5874)»: وأبو داودء برقم (44717)» من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود بسند 

يحء كتاب الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك» برقم .)147١(‏ والطبراني في الكبير ))”1٠ /١1١(‏ 
برقم »)١١445(‏ انظر صحيح سئن أب داود. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» أخرجه البخاريء كتاب الحدودء باب: الرجم بالمصلى» برقم 
(2580).» [وطرفاه: .511١‏ 14815]» ومسلمء كتاب الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزنى» 
برقم .)١191(‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أخرجه البخاريء» كتاب الحدودء باب: سؤال الإمام المقر هل 
أحصنت» برقم (5855)ع[وأطرافه: 1لا51. 23816 177!]» ومسلمء كتاب الحدودء باب: من 
اعترف على نفسه بالزنى» برقم .)١1591(‏ 
(9) فى المخطوط : امصاحيته) . 
(4) فى المخطوط : «قدر». 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الجامع الصغير (ص 770)» المختصر (ص 05757 . 

ومذهب الشافعية: إذا وجب عليه حدانء فأقيم أحدهما لم يقم عليه الحد الآخر حتى يبرأ إلا الرجم فإنه 
يرجم. انظر: مختصر اختلاف الفقهاء (/ 1417). 

ومذهب المالكية: إن رأى الإمام أن يجمعهما عليه جمعهماء وإن رأى أن يفرقهما فعل. انظر: المدونة 


يظاهر قوله كليِ: «وَالقِبُ بالقيب جَلَدُ مائق» ورم بالججارو» ”") 

ونا أن سول الله يرجم مرا ولم يجذهء ولو وجب الم بيتهما جمع ؛ ولأن 
الرّنا جنايةٌ واحدةٌ فلا يوجبٌ إلأعُقوبة واحدةً؛ والجِلْدُ والجَجُمُ كُلَّ واحدٍ منهما عُقوبةٌ 
على حدق فلا يجبان لِجناية "2 واحدة. 

والحديثٌ مَحْمولٌ على الجمْع بيئهما في الجِلّْدٍ والرَّجُمء لكنْ في ["/ 5أ] حالينٍ 

شد لع يُرْجِمُ بل يُجُلَد دار عن لخر 
الجَدُ بآبة الجنّدِ؛ ولأنّ زناغيرَ المُخْصَّنٍ لا يَبْلُمُ غاية في البح فلا تَبْلُعُ عقو قويَنّه النّهاية» 
يَكتَمَى بالجلْدٍ . 

ل ل ل 
الإمامُ المَصْلَّحةَ في الجمْع بيهما؛ فيجمّمٌ 0 

السو 0 ““, احتجٌ بما رُوِيٌ أن النبى ككل أنه قَالَ: 
«البِكْرُ بالبكر جَلْدُ مِائ» وتَغْرِيبٌ عَامٍ» 0 

ورُوِيّ عن سَيّدِنا عمّرٌ رضي الله عق انل و2306 وكذا روي عن سَيَّدِنا علي 
رضى الله عنه أنه فعَلٌ كذا 9 ولم يُنْكِرْ عليهما أحدٌ من الصَّحابَةٌ» فيكونُ إجماعًا . 
(74/3)» وذهب ابن أب ليل أن يجمع عليه الحدين» وقد خطأه أبو حنيفة فيه. انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (9/ 588). 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب: حد الزنى» برقم »)١195(‏ وأبو داودء كتاب الحدودء باب: 
في الرجم» برقم (١غ:)»‏ والترمذي» برقم (غ "215 وابن ماجه» برقم (دهه؟). من حديث 
عبادة بن ن الصامت رضي الله عنه. 
(؟) في المخطوط: «بجناية؟ . 
زهرق انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص 6 المبسوط (5/9:)» رؤوس المسائل (ص 
)2 0 ا الاختيار (857/5). 
(5) وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا كان الزاني محصئًا فحده الرجم ولا يجلد معه . انظر: الأم (ه/ 20179 
الوسيط (5/ )0 الروضة ٠(‏ 24/7 المنهاج (ص يض 5 مغني المحتاج .)١1419/4(‏ 
(6) انظر ما قبله . 
(1) أخرج مالك في الموطأ أثرًّا بهذا المعنى » برقم .)١9108(‏ 


(0) في المخطوط: «هكذا». 
(0) أخرج عبد الرزاق في مصنفه أثرًا ببذا المعنى (/ 0715 برقم (177317). 


وتنا هوه عر وجل: #أَنَةُ ولزن تَأجَلدُوا كلّ وبر يَنْبمَا أنه 02 [النور :؟] . والاستذلال به 


00 


من وجهين : 
احذهما: أنه - عرّ وجل - - أمَ بِجَلد الرا: نيةٍ والرّاني» ولم يَذْكْرٍ التَْرِيبَء فمَنْ أوجَبّه 


ديه 


نقد اذ علي كناب للا - عر وال - والزيادة على القن تلخ ».ولا بجر كل الول 
بخْبّر الواحدٍ. 
والثاني: أنّه سبحانه وتعالى جعل الجلّْدَ جَراء» والجزاءٌ اسمٌ لما تقعٌ به الكفايةٌ مَأخودٌ 
من الاجتّزاء - وهو الاكتّفاءً - فلو أوجّبنا التَغْرِيبَ لا تقمٌ الكفايةٌ بالجلّدِء وهذا خلاف 
القعرة ولا التدرمف قري 35 يانه ب على "'" الرّنا؛ لأنّه ما دامَ في لَه يََْيعُ عن 
العشائر والمّعارِفٍ أو حياءً 5 منهمء وبِالشَفْريبٍ يرول هذا المعنى : ينزي الذاعي عبن 
٠. 7‏ [فرق 5006 اس هم 
الموادم " فَيْقدِمُ عليه والزِّنا قَبِيحٌ فما فق إلية مكلف وقل الشجعاة مخيوول علن 
وات ل مود الي 
إل ' أنه روي عن سَيِّنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه نَقَى رجلا فلَحِقٌ بالرّوم فقال: 
لا أنْفي بعدها أَبَدَا ©" . 
وعن سينا عَليُ رضي الله عنه أنه قال : كمّى بالتفي فِثْنة "© فدَلَ أ لَ أن فعلّهم كان على 
طريق التُعزيرٍ» ونحنٌ به تقول : إن للإمام أن يني إنْ رأى المَصْلّحةً في التَفْرِيبٍء ويكونٌ 
خالا عدا واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
أمَا إحصانٌ القَذْفٍ فنذَكُرُه فى حَدٌ القَّذْفِ إِنْ شاء الله تعالى . 


فصل [في حد الشرب والسكم] 


وأمًا حَدٌ الشَّرْبٍ فسببُ وُجوبه الشُرْبُ؛ وهو شُرْبُ الخمر خاصّةً» حتّى يجب الحدٌ 
كه اء َ ع 0 0 م كت 0 سم 
بشوات فلئلها وكقيوها» :لفرت الرحوث على صل الشكر دبا لانو ا 50 
سببٌ وُجوبه السّكْرُ الحاصِلٌ بشُرْبٍ ما سِوَّى الخمر من الأشربةٍ المعهودةٍ المُسْكِرةٍ 
)١(‏ في المخطوط : «تعريض». (؟) في المخطوط: «عن». 
(©) في المخطوط : «المانع». (4) في المخطوط: «ترى». 


(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 20715 برقم (1"7550). 
(0) انظر المصدر السابق. (0) في المخطوط : «الشرب». 


كالسّْكَرٍ نيع الرّبيبٍ» والمطبوخ أدنَى طَبْحْةٍ من عَصيرٍ العِتب أو الثّمرٍ والرّبِيبٍ والمُكَلّثِ 
ونحو ذلكء واللّه © مبجانه وتعال - أعلم . 

فصل [في شروط وجوبها] 
وأمًا شرائط ؤجوبها: 
ومنها: البلوعٌ» فلا حَدَّ على المجنونٍ والصّبِيٌ الذي لا يَعْقِلُ . 
ومنها الإسلامٌُ فلا حَدَّ على الذَّمَيّ والحربيّ المُسْتأمَنِ بِالشُرْبٍ ولا بالسُّكْرٍ في ظاهر 
القواية 
ومنها: عَدَمُ الضّرورةٍ في شُرْبٍ الخمرٍء ٠»‏ فلا حَدَّ على مَنْ أَكْرِه على (شُرْبٍ خمي) 27 
ا 
مَحْضةٌ» وفعلٌ الصَّبِي والمجنونٍ لا يوصَّفٌ بالجناية» وكذا الشُرْبُ يِضرورة المَخْمَصةَء 
والإكراه حَلالُ فلم يكن جنايةً» وشُرْبُ الخمر مُباحٌ لأهل الذَّمَةٍ عند أكثر مَشايِخِنا فلا 
يكونٌ جناية . 
وعند بعضِهم - وإِنْ كان حَرامًا - لكنا تُهينا على التَعريض ”"' لهم وما يُدينونَ وفي 
إقامةٍ الحدّ عليهم تَعَوْضٌ لهم من حيث المعنى ؛ لأنّها تمّعُهم من الشرْبٍ . 
وعنالحسو :بن زياد انيع [3اشريوا وسَكروا يُحَدونَ لأجل لكر لا لأجل الذزك؛ 
ل ا ش ْ 
ومنهاءبَقاءُ اسم الخمر للمشروب وقت الشَرْبٍ في حَدٌ الشرْب؛ لأنّ وُجوبٌ الح 


بالشو ب تعن ية: حتى لو خلط الحم بالماء» ثم شرب نُظِرَ فيه إِنْ كانت الغلَبةٌ للماءِ لا 
حَدَ عليه؛ لأنّ اسم الخمريّةٍ َةِ 7" يَزولٌ عند غَلَبَةٍ الماء» وإنْ كانت الغلّبةٌ للخمر أو كانا 


بعر دا لأنّ اسم الخمر باق وهي عادةٌ بعض الشَّرَبةٍ أنّهم يَشْرَبونَها ممزوجة بالماءء 
وكذلك مَنْ شرب دُرْديٌّ الخمر لا حَدَّ عليه ؛ لأنَّ دُرْديّ الخمر لا يُسَمّى خمرًا وإِنْ كان لا 


)١(‏ فى المخطوط : «الشرب». )١(‏ في المخطوط : «التعرض». 
(*) فى المخطوط : «الخمر». 


يخلو عن أجزاء الخمر . 

فانا ال كورة: ليست بعرط عق يعنت النيدٌ على الذكر:والانين. وأمًا الْحرَيَةٌ فكذلك 
إلا أن حَدَ الرّقيتي يكونُ على الصف من حَدٌ الحرّ. 

بولا عل ا ع عل كد قلعيو اران جره رادل لسلا بدن على ار 
الخمر ؛ لجوازٍ أنه َمضمّضٌ بها ولم يَشْرَبْهاء أو شرِبّها عن إكراء أو مَخْمَصوْء وكذلك مَنْ 
تَعَئَأ خمرًا لا حَدَّ عليه ؟ لما قُلْناء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأما الأشربةً امي ُتَّدُ من الاطهمة كالجئطة والشَّعرٍ وال والذرة والعسَلٍ والقين 
والسّكّرِ ونحوهاء فلا يجب الحدٌ ب بشُبها؛ لأنْ شُرْبَها حَلالُ عندهما ٠‏ '. وعند محمَّدٍ 
وإ كان حَرامًا لكن هي حُرْمة محل الاجتهاد» فلم يكن شُرْبها جنار َخضة فلا َي« 
بباامقر مو واوالترحتوا بور العبتيح ؛ لأن[/ 0ب] الشُرْبَ إذا لم يكن 
حَرامًا أصلاً قلا عِبْرَة ب:ة بنفس السُّكْرٍ كشُرْبٍ البنج ونحوه؛ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

انه كر 

وأما حَدٌَ القَذْفِ فسببُ وُجوبه القَذْفٌ بالرّنا؛ نه د نَسَبّهِ إلى الزّناء وفيها إِلْحاقٌ العارٍ 

ا و ا ا 


فصل [في شروط وجوبه] 
وأمًّا شرائط ؤجوبه فانواغ: 
بعضها يرجمٌ إلى القَاذْفٍ. 
وبعضها يرجعٌ إلى المقذوفٍ . 
وبعضّها يرجمٌ إليهما جميعًا . 
وبعضها إلى المقذوفٍ به. 
وبعضها يرجعٌ إلى المقذوف فيه . 


(؟) في المخطوط: «يعلق؟. 


وبعضها يرجعٌ إلى نفس القَذْفٍ . 

أمَا الذي يرجمٌ إلى القاذِفٍ فأنواعٌ ثلاثةٌ : 

احذها؛ العقل . 

والثاني: البلوعٌ» حتّى لو كان القاذِفٌ صَبِيّا أو مجنونًا لاحَدَّ عليه؛ لأنّ الحدّ عُقوبةٌ 
فِيَسْتَدُعي كول القَّذْفٍ جناية» وفعلٌ الصَّبيّ والمجنونٍ لا يوصَفٌ بكونه جناية . 

والذايث: عَدَمُ إثباتِه بأربعة شهّداء» فإِنْ أتَى بهم لاحَدَّ عليه ؛ لِقولِه سبحانه وتعالى : 
لون ين التخسكي ثم ل يوا َو به مدوم تَدينَ جلدَة4 [العور :»] عَلَّقَ - سبحانه 
وتعالى - وُجوبَّ إقامةٍ الحدٌ بعدّ الإثباتٍ ”'' بأربعة شهودء وليس المُرادُ منه عَدَمَّ الإتيانٍ 
في جميع العُمْرِء بل عند القَذْفِ والخُصومةء إذ أواخيل عل الأتوالنا انوعد اصاد؛ إِذْ 
لا يُقَامُ بعد الموتٍ؛ ولأنَّ الحدّ إنما وجَبّ لِدَفْع عارٍ الرّنا عن المقذوفي» وإذا ظَهَرَ زناه 
بشهادةٍ الأربعة لا يحتملٌ الاندفاعَ بالحدٌ؛ ولأنّ هذا شرط يَرْجُرُ عن قَذْفٍ المُخْصَّناتٍ . 
وأمَا حُريةُ القاذْفٍ وإسلامُه وعِمَّتُه عن فعل الزّنا فليس بشرطٍ؛ فَيْحَدٌ الرّقِينُ والكافِرُ ومَنْ 
لاعِفَةَ له عن الزّناء والشرط إعصيان المقتذوق لا إخصان القاذف» والاع يانه 
وتعالن «المرفى - 

فصل [فيما يرجع إلى المقذوف] 


وأمًا الذي يرجعٌ إلى المقذوفٍ فشيئانٍ : 

اكنهجة اذايكون تشهكاررندة كان أر اام أ وشترائط يان اقرف حيية :لعفل 
والبلوعٌ والخرَيّة والإسلام والعِقَّهُ عن الرّناء فلا يجبُ الحدٌ ِقَذْفٍ الصّبِيٌ والمجنونٍ 
والرّقِيقٍ والكافِرٍ ومَنْ لا عِمَةَ له عن الرّنا . 

أمّا العقلّ والبلوعٌ؛ فلأنَ الرّنا لا يُتَصَوّرُ من الصّبىّ والمجنونٍ فكان قَذُْهما بالرّنا كزِبًا 
مَخْضًا فيوجبٌ التّعزيرٌ لا الحدٌّ. 

وأمًا الحُرَيّةُ؛ فلأنّ اللَّهَ سبحانه وتعالى شرّطً الإحصانً في آيةٍ القَّذْفِء وهي قولّه 


)١(‏ في المخطوط : «الإتيان». 


ال سح بنائع الصناتعجة_> 
تَبَارَك وتعالى : #وَاَدِنَ من ممصت [الدور :4] والمُرادُ من المُخْصَّناتٍ ههنا الحرائرُ لا 
الحقافت عن الزناء دن أن الخوتة فيرط + ولأثاتو أرعتبنا عن قاذف المخلركالجلة؛ 
لأوجينا عالق "وهو لزاتى باعقعة الزن له تفل إلا عمسي وهذا لا بجر ؛ لأآن القذف 
نثة إلى 'الرّنا وأئّه دون حقيعة الرنا . 

وأما الإسلامٌ والعِفَّةُ عن الرّنا؛ فلِقولِه تعالى: #إنَّ ان يموت الْسْحْصَنَتِ الْفلت 
لْمُزْمِتتِ 4 [النور :*2] والمُخْصَّناتٌ الحرائر» والغافلاتٌ العفائفٌ عن الرّناء والمُؤمِناتُ 
مغلوفة :كدل آنا الانجان والعنة ع الر ناو الشويه قير طَء ودَلَّتْ هذه الآيةٌ على أنّ المُرادَ 
من المُخْصَّناتٍ في هذه الآيةِ الحرائرٌ لا العفائف؛ لأنّه سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية 

ِينَ المُخْصَّناتٍ والغافلاتٍ في الذَّكْرِ والغافلاتٌ العفائفٌ؛ فلو ريد بالتخضتات العتائف 
لكان تكرارًا؛ ولان الحدٌ إنما يجب ل العا عن المقذوف» ومَنْ امِل له عن الزن ل 
َلْحَقّه العارٌ بالقَذْفٍ بالزُناء وكذا قول النبي كك «مْنْ أشْرَكَ بالله فليس بِمُحْصَن» ”'' يَدلَ 
على أنّ الإسلامٌ شرطً؛ ولأنّ الحدٌّ إنّما وجَبَ بالقَذْفِ ْم لِعار لزنا عن المقذوفي: 
و ”" مافي الكافِرٍ من عار الكُفْرٍ أعظّمُ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

نُمّ تفسيرٌ العِفَّةٍ عن الرّنا: هو إِنْ لم يكن المقذوفٌ وطِئّ في عُمْرِه وطنًا حَرامًا في غيرٍ 
مِلْكِ ولا نِكاح أصلاًء ولافي يكاح فاسدٍ فسادًا مُجْمَعَا عليه في السَّلَّفِء فإِنْ كان فعَلّ 
مقطفعنتة ملواة كان الوطة رثا مرج اللكة» أ وتيك وريكد أذيكون على الوضق 
الذي ذَكَرْناء وإنْ كان وطِئّ وطنًا حَرامًا لكنْ في المِلْكِ أو التُكاح حقيقة» أو في نكا 
فأمبو لك كني سرتكا الكدبيانة الاشسقط عن 

وبِيانُ هذه الجمْلةٍ في مُسائلٌ: | إذا وطِىئٌ امرأةً لشبْهةٍ بأنْ زُنَتْ إليه غيرُ امرأته فَوَطِتّها 
سَقَطْتْ عِمَتُه 4 ِوُجودٍ الوطء الحرام في غير مِلْكِ ولا يكاح أصلاً» إلا أله لم يجب الحدٌ؛ 

يقيام لديل المبيح من حيث الظاهر على ما ذَكَْنا فيما َم وكذلك إذا ول جارية 

مشترّكة بيه وبِينَ غيره؛ لأنّ الوطء يُصادِفٌ كُلَّ الجارية عو ليا لي ولك - فيُصادِفٌ 
ملك الغير لا مّحالة» فكان الفعلُ زِنّا من وجوء لكنْ دُرِىَ الحدٌ لِلشُبْهةِ . 

وكذلك إذا وطِىّ جارية أَبَوَيْه أو زوجَتِه أو جارية اشتراهاء وهو يَعْلَمُ أنّها لغيرٍ البائع؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) زاد في المخطوط: «في». 


كبس للج 
ثْمَ استّحِقَّتْ؛ لما قُلْناء وكذلك لو وطِىّ جارية ابيه فأعلّقّها أو لم يُعْلِقْها؛ لوُجودٍ الوطءٍ 
المُحَرمٍ في غيرٍ مِلْكِ حقيقة . ولو وطِئّ الحائض أو التّمّساءَ أو الصّائمة أو المُحْرِمَةَ أو 
الحُرَةً التي ظاهَّرَ منهاء [7/7أ] أو الأمة المُرَوَجةَ - لم تسقّط عِمَنُهِ؛ لقيام المِلْكِ أو 
ا نه مُحَلّلُ إلا أنه مُيعَ من الوطء لغيرِه» وكذا إذا وطِئ مَكاتَبته نه في قول أبي 
م ل تند الرَوايتيْنِ عن أبي يوسف وفي روايةٍ ب أخرى عنهء وزكر زر 
وجه قولهما أن هذا وطْءٌ حَصَّلَ في غير المِلْكِ؛ لأنّ عقدَ الكتابةٍ أوجَبّ رَوالَ المِلْكِ 
قحو الوطية الا نزى اندالاشاء له أن بطاماء ركل العو يعون نيدلا للمزلي» ركذا 
دليلٌ زَوالٍ المِلْكِ في حَقَّ الوطء . 

ولّنا أنَ الوطء يُصادِفٌ الذَّاتَء ومِلْك الذَاتٍ قائمٌ بعد الكتابق» فكان المِلْكُ المُحَلّلُ 
قائمّاء وإِنّما الرّائلٌ مِلْكُ الِيَّدِ فَمُيِعَ من الوطء؛ لما فيه من استِؤدادٍ يَدِها على نفسها 
فأشْبَهتٍ الجارية المُرَوَجة روا زر تلد احير اوامتعرح للقي اررجر زا سويد 
أو أَخْنَه من الرّضاع ؛ سَقَطْتْ عِمَّنُهه سواءعَلِمَ أو لم يَعْلم في قولٍ أبي حنيفة رضي الله 
عنه رعندهن 7 إذا لكان له ييل ]077 لا سقط 

وجه فولهما: أنّهِ إذا لم يَعْلم - لا يكونٌ الوط حَرامّاء بدليلٍ أنّه لا يأنّمُ ولو كان حرام 
أثِم» وإذالم يكن حَرامًا - لم تسقٌّطٍ العِفّةُ. 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أن حُرْمة الوطء ههنا ثابتةٌ بالإجماع. إلآ أنّ الإثمَ مُنْتَفيِ 
والإئمٌ لبس من لَواِمِ الحُرْمةٍ على ما عُرِفَء وإذا كانت الحُرْمةُ ثابتة بيتقين سَقَطْتٍ العِفَهُ. 
ولو قبَلَ امرأٌ بشَهْوةٍ أو نظَرٌ إلى فزجها بِشَهُوو» ثُمَ تزوّج بابتيها فوَطِتها أو تزوج بأمُها 
فَوَطِتَها ؛ لا تسقّط عَِنه فى قولٍ أبي حنيفةً - رحمه الله - وعندهما " تسقّط . 

وجه قولهما أنّ النَقْبِيلَ أو التَظرَ أوجَبَ حُرْمة المُصامَرةء وإنّْها حُرْمَةٌ مُوَبّدةٌ فتسقط 
العِضْمةٌ كحُرْمةٍ الرّحِمِ المَحْرّم» ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن هذه الحُرْمَةً ليست 


)١(‏ في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد». 
(؟) ليست في المخطوط . 
(") في المخطوط : «عند أب يوسف ومحمد». 
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مُجُْمَعًا عليهاء بل هي مَحِلَّ الاجتهادٍ في السَّلَفِء فلا تسقّط العِفَةُ. 

قَأمّا إذا تزوّج امرأةً فوطتهاء كم تزوّج ابتتها أو أمّها فرَطِئها سَقَطَتْ 7" عدت بالإجماع ؛ 
لأنّ هذا التكاح مُجْمَعٌ على فساده» فلم يكنْ مَحِلَّ الاجتِهادٍ. . ولو تزوّجٌ امرأةً بغيرٍ شُهودٍ 
فوَطِئّها - سَقَطْتْ عَمَّتُه ؛ لأنّ فساد هذا النّكا اح مُجْمَعٌ عليه لا اختلافٌ فيه في السَّلّفء إِذْ 
لا يُعْرَفُ الخلافٌ فيه بِينَ الصّحابةٍ فلا يُعْتَدُ بخلافي مالِكِ فيه . 

وَلو تزوّج أمةٌ وحُرَةٌ في عُفْدةٍ واحدةٍ فوَلِّهاء أو تزؤج أمة على حُرَةٍ فوَيلئَهما - لم 
تسقّط عِمَيّهِ؛ لأنّ فساد هذا التكاح ليس مُجْمَعًا عليه في السَّلَفِ » بل هو مَحَل الاجتهادٍ 
فالوط؛ فيه لا يوجبُ سُقوط العِفَة. 

ولو تزوّج ذْمَيّ امرأةٌ وهى ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ منه ؟ م أسلّم فَدَه رجل إِنْ كان قد دخل بها 
بعد الإسلام - سَقَطْتْ عِمَمُه بالإجماع, وإنْ كان الدُخولُ في حال الكُفْرٍ - لم تسقّط في 
قول أبي حيفةً» وعندهما (" تسقّط » مكذا ذكر الكرخيٌ . 

وذكر محمّدٌ رحمه الله - في الأصل أنه يُشْترَطٌ إحصائه » ولم يَذْكْرٍ الخلافٌ . 

وهو الصّحيحٌ ؛ لأنّ هذا النكاحَ مُجْمَعٌ على فساده؛ وإنّما سقط الحدٌ على أصلٍ أبي 
حنيفة - عليه الرَّحْمةُ - نوع شُبْهِقٍء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 

وَلا 7" حَدَّ على مَنْ قَذَّفَ امرأةً مَحْدودةً ذ قالزنا ا وشعها ولد لأ ينوناله] 
لاعَنَتُ بولد؛ ؛ لأن أمارة الزّنا معها ظاهرةٌ فلم تَكُنْ عَفيفةٌ» فإنْ لاعَدتْ بغير الولدٍ أو مع 
الود لكته لم بطع تسب أو قط لكن الج عاة وأكذب نفس وألْجق لتب بالاب - 

حُدَ؛ لأنّه لم يَظْهَرْ منها عَلامةُ الرّنا - فكانت عَفْيفَةٌ . 

وانقاكي؟ أن يكن المقذرك معلرما فإن كان مجهولا لا يتحت الحذ كما إذا قال 
لجماعة: كُنَّكُمْ زانٍ إلآواحدّاء أو قال: ليس فيكُمْ زانٍ إلا واحدٌّء أو قال لرجلينٍ: 


ا زانٍ؛ لأنْ المقذوفٌ : 


00 


ولوقال لرجلين: أحذكُما زانٍ» فقال له رجل : أحدّهما هذاء فقال: لاء لا حَذدَّ للآخر؛ 


)١(‏ في المخطوط : «تسقط». (؟) في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد؟. 
(؟) في المخطوط : «على». (4) في المخطوط : «أحدهما». 


لأنّه لم يَقْذِفَ بصَريح الزّناء ولا بما هو في معنى الصّريح» ولو قال لِرجلٍ : جَدّك زان لا 
حَدٌ عليه لأنّ اسم الجدٌ ينْطَِقُ على الأسمّلٍ وعلى الأعلى فكان المقذوفُ مجهولاً ولو قال 
لرجل أخوك 4 زَانِ» فَإِنْ كان له إخحوةٌ» أو أَحَوانٍ سواه - لا ''' حَدَّ على القاذِفٍ؛ لأنّ 
المقذوفٌ مجهولء وإِنْ لم يكن له إلا أحّ واحدٌ فعليه الحدٌ إذا حضر وطَالَّبَ؛ ؛ لأنّ 
المقذوفٌ معلومٌ وليس لهذا الأخ ولايةٌ المُطَالَبَةٍ؛ لما نذكرٌ في موضعه. إِنْ شاء الله 
قال 

وأمّا حياةً المقذوفٍ وقتّ القَّذْفٍِ فليس بشرط ؛ لوُجوب الحدٌّ على القاؤفٍ, حتّى 
شك العذ إكذق 30د * لما ند كز في مر هيع إن شاء الله مال . 


فصل [فيما يرجع إليهما جميعاً] 


وَأمَا الذي يرجعٌ إليهما جميعًا فواحدٌء وهو أن لايكون القاوق أب العتدوف :ولا جَده 
وكاو كدو لااعتتة رن عله ٠»‏ فإِنْ كان - لا حَدَّ عليه ؛ (لِقولٍ اللّه) *'' تعالى : 
#ثلا تقل َكل مآ أ [الإسراء :+" والنّهئ عن التَافِيفٍ نَضَّاء نّهْيٌ عن الضَّرْبٍ دَلالة؛ ولهذا لا 
يُفَثَلَ به قِصاصًاء ولِقولِه 6/71 ب] تبارَك وتعالى : #وَالوَدنِ إحسانًا» [البقرة:*م] 
وَالمُطالبُ '” بالقَذفٍ ليس من الإحسانٍ في شيء فكان مَنْيًا لَص ؛ ولأن تَوْقِيرَ الأب 
واقر اراي تار جاوزالا اله +اللسد ”فكو َْكُ اتعظيم والاحترام 
كان كراناء اللا سوحاته وتعالى د الفنوقق 


فصل [فيما يرجع إلى المقذوف به] 
وأمًا الذي يرجعٌ إلى المقذوني به فنوعانٍ: 


أحذهما: 0 0 و اسه وهو في 


٠ 0‏ فمع الاحتمالٍ أولى . 


)١(‏ في المخطوط : «على». () فى المخطوط : ضن 
(؟) في المخطوط : «والمطالبة». (4) في المطبوع: «اللجَدًا . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المطبوع: «و». 


هه بات تسنتوع؟__» 
وبِيانُ هذه الجُمْلةِ في مُسائلَ : إذا قال يرجل : يا زاني أو قال: رَنَيْتَ أو قال أنْتَ زاني 
- يُحَدُّء لأنه أتى بصَريح القَذْفٍ بالرّنا. 
ولوقال: يا زان (بالهَمْزِ) ا 
الجبَلٍ د لأنّ العامة لا ثَُرٌقُ بِينَ المَهْموزٍ والمُلَيّنِء وكذا من العرّب مَنْ يَهمز يَعُمز 
المَلَيّنَ فبقى مَجَرَدُ النَبَةِ ٠‏ فلا يُحْتَبئُه ولو قال: رَنَاتَ في الجبّل - يُحَدُّ ولو قال: عَنَيْتُ به 
الُعوة ف اليل اَذ في قولها ”2: وعند محقد - رحمه الله- يده داو 
قال: رََأتَ على الجبّلٍ» وقال: عَتَيْتُ به الصّعودَ - لا يُصَدَّقُ بالإجماع . 
وجه قولٍ محمّدٍ - رحمه الله - أن الزّنا الذي هو فاحشة مُلَيّن يقال “زنى رن زثاء 
والزّنا الذي هو اندو موق قال + نا زا زناه .قال الشاعة (من الرجز ]+ 
وارْقٌ إلى الخيرات رَنْئا في الجبل 

وأرادَ به الصّعودَ إلآ أنّه إذا لم يَمُلُ عَنَيْت به الصّعود - حَُمِلَ على الرّنا المعروفٍ؛ لأنَّ 
اسم لزنا يُسْعَْمَلُ (في القُجورِ) ”" عُركًا وعادة» وإذا قال عَنيْتُ به الصعوة فقد عَنَى به ما 
هو موجبٌ اللّمْظٍِ لْغْةَ فلَزِمَ اعتبازه . 

(وحه فويبين :9 : أن سم انا يُسْتعْمَلُ في امور عُرْنَا وعادةٌ» والعامة لاتفصل بين 
المَهُموزِ والمُلَيّنِ بل تستغمل المَهُمورَ زَ مُلَيَنَا وَالمُلَيَّنَ مَهُ له 
المُتَعارَفٍء كماإذاقال : زَنَئْتَ في الجبّلٍ» وقالعَئَيْتُ به الصّعودء أ و: : زَنَأتَ ولم يَذْكْرٍ 
الجبل » إلا أنه استَعْمَلَ كلمة «في» مكان كلِمةٍ ١على'؛‏ وأنّه جائزٌء قال اللسيهانة تقال 
«وَلمسَم في جُذُوع ألشَخْلٍ # [طه ل ا 
المَهُمورَ منه يحتملٌ معنى المُلَيّنِ وهو الرّنا المعروفٌ؛ لأنّ من العرّب مَنْ يَْمرُ المُلْيّنَ فيتعينُ ُ 
معنى المُليّنِ بدَلالةٍ الحالٍ وهي حال الغضّبٍ *22؛ لأنّ المسألةً مقصورةٌ فيها . 

وإذاقال» زَّنَاتَ على الجبل ٠‏ وقال عََيْتُ به الضّعوة - لم يُصَدَّْ؛ لأنه لا تُسَْْمَلَ كلم 
غلنة فى الجعوي فلا يقال : صَعِدَ على الجبّلٍء وإنّما يقال : صَعِدَ في الجبّلٍ . ولو قال 
رج : يا ابنَ الرّاني - فهو قاذِفٌ لأبيه» كاه قال: أبوك زاني» ولو قال: يا ابنَ الاي - 


)١(‏ في المخطوط: «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(؟) في المخطوط : «فيه». (5) في المخطوط : «ولهما». 
(4) في المخطوط : «الغصب». 


0 


فهو قاؤفٌ أنه كأنه قال: أ ملنهؤانية .نول قال : يا ابنَ الرّاني والرّانِيةِ - فهو قاذِفٌ لأبيه 
وأئهكاتةقال + أثراك زاثيان. 

ولوقال: يا ابن الرّنا أويا ولَّدَ الرِّنا ضرا ااربواء إن ضويه عانن 
تخلر ف مير قاء الذناك والوتقال : يا ابنَ الرَانيتيْنِ *' - يكونُ قَذْماء ويخبرُ إحصاث أمّه التي 
ولدَنْه لا إحصانّ جَدَيَه. حتّى لو كانت أن مسلمةٌ فعليه الحدٌ» ون كانت جَدَتّه كايرة وإ 
كانت أَمّه كاير تفل حَد عليه إن كانت جدته ملي ؛ لان أنه في الحقيقة واِدَنُ 
والجذة تُسَمّى نا مَجادًا . وكذلك لو قال : يا ابنَ مائة زانية» أو يا ابنَ ألفي زانية - يكونٌ 
قاز نا امه ويُحْتبَرُ في الإحصانٍ حال الأم ؛ لِما قُلْناء ويكونٌ المُرادُ من العدّدٍ المذكورٍ 
عَدََ المَرَاتٍ لا عَدَدَ الأشخاص» أي أُمّك زَنْتْ مائة مَرَوِ أو ألف مَرَةٍ 


ولوقال: يا ابن الفَّحْبَةِ لم يكن قاذِنًا؛ لأنّ هذا الاسم كما يُطْلَقُ على الرّانيةِ يُسْتَعْمَلُ 
على الهو مسد لا وإ لم تن فلا مَل امع الاحتمال. 

وكذلك لوقال: يا ابنَ الدّعيّةِ؛ لأنّ الدّعيّةَ هي المرأةٌ المَنْسوبةٌ إلى قَبِيلةٍ لا نَسَبَّ لها 
منهمء وهذا لا يَدّلُ على كونها زانيةٌ؛ جوز تُبُوتٍ نَسِّها من غيرهم . 

ولوقال لرجل: يا زاني فقال الرّجلّ : لاء بل أنْتَ الرّانيء أو قال: لاء بل أنْتَ - يُحَدَانٍ 
جميعًا ؛ لآن كل زاح متهما كدف هاحيه ضَرريها . 

ولوقال لامراةِ: يا زانيةٌ» فقالت : رَنَيْتُ بك - لاحَدَّ على الرّجل؛ لأنّ المرأةً صَدَئَنُه فى 
لقَّْفِء فخرج قَذْقُه من أن يكونّ موجبًا للحَدّ وتَُدٌ المرآةٌ؛ ؛ لأنها انا ضًا ولم 
يَوجَد مله التُضديقٌء ولو قال لآمرأة: ياازانيةٌ» فقالت رَنكْتُ معلف م ب 
ولا على المرأة» أمّا على الرّجل ؛ فلوٌجود التَصْديقٍ منها إِيّاه. وأمًا على المرأة؛ 
قولها رد اث مك يحتهل أن يرن ارام وتيت بك » ومحتمل ا يكرا مسار ريك 
ِحَضْرَيِكء فلا يُجْعَلَ تَذْهَا مع الاحتمال» ولو قال لامرأيه : يا زانيةٌء فقالث لاء ؛ بل أنْتَ 
- حُدّتٍ المرأةٌ حَدَّ القَدْفٍ 1؟/ 37أ]» ولا لِعانَ على الرّجل ؛ + أن كل واحوامن الرؤجيق 
.َذْفَ صاحبه» وتَذْفُ المرأة يوجبُ حَدالقَذْفِء وقَذْفُ الروْج امرأته يوجبُ اللعا» كل 
واحدٍ منهما حَُدّ . وفي البداية بِحَدٌ المرأةٍ إسقاطٌ الحدٌ عن الرَجِلٍ ؛ لأنّ اللّعانَ شهاداتٌ 


)١(‏ في المخطوط : «الزانيين». 


ب-نااااسسس بدائع الصنائع ج1 
مُوَكّدةٌ بالأيمان» وَالمَحَُدودُ فى القَذْفٍ لا شهادة له 

ونَظِيدُ هذا ما قالوا فِيمَّنْ قال لامرأتّه : يا زانيةٌ بنثٌ الرَّانِية» فخاصَمَت الأمُ أوَلاً فحَدٌ 
الرَّوْجُ حَدَّ القذْفِ - سَقَطَ اللّعَانُ؛ لأنّه بََلَتْ شهادَثه؛ ولو خاصّمّتٍ المرأةٌ أوَلاَ فلاعَنَ 
القاضي بيتهما ا - يُحَدٌ الرّجلّ حَدَّ القَذْفِءُ ولو قال لامرأته : يا زانية» 
فقالت رَنَيْتُْ بك لا حَد ولا لعان؟ نه يُحْثَمَلُ أنها أرادث بقولها رَنَيْتُ بك أي قبل 
التّكاح ويُحْثَمَلُ أنّها أرادّث أي ما مَكَنْتُ من الوطء غيرّك فإِنْ كان ذلك زِنًا فهو زِنَا؛ لأنّ 
جد نتها رف كإن رادت الآذلت الات اللعان :وسكت التعة انها قالزنا وان 
أرادّث به الثاني - يجبُ اللّعانُ؛ لأنّ الرَّوْجَ قَذَمَها بالزّناء وهي لم تُصَدَفْه فيما قَذَفّها به؛ 


موسي اود يا وه 
ولو قال لامرأة: «ألت ؤائيةٌ :فقالت المرأة: لت أزنى مني د لعن 00 


المرأةٌ» أمّا الرّجل ١‏ نكم ارده . وأمًا المرأة؛ 
قولها 23 مسي مير ار :كه الا ل الا عر امم تدز ان 
أرادّث أَنْتَ أقدرُ على الرّنا وأعلمٌ به مئي» فلا يُحْمَلُ على القَّذْفٍ مع الاحتمالٍ. 

وكذلك إذا قال لإنسان: أنْتّ أَزْنَى الّاس» أو أَزْنَى الرُّناوٍء أو أْنَى من فُلانٍ - لاحَدَّ 
عليه ؛ لما قَلْنا. 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه فرّفَ بِينَ قوله : أزْنَى التاس» وبِينَ قوله: أزْنَى مِنّي أو من 
قُلانِء فقال في الأوَلٍ : يُحَدَّء وفي الثّاني : لا يُحَد. 

ووجه الفزقٍ له أن قوله: أَنْتَ أزْنَى التاس» أمكنّ حَمُْلّه على ما يقتضيه ظاهرٌ الصَّيعْةٍ وهو 
لجح في رُجود فعل الرّنا منه؛ لِعَحَشّي انا من التّاس في المَمْلةٍ فيُحْمَلُ عليه . 

وقوله: أَنْتَ م ا 
لِجوازأ نه لم يوجد الزِّنا منه أو من كُلانٍء فِيُحْمَلُ على التَْجيح في القُدْرة أ والعِلّمء » فلا 
يكونٌ قَذْهَا بالرّناء ولو قال لرجلٍ : زَنَيْتَ وقُلانٌ معك دان قازنا نيياة لأنه كدف 
احِدَهما وَقطف. الأخرعليه يحرف (الواوة:واتها للنيتم التطل تكن مخيوًا عن جرد 
الرّنا من كُلَّ واحدٍ منهما. ْ 


م كتاب لحدويم__> هلكة 


رجلا اسئبًا فقال أحدُهما ِصاحيه: ”' ما أبي بزانٍ ولا مي بزانية» لم يكن هذا 
َذْهَا؛ لأنّ ظاهرّه تَنْيُ الزّنا عن أبيه وعن أُمّهء إلا أنّه قد يُكَنّي بهذا الكَلام عن نِسْبةٍ أب 
وجرن ىننا . لكنّ القَذْفَ على سَبِيلٍ الكناية والتّعريض لا يوجبٌ الحدَّء ولو قال 
لِرجلٍ : أنْتَ تَرْني لاحَدَّ عليه؛ لأنّ هذا اللّنْطَ يُسْتَعْمَلُ للاستقْبالٍ أو ” يُسْتَعْمَلُ للحالٍ 
[والاسطفنال] 0 فلا يُجْعَلٌ كَذْنَا مع الاحتمالٍ» وكذلك لو قال: أنتَ تي وأنا أُضْرَبُ 
الحدّ؛ ؛ لآن مثلَ هذا الكَلام في عُْفِ الئاس لا يَدلُ على َصْدٍ القَذْفِء وإثما يدل على 


لوخت الح على الاسعد أنْ كيف تكونُ العُقوبةٌ على إنسانٍ والجنايةٌ من غيره؟ 


كما قال اللَّه تَبارَك وتعالى : #وَلا نر 3 وِدْدَ رَ أي » [الأنعام :154] . 

ولوقال لامراة: ما رأيثٌ زانية خَيْرًا منكِ» أو قال رج : ما رأيتٌ زانيًا خَيْرًا منك لم 
يكن قَدْنًا؛ لأنه ما جعل هذا المذكورٌ خَيْرَ الزّنَاوَ» وإنّما جعله خَيْرًا من من الرُّناة . وهذا لا 
يقخضي وجو الرّنا منه» ولو قال لامرأ: رُنَى بكِ زوك قبل أن يترَوجَكِ - فهو قاؤف ؛ 
فإنّه © نَسَبَ زوجّها إلى زِنا حَصَّلَ منه قبل التَرَوْجٍ في كلام موصولٍ فيكونٌُ قَذًَا . 

ولوقال لامرأة: : وَطِتَكِ قُلانٌَ وطبًا حَرامًاء أو جا وك ار 1 قال 
لِرجلٍ : وطِنْتَ قُلانةَ حَرامّاء أو بِاضَعْتَها أو جامعتّها حَرامًا - فلا حَدَّ عليه ؛ لأنّه لم يوجدٌ 
منه القَذْفُ بالرّنا بل بالوطء الحرام . ويجورٌ أنْ يكونٌ الوطءٌ حَرامًا ولا يكونُ زِنّاء كالوطءٍ 
بشُبْهةٍ ونحو ذلك . 

ولوقال لغيره: اَهب إلى قُلانٍ قل له : يا زاني أويا ابن الَانية - لم يكن المُرسِل قاذثًا؛ 
لأنّه أمَرَ بِالقَذْفٍ ولم يَقُذِفٌ . وأمًا التسولٌ فإنٍ ”" ابتَدَأفقال - لا على وجه الرّسالةٍ: يا زاني 
أويا ابن الرّانيةِ - فهو قاذِفٌ وعليه الحدٌّء وإِنْ بَلّّه على وجه الرّسالةٍ أن قال: أرَسَلَّني فُلانٌَ 
إليك وأمَرَّني أنْ أقول لك : يازاني أ وياابنَ الرّانية - لاحَدٌ عليه؛ لألّه لم يَقْذِفَ بل أخبرَ عن 
دف خيره: ولوفالالاعز: أخير وت 9 أتقازان] وأَشْهِدْتُ على ذلك - لم يكن قاذِمًا؛ لأنه 
ا 000005 0000 


)١( ..‏ زاد في المخطوط: «ما أنا بزانٍ». )١(‏ في المخطوط : «ظاهر». 
كاش المطبوع «و). (5) زيادة من المخطوط. 
(5) في المخطوط : الأنه؟. )١(‏ في المخطوط : «فإنه». 


(0) في المخطوط : «أخبرتك؛ . 


دلكة لان لست 2 


ولوقال لرجل: يا لوطي - لم يكن قاؤِفًا[؟/ لاب] بالإجماع ؛ ردقا الى ادر 1 
لوط فقَطء وهذا لايقتضي أنه يعمل عملّهم وهو اللّواطء ولو أفصَحَ م وقال الك تند 
عمل قَوْمٍ لوط وسّمَّى ذلك ا ل 
على أن هذا الفعلٌ ليس بزِنًا (عند أبي حنيفة) ”'2» وعندهما هو في معنى الرّناء والمسألة 
مَرَّثْ في موضعها . 

ولوقال يرجل: يا زاني؛ فقال له آخرُ #َصَدفت - يُحَدّ القاذِفٌ ولا حَدّ على المُصَدّقٍ . 
ما الأول ؛ فلوو القَذْفِ الصَريحٍ منه . وأمًا المُصَدَّقُ ؛ فلأنّ قوله : صَدَفْتَ قَذْفَ بطريقٍ 
الكناية» ولو قال: صَدَقْتَ هو كما قُلْتَ 0003م ابيص درم 

ولوفال يرجل: : أخوك زانٍء فقال الوّجلٌ :الأفمل أنت يُحَدٌ الرّجلٌ ؛ لأنّ كلِمةً دلا 
بل»؛ لتأكيد اإثبات» فقد قدت الال بان على سبي التأكيد: وأمًا الأول فيِنْظَتُ إِنْ كان 
لِلرّجلٍ إخوةٌ أو أَحَوانٍ سواه - فلا حَذَّ عليه» وإنْ لم يكن له إل أحّ واحدٌ - فلّه أنْ يُطالِبّه 
بالحدّ» وليس لهذا الأخ المُخاطَب أن يُطاليه '"؛ لما ذَكَرْنا فيما تَقَدّم. 

ولوقال: لَسْتَ لأبيك - فهو قاؤفٌ لأمّهء سواء قال في غَضَّبٍ أو رضًا؛ ؛ لأنَ هذا الكلامَ 
لايُذكَرُ إلأَلَِي التَسَبٍ عن الأب» فكان قدا لأمّهء ولو قال: : ليس هذا أبوك» أو قال: 
لَسْتَ أنتَ ابن فُلانِ لأبيه» أو قال : أنْتَ ابن ُلانٍ لأجنبيٌ» إِنْ كان في حالٍ الغضّب - فهو 
نَذْفَّ وإنْ كان في غيرٍ حالٍ الغضّب - نليس بدي ؛ لأن هذا الكَلا قد يك كني 
انب وقد يُذْكرُ تي التََبه في الأخلاتي. أي أخلائك لا4؛ تشبه تُشْبه أخلاقٌ أبيك؛ أو أخيلاتُك 
ُشْبه أخلاق قُلانٍ الأجنبيٌ» فلا يُجْعَلُ قَذْنَا مع الشَّكّ والاحتمال. 

وكذلك إذا قال لرجل: يا ابن مُرَيْقِيا (” » أويا ابن ماءِ السّماءِ - أنّهِ يكونٌ قَذْنَا في حال 
الغضب لا في حالة الرّضا؛ لأنّه ه يُسَْمَلَ أنه أراد به َنْيَ النسبء ويُحْتَمَلُ أنه أراد به المَدْحَ 
ماو ب ل و م ا ؛ لصفائه 


وسّخائه؛ وعَمْرو بن عامِرٍ كان يُسَمّى المُرَيّْقيا ؟؛ لمزقة ‏ القيات» إذ 2 كان ذا كَروةٍ 
)١(‏ في المخطوط : «عنده». (؟) في المخطوط: «يطالب». 
() في المخطوط : «مرتقيا». (4) في المخطوط : «المرتقيا». 


(4) في المخطوط : «لمرقة». (1) في المخطوط: ذاه 


< 2 كتاب الحدونم___> هلكهة 
ونخوة ”"©» كان يَلْبَسُ كُلَّ يوم ثوبًا جَديدًاء فإذا أمسّى خَلَعَه ومَرَّقَهِ؛ لعَلآ يَلْبَسَهِ غيره 
كب ره كك الحانادي ذلقة فَِنُ كان في حالٍ الغضّب فالظَاهِرٌ أنّه أراد به تَفْيّ 
التَسَب؛ فيكونٌ كَذْمَاء إن كان في حال الرّضا فالظَاهرٌ أنّه أراد به المَدْحَ 7 فلبريكن 
كلكا . 

ولوقال يرجل. أَنْتَ ابنُ ثُلانٍ لِعَمّه أو خاله» أو يزوج أَنّه - لم يكن قَذْقَا؛ لأنَ العم 
م وكذلك الخال زرو الأمه قال اللدسيهاك وتعالن: دالوأ يبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ 
َابآيكَ اهعم رَإِسَعِيل4 [البقرة:+؟1] وإسماعيلٌ كان عَم يَعْقَوبَ صلوات الله عليهما وقد 
سَمَاه أباه» وقال سبحانه وتعالى: #ورقم وريه عَلَ الْمَرْشٍ» [يوسف ]٠٠١:‏ وقيلٌ: إِنّهما أبوه 
وتنالك وإذا كانت الشالة أما- كان الخال أبَاء وقال اللّه تعالى: #إنَّ أبن مِنْ أَهْلي 4 [هود 
:0؛] قيلَ في التَفْسيرٍ : إن كان ابنّ امرأيّه من غيرِه . 

ولوقال: لَّسْتٌ بابن لِقُلانِ ©" لِجَدّه - لم يكن قاؤنًا 2؛ لأنّه صادِقٌ في كلايه حقيقة ؛ 
أ اليو لز قش آنا حفيقة بل متجارًا. 

ولوقال لعريه 7 ا نَبَطيُ - لم يكن قَذْفَاء وكذلك إذا قال: لَّسْتَ من بَني قُلانِ» 
للقبيلة التي هو منها - لم يكن قذفًا 7ن عزفة الكلا 3" قال ايل اب لبلى :ايكون 


ا 


ول لصّحيحُ قولّ العامّةٍ؛ لأنّ 0 بقوله : يا نَبَطئٌ؛ لم يَقْذِفُه ولسقدتة إلى قير لدت 
كمَّنْ قال للبَلّديٌ : يا رُسْتاقيٌ . 


)١(‏ فى المخطوط: «ونحوها. (؟) فى المخطوط : «القذف». 
(5) في المخطوط : «فلان». (:) فى المخطوط : «قذْقًا». 
(5) في المطبوع: «للعَرَبيّ» . (5) في المطبوع : «قاذِفًا؛. 
(0) انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوي (ص 7518). المبسوط .)١57/9(‏ 
ومذهب الشافعية : لو قال لعري يا نبطي» حلّف بما أراد أن ينسبه إلى النبط» وإن قال: أردت بالقذف : 
الأب الجاهلى حلّف وعزر على الأذى. انظر: المزني (ص 517). 
ومذهب المالكية: إذا قال لعري: يا نبطي أو يا فارسي أو يا رومي فعليه الحد. انظر: المدونة (7/ 


.) 35/1 


(8) قال ابن أبي ليلى: فيمن قال لعربي يا نبطي أو لست من ولد فلان فيهما جميعًا الحد. انظر: مختصر 
اختلاف العلماء (9/ 75715). 
(4) في المخطوط : «لأنه؟ , 


وكذلك إذا قال: يا ابنَ الخيّاطٍ » أو يا ابنَ الأصمّر أو الأسوّدء وأبوه ليس كذلك - لم ., 
ا و بارال : يا ابنَ الأقطع؛ أويا ابنَ الأعوّرِء وأبوه ليس 
(بأقطع ولا أعور) '''- يكونٌ كاذيًا لا قاؤفٌاء كما إذا قال للبصيرٍ : يا أعمّى . 

ع القذف لبقا الدزت وغيرة منواة ويك اعد لان معو الف ددهو لق إلى 
الرّناء وهذا يتحَمَّقُ بكُلٌ لِسانٍء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

والثاني: أن يكونَ المقذوفٌ به مُتَصَّوَرَ الوُجودٍ من المقذوء فإِنْ كان لا يُتَصَوَرُ - لم 
يكن قَذِمًا 9 , 

وعلى هذا يخرّجٌ ما إذا قال لآخرّ: رَنَى فَحُذُكء أو طَهْرُكَ - أنه لا حَدَّ عليه ؛ لأنّ الرّنا 
لا يُتَصَوَّرُ من هذه الأعضاء حقيقة» فكان المُّرادُ منه المجاز من طريت النَسَبٍ © كما 
ا لمكاو لزكاو والجدان لزتجار» والرجلان تزنجان: لقو يسو للك عله ار 
ِكذَّبُه» ”4 

وكذلك لو قال: زَنَيْتَ َْت بك ؛ لأنَ انا بالأضبْع لا يُتَصَرَرُ حقيقةٌ» ولو قال: 52 
فوْججك - يُحَد؛ لأنّ الزّنا بالفرج يتح كأته قال : زَنَيْتَ بمَوْجك . 

ولوقال لامراة: زَنَيْتِ بِمَرَسِ أو جمار أو بَعيرٍ أو ثورٍ - لا حَدَّ عليه ؛ لأنّه يُختَمل أنه أر 3 
4[ تمكبتها عن هذه الحتوانات؟ لآن ذلك متضوة حققة ا 5 
جَعْلَ هذه الحيّواناتٍ عِرَضًا وَأَجْرَةٌ على ** الرّناء فإنُ أراد به الأول - لا يكونٌ قَذْنَا؛ 
لأنها بالتَمكينٍ منها لا د تصير مَرْنيًا بها ؛ لِعَدَم تَصَوْرٍ الزّنا من البهيمة» وإ أراد به القانتي - 
يكونٌ قَذْمَاء ٠‏ كما إذا قال زَنَيْتِ بالدّراهم أو بِالدَّنانِيرٍ أو بشيءٍ من الأميعةٍ - فلا يُجَعَلَ قَدْ قَذْمَا 
مع الاحتمالٍ. 

ولوقال لها: رَنَيْتِ بناقةٍ أو ببَمَرةٍ أو أتانٍ أو رَمَكةٍ - فعليه الحدٌ؛ لأنّه تَعَذَّرَ حَمْلُه على 


)١(‏ في المطبوع: «كذلك». (1) في المطبوع : «قاذقًا». 

(9) في المخطوط : «التسبيب». 

لدج أخر جه البخاري» كتاب الاستئذان» باب : زنا الجوارح 9 الفرج. برقم (19 اك (وطرفه: 
؟كلأككلء ومسلمء » كتاب: القدر. باب : قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» برقم 255690 من 
ديك أن قريرة ركني اللقامة 

(45) فى المخطوط : «فى»). 


التمكين فَيُحْمَلُ على العِرّضِ مح ص ل أي ولودقال 
ذلك لِرجلٍ - لم يكن قَذْفَا في جميع ذلك سواءٌ كان ذَكَرًا أو فلأت متكن عدلهعلن 
وس ع وا ل مر 
الم الايد ل ا حي 
من مَشَايِجْنا نا مَنْ فصّلٌ بين الذّكَرٍ والأنئى فقال : يكونٌ قَذْنَا في الذَّكَرٍ لافي الأنثى ؛ 

فد الوط من لجل بو في الأ لا ْمَل على رض ولاليوة في الأكر 
تفَشدَل على الموطنء والتسيكيخ أنه اهز 3بيع الذقووالانض + لان الوطة منْصَرو في 
الصَّتْمَيْنِ في الجُمْلةٍ . 

ولو قال لامرأةٍ رَنَيْتِ وأنْتِ مُكْرَهةٌ أو معتوهةٌ أو مجنونةٌ أو نائمةٌ - لم يكن قَذْنًا؛ لأنّه 
بها إلى الزّنا في حالى لا ُتَصَوْرُ منها وجو الزّنا فيهاء فكان كلامه كزبًا لا ًا 

وبمثله لو قال لأمةٍ أَْتِقَتُ: رَنَيْتِ وأنْتِ أمةٌ» أو قال يكافرة أسلّمَتْ: رَنْيْتِ وأنْتِ 
كافِرةٌ - يكونٌ تَذْنَا وعليه الحدٌ؛ لأنّ في المسألةٍ الأولى قَذَّمَها للحالٍ بالرّنا في حالٍ لا 
يُتَصَوَّرٌ منها وجودٌ الزَّنا فيها ٠‏ فكان كلامُه كاب لا فذقا وفي المسألةٍ الثانيةِ قَذَمَها للحالٍ 
لِوُجِودٍ الزّنا منها في حالٍ يُتَصَوَّرُ منها الزّنا وهي حال الرَقّ والكَفْر ؛ لأتهما لا يمنعانٍ 
وُقوعٌَ الفعل زِنَاء وإنّما يمنعانٍ الإحصانً . والإحصانٌ يُشترّطٌ وُجودٌه وقتّ القَّذْفِ؛ لألّه 
السَّبَبُ الموجبٌ للحَدٌ وقد وجِدَ. 

ولو قال لإنسان: لك لاك - لا حَدَّ عليه ؛ لأنه كذِبٌ مَخخض ؛ لأثه تَفْى التتسب من الأ 
ولك يمن الأ لا متضوؤ» الأتزق أن أكه أو دنه حفيقة . 

وكذلك لوقال له لَّمْتَ لأبرَئِك؛ لأله َي نَسّبه عنهما ولا يَتَي عن الأمّ؛ لأنها ولَدنْه 
فيكونٌ كذباء بخلافٍ قوله: لَسْتَ لأبيك؛ ؛ لأن ذلك ليس بف ليولادة الأم. ٠‏ بل هو َي 
الدَمَبٍ عن الأب ونَفْيُ النَسَبٍ عن الأب يكونُ قَذْنا للأمّ» وكذلك لو قال له: لَسْتَ 
لأبيك ولَّسْتَ لأنّك في كلام موصولٍ - لم يكن قَذْنا؛ لأنّ هذا وقوله: لَسْتّ لأَبَوَيْك 


7 


2 
لست 


«4 


)١(‏ في المخطوط : «الأعراض». (1) في المخطوط: «العرض». 


ولو قال له لَسْتَ لم أولَسْتَ لرجلٍ أو لست لإنسانٍ - لاحَدَّ عليه ؛ لأنّه كذِبٌ مَخْض ؛ 


2 


أن نَسَبَهِ لايحتمل الانقِطاعَ عن هَؤُلاءِ فكان كذِبًا مَحُضًا لا قَذْنَا فلايجبُ الحدٌ. 
وعلى هذا يخرّجٌ ما إذا قال يرجا : يا زانية» أنه - لا يكونٌ قَذْهَا (عند أبي حنيفة وأبي 
و 37 
وعند محمّلٍ يكونٌ قَذْمًا . 
وحنه فول 29: أن «الهاء» قدتدخل صِلةً زائدة في الكلام» قال اللّه - تعالى [عَرَ 
قال > شتو رخو تق ] جز ان عر كار عاذ عو كلل > اساي 211 6 وستناء: 
مالي وسُلْطاني «والهاء» زائدةٌ؛ فَيُحُدَفَ الرّائد فيبْقَى تله : يا زاني» وقد تدخل في الكلام 
للمُبالّغةٍ في الصَّفَةَء كما يُقال : عَلآمةُ ونسَابِةُ ونحؤُ ذلك فلا يختّل به معنى القَذْفِء يَدُلُ 
عليه إنْ دَق في نَعْتِ المرأةٍ لا يُخِلَ بمعنى القَذْفِء حتّى لو قال لامرأق: يا زاني - يجبٌ 
الحد بالإجماع» فكذلك الزَيادةٌ في تَعْتِ الرَجلٍ . 
ولهما: أنّهِ َذَمّه بما لا يُتَصَوَرُ فيَأ نوه ودليل عَدَم التَصَوُرِ؛ أنه قَدَقَهِ بفعلٍ المرأ وهو 
التمكين ؛ لأنّ «الهاء» فى الرّانية «هاءٌ» التَأنيثِ كالضَاربةٍ والقاتلةٍ والسَارقةٍ ونحوهاء وذلك 
تسريه ارين تدك از لعا لق ان يازاز ني ؛ لأنّه أنَى بمعنى الاسم وحَدَفَ 
«الهاء» وهاءٌ التأنيثِ قد تُحْدَّفٌ في الجمْلةٍ كالحائض والطالِقٍ والحامِلٍ ونحو ذلك» 
واللّهُ - تعالى - أعلم . 

فصل [فيما يرجع إلى المقذوف فيه] 
وأمّا الذي يرجمٌ إلى المقذوٍ فيه - وهو المكانٌ - فهو أنْ يكونّ القَذْفُ في دارٍ العدلٍ 
فإ كان في دار الحرب أو في دار البعُي فلا يوجبٌ الحدَّ؛ لأنَّ المُقيمَ للحُدودٍ هم الأئِمَةُ 
ولا ولاية لإمام أهلٍ العدْلٍ على دارٍ الحرب» ولا على دار البغْي فلا يَقْدِ يَفْدِرُ على الإقامةٍ 


2 
2-2 


فيهما» فالقذف فييمنا لا يقي وجا تكد معني روه فل تُفتمل الأميناء بده ذلك؛ 
لأنَ الاستيفاءَ للواجب» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


)١(‏ في المطبوع : «عندهما». (؟) في المخطوط : «قول محمد). 
(") ليست في المخطوط . 


متك 


فصل [فيما يرجع إلى نفس القذف] 


وأمًا الذي يرجمٌ إلى نفس القَذْفٍ فهو أنْ يكونّ مُطلَقَا عن الشّرطٍ والإضافةٍ إلى وقتٍء 
فإِنْ كان مُعَلَّمَا بشرطٍ أو مُضائًا إلى وقتٍ - لا يوجبٌ الحدًّ؛ لأنْ ذكرّ الشّرطٍ أو الوقتِ 
يمنع وقوعه عَه قَذْكَا للحالٍ» وعند وُجودٍ الشّرطٍ أو الوقتٍ يُجْعَلُ كأنه نَجَّرَّ 1[*/ 4ب] القَذْفَ 
- كما في سائر التعليقاتٍ والإضافاتٍ - فكان قاذِفًا تقديرًا مع انعدام القَذْفٍِ حقيقةً؛ فلا 


يجب الحد. 
0 : دج ما إذا قال رجلٌ : مَنْ قال كذا وكذا فهو زانٍ أو ابنٌُ الرّانِيةَء فقال 
رَجِل :1 - أنه لاحَدَّ على المُبْتَدِي؛ لأنّه عَلّنَ القَدْفَ بشرطٍ القولٍء وكذلك إذا قال 


ِرجلٍ د - لاحَدَ على القائلي؛ لِما 
تناه ةق كال شر : أنْتَ زانٍ أو ابن الرّانيةِ غَدَا أو رأسّ شهر كذاء فجاء الغدّ 
انكو ساعد عليه لأ ة:إضافة القذت: إلى رقت بين تعن لدت فى )تحال رقن 
المَآلِ على ما بَيّنَاء واللّه - عرّ وجل - أعلمٌ بالصواب . 
فصل [في بيان ما تظهر به الحدود عند القاضي] 

وَأمَا بِيانُ ما تَظْهَرُ به الحُدودٌ عند القاضي فنقولٌ - وباللّه التَؤْفيقٌ : الحُدودُ كُلّها تَظيَه 
بِالبيّنةٍ والإقرارء لكنْ عند استجماع شرائطها . 

أنَا * شرائطً البيّة القائمة على الحدٌ : 

فمنها؛ ما يَحُمّ الحُدودَ كلّها . 

ومنها ما يَخْصٌ البعض دون البعض . 

أما الذي يَهُمْ الكل: الكو ره والأصالةٌء فلا تفيل شهادةٌ النّساءٍ ولا الشَّهادةٌ على 
الشَّهادّء ولا كتابُ القاضي إلى القاضي في الحُدودٍ كُلّها؛ لِتَمَكُنِ زيادة شُبْهةٍ فيها - 
..ذّكَرْناها في كتاب الشّهاداتِ والحُدودٌ - لا تَثْبْتٌ مع الشْبّهاتٍ . 

ولو اذَّعَى القاذِفٌ أن المقذوفٌ صَدََّه وأقام على ذلك رجلا وامرأَتَيْنِ - جازء وكذلك 
الشّهادةٌ على الشَّهادةٍ وكتابٌ القاضي إلى القاضي ؛ لأنَّ الشَّهادةَ ههنا قامثُ على إسقاطٍ 


ا ا 11 
الحدٌّ لا على إثباته» والشْبْهةٌ تمع من إثباتٍ الحدّ لا من إسقاطه . 

وأمّا الذي يَخُصٌُ البعضٌ دون البعض فمنها: عَدَمُ التَقادُم» وأنّه شرطٌ في حَدّ الرّنا 
والسّرقةٍ وشُرْبٍ الخمرء وليس بشرط في حََدٌ القَّدْفِء والفرْقٌ أن الشَاهِدَ إذا عايَنَ 
الجريمة فهو تير بين آداء السّهادةَ حشية لِلَّهِ تغالق؛ لقوله تعالى عر وجل : «رَأقثرا 
لَّهْدَة لَه » [الطلاق :"] وبينَ الَسَثَرٍ '') على أخيه المسلم؛ ؛ لقوله يكل : «مَنْ سَئَرَ على أخيه 
المسلم سَتَرَ الله عليه في الآخرة ”" فآَمَا لم يَشْهَدْ على فور المُعاينةٍ حتى تََادمَ العهدُ؛ دل 
ذلك على اختيار جهة السّثْرِء فإذا شَّهِدَ بعدَ ذلك - دل على أن الضَّغْينةَ حَمَلَنْهِ على ذلك 
فلا تُقْبَلُ شهادثه . يماروي عن سَيّدِنا عْمَرَ رضي الله عنه أنّهِ قال: أيُّما قَوْم شَهِدوا على 
حَدٌ لم يَشْهَدوا عند حَضْرَيْهِ فإنّما شّهِدوا عن ضَمَّنِ ولا شهادةً لهم» ولم يِنْقَل أنه أنْكَرَ عليه 
مُنْكِرٌء فيكونٌ إجماعًا . 

فدَلٌ قولٌ سَيّدنا عُمَرَ رضي الله عنه على أنّ مثلّ هذه الشَّهادةٍ شهادةٌ ضَعْينَةء وأنّها غير 
مقنيؤلة 4 ولأن التَاخَيرٌ والخالة عيورت تهمف ولا تهنادة للمتيت على لجنا 
رسول اللّهِ يلل بخلاف حَدٌ القَذْفٍ ؛ لأنّ المَا: خيالك لأيدل عل الصفية والتَّهْمةٍ؛ لأنّ 
الدّعْوَى هناك شرط فَاحتثٌّمِلَ أن التتأخيرَ كان لتأخيرٍ الدَّعْرَى من المُدّعيء والدَّعْوَّى ليست 
بشرطٍ في الحُدودٍ الثلاثةٍ فكان التَأخيرُ؛ لِما قُلْناء ويُشْكِلٌ على هذا فصل السَرقَةٍ فإنّ 
الدَّعْرَى هناك شرط ومع هذا التَّقادم مانِعٌ . 

واختلفث ”" عِباراتٌ 50 الجواب عن هذا الإشكالٍ فقال بعضهم: إن معنى 
الضَّغْينَةٍ والتَّهُمةٍ حِكمةٌ المنع من قَبولٍ الشّهادةٍ. والسَّبّبُ الظاهرٌ هو كونٌ الحدٌ خالصّ 
حَقّ الله تعالى» والحُكُمُ يُدارُ على السّبّبٍ الظَاهرٍ لا على الحِكْمةٍ ©2» وقد وُجِدَ السَّبَبُ 
الظاهرٌُ في السّرقةٍ؛ فيوجبٌ المنعّ من قَبِولٍ الشَّهادَةٍ وهذا ليس بسَّديدٍ؛ لأنّ الأصل تَعْلِيقُ 
لحك ١ح‏ لكان وج لج جنا و ررقت علي وا روجلا يخاي 
الظاهرٌ مَقامه وتُجْعَلٌ الحكمةٌ موجودةٌ تقديرًاء وهنا يُنْكِنُ الوَُوفُ عليه من غيرٍ حَرَجٍ 
ولم توجَد في السّرقة ؛ لما بَينا ٠‏ فيجبٌ أنْ تُْيَلَ الشّهادةٌ بعد التَقادُم . 


)١(‏ في المخطوط : «الستر». )١(‏ سبق تخريجه. 
(*) في المخطوط : «احتاجت». (:) في المخطوط: «الحكم». 


وفال بعضهم: إِنّما لا تُقْبَلُ الشَّهادةٌ في السَرقةٍ؛ لأنّ دعوى السّرقةٍ بعد التّقادُم لم "") 
نَصِح؛ لأنْ المُدّعيَ في الابتداء مَُيٌ بين أن دعي ارق ويَقْطع طمعه عن ماله احتسابًا 
لإقامة الحدٌ» وبينَ أن يدعي أحدَ الما سَْرًا على أخيه المسلم فلم أخرَ - دل تأخيره على 
اختيار جهة السَثْرِ و ”"“الإعراض عن جهةٍ الحِسْبةٌ؛ ٠‏ لما شَهِدَ بعدَ ذلك؛ فقد قَصَدَ 
الإعراض عن جهة السَثرٍ فلا ”" يصحٌ إعراضّه ولم يُثعَلْ قاصدًا جهةً الحِسْبة؛ ؛ لأنّه قد 
كان أعرّض عنها عند اختياره جهة السّثْرٍ فلم نَصِحَّ دعواه الشرقة فلم تُقُبل الشّهادةٌ على 
الشرقة؛ لأنْ قَبولَ الشّهادةَيَْكُ على دعوى صَحيحةٍ فيما تُشترَطً فيه الذَعوَى » فبَقي 

مُدّعبًا أَحدَّ المالٍ لا غيرَ؛ فَتُقْبَلُ الشَّهادةٌ حِسْبة» إِذ التَقَادُمْ لا يمنعٌ قَبول الشّهادةٍ على 
الأموال بخلاف حَدٌ القَدْفِ؛ لأنّ المقذوف ليس بمُحَر بين بَدَلِالتّفس وبِينَ إقامة الحذ 
بالدَّمْرَى» بل الواجبٌ عليه دَفُْ العار عن نفسه ودعوى القَذْفِه فلا يُنَهُمْ [5/ 5أ] 
بالتَأخيرٍ فكانت الدّعْرَى صَّحيحةٌ منه . . والشَّيحٌ أبو مَنُصور الماثريديُ - رحمه الله - كيار 
إلى معتى آخرٌ في شرح الجايع الصَّغيرٍ حَكيثُه بَِنْظِهِ: : وهو أن عادةً السَرّاق الإقدام على 
السَرقَةٍ في حالة © الغثْلةٍ وانيهاز المُرْصةٍ في موضع الحُفْيِ وصاحبٌ الحقّ لا يَطْلِعُ 
على مَنْ * شَهِدَ ذلك ولا يَعْرِفُهِم إل بهم وبِحَبَرهمء فإذا كتّموا - أثمواء وقد يَغْلَمُ المُدّعي 
هوق في غير ذلك من الشقوق: ويه إذا احتاح إلها فكاو ف سَعة من تايرها: 
وإذا بَطَلَتِ الشهادةٌ على السَرقة بلتقادم فلت في حَيْ المالو: ؛ لأنَّ بُطلاتها في حَقٌّ الحدٌ 
لتَمَكْنِ الشّبْهِة فيهاء والحدٌ لا يَنْبْتُ يتامع الشبهة : . وأمًا المالُ فينْيْتُ معهاء ثُمَ التَقَادُمُ إنّما 
يمنعٌ قَبِولَ الشَّهادةٍ في الحُدودٍ الثلاثة ةّ؛ إذا كان التَقادُمُ في التأخيرٍ من غير عُذْرٍ ظاهر» فأمًا 
إذاكان لِعُذْرِ ظاهر بن كان المشهودُ عليه في موضع ليس فيه حاكِمٌ فحُيل إلى بَلَِ فيه 
حاكِمٌ؛ فشَّهدوا عليه - جارّث شهادتُهم ون تأجَّرَتْ؛ لأنّ هذا موضِعٌ العُذْرٍ فلا يكون 
00 

ْم لم يُقَدْرْ أبو حنيفة - رحمه الله - لِلتّقادُم تقديرًاء وفَوَضّ ذلك إلى اجتهاد كُل 
حاكم في رّمانِه فإنّه روي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنّه قال “كان أنو حتيفةت 


)١(‏ في المخطوط : ١لا2. )١(‏ في المخطوط: «أو". 
(") في المخطوط : «فلم؟. (5) في المخطوط: «حال». 


210 حر يدا انان 16 > 
ريه الله - لا يوَقْتُ في التّقادُم شيئّاء وجَهِدْنا به أنْ يوََّتَ؛ فأبَى» وأبويوسفٌ ومحمّدٌ ‏ 
- رحمهما الله - قَدّراه بشهر فإن كان شهرًا أو أكثرٌ - فهو مُتَقاِمٌ» ون كان دون شهرٍ - - 
فليس بمْتَقادِم ؛ لأنَ الشَّهْرَ أذتى الأجَلٍ فكان ما دونه في حُكُم العاجل . 

را يه الله - أنّ المأ : خيرَ قد يكوث لذ والأعذارٌ في الأيضاء القأخير 
مُخْتَلِفَةٌ فتَعَذَّرَ التَوْقِيتُ فيه؛ ففوّضَ ''' إلى اجتِهادٍ القاضي فيما (يُعَدُ د إبطاة) "2 وما لا 
يعد وإذا لم تُقْبل شهادةٌ الود بزنًا مُتَقَاوِمٍ هل يُحَدَونَ حَدَ القَدْفٍ؟ . 

عكى الحسنٌ بن زياو أنهم بحَدودَ» وتاخيرهم مَخمولٌ على اختيار جهة الس 
فخرج كلامُهم عن كونه شهادةٌ؛ فبقيّ قَذْهَا فيوجبُ الحدّ. 

ولاس ب رما زرده دمر بو وى ار زا لزاه 
شرجه أنه لاحَدَّ عليهم؛ لأنّ تأخيرّهم وإِنْ أورَتَ تُهْمَةَ وشبْهةَ في الشَّهادةٍ - فأصلٌ 
الشهادٍ باقي» فلَمًا اعميرتٍ الشّبْهةٌ في إسقاطِ حَدٌ الرّنا عن المشهودٍ عليه؛ فلآن تُعْمَبْر 
حقيقةٌ الشَّهادةٍ لإسقاطٍ حَدٌ القَذْفِ عن الشُّهودٍ أولى . 

ومنها: قيامٌ الرَائحةٍ وقتّ أداء الشّهادةٍ في حَدٌ الشّرْبٍ في قولهما " . وعند محمّدٍ ليس 
بشرطء والحَجَجٌ سّتأتي في موضعها إن شاء الله تعالى . 

ومنها: عَدَهُالأربع في الشّهِودٍ في حَدٌ الرّنا؛ يقولِه ع اسمه : #وَألَى يأتيت الْفَحِمَةَ 

ابم أن سكفبدا عََتهِنَ أربصةٌ منحكُم 4 [الساء ]٠:‏ وقوله سبحانه وتعالى : #وَلَذِينَ مون 
كلسب 14 ب أَنيمَةٍ به [النور :4] وقولِه تَبارَكَ وتعالى : لَوْلَا جآمر عَلَيِهِ بزيَمَةٍ شبد 
[النور :18] ] ؛ ولأنْ الشَّهادةً أحدُ نوعي الحُجَةٍ فيُعْتَبَرُ بالنَوْع الآخر؛ (وهو الإقرارٌ) 7 
وهناك عَدَُ الأربع شرط . كذا ههناء ؛ بخلافي سائر الحُدودٍ فإنّ عَدَد الأقارير الأربع لم 
تتفورط نينيك ٠‏ فكذا عَدَهُ الأربع من الشّهودٍ؛ ولأنّ اشيراط عَدَهِ الأربع في (الشّهادة 
يَبْتُ) ”” معدولاً به عن القياس بالتَصٌء والئّصٌ ورَدَ في الرّنا خاصّة فإنْ شَهِدَ على الرّنا 
كَل من أربعةٍ لم تُقبل شهادتهم ؛ لِنْقُصانٍ العدّدٍ المشروطء وهل يُحَدَّونَ حَدَ القَذْفِ؟ قال 


. في المخطوط : «فيفوض». (0) في المخطوط : «يعده إيطاءً؛‎ )١( 
في المخطوط : «بالإقرار». 0): في المخطوط: «الشهادات ثبت».‎ )( 


حم -_كتاب لصون _> 
أصحابنا : يُحَدُونٌ . 

وقال الشافعيٌ - رحمه الله - إذا جاءوا مَجِيءَ الشّهِودٍ - لم يُحَدَواء وعلى هذا 
الخلانيٍ إذا شَهِدَ ثلاثةٌ» وقال الرَابِعٌ : رأيتّهما في لِحافٍ واحدٍ ولم يَزِدْ عليه قم 
اللاثةٌ عندنا ولا حَدَّ على الرّابع "2 ؛ ال يَقْذِفُ إلا إذا كان قال في الابتداء : أَشهَدُ أنه 
قد زَنَى»؛ » ثم فسَرَ الرّنا بما ذكر فحيئئلٍ يُحَدَ. 

وجه قولٍ الشافعيّ - رحمه الله - أنّهم إذا جاءوا م مَجيءَ الشّهِودٍ كان قَضْدُهم إقامة 
الخياد سك المسسانن لا اقلق فلم ك1 قله جنارا ملم يكن كذنا 00 

ولّناما روي أنَّ ثلاثةً شَهِدوا على مُغيرةً بالرٌناء فقام الرَابِعُ وقال: رأيتُ أقدامًا بادية 
ونَمَّسّاعاليًا وأمرًا مُنْكَرَاء ولا أعلمٌ ماوراء ذلك»؛ » فقال سَيِّدنا عُمَرُ رضي الله عنه له: 
الحَمْدُ لِنَّه الذي لم يَمْضَحُْ رجلاً من أصحابٍ محمد كَل و وَخد الكلدية 9 ركان ذلك 
بِمَحْضْر من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم» ولم يُنْقَلُ نه أنكر عليه متكر فيكون 
إجماعًا؛ ولأنّ الموجود من الشُّهودٍ كلامُ قَذْفِ حقيقة إِذ القَذْفُ هو التسْبةٌ إلى الزّنا وقد 
وُجِدَ من الشّهِودٍ حقيقةٌ» فيدخلونٌ نّ تحت آيةٍ القَذْفٍِء إلا أناا عَتَبَرْنا تَمامَ عَدَدِ الأربع إذا 
جاءوا مَجِيء الشُّهودٍ فقد قَصّد مَصَدوا إقاة الحشية واجيا؛ عقا لِنّه) 99 تمالى افخرح كلامهم 
عن كونه قَذْنَا وصار شهادةً شُرْعَاء فعند النُقّصانٍ بقيّ بقيّ قَذْهَا حقيقةً فيوجبٌ الحدّ . 

ولو شَهِدَ ثلاثةٌ على الزّناء وشَهِدَ رابع على شهادة غيره - يُحَدّ القلاثةٌ؛ لأنْ شهادتهم 
صارث [*/ 9ب] قَذْنًا ؛ لِتُفْصِانٍ العدّدٍء ولا حَدَّ على الرّابع ؛ لأنّه لم يَقْذِفْ بل حَكى 
قَذْفَ غيره» ولو عَلِمَ أن نّ أحدّ الأربع عبد أو مُكائبٌ أو صَبِنٌ أو أعمّى أو مَحْدودٌ في َذْفٍ 
- حُدّوا جميعًا؛ لأنَّ الصّبِىَ والعبدَ ليست لهما أهليّةُ الشّهادةٍ أصلاً ورأسّاء فاندقِصٌ العدَدُ 


/5( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 718): شرح فتح القدير (5/ 584)» البناية‎ )١( 
.)7”” 1١١ /8( الدر المختار‎ 4 

)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : : ل عهد أزبئة فاق أزمته'فاتق في زتااقية قولان [ظهرها أنذ يب عَليهم 
حد القذف». وقيل لا يحدون. انظر: الحاوي الكبير (1١١/ه/)»‏ الوسيط (5/ه0ه5).» الروضة /٠6 ٠(‏ 
١4‏ ). 

(*) انظر التلخيص الخحبير (114/4). 

(4) في المخطوط: «حق الله؛ . 
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فصار كلامُهم قَذْقَاء والأعمّى والمَحُدودُ في القَذْفٍ ليست لهم أهليّةُ الشّهادةٍء وإِنْ كانت _ 
لهم أهليّةٌ الشَّهادةٍ تَحَمُّلاً وسّماعًا فقَصُرَتْ أهليُّهما للشَّهادةٍ فانتُقصَ العدّدُ فصار كلامُهم 
قَذْفَاه وسواءَعلِمَ ذلك قبل القضاءِ أو بعد القضاء قبل الإمضاءء وإِنْ عُلِمَ ذلك بعد 
الإمضاء فإِنْ كان الحدٌ جَلْدَا - فكذلك (" يُحَدَّ يُحَدُونَ ولا يضمنونٌَ أرش الضَّرْبٍ في قولٍ أبي 
حنيفة» وعندهما يجبٌ في بيتٍ المالٍ على ما ذَكَرْنا في كتابٍ الرُجوع عن الشّهاداتٍ» وإن 
كان رَجَمًا - لا يُحَدَون؛ لأله تين أن كلامهم وَمَ كذ ومن قَذَفَ حب م مات المقذو 
- سَقَط الحذء وتكونٌ الديةٌ في بيتٍ المال؛ لأنَّ الخطأ حَصَّلَ من القاضيء وخَطَأ 
القاضى على تيك المال# لاتهعايل لعامة السلمين وبيث الال مال المسلمية: 

ولو شَّهدَ الرَّوْجٌ وثلاثة َم - حُدٌ القلاثة ولاعَنَ اوج امرأتّه؛ لأنَ قَذْفَ الرّوْجٍ يوجبُ 
اللعان الست فانتقِصٌ العدَدُ في حَقٌّ الباقينّ؛ فصار كلامّهم قَذْنا؛ فيُحَدُونَ حَدَ 
القَذْفٍ . 

ولوعُلِمَ أن الشّهودَ الأربعة عَبِيدٌ أو كُفَارٌ أو مَحْدودونَ في قَذْفٍ أوعمْيانٌ - يُحَدَونَ 
حَدَ القَذْفِء وإِنْعُلِمَ أتهم فُسَاقٌ - لا يُحَدَونَ» والفرْقٌ ما ذَكَرْنا أنَّ العبدَ والكَافِرَ لا 
شهادةً لهما أصلاًء والأعمّى والمحُدودُ في القَّدْفٍ لهما شهادةٌ سَماعًا وتَحَمُادٌ لا أداة 
فكان كلامُهم قَذْفَاء والفاسقُ له شهادةٌ على أصلٍ أصحابنا رحمهم الله سَماعَاء وإذا كان 
كلام الفاستي ”"' شهادةً لا قَذْمَا فلا يُحَدَونَ حَدَّ القَذْفِء واللَّهِ تعالى أعلمُ . 

ولو اذَّعَى المشهودٌ عليه أن أحدّ الشَّهِودٍ الأربعةٍ عبدٌ - فالقولٌ قوله. حتّى يُقيمَ البيّنة 
أنه حُر؛ِ مارويّ عن سَيِدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه قال : التاسٌ أحرارٌ إلأفي أربع : 
الشهادةٍ والتقصاص والعقلٍ والحُدودٍ» والمعنى فيه ما ذَكَرْنا في غيرٍ موضع . 

ومنهاء: انْحادُ المجيسء وهو أنْ يكو الشَّهودُ تُجْتَمِعِينَ في مجلس واحدٍ عند أداء 
الشّهادةء فإِنْ جاءوا مُتَفَرقِينَ - يَشْهَدونَ واحدًا بعد واحليء لا تُقْبَلُ شهاةّهم» ويُحَدَونَ 
وإنْ كثّروا؛ لما ذَكَرْنا أن كلامهم قَذْفَ حقيقةً» وإنّما يخرُجٌ عن كونه قَذْفَا شرْعًا بشرط أنْ 
يكونوا مُجْتَمِعِينَ في مجلس واحدٍ وقتٌ أداء الشَّهادةَء فإذا انعَدَمَتْ هذه الشَّرِيطةٌ - قي 
كَذَهَا فيوجبٌ الحدّ» حتّى لو جاءوا مُجْتَمِعِينَ أو مُتََرقِينَ» وقَمَّدوا في موضع الشُّهِودٍ في 
)١(‏ في المخطوط : «فلذلك». (؟) في المخطوط : «الفساق». 


ناحيةٍ من المسجدء ثم جاءوا واحدًا بعد واحدٍ وشّهدوا - جازَّتُْ شهادَتهم ؛ لِوُجِودٍ 
0 وادة 5 8 

اجتّماعِهم في مجلس واحدٍ وقتّ الشهادق» إذ المسجد كله مجلِسٌ واحدء وإِنّ كانوا 
ارسيوري النحد» فجاء والحة معهور دقان العم ووو ل عناة لكاي والقالك 
والرَابِمُ - يُضْرَبونَ الحدّء وإِنْ كانوا مثلّ رَبِيعةَ ومُضرَ . 

مَكذا رويّ عن سَيَّهِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه قال: لو جاء رَبِيعةٌ ومُضرُ فُرادَى - 
لَحَدَدْتُهُم عن آخرهم, وإنّما قال ذلك بمَحْضْرٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يُنْقَل 
أنه أنْكَرَ عليه أحدٌ منهم ؟ فيكونُ إجماعًا منهم» واللَّهُ - تعالى - أعلم . 

زتها أنْاإيقون] 7 المشيرة عليه بالزنا مدن لتَضوز مه الوط فإن كان ايمة لا 
يُكَصَوّدُ منه كالمجبوب - لا تُقْبَلُ شهادَتُهم ويّحَدَونَ حَدَ القَذْفٍِ . ولو كان المشهودٌ عليه 
ححصيًا أو عِنِينًا - فُبِلَثْ شهادتهم ويّحَدٌ؛ لِتَصَوّرٍ الرنا منهما؛ لقيام الآلةِ - بخلافٍ 
المجبوب . 

ومنها: ؛ أن تكون المشهود عليه تالزنا: من د يَنْدِرُ على دعوى الشَبْهِةَ » فإِن كان مِمَّنْ لا 
يَقَلِ يَقْدِرُ كالأخرس - لا تُفْبَلُ شهادتُهم ؛ ؛ لأنَ من الجائز أنّه لو كان قادرًا لادّعَى شَبْهة؛ ولو 
كان المشهوة عليه لزنا أعمى كيل شهاذتهم؛ ؛ لأنّ الأعمّى قادِرٌ على دعوى الشّبْهةِ لو 
كانت عسده شئهة ولو شهدوا بالرّناء ثم قالوا ا اوور 
شهادئهم؛ لأنَ أداء الشّهادةٍ لا بد له من التَحَمّلٍ» ولا بُدَ ِلتَحَمُلٍ من النْظَرٍ إلى عَيْنٍ 
الفزج» ويُباح لهم النَظَرُ إليها لِقَضْدٍ إقامة الحسْبةٍ كنا نا لطي رنطود اليد زرده 
قألوا + تون الك بلك شهاذتهم ؛ لات شنطث عدا لثهم :واللة - تعالى - أعلمُ . 
ومنهاء انّحادُ المشهود بهء وهو أنْ يُجْمِعَ الشّهودُ الأربعةٌ على فعل واحدٍ فإنٍ اختآّفوا - 
لا نبل شهادَتُهم . 

وعلى هذا يخرُحٌ ما إذا شَهِدَ اثنانٍ أنّه زَنَى في مكانٍ كذاء وشَهِدَ آخرانٍ أنّه زَنَى في 
مكان آخرّء والمكانانٍ مُتَِايانِ؛ بحيث يَمْتَيِمُ أنْ يَقَعَ فيهما فعل واحدٌ عادةً» كالبِلَدَيْنِ ”") 
- والدَارَيْنِ والبيَيْنِ - لا تُقْبلَ شهاتُهم ولاحَدٌَ على المشهودٍ عليه ؛ لأنّهم شَهِدوا بفعلينٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «كالبلدتين». 


مُحْتَلمَير لاختلافٍ المكانيْنٍء وليس على أحدهما شهادةٌ الأربع ولا حَدٌ على الشُّهودٍ أيضًا 
51 ١٠أ]‏ عند أصحابناء تدر فر كرون 


وجه قولِه: أنّ عَدَدَ الشّهودٍ قد انتُقَِصٌ ؛ انكل فريق شَهدَ بفملٍ غير الذي سهد به 
الفريقٌ الآخرٌء وتُقْصانُ عَدَهِ الشّهودٍ يوجبُ صَيْرورةً الشَّهادةٍَذْقَا كما لو شَّهِدَ ثلاث 
بالرّنا . 

ولنا: ناء أن المشهوة به لم يختَلفٌ عند الشهِودِ؛ لأن عندهم أنّ هذا نا واحدٌ» وإثما وق 
اختلافهم في المكان فَبَتَ بشهادتِهم شُبْهةٌ انّحادٍ الفعلٍ تع اليد 

وعلى هذا إذا اختلّفوا فى في الزَّمانٍ فشَهِدَ اثنانٍ أنه رَنَى بها في يوم كذاء وائنانٍ في يوم 
آخرّء ولو شَهِدَ ائنانٍ أنه َنَى في هذه الرَاوية من البيتء وشَهِدَ النانٍ أنه زَنَى في هذه 
السطاضدس - يُحَدّ المشهودٌ عليه ؛ ؛ ِجواز أنَ ابتيداء الفعلٍ وقَمَ في هذه الرَّاويةٍ من 

لبيتٍ وانتهاوٌه في زاويةٍ أخرى منه؛ لانتِقالهما [منه] ”'' واضشطِرابهما فلم ييخْتَلِفٍ 

لمشهر ةي ماه ٠‏ حبّى لو كان البيثٌ كبيرًا لا تُقْبَلُ ؛ لأنه يكونٌُ بمنزلة الببتَيْنِ» 
ولو شَهدَ أربعةٌ بالزّنا بامرأقء فَشَّهِدَ اثنانٍ أنه استَكْرّهَهاء واثنانٍ أنّها طاوَّعَنْه الجامى 
المرأة بالإجماع ؛ ؛ لأنَ الحدّ لا يجبٌ إلا بالرّنا طَوْعَا ولم تَقيْتِ الطّواعيةٌ في حَمَّها 

وأمًا الرّجلّ فلا حَدَّ عليه أيضًا عند أبي حنيفة فبرسييه آذه ا 

وجه قولهما أن نا الرَجلٍ عن طَوْع َبَتّ بَتَ بشهادة الأربع» إلا أنه تفرد اثنانٍ منهم بإثباتٍ 
زيادة الإكراه منهء وأنّه للب وجوت الحدّء كما لو زَنَى بها مُسْتَكْرَهةٌ ولأبي حنيفة - 
رحمه الله- أن المشهود به قد اختلف ؛ لأنّ فعلَ المُكْرَه ''' غير فعلٍ مَنْ ليس بِمُكْرَهِ فقد 
شهدوا بفعلين مُحْمَلِمينِه وليس على أحدهما شهادةٌ الأربع فلا يُحَدُ المشهوةٌ عليه ولا 
الشهودُ عند أصحابنا الكّلاثة وّ» خلافًا لِرُئْرَ وقد مَرٌَ الكلام فيه في اختلافهم في المكانٍ 
والرَّمانِء واللَّهُ - تعالى - أعلم . 

َم الشهوءٌ إذا استجمّعوا شرائطً صِحَةٍ الشّهادق» وشّهِدوا عند القاضي سالّهم القاضي 

عن الزّنا ما هو وكيف هو ومتى رَنّى وأينَ زَنَى وبِمَنْ زَنَى؟ أمَا السّؤالُ عن ماهيّةٍ الرّنا؛ 


00 لسيكفي المخطوط : (؟) في المخطوط: «المكرهة». 


فلأنه يُحْتَمَلُ أ نهم أرادوا به غيرٌ الزّنا المعروي؛ لأنَّ اسم الزّنا يَقَعُ على أنواع لا توجبٌ 
الحدّء قال النبي كله : العَيئان تَْنِيَانِ والبدانٍ تَرْنِيانِ والرَجْلَانٍ تَدنيَانٍ والفرج يُصَدْقُ ذلك كُلْه أو 
يكذئه 27 , 

وأمًا السَّوالُ عن الكيفيّة؛ فلأثه يُحْتَمَلُ نهم أرادوا به الجماعَ فيما دون الفرْج ؛ لأنّ 
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ذلك يُسَمّى جماعًا حقيقةً أو مَجارًا فإنّه "' لا يوجبٌ الحد. 

وأا الاك من الرّمان؛ فلائه تمل أنهم دوا بنا اوم والتقائمٌ يمن قبولَ 
الشَّهادةٍ بالرّنا . 

وأمًا السّؤالٌ عن المكان؛ فلأثه يُحْتَمَلُ أنّه زَنَى في دارٍ الحرب أو في دار البْي» وأنّه 
لا يوجبٌ الحدّ. 

وأمًا السُؤالٌ عن المَرْنىٌ بها؛ فلانه يُحْتَمَلُ أن تكون الموطوءةٌ مِمّنْ لا يجب الحدٌ 
بوطيها كجاريةٍ الابن وغيرٍ ذلك» فإذا سَأَلَّهم القاضي عن هذه الجّمْلةٍ - فوَصَّفْواء سَألَ 
المشهودٌ عليه أهو مُحْصَّنٌ أم لا؟ فإِنْ أنْكَرَ الإحصان» وشَّهِدَ على الإحصانٍ رجلانٍ أو 
رجلّ وامرأتانٍ على الاختلافٍ - سَألَ الشّهودَ عن الإحصانٍ ما هو؛ لأنّ له شرائطً يجودٌ 
أن تخفّى على الشُّهِودٍِء فإذا وصّفوا - قُضيّ بالرّجُم . 

ولو شَهِدَتٌ بَينهُ الإحصانٍ أنّه جامعها أو بامتعيا تامار تقضفا: الأنييدا اللتطا تن 
العف مُسْتَعْمَل ”" في الوطء ف في الفْج» ولو شَهِدوا أنه دخل بها - صار مُحُْصَّئَاء وهذا 
وقولُه جامعها سواءٌ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفّ - رحمهما الله - وقال محمّدٌ - 
رحمه الله - لا يَصِيرُ مُخصّئًا . 

وجه قوله أن هذا اللّفْظَ يُسْتَعْمَلُ في الوطء ويُسْتَعْمَلُ في الزّفافٍء فلا يَنْبْتُ الإحصادٌ 
مع الاحتمالٍ؛ ولهما أن الُحولَ بالمرأة في عُرْفِ اللِّ والشّرع يراد به الوطة» قال الله - 
تعالى عَرَّ شَأْنْهِ -: «وَرببئَحُمْ ل فى بوركم ون يَحَآيكُ الى دَسَلْشُم بِهنَّ4 [الساء :*5] 


حَّمٌ - سبحانه وتعالى - الرَبِيبة بشرط الدُخول بأمّهاء ٠‏ فَعْلِمَ أن المزاة من لذ خول هو 
7 الوطءٌ؛ (لأنها تُحَرّمْ) 0 - مشج وكا الأ من غير وطروه 
)١(‏ سبق تخريجه . (؟) في المخطوط : «وأنه». 


(؟) في المخطوط : ايستعمل». (؛) في المخطوط : «لأنه لا يحرم». 


ا 101 

وذكر القاضي في شرْحِه الاختلافٌ على القَّلْبٍ فقال على قولٍ أبي حنيفةً - 
وال له يِصيرُ مُخْصَمًا ما لم مُصَرّحْ بالوطوء وعلى قولٍ محمد درجي للدت ميد 
مُخْصّنّاء ولو شّهِدوا على الدّخولٍ وكان له منها ولَدُ - هو ”" مُحْصَّنٌ بالإجماع. وكَنَّى 
بالولدٍ شاهدّاء واللَّه داتعالى - أغلم.: 

وأمًا شرائطً الإقرار بالحدٌ فمنها ما يَعُمٌ الحُدودَ كُلَّهاء ومنها ما يَخُصٌ البعضّ دون 
البعضء أمّا الذي يَعُعٌُ الحُدودَ كُنّها فمنها: البلوعٌ» فلا يصحٌ إقرارُ الصّبِيٌ في شيءٍ من 
الحُدودٍ؛ لأنّ سببّ وُجوب الحدٌ لا بد وأنْ يكونَّ جناية» وفعلٌ الصَبيٌ لا يوصَفٌ بكونه 
جناية ؛ فكان إقراره كذبًا مَحْضَاء ومنها: التّطِنُّ: وهو أنْ يكو الإقرارٌ بالخطاب والعبارة 
دونَ الكتاب والإشارةٍء حبّى إِنَ الأخرّسٌ لو كتّبّ الإقرارٌ في كتاب أو أشارَ إليه إشارةً 
معلومة - لا حَدٌ عليه؛ لأنّ الشرع عَّنَ مُجوبٌ الحد بالبيانٍ المتناهي» ألا تَرَى أنه لو قر 
0 لايُّقامُ عليه الحدٌّ ما لم يُصَرّحْ بالرّناء والبيانُ لا يتنامّى إلا 
بالصريخ 0 والكنايةٌ 7" والإشارةٌ بمنزلةٍ الكتابق» فلا يوجبُ الحدٌّ. 

وأمَا البِصَرٌ فليس بشرطٍ لِصِحَةٍ الإقرار»ء فيصحٌ إقرارٌ الأعمّى في الحُدودٍ كُنّها 
كالبصير ؛ لأنَّ الأعمّى لا يمنعٌ مُباشرةً سبب وُجوبها. 

وكذا الحُرَيَةُ والإسلامٌ والذّكورةٌ ليست بشرطٍ ؛ حتّى يصع إقرارٌ الّفيتي والدّمَيّ 
والمرأةٍ في جميع الحُدودٍ. 

وعلة ع نه الله - لا يصحٌ إقرارٌ العبدٍ بشيءٍ من أسباب ”**' الحُدودٍ من غيرٍ 
تصديتٍ المولى» والكلامُ في التَصْديقٍ "2 على نحو ما ذَكَرْنا في كتاب السَرقةٍ» واللَّه - 
سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

الاي حل لمر درا العني زينهاة اعد ار واد اال مله وي 


ُقِرّ أربعٌ مَّرَاتِ وهذا عندنا ”"2» وعند الشّافعٌ رحمه الله ليس بشرطء ويُكُتَفّى بإقراره 
)١(‏ في المخطوط : «فهوا». )١(‏ في المخطوط : «بالتصريح؟. 
(17) في المطبوع : «الكتابة» . (4) في المخطوط: «غير؟» . 


(45) في المخطوط : «الطريق». 
() انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 57).» المبسوط :»)4١/4(‏ رؤوس المسائل (ص 
7 شرح فتح القدير ,.)5١4/65(‏ الاختيار (5:/ 487). 
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وجه فوله: أنّ الإقرارٌ إِنّما صار حُسَةَ في الشّرع لِرْجْحَانٍ جانِب الصَّدْقٍ فيه على جانِب 
الكذب» وهو 27 المي شلك التكرال والتوكل سبوا ؛ لأنّ الإقرار إِخبارٌ والخبَرُ لا يَزِيدٌ 
ا زا ار ا فرط فو سائر الشووة» فلاب عند الفكتى *" في 
الشّهادةٍ؛ لأنّ ذلك يوجبُ زيادةً (ظَنٌّ عليه) 7 فيهاء إلا أن شرط العدَّدٍ الأربع 58 
الزن تَعَبّدٌ فيِقَصِرٌ على موضع التَعَبدِ. | 

وتناء أن القياسّ ما قاله» إلا أنّا نَرَكْنا القياسٌ بالنَصٌ وهو ما روي أن ماعِرًا جاءًَ إلى 
رسول اللّه كله فأقَدٌ بالرّنا فأعرَضٌ عنه يل بوجهه الكريم» [ثم جاءه فأقر فأعرض عنه 
بوجهه] *»كذا إلى الأربع» فلو كان الإقرارٌ مره مُظهرًا للحَد لما جره رسول الله يلل 
إلى الأربع ؛ لأنّ الحدّ بعدّما ظَهَرَ وُجويُه للإمام لا يحتمل التأخيرٌ. 

وأمَا العدّدُ في الإقرار بالقَذْفٍِ فليس بشرطٍ بالإجماع؛ وهل ب يُشترَّطُ في الإقرارٍ بالسّرقةٍ 
والشُّرْبٍ والسُّكر؟ قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله ؛ لبس بشرط'. :وقال: أو يوؤسف 
بريه الله : [شرط والأصل عند أبي يوسف] ”" أنه كُلّما يَسْقُطُ بالُجوع فعَدَدُ الإقرار 
ف كدلو الكيزي رفك التق ابو اللشقى روحم الله : إِنّ عند أبي يوسف يُشَترَط الإقرارٌ 
مَرََيْنِ في مكانيْنٍ . 

وجه قوله أن حَدَّ السَرقةٍ والشرْبٍ والسّكْرٍ خالصٌ حَقّ لفان - كحَدٌ الزّناء قرم 
مُراعاةً الاحتياطٍ فيه باشتراطٍ العدّدٍ كما في الرّناء إلا أله يكْتقَى هنا بالمَنَينِ وُشترَط 
الأربع هناك استذلالاً بالبيّنةِ؛ لأنَّ السرقة والشرت كل واحدٍ منهما يَنْبْت بنصفي ما يَنْبْتُ به 
الرّنا؛ وهو شهادةٌ شاهِدَيْنء فكذلك الإقرارٌ» ولهما أنّ الأصلّ أنْ لا يُشترَط التكرارٌ في 
الإقرار ؛ لما ذَكَرْنا أنّه إخبارٌ والمُخْبَرُ لا يَرْدادُ بتَكرارٍ الخبّرِء وإنّما عَرَفْنا عَدَدَ الأربع في 
)١(‏ ومذهب الشافعية : أن الزاني لو أقر على نفسه مرة واحدة كفت في وجوب إقامة الحد عليه . انظر: الأم 
(5/ “15 184١)ء‏ مختصر المزني (ص 22551١‏ الوسيط (417/5)غ الروضة //١١(‏ 40). المنهاج ((ص 
00 المخطوط : «هذا). () في المخطوط : «المنفي». 
(4) في المخطوط : «غلبة الظن». 
(5) زيادة من المخطوط . 
(5) زيادة من المخطوط . 


باب الرّنا بص *'' غير معقولٍ المعنى ؛ فيقتصِرٌ على مورد النصّ . 

ومنها عَدَدْ المّجالِسٍ فيه. وهو أن ِقِرّ أربع مرات في أ ربع مُجالِس . 

واختلف المشايخ في أنه يَُْبَرُ مَجالِسنُ القاضي أو مَجالِسسُ امقر والصَحيحٌ أله ينه 
مَجَالِس المَقِتْ ومكذا رويّ عن أبي حنيفة أنه رحمه الله يُعْتَبَرُ مَجَالِسٌ المُقَِ؛ لأن 
النبي كَل اعتَبر عَبرٌ (اختلاف مَجالِسٍ) ''' ماعِزء حيث كان يخرُّجٌ من المسجدٍ في كُلَّ مَرَقِ 
م يَعودُ ومجلِسُه وك لم يختَلِفء وقد روي عن أبي حنيفةً في تفسير اخختلافٍ مَجِالِسٍ 


ونا 


الكو : هو أن يُقِرَ مره نَم يَذْهَبُ حتّى يتوارى عن بَصّرٍ القاضي. ثم يجي؛ فبْقِء كم 
تدع مُكذا أربعٌ مَرَاتٍِ . 

ومنها: : أن يكونٌ إقراه بينَ يدي الإمام فإن كان عند غيره - لم يِجُرْ إقراره؛ لأنّ إقرار 
ماعِزٍ كان عند ”" رسولٍ اللّه كله . 

ولو أََرٌ في غيرٍ مجلس القاضي وشَّهِدَ الشّهِودُ على إقراره لا تُقْيَلُ شهاتُهم ؛ لاه إن 

كان مُقِرًَا فالشَّهادةٌ لَمْدُ؛ْ لأنَّ الحُكمَ للإقرار لا لِلشَّهادوٍء وَإِنْ كان مُْكرًا فالإكار منه 
رُجوعٌ» والرُجوعٌ عن الإقرارٍ في الحُدودٍ الخالصة حَمً لِنّ - عرّ وجل - صَحيمٌ» واللّه - 
سبحانه وتعالى - أعلم . 

ومنها الصّحَةٌ “'' في الإقرار بالرّنا والشرقةٍ والشرْبٍ والسّكْرٍ حتّى لو كان سَكْرادَ - لا 
يصحٌ إقراره. أمَا على أصلي ”” أ بي حنيفة - رحمه الله - فلأنَ السَّكْرانٌ : مَنْ صار 
بالشرب إلن حال لا ينل قليل ولا كفيرًا فكان عقله افلا مسعورا حفيقة لي 
أصلهما ؛ فلأنّه إذا غَلَبَ الهذَّيانُ على كلامه ؛ فقد ذهبث مَنْفَّعَةٌ العقلٍ» ولهذا لم تَصِحٌّ 
دنه فيورثُ ذلك شبْهِةَ في وُجوب الحدّء ال كي وان الاو ال 
لن النيصاصّ خالسُ حَق العبنيء وللعبدٍحَنُ في د الف فبصحٌ مع الُكْرٍكالإقوار 
بالمالٍ وسائر التَصَرَّفاتِء وإذا صّحًا فإِنْ دام على إقراره - ثُقَامُ عليه الحُدودٌ كُلّهاء وإنْ 
كر ''' فالإنكارُ منه رُجوعٌ فيصحٌ في الحُدودٍ الخالصة وهو حَدٌ الرّنا والشّدْبٍ والسّرقةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «بالنص»6. (؟) في المخطوط : «مجالس اختلاف». 
(؟) في المخطوط : «بين يدى» . (4) في المخطوط : «الصحو». 
(6) في المخطوط : «قول». (5) في المخطوط : «أنكر». 


في حَقٌّ القلُعء ولا يصحُ في القَدْفٍ والقَثْلٍ العمدِء والّهُ - تعالى - أعلم . 

ومنها: أن يكرة الأقزاة والكناايقة تنشو تجن الأنااميه فإ كاذ لاصو 
كالمجبوب - لم ”21 111/51] يصع إقرازه؛ لآن الرّنا لا يَُصَوْدُ متهه لاتهدام الألة, 
ويصحٌ إقرارٌ الخصي والعِئْينِ لِتَصَوْرٍ الزّنا منهما؛ لِتَحَقّي الآلق» والذي يُجَنُ ويُفيقٌ إذا أكَرَ 
في حال إفاقَِّه - فهو مثلّ الصّحيح ؛ لأنّه في حال إفاقَيِهِ صَحِيحٌ . 

ومنهاء أنْ يكون المرُْ به في الإقراربالرّنا من يَقرُ على دعوى الشُّبْهٍِ» فإنْ لم يكن 
بآن آَم رجل أنه زنَى بامرأٍ حَرْساء أو أَقَرَتٍِ امرأةٌ أنّها رَنَتْ بأخرّس - لم يصمح إقراره؛ 
لأنّ من الجائزٍ أنّه لو كان يَقْدِرُ على النُطْن؛ لادَعَى التكاح أو أنْكَرَ الرّنا ولم يَدّعٍ شيئًا 
فينْدرِيٌ عنه الحدٌ؛ لما نذكرُ في موضعه - إِنّْ شاء الله تعالى . 

وعدي المَْنيّ بها في الإقرارٍ بالرّنا والشهادةٍ عليه فليست بشرطٍ» حتى لو آثَرْ أله 

تى'بامز أ ؤغابة أى شيدعلية الشهوة الزن باغراز و غائبة - صَمَّ الإقرارٌ وكُبِلتِ الشَّهادهُ 

قا الحدٌ على الرَّجِلٍ ؛ لأنّ الغائبٌ بِالغيْبَةٍ ليس إلا الدَّعْوَى وإنّها ليست بشرط ؛ ولهذا 
رُجِمَ ماعِرٌ من غير شرطٍ حُضور تلك المرأق. 

وكذلك العِلْمُ بِالمَرْنيٌ بها م ع إذاضع إترازه الزن بامرار وغائبةٍ يَعْرِفُها أو لا يعرفهاء 
فحَضرّتٍ المرأةٌ فلا يخلو ما أن حَضرَتْ قبل إقامةٍ الحذّ على الرّجِلٍ» وإمًا أن حَضرَتْ 
بعد الإقامة» فإِنْ حَضْرَثُ بعد الإقامة» فإِنْ أقَرتْ بمثل ما أقَرّ [به] " الرّجل اك 
ناخد الجن :إن الكرشبوائفك عَتْ على الرّجِلٍ حَدَ القَذْفٍ ا اك د 
القَذْفٍ؛ يانه لا بع علية خذان وله أقيه كلها لابقاء الاخر 

وإِنْ حَضرَتْ قبل إقامةٍ الحدّ على الرّجلٍ فإِنْ أنْكرَتٍ الزّنا وادَّعَتٍِ التُكاح أو لم تَدّعْ 
وَاذَّعَتْ حَدَّ القَذْفٍِ على الّجل جل أو لم تَذّعِ فحكمُه نذكرُه في موضعه ]شاه اللكثتعالن 

ةبلع ةلك يها لقن درطا تسد الإتر]ره سطى ونوا رليك باتواة زا أغرثها+ 
صَحٌ إقراره ويّحَد والعِلْمُ بالمشهود به شرطٌ صِحَةٍ الشَّهادةٍه حتّى لو شَهِدَ الشّهودُ على 
رجلى أنه رَنَى بامرأة وقالوا: لا تَعْرمُها - لا تُقْبَلُ شهادتُهم ولا يُقَامُ الحد على المشهود 
عليه . 


4#. 


)١(‏ في المخطوط : «لا2. (0) ليست في المخطوط. 
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والفرقٌ أنْ المُقِرٌ في الإقرارٍ على نفسيه يُبني الأمرّ على حقيقةٍ الحالٍ - خصوصًا في 
الزناء فكان إقرارُه إخبارًا عن وُجِودٍ الزّنا منه حقيقة» إلآ أنّه لم يَعْرِفِ اسمَ المرأة ونَسَبّها 
وذا لا يورت شُبْهة» فأمًا الشَاهدُ فإنّه بشهاديه بَى الأمرّ على الظاهر لا على الحقيقةٍ؛ 
لِقّصورٍ عِلْمِهِ عن الوُصولٍ إلى الحقرٍ لحقيقةٍ» فقولّهم : (لا نَعْرفٌ) ”'' تلك المرأةٍ يورِثُ 
شَبْهِةٌ ؛ يجواز أنّها امرأئُه أو امرأةٌ له فيها شُبْهةٌ حل أو مِلْكِء فهو الفَرْقُ واللّهُ - تعالى - 
أعلمٌ . 

وأماعَدَمْ قاد فهل هو شرط لِصِحَةٍ الإقرار بالحدٌ؟ أمّا في حَدٌ القَذْفِ فليس بشرط ؛ 
لأنّه ليس بشرط لِقَبِولٍ الشَّهادةء فأولى أنْ لا يكونَ شرطا لِصِحَةٍ الإقرارء وكذلك في حَدٌ 
الزنا عند أصحابنا الثّلاثة» وعند زُكَرَ - رحمه الله - [شرط] ”'' كما في الشَّهادة. 

ولّنا الفرْقُ بِينَ الإقرارٍ والشّهادوَء وهو أنّ المانِمَ في الشّهادةٍ تَمَكَنٌ الّهُمةٍ والضَّغْينةِ 
وهذا لا يوجد في الإقرار؛ لأنَ الإنسانَ غيرٌ مُنّهّمٍ في الإقرار على نفسه وكذا في حَدٌ 
السّرقة؛ لما قُلْنا . وأمّا في حَدٌ الشُبٍ فشرطً عندهما 7". وعند محمّدٍ - رحمه الله - 
ليس بشرطٍ؛ بناءً على أنَّ قيامٌ الرّائحة شرط صِحَةٍ الإقرارٍ والشَّهادةٍ عندهماء ولهذا لا 
يبْقَى مع التَقادُم» وعنده ليس بشرطٍ ولو لم يتقادّم العهْدٌء ولكنّ ريها لا يوجدٌ منه - لم 
يصمح الإقرارٌ عندهماء خلامًا له. 

وجه قولٍ محمَّدٍ - رحمه الله - أن حَدَّ الشّرْبٍِ ليس بمنصوص عليه في الكتاب 
والكدده وإتمااخرف جما الطيضابة رمي الله بيو »مائو لتقف يدور 
عبد اللّه بنِ مسعودٍ رضي الله عنه ولم يَنْيْتْ . يَنْْثْ فنُواه عند زّوالٍ الرّائحةّء فإنّه روي أن رجلا 
جاء بابنٍ أخ له إلى عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه فاعرفٌ عنده بشُرْبٍ الخمر» » فقال 
ا ل ل ل »ثم قال 
رضي الله عنه : تَلِْلوه ”*' ومَرْمِزوه ”* واستئكهوه ”". فإنْ وجَدَْثُمْ رائحة الخمر - 
)١(‏ في المخطوط: «ايعرف». (5) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : "عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 


(4) التلتلة : التحريك والزعزعة والزلزلة . انظر: لسان العرب .074/1١(‏ 
(5) المزمزة: التحريك الشديد. انظر : اللسان (6/ .)5٠‏ 


(5) في ا لمخطوط : «استهنكوه). 


فاجلدوه؛ وأفتّى رضي الله عنه بالحدٌ عند وُجود الرّائحةٍ . ولم يَنْبْتْ فثواه عند عَدَمِهاء 
وإذا لم يَنْبُثْ فلا يَنْعَقِدٌ الإجماعٌ بدونه؛ فلا يجب [الحد] ”'' بدونه؛ لأنّ وُجوبّه 
بالإجماعء ولا إجماع "2» ثُمَْ ِنَم تَُْبرُ الرّائحةٌ إذا لم يكنْ سَكْرانَء فأمًا إذا كان سَكْرانًا 
- فلا؛ لأنَّ الَّكْرَ أدلٌ على الشُّرْبٍ من الرّائحةّء ولذلك ”" لوح جيء به من مكان بَعيدٍ لا 
تَبْقَى الرّائحةٌ بالمّجيءٍ ء من مثله عادةٌ - يُحَذَُء ون لم توجَدٍ الرّائحةٌ للحال؛ ؛ لأنّْ هذا 
لوطه الخذر قلا لك دان رافح فيده اواللة كد لود أطدم . 

وإذا أَنَرَ إنسانٌ بالرّنا عند القاضي؛ يَنْبَغي أَنْ يُظْهِرَ الكراهة أو يَطْردّه وكذا في 
المَرَةِ (*' القّانيةِ والثَالِئَةٍ مَكذا فَعلَ رسول الله يه بماعز . 

وكذا روي عن سينا عم رضي الله عنه أله قال : اطزدوا المختر فين 001 11نب] : أي 
بالرّناء فإذا أَقَرّ أربعًا نُظِرَ في حاله أهو ص سبع عق أب أ فكذا قال رسول اله 
لماع أبك حَبَلٌ (أم بك) ** جنونٌ ”"؟ وبَعَتَ إلى قَوْه فسَألَّهِم عن حاله . فإذا عُرِفَ أنه 
صَحيحُ العقلٍ سَألّه عن ماهيّة الزّنا وعن كيْفييِه وعن مكانه وعن المَرْنِيٌ بها؛ لما ذَكَرْنا في 
الشَّهادوَء ولا يَسْألّه عن الرَّمانِ؛ لأنّ السَّؤالَ عن الرَّمانِ لمكانٍ احتمالٍ التَّقادُم» والتَقَادُمْ 
لاقم بن انرا وإنّما يَقْدَحُ في الشّهادةٍ ويجورٌ أنْ يَسْألَ عن الرَّمانٍ أيضًا؛ لاحتمالٍ 
أنه رَتَى في حال الصّكَرِء فإذا بَيِّنَ ذلك كُلَّهِ - سَألَّه عن حاله أهو مُخْصَّنٌ أم لا؟ لأنَ حَُكُمَ 
انا يختَلِفٌ بالإحصان وعَدَيِهء فإنْ قال: أنا مُخْصَّنٌ - سَألّه عن ماهيَة هيّةِ الإحصان أنّه ما 
هو؟ لأنّه عِبارةٌ عن اجتماع شرائط لا يَقدِرُ عليها كُلَّ أحدٍ فإذا بين رَجِمّه . 

َاقاعِنا القاعتي كلد شوو هذ لتنا لذ دوزو الغو والقزهة عت لا يلقن 
بشيءٍ من ذلك بِعِلْمِهء لكنّه يَفْضي بالمالٍ في السّرقةٍ؛ لأنّ القاضي يَقْضي بِعِلْمه في 
الأموالي» سواءٌ عَلِمَ بذلك قبل زَمانٍ القضاءٍ ومكانه أو بعدّهما بلا خلافٍ بِينَ أصحايناء 
وسواء عَلِمَ بذلك مُعايّنة بأنْ رأى إنسانًا يَزْني ويَشْرَبٌ ويَسْرِقٌ» أو بسّماع الإقرارٍ به في 
غير مجلبيه الذي يَْضي فيه بينَ الّاس» فإِنْ كان إقرارُه في مجلس القضاءٍ - لَِمَهِ موجبُ 
إقرارة»؟ ١!‏ لوك تفيل قواكلك لاستاع الاي إلى أن يكوة مجه جهاعة على الإقوار لذي 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «اجتماع». 


(") في المخطوط : «كذلك». (:) في المخطوط : «المرات». 
(5) في المخطوط : «أبك؟. (1) سبق تخريجه. 


7ه مسح بق لسع جم 
كُلّ خارئق» جما الأمة بخلاه ‏ واللّهُ - تعالئ - اعله:. 

ويَظْهَرُ به حَدّ القَّذْفٍ في رَّمانٍ القضاء ومكانه كالقصاص وسائر الحُقوقي والأموالٍ بلا 
موي جارك وإنما جنا مواقي سيور اشنا ماقي حدر ردان 37 القها 
ومكايه» وقد دُكَْنا جل ذلك بدّلائليه في كتاب آداب 7" القاضي » ولا يَُهَرُ د السَرقة 
بالُكولء لكتّه يَقْضي بالمالٍ؛ لأنّ التُكولٌ إِمَا بَدَلُء ؛٠‏ وإمًا إقرارٌ فيه شبْهةٌ العدّمء والحدٌ لا 
يحتملٌ البِدَّلٌ ولا يبت بالشبْهة» والمال يحتملٌ البِدَلَ والقُبُوت بالشُبْهةٍ . 

وأمّا الخُصومةٌ فهل هي شرط ثُبوتٍ الحدٌّ بالشَّهادةٍ والإقرار؟ فلا خلافٌ في أنّها ليست 
بشرطٍ في حَدٌ الرّنا والشّرْبٍ ؛ لأنّه خالصٌ حَقّ اللّه - عر وجلّ - والخُصومةٌ ليست بشرط 
فى الشدوق اعضو رك حادق الآتها تقال بيطي بلس تمالى :> قلا ركيت ليود ماعن 
دعوى العبد. ولا خلافٌ في حَدٌ السَرقةٍ أنّ الخُصومة فيها شرط الظَّهِورٍ بالشّهادةِ؛ لأنّ 
حَدَّ السَرقَةٍ ون كان حَقَّ الله تعالى خالصّاء لكنْ هذا الحقٌ لا ينبت إلا بعد كونٍ المسروق 
مِلْكَا للمسروقٍ منه» ولا يَظْهَرُ ذلك إلا بالخُصومة» وفي كونها شرطً الظُهورٍ بالإقرارٍ 
خلافٌ ذُكَرْناه في كتاب السّرقةٍ ولا خلافٌ أيضًا في أنّها شرطً الشُّهورٍ بالشَّهادةٍ على 
القذْفِ والإقرار به؛ أنا على أصل الشّافعيّ - رحمه الله - فلآه خالصٌ حٌَ العبلد؛ 
فيُشترَط فيه الدَعْوَى كما في سائر حُقوقٍ العباد» وعندنا حَقٌ اللّه تعالى عَرَّ شَأَنَه - إن 
كاذ عو لشفل فيب لكر للحي عد كق » أآنه كرا به بولبانةة فدهن الونفةة فِيَشْترٌ 
فيه الدَّعْوَى عن ”" هذه الجهة . 

وإذاعْرِفَ أن الخُصومة في حَدٌ القَدْفٍ شرطٌ كون البينة والإقرارٍ مُظْهِرَيْنَ فيه فيَقّعُ 
الكلام في موضِعَيْنٍ : 

احذهما: في بيانٍ الأحكام التي تَتَعَلّنُ بالدَّعْرَى والخُصومةٍ. 

كافش 20 كلك ديوز ليميا 

أما الأول فقول دولا قَرة إلا بائله تقال : الأفضَلٌ للمقذوفي أنْ يَنْدكَ الخُصومة؛ 
لأنَ فيها إشاعة الفاحشةٍ وهو مَنْدوبٌ إلى تَرْكِهاء وكذا العفُرعن الحُصومةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «زمن». )١(‏ في المخطوط: «أدب». 
(9) في المخطوط : #من». 


0 ١ 


2202 


وَالمُطَالّبةٍ التي هي حَقُّها من باب الفضلٍ والكرامةٍ . وقد قال اللَّه تعالى: «وآن تَنْمُرًا 
ؤب لِتَّفْوَ © [البقرة :507] » وقال منيخاله وعالن : «ولا تَنَوًا الْفَضْلَ بيَمَكم © [البقرة :500] 

وإذا رُفِمَ إلى القاضي يُسْتَحْسَنٌ للقاضي أنْ يقول قبل الإتيانٍ ”'' بالبيّنة : 

أعرض عن هذا؛ لأنّه َدْبٌّ إلى السَّئْرٍ والعفُوء وكُلّ ذلك حَسَنٌء فإذا " لم يَمْدَكِ 
الخُصومة» واذَّعَى القَدْفَ على القاذِفٍء فأنْكَرَ ولا بَيّنةَ للمُدّعي فأرادٌ استحلاقه باللّه 
تعالى ما قَذَّقَهه هل يحلِفٌ؟ 

ذكر الكَرْخيٌ - رحمه الله- أنّه لا يحلِفٌ عند أصحابنا 7" » خلانًا لشافعيٌ - 
رحية اللداتنال 7 

وذكر في آداب '“' القاضي أنه يحلِِفٌ في ظاهر الرّواية عندهمء وإذا َكل - يفضي 
عليه بالحدّء وقال بعضّهم # تقل أن بعلن ٠‏ فإذا نكل يَقْضي عليه بالتّعزير لا بالحدٌ. 
وهذه الأقاويلٌ تَرْجِعٌ إلى أصلٍ وهو أن عند الشّافعيٌ - رحمه الله - حَدُ الَذْفٍ خالصٌ 
حَقّ العبلِء فيجري فيه الاستحلافٌ كما في سائرٍ ر حُقوق العِبادٍ. وأمًا على أصلٍ أصحاينا 
ليه 2 اللدتعالن - عرّ وجل عر لسوت متك : إِنّه يحَلِفٌ ويّقْضي بالحدٌ 
عند الذكول اعتَبر ما فيه من حَقْ العبدٍ فألحَقه في التَحُلِيف بالتعزير» ومّنْ قال منهم: إنّه لا 
يخلت أميلة القن كو الله سكاسوفان يه أن العقلت » فألحَقه بسائر قوق الله - 
سبحانه وتعالى - الخالصة» والجامِمٌ [/ ٠١‏ أ] أنّ المقصودّ من الاستحلافٍ هو التُكول» 
وأنّه على أصل ”(" أبي حنيفةٌ رحمه الله بَدَلُّء والحدٌ لاايحتملٌ البدَّلّ؛ وعلى أصلهما 
7 شبْهةٌالعدّم ؛ لأنّه ليس بصريج إقرار» بل هو إقرارٌ بطري السّكوتء فكان فيه 

شُبْهةٌ العدّم» والحدٌ لا ب يبت بدليلٍ فيه شُبْهة العدّم . 

ومزاقال تمع له حلت ركفي عليه التنزير عئلا الفكر لزه العد اعتدر حن 
العبدٍ فيه للاستحلاف كالتّعزيرٍ واعمَبَرٌ > حَقَّ اللّه سبحانه وتعالى للمنع من إقامةٍ الحدٌ عند 


)١(‏ في المخطوط : «الإثبات؟. )١(‏ في المخطوط: «وإن). 
0 ب : ١ل‏ لا 0 


(0) في المخطوط : «أدب؟, 5" الممخطرط : : امذهب؟. 


هبي بسحح باع لصاتوعط__> 
الُكولٍ كسائر الحُدودِء ومثلٌ هذا جائرٌ كحَدٌ السَّرقَةٍ أنّه يجري فيه الاستحلافٌ. ولا 
ل 
رحمهما الله- في القصاص ف في الطّرفٍ 6١7‏ وَالنمْسِ إن يخلف :وعدن التكول لا يقضئ 
5-0000 

وإن فال المدعي: لي بَيّنةّ حاضرةٌ في المِضْرٍ على قَذْفِهِ - يُحْبَسُ المدّعَى عليه القَذْفٌَ إلى 
قيام الجاكو من محانه . والمُراة من الحبس المُلازّمة أي يُقالُ للمُدّعي : لازِمُه إلى هذا 
الوقتء فإِنّ أحضر لبي فيه وإلآ خُلَيَ سَبِيلُه » ولا يُوْحَذُ منه كفيلٌ بنفسه . 

هذا قولٌ أبي حنيفةً - رحمه الله ذوعددهي """ وعد به الكفن ]لا 
وهذا بناءً على أنّ الكفالةَ في الحُدودٍ غيرٌ جائزةٍ عند أبي حنيفة - رحمه الله ان 
في الكتاب : ولا كفالة في حَدّ ولا قصاص» وعندهما ”' يُكمَلَ ثلاثة أيَام . 


يس] دك 


وذكر الجصّاصٌ في تفسير قولٍ أبي حنيفةً رضي الله عنه أنّ معناه لا يُوْحَذُ الكفيل في 
الحُدودٍ والقصاص جَبْرَاء فأمَا إذا بَدَلَ من نفسه وأعطى الكفيل - فهو جائرٌ بالإجماعء 
وظاهرٌ إطلاقٍ الكتاب ب يدل على عََدَم الجواز عنده ؛ لأنَ كلمة التفي إذا دخلث على 
الأفعالٍ الشرعيّة؛ يُرادُ بها نَفْيْ الجواز من الأصلٍ كما في قوله 46 : ملاصَلاة إلا بطَهُورٍ ولا 
نِكَاحَ إلّا بشهُودِ» ”*2 ونحو ذلك . 

وجه قولهما أنّ الحبّسَ جائرٌ في الحُدودٍء فالكفالة أولى ؛ لأنّ معنى الوثيقة في الحبس 
ابل ماني الكنالة لقا جار الحدث فالكمالة اع بالجرازء. ْ 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أنّ الكفالةَ شْرعَتٌ للاستيثاق» والحُدودٌ مَبناها على الذَرْءٍ 
والإسقاطء قَالَ يل : «اذرَُوا قار فانسسف . فلا يُناسبّها الاستيثاقٌ بالكفالة» 
بخلافٍ الحبس فإنَ الحبْسٌ لِلتْهْمَةٍ مشروع ء روي أن رسول الله يك حَبَسَ رجلا بِالتّهُمةٍ 
وقد تَبَنَتِ التّهُمهُ في هذه المسألةٍ بقوله : لي بَيّنَةٌ حاضرةٌ : في المضّرء فجاز الحبّس فإذا 
أقام المُدَّعي شاهِدَيْنِ لا يَعْرِفُهما القاضي - أي لم تَظهَرْ عَدالَئُهما بعدَ الحبْسٍ - فلا 
)١(‏ في المخطوط : «المطرف». (0) فى المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد). 
(") زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 


(0) سبق تخريجه» وانظر الإحكام للآمدي (7717/5) . 
(0) سبق تخريجه . 


17 4 07 آل ان أة - مار هب 2 
خلافء ولا يُؤخَذ منه كفيلء وإِنْ ل ا لق 


وما ير 


وحية للقي وهم لذ لحن و بود مثة كفي + 

وجه قولهماأ أن الحقّ لا يَظْهَُ بقولٍ الواحدٍ ون كان عَدْلاً؛ فالحبْسنُ من أينَ بخلافٍ 
الشَاهدَيْنِ؟ فإنَ سبب ظُهورٍ الح قد وُحَدٌ وهو كمال عَدَدِالحُجَق إلآّ(أن تو ين 
الظهور لِتَوَقْفٍ ظُهورٍ العدالة فتبَيّتِ الشُبْهة؛ فِيُحَبَس 

ل 
فإنّه يوجبٌ التْهْمَةَ» وحَبْسٌ امتهم جائزٌ . 

ولو قال المُدّعي: لا بَيّنةَ لي أو بَيتتي غائبةٌ أو خارِجٌ المِضْرٍ - لا يُحْبَس بالإجماع العام 
التّقُمقٍ فإِنُ قامتٍِ البيّنةٌ للمقذوٍ على القَذْفٍ أو أكََ القاذِفٌ به فإنّ القاضي يقول له : 
أقِم البيّنةَ على صِحَةٍ فَذْفِك. فإِنْ أقام أربعةٌ من الشّهودٍ على مُعايةٍ الرّنا من المقذوفٍ أو 
على إقراره بالرنا - سَقَطَ الحدٌ عن القاؤفٍء ويُقامُ حَدٌَ الرّنا على المقذوفيء وَإِنْ عََرّ عن 
إقامة البيّةٍ - يُِيمُ حَدَّ القَذْفٍ على القاؤفٍ ؛ لقوله تعالى : ون بن التنستب م 1 يأو 
ِأريسَةَ َه بده تين جَلرَة4 [النور :4] وإِنْ طَلّبَ التَأجِيلَ من القاضي»ء وقال: شهودي 
عُيِّبٌء أو خارِجٌ المِضْرٍ - لم يُوَجُلَهء ولو قال : شُهودي في المِضّر أجَلْه إلى آخِرٍ 
المجلِسء ولارّمّه المقذوفء ويُقال له : ابعَتُ أحدًا إلى شهودك فأحضِرهم, ولا يُوْحَدُ 
منه كيل بنفسه في قولٍ أبي حنيفةً رضي الله عنه وعندهما ويل يومَيْنِ أو ثلاثةٌ) 
وَيوَخَلٌ مت الكفيل» 

وجه قولهما أنه يُحْتَمَلُ أنْ يكونٌ صادقًا في إِخُباره أنْ له بَيِّنةَ في المِضْرء ورُبّما لا 
يْمْكِنُّه الإحضارٌ في ذلك الوقتٍ ”" فيحتاجُ إلى التأخيرٍ إلى المجليس الثاني وأخذ 
الكفيل ؛ علي لا ده - رحمه الله - أن في التأجيلٍ إلى آخِرٍ 
المجلس الثّاني منعًا من استيفاء اعد يه موري وخا يدر ميخت لتيل 0 
إلى [آخِر] ”* المجلس ؛ ؛ لأنّ ذلك القدرّلا يُعَدٌّ تأجيلاً ولا منمًا من استيفاءِ الحدٌ يعد 


)١(‏ في المخطوط : «أنه يوقف». (؟) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد». 
() في المخطوط : «المجلس». (4) في المخطوط: «التأخير». 
(4) ليست في المخطوط . 


ططقهة 2 ينات الصناق 16 .> 
ظهوره . وروي عن محمَّدٍ - رحمه الله - أنه إذا اذَعَى أن له بَِّنةَ حاضرةً في المِضْرٍ ولم 
يجِدْ [له] ”'' أحدًا يَبْعَنه إلى الشّهِودِء فإنّ القاضي يَبْعَثُ معه من الشُرَطٍ مَنْ يحنّظه [؟/ 
؟"'ب] ولا يَتْركه وك ذال بد - ضَرِبَ الحدّ. 

ولو ضَرِبَ بعض الحدٌ ثم أقام القاؤِفٌ البيّندَ على صِدْقٍ مُقاليِه - مُبِلَتْ بَيتن وسَقْطْتْ 
م أقامها قبل أن 

ف لشن أصلاً ولو ضُرِبَ الحدّ بتَمايه. ثُمْ أقام البيّنةَ على زنا المقذوفي قُبِلَّتْ يتنه 

00-995 10 ؛ لأنه تَبيّنَ أنه لم 
يكن مَحُْدودًا في القَذْفٍِ حقيقة» حيث تَبَيّنَ أن المقذوفٌ لم يكنْ مُخْصّنًا ؛ لأنْ من شرائط 
الإحصانٍ الحِفَهُ عن الزّناء وقد ظَهَرَ زناه بشهادة الشُّهودِ؛ فلم يصر القاؤفٌ مردوة 
الشهَادو ولا يَظهة أئد قبو ل [هذه] ”'' الشَّهادةٍ في إقامةٍ حَدٌ الزّنا على المقذوني؛ لأنّ 
معنى القَذْفٍ قد تَقَوَرَ بإقامةٍ الحدّ على القاذفٍ. 

اقلت روعاة قفري ابن ازا نع اكد العازث ان ادا مة أو نضرانيةٌ؛ 
والمقدوف يقول: هي حَرٌ شيل 5 القول نول لفاوق رعق الشة وف زناه ةٌ البيّنةٍ 
على الحُرَيةِ والإسلام . 

0 ل ا 0ل 
القاذف» وكذلك لو قال القاؤف: أنا عبدٌ وعَليّ حَذ العبيء وقال المقذوفٌ: أنْت حُوٌ - 
فالقول قولٌ القاذفٍ؛ لأنّ الظَاهِرَ ون كان هو الحُرَيَةُ والإسلامٌ؛ ؛ لأنَ دار الإسلام دارُ 
الأحرارء لكنّ الظَاهرَ لا يَصْلْحُ للإثزام على الغيرء فلابُدُ من الإتيان ”” بالبيةٍ. 

ورُوِيَ عن أبي يوسف فِيمَنْ قَذَفَ أَمّ رجل فإِنْ كان القاضي يَعْرِفُ أنه حُرَةٌ مسلمةٌ - 
جَلَدَ القاذِفٌ؛ لأنَ الحُرَيْةَ والإسلام يَنْبنَانٍ بِالبيّنةٍ فعِلُمُ القاضي أولى ؛ لأنّه فؤْقٌ البيّنةٍ؛ لأنّ 
الحُرَيةَ والإسلامٌ من شرائطٍ الإحصانٍء والإحصانٌ شرطٌ الوُجوب والقاضي يقْضي بعِلْمِه 
بسببٍ وُجوب هذا الحدٌّ؛ فلن يَقْضيَ بِعِلْمِه بشرطٍ الوؤجوب أولىء فإِنْ لم يَعْلمِ القاضي 
- حَبّسّه في السّجُنٍ حتَّى يأتيّ بِالبيّنةٍ؛ لأنّه ظَهَرَ منه القَّذْفْء وأنّهِ يوجبٌ العُقوبة سواءٌ كان 


. زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «الإثبات»‎ 


م 0 ع ا ا باعل 
ل 
م ل ل ال 
الإحصان. 
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ولو شَهِدَ شاهدانٍ على القَذْفٍ واختفا في مكانٍ القَذْفِ أو رَمانِه أن شَهِدَ أحدهما أنه 


1 


-500 وشَهِدَ الآخرُ أنه قُذِفَ في مكان آخرّء أو شَهِدَ أحدهما أنه قُذِفَ يوم 
الخميسٍ» وشَهِدَ الآخرُ أنه قُذِفَ يومَ الجُمُعةٍ - قُبِلَتْ شهادتُهماء ووَّجَبَ الحدٌ عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه وعندهما ا يل 

وجه قولهما أنهما شهدا بِقَدْفَيْنَ مُخْتَلِمَيْن؛ لأنّ القَدْفَ في هذا المكانٍ والزّمانِ يُخالفٌ 
القذف في مكاق اكخر وازعان انحو فقا شَهَدَ كل وانعل منهنا بِقذانٍ غبر لذ الذي شهِدَ 
به الآخرء وليس على أحدهما شهادةٌ شاهدَيّن فلا يَنْبْتُء ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن 
اختلافٌ مكان القَذْفٍِ ورّمانِه لا يوجبٌ اختلافٌ القَذْفِ؛ يجوز أنّه كيّرَ القَذْفَ الواحدّ في 
مكانيْن وزَمانَئْنِ؛ لأنْ المَذْفَ من باب اكلام والكَلامُ يما يحتمل التَكرارَ والإعادة؛ 
والمُعادُ عَيْنُ الأوَّلٍ حُكماء إن كان غيرّه حقيقةً فكان القَذْفٌ واحدّاء فقد اجتّمع عليه 

شهادةٌ شاهِدَيْن؛ وإنٍ اتّمَقافي المكانٍ والزَّمانٍ واختلّفا في الإنْشَاءِ والإقرارٍ» بأنْ شَهِدَ 
أحدُهما أنّه قَدَنَه في هذا المكانٍ يوم الجمُعَوَء وشَّهِدَ الآخرٌ أنّه قَدَنَّه في هذا المكانٍ يوم 
الجُمُعةٍ - لا تُقَْلُ ولاحَدَّ عليه في قولهم جميعًا استحسانًا والقياسٌ أنْ تقبَلَ ويد . 

وجه القياس أن اختلافٌ كلامهما في الإنْسَاءِ والإقرارٍ لا يوجبٌ اختلافٌ القَذْفٍِء كما 
إذا شَهِدَ أحدُهما بإنْشاء البيع ا ل كذا هذا . 

وجه الاستحسان أن الإنشاء مع الإقرارٍ أمرانٍ مُخْتَلَِانِ حقيقة ؛ لأنّ الإنشاء إثباتٌ أمر 
لم يكن والإقرار إخبارٌ عن أمر [كان] 0 فكانا تُحْتَلِديْنِ حقيقةً فكان المشهوةٌ به 
تناه ولس دعان العوهها عاهد ا" قاد شيل .: 


)١(‏ في المخطوط : «يقم بيئة» . (؟) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد». 
() ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط : «شهادة شاهدين». 


اا ا 111 

ونظيزه مَنْ قال لامراته: رَنَيْتِ قبل أنْ أتزرّجَكِ - فعليه النّعانُ لا الحدء ولو قال لها: 
قَذَفْنّكِ بالزّنا قبل أنْ أتروّجَكِ - فعليه الحدٌّ لا اللّعانُ؛ لأنّ قوله رَنَيْتِ إِنْشَاءٌ القَدْفٍِ فكان 
اذِنًا لها للحالٍء وهي للحالٍ زوجَتُهء وقَدْفُ الرَّوْجٍ يوجبٌ اللّعانَ لا الحدّ» وقولّه : 
لدنكاق وازناءا تراز ممشيكدي كاروسهه ثيل التزرعء وهي كانت أجنبيّة قبل التَرَدْج» 
وقَذْفٌ الأجنبيّة يوجبٌ الحدَّ [* : 1 أ] لا اللّعانَء وك - سبحانه وتعالى - أعلم . 

فصل [في بيان من يملك الخصومة ومن (! يملكها] 

وأمًا بِيانُ مَنْ يَمْلِكُ الخُصومة ومَنْ لا يَمْلِكُها فنقولٌ - ولا قرّةً إلا باللّه تعالى : 
التقذوف ل مكلو إنا أن كرون غراترقك الكذقنه وإنا أن بكرن عا كان كان اه 
خصومة لأحدٍ سٍواه» وإ كان ولَّدَه أو والِدّهء وسواءٌ كان حاضرًا أو غائبًا؛ لأنّه إذا كان 
حا وقتّ القَّذْفِ كان هو المقذوفٌ صورةً ومعنّى بإِلْحاقٍ العار به» فكان حَقٌّ الخُصومة 
له؛ وهل تجورٌ الإنابةٌ في هذه الخُصومةٍ وهو التَؤكيلٌ بالإثبات بالبيّةِ اختلف أصحابنا فيه 
عندهها ”7 سر وقال أبو يوسفٌ لا يجورٌ - والمسألةٌ مَدثْ في «كتاب الوكالة» . 

ولا يجورٌ التَؤكيلٌ فيه بالاستيفاء عندناء [خلاقًا للشّافعيٌ - رحمه الله - والمُرادُ بذلك 
أن حَضْرةً المقذوفٍ بنفسه شرط جواز الاستيفاء عندنا] '''» وعنده ليس بشرطٍ» وتَقوم 
حَضْرةٌ الوكيل مُقام حَضْرَيِه على أنّ هذا الحدّ عنده حَدَّ (" المقذوفٍ على الخُلوص» 
فتجري فيه النَيابةٌ في الإثباتٍ والاستيفاء جميعًا . 1 

ولّنا أن الاستيفاة عند عَيْبةٍ الموَكلٍ بنفسه استيفاة مع الشْبْهةٍ؛ ليجواز أنّه لو كان حاضِرًا 
لَصَدَّقَ القاِفٌ في قَذْفِ والحُدوةُ لا تُسْتَوْفَى مع الشْبُّهاتِ ولو كان المقذوفٌ حَيّا وقت 
القَذْفِء ثّمّ مات قبل الخُصومة أو بعدّها - سَقَطَ الحدّ عندناء خلافًا لشَافعيٌ بناء على أنَّ 
حَدَّ القَّذْفٍِ لا يورَثُ عندناء وعنده يورّتُ - وسّتأتي المسألةٌ في موضِعها إن شاء الله 
الو ْ 

هذا إذا كان حَيّا وقتّ القَذْفِء وأما إذا كان مَيّنَا فلا خلافٌ في أن وليه ذَّكَرًا كان أو 


)١(‏ في المخطوط : «قال أبو حنيفة ومحمد). 
(5) ليست في المخطوط . (9) ذو في المخطوط: ااحق). 


ل ا لو ا د اتوي ل و وان جا رع ان توا لور يد 


م ساس )لبج 


أثى» ولابن ابه وينتٍ ابي ون سقّلواء ولوالدء وإ عَلا أن يُاصِمَ العاف في القدْفٍ ؛ 
لأن اسع ] 7 القذك: هو ِلْحاقٌ العا 9) بالمقذوفء والمَيِّثُ ليس بمَحِلٌ لإلحاقٍ 
العاربة» فلم يك محتى القذف راجا إليهيل إلى افروعة وأصولة ؛ لأنه يَلْحَقْهِم العارٌ 
ِقَذْفٍ المَيّتِ؛ لِوُجِودٍ الجُرْئيَةِ والبعضيّة» وقَذْفٌ الإنسانٍ يكونٌُ قَذْنَا لأجزائه فكان القَدْفُ 
بهم '" من حيث المعنى فينْبّتُ لهم حَنَّ الخُصومة؛ لِدَفْعِ العارٍ عن أنْقُسِهِم ؛ بخلافٍ ما 
1 - أنه يس للولدٍ والوالد حَقّ الخُصومةٍ بل 
يَسْقْطُ؛ لأنّ القَذْفَ أضيف إليه وهو كان محلا قابلاً للقّدْفٍ صورةً ومعتّى بإلْحاقٍ العار 
به؛ فانعَقَدَ القَذْفَ موجبًا حَقَّ الحُصومة له خاصّة» فلو انتَقَلَ إلى ورَثَيِِ لانتَقَلَ إليهم بطريق 
الإِرْثِء وهذا الحدٌ لا يحتملٌ الإرْثٌ - لما نذكرٌ - فسَقَطَ ضرورةً» ولا خلافٌ في أنَّ 
الإوةً والأحَواتٍ والأعمامَ والعمّاتٍ والأخوالٌ والخالاتٍ لا يَمْلِكونَ الخُصومة؛ لأنَّ 
العارَ لا يَلْحَقُهِم ؛ لانهدام الجُرْئيْة والبعضيّة فالقَذْفٌ لا يتناوّلُهم لا صورةٌ ولا معئى. وكذا 
يعن على لعتاقة ولايةٌ الحُصومةٍ؛ لأنَ القَدْفَ لم يتناوله صورةٌ ومعتّى بإِنْحاقٍ ”4 العار 
به . 

واختلف أصحابّنا رضي الله عنهم في أولادٍ البناتٍ أنّهم هل يَمْلِكونَ الخُصومة؟ 
يليا" يذلكون تفيل "15 عي لا يكز : 

وجه قوله ”" أن ولَدَ البئْتِ يُنْسَبُ إلى أبيه لا إلى جَدّه فلم يكن مقذونًا معئى بِقَذْفٍ 
جَده . 

زليها اذمقتى ال لأداتوهرة والقئدة الحقيتية داينة بواننطة أنه قطنا رمقدر اسيك 
فِيَمْلِكُ الخُصومة . وهل يُراعَى فيه التَرْتِيبٌ بتقديم الأقرّب على الأبعَدِ؟ قال أصحابنا 
الثلاثة : لا بُراعى والأقرْبُ والأبعدٌ سنواء فيه نحت كان لابن الابن أن يُخاصِمَ [فيه] () 
مع قيام الابنٍ الصَّلْبِيّ . وعند زُفَرَ - رحمه الله - يراى فيه التَرْتِيبٌ وتَثْبُتُ للأقرب 


(١)ليست‏ في المخطوط. (؟) في المخطوط: «للعار» . 

(9) في المخطوط: «لهم». 

(4) في المخطوط : «فإلحاق». (5) في المخطوط : «قال أبو حنيفة وأبو يوسف». 
(5) في المخطوط : «وقال». (0) و في المخطوط : : «قول محمد)ا. 


(4) ليست في ا لملخطوط . 


فالأقرب» وليس للأبِعَدٍ حَقْ الخُصومة والمُطَالْبةٍ بالقَدْفٍ لإلْحاقي العارٍ بالمُخْاضِمء ولا 
شَكّ أن عار الأقرّب يَرِيدُ على عار الأبِعَدِ فكان أولى بالخُصومةٍ . 

ولناء أنّ هذا الحقٌّ ليس يَنْبْتُ بطريقٍ الإرْثِ على معنى أنه يَقبْثُ الح للمَيّتِء ثُمْينْقِلُ إلى 
الورثةٍ بل يَمْبْتٌ لهم ابتِداءً لا بطريق الانتقالٍ من الميِّتِ إليهم ؛ لما ذْكَرْنا أنَ المَِّتَ بالموتٍ 
خرج عن احتمالٍ نُحوقٍ العار به فلم يكن ثُبوتٌ الحقٌ لهم بطريت الإرْث» فلا يُراعَى فيه 
الأقرّبُ والأبعَدُء وكذا لايُراعَى فيه إحصانٌ المُخْاصِمء بل الشَرطُ إحصانٌ المقذوفٍ عند 
أصحابنا القّلائة» حتّى لو كان الولدُ أو الوالِدٌ عبدًا أو ذْمَيًا - فلّه حَنُ الخُصومة . وقال دُفَوُ- 
رحمه الله : إحصانٌ المُخْاصِم شرطً» وليس للعبدٍ ولا الكافِر أَنْيُخْاصِمٌ . 

وخرل اناإقداك ع لسري نه لدا دفار تمسق ماف لدف إلى 
مواد أ مكف زليه الكذ تعدا دلا بك الحد فهيها أولن * 

ولّنا أنَ الحدٌ لا يجب لَعَيْنِ القَذْفِ بل لِنُحوقٍ عارٍ كايلٍ بالمقذوي» وإنْ كان المَيْتُ 
مُخْصَّئًا فقد لَحِنّ الولدَ عارٌ كامِلٌ فلا + يُشترَطٌ إحصائه ؛ لأنّ اذ شْتِراطه لِنُحوقٍ عارٍ كامل به» 
وقد لَحِقّهِ بدونه . 

ولو كان الوارث قَتَلَ حتّى حُرمٌ الميرات - فلّه أَنْ يُخاصِم ؛ لِما ذَكَرْنا أنّ هذا الحقٌّ لا 
شك يطرين الأكك 6 ولو كاخترسل أء ادوم 0 - فليس للولد أنْ يُخْاصِمَ أباه؛ ؟ لأنّ 
الأب لو قَذَفَ ولَدّه [5/ ٠١ب]‏ وهو حَيّ مُحْصَنُ - ليس للولدٍ أن يُخْاصِمَ أباه ؛ تَعْظيمًا 
لهء ففي قَذْفِ الأمٌ الميةٍ أولى . وكذلك المولى إذا تَذَفَ أَمّ عبيه وهي حُرَة مين دفليين 
للعبدٍ أنْ يُخاصِمٌ مولاه في ف العذف؟ لأت# عبد مملوك لاتند دِرُ على شيءء واللّهُ - تعالى - 


أعلم . 
فصل [في صفات الحدود] 
كعات الخذوة قفر نل د وواللة التفيق: لا خلافٌ في حَدَّ انا لشب والشكر 
والسَرقةٍ أله لا يحتمل العفْرٌ والصّلْحَ والإبراء بعدّما نَبَتَ بالحُجَة؛ + لأته كق الله تغالى 
خالصاء لاحن للعبدٍ فيه فلا يَمْلِكُ إسقاطه» وكذا يجري فيه التَداخل ؛ حتّى لو رَنَى مِرارًا 
شرت امود ة أوتشى اووزة نذالا بن عليه اعد والمد؛ لأنْ المقصودٌ من إقامة 


ل ل ا اال ا ا ا ا ل و 1 لض بخص اج ووو 


ار ل ا ان ا ا 


الحدّ هو الرّجْرُ وأنه يحصّلُ بِحَدَّ واحدٍء فكان في الثاني والثَالِثِ احتمالٌ عَدَّم خُصولٍ 
المقصود» فكان فيه احتمال عَدَمٍ الفائدق» ولا يجودٌ إقامةٌ الحدّ مع احتمال عَدَّمٍ الفائدة. 
ولو زَنَى أو شربٌ أو سَكِرَ أو سَرَقَ فد ثم زَتَى أو شرب أو سكر أو سَرَقَ يُحَدٌ ثانيً ؛ 
لأنّه تَبَئّنَ أن المقصودٌ لم يحصّلء وكذا | إذا سَرَقَ سَرِقاتٍ من أناسٍ مُحْتَلِفةٍ فخاصّموا 
جميمًا فتيلعَ له - كان القَلَعُ عن السَرقاتٍ كُلّهاء والكلامٌُ في الضَّمانٍ نذكره قن 
كتاب السَرقةٍ إن شاد اللداتالي] 10خ 

ال رو لو ل ا 
وكذلك إذا عَفا المقذوفٌ قبل المُرافَعَةٍ» أو صالّحَ على مالٍ - فذلك باطِلٌ ويُرَدُبه © 
للك :1ن أن لقان با سرعم لتاقل رسي ل بيت ل ل 
إحدى الرٌوايتيْنِ عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - وكذا يجري فيه التّدالٌ عندنا حتّى لو 
قَذَّفَ إنسانًا بالرّنا بكَلِمقٍ ؛ أو قَذَفَ كل واحدٍ بكلام على حدةٍ - لا يجب عليه إلا حَدٌ واحدٌ 
سواءٌ حضروا جميعًا أو حَضْرَ واحد. 

اوناك الجاففن رمه اذله - إذا قَذْفَ كُلَ واحدٍ بكَلامٍ على جِدةٍ - فعليه لكل واحاد 
حَدّ على حِدةء ولو ضرِبَ القاؤِفٌ يَسْعةٌ وسَبْعِينَ سَوْطَاء ثُمْ قَذَفَ آخرَ ضُرِبٌ السَّوْطً 
الأخيرٌ فقّط عندنا 99 , 

وغذة بشو الكرط لضيو فلار له تمان اقوط أده ين 

ولو قَدَفَ رجلا فحُدَّ» ثُمَ قَذَفَآخرّ - يُحَدٌَ لاني بلا خلافٍ» وكذا هذا الحدٌ لا يورثُ 
(عند أصحاينا رضي الله عنهم) '''» وعنده يورَتُ ويُقْسَمْ بِينَ الورثةٍ على فرائض الله 
- عَرَ شَأنْهِ - في قولٍء وفي قولٍ يُفْسَمُ بِينَ الورثة ث إلا ارج والرّْجة» والكّلامُ في (هذا 
الفزْع) '" بناء على أصلٍ مُخْتَلِفِ بيئّنا وبيئّه» وهو أن حَدَّ القَدْفِ خالصٌ حَقٌّ الله - 


)١(‏ في المخطوط : «اذكرناه؛ . (") ليست في المخطوط. 

(9) في المخطوط: ا«بدل؟ . 

(4)انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 355).» المبسوط .)١1١/9(‏ 

(6) ومذهب الشافعية: إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد حدّ وإن قال لرجل يا ابن الزانيين فعليه 
حدان. انظر: المزني (ص 7557). 

(5) في المخطوط : «عندنا». (0) في المخطوط : «هذه الفروع». 


عازه وتعالن.> أو القكلة قتدعت دوعن العو تتلوث عتناء وميد يهن حل العند آر: 
المَُلّبُ حَقُ العبدٍ. ْ 
وجه قوله أن سببَ وُجوب هذا الحدّ؛ هو القَّذْفُء والقَّذْفَ جنايةٌ على عِرْضٍ 
المقذوف بِالتَعَرْضِ» وعِرْضُه حَقّه بدليل أن بَدَلَ نفيه حَقه وهو القِصاصٌ في العمل ٠‏ أو 
الدَيةٌ في الخطأ كان البدل شف والجزاءً الواجبٌ على حَقٌ الإنسانٍ حَه كالقِصاص ؛ 
الدّلِيلٌ عليه أنه يُشترَطُ فبه الدَغرَىء والدّْوَى لا تُشترَط في حُقوقي الله - كارك وتعالى 
- كسائر الحُقوقٍء إلآ أنه لم يُمَوَضِ استيفاؤٌه إلى المقذوفٍ لأجل التّهْمةِ؛ لأنّ ضرْبَ 
القَدْفِ أَحَفٌ الصَّرَباتِ في الشّرع » » فلو فوّض إليه إقامةٌ هذا الحدٌ - فَرٌبّما يُقِيمُه على وجه 
الشّدَةٍ ؛ لما لَحِقَه من الغيظِ بسبب القَذْفِ ففرّضٌ استيفاؤه إلى الإمام؛ دَفْما لِْمةٍ ا لاه 
حَنَّ اللّه - تعالى عَرَّ أنه 

ولناء أنَّ سائرٌ الحُدودٍ إِنّما كانت حُقوقٌ اللَّهِ - تَبارَك وتعالى - على الخُلوص؛ لأنّها 
وجبَتْ لِمَصالِح العامة وهي دَفُعُ فساو يرجم م اليهم ويَقَعُ ُحصولٌ الصّيانةٍ لهم» فحَدٌ انا 
وَجَبَ؛ لصيانة الأبضاع عن التَعَوُضِ» وحَدٌ السَرقةٍ وقطع الطّريق وجَبَ؛ لصيانةٍ الأموالٍ 
والأنْمُسٍ عن القاصِدينَ» وحَدٌ الشَّْبٍ وجَبَ؛ لِصيانةٍ الأْفْسٍ والأموالٍ والأبضاع في 
الحقيقة بواسطة صيانة اعقو عن الزّوالِ والاستتار بالشكْرء وكُلُ جناية يرج فساذها إلى 
العاقة كلفد خزاتها تعرة إل العاقق كاف العزاة الراجى باحق الله عر شاه حملن 
الوص تأكيدًا للتفع والدّفْع ؛ كئ لا يَسْقُطٌ بإسقاطٍ العبدٍ وهو معنى نِسْبَةٍ هذه الحُقوقٍ 
إلى اللَّه - تَبَارَكَ وتعالى» وهذا المعنى موجودٌ في [حَدٌ] ('' القَذْفٍ؛ لأنّ مَصْلَحةَ الصّيانة 
ودفْمَ الفسادٍ يحصّلُ ”" للعامة بإقامة هذا الحدّء فكان حَقُ الله عَرَ َئُه على الخُلوصٍ 
كسائر الحُدودِء إلآ أن الشَرعَ شرَط فيه الدّْرَى من المقذوي» وهذا لا ينف كوه حَمَ ِل 
داتعالى عر شأله - على الحُلوصء كححدٌ السَرقةٍ أنه خالصٌ حَقٌ الله - عَرَّ شَأنه - وإِنْ 
كانت الدّعْرَى من المسروق منه شرطا. ثم تقول : إِنّما شُرِط فيه الدَّعْوَى وإِنْ كان خالصّ 
حَقٌ الله - تعالى عَرّ اسمّه؛ لأنّ المقذوف يُطَالِبٌ القاذِفٌ ظاهرًا أو ”" غاليبًا؛ دَفْعَا للعارٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «يصلح». 
(9) في المخطوط: «و2. 
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عن نفسه فيحصّلُ ما هو المقصودٌ من شرع الحدّ كما في السَرقةٍ؛ ولأنّ حقوق العباد تحب 
بطريق المُمائَلةِ إنَا صورةً ومعئى؛ وإمًا معتّى لا صورة؛ لأنها تجبٌ بِمُقَابَلِالمَحِلَّ جَبْرَا؛ 
والجبدُ لا يحصّلُ إلآ بالمثل» ولا مال بينَ الحدٌ والقذْفِ لا صورةٌ ولا[5/ 14]] معئى ؛ 
فلا يكونٌ حَقَّه كا فزن الله - سبحانه وتعالى حي تتنفيها الشيائله ؛ لأنها تجبٌ 
جَرْاءً للفعل كسائر الحدودٍ. 

ولّنا أيضًا دَلالةٌ الإجماع من وجهَّيْن : 

احذهما. أن ولاية الاستيفاء للإمام بالإجماع ('2 ولو كان حَقَّ المقذوف لكان ولاية 
الاستيفاء له كما في القصاص . 

والثاني: أنه يتتصّفُ برِقٌ القاذفٍ» وحَقُ الله - تعالى - هو الذي يحتملّ التنصيفٌ 
ادق لا حَقٌّ العبدِ؛ لأنَّ حُقوقٌ ”" اللَّه - تعالى - تجبٌُ ”" جَرْاءَ للفعل» والجزاءً يَرْدادُ 
يزيادة الجناية يفص بلفُصائهاء والجنايةً تتكامل بكَمال حال الجاني وَيُقْصُ فصان 
حاله» فأمًا حَنُ العبدٍ فإنّه يجبُ بِمُقابَلةٍ المَحِلّ ولا يخْتَلِفٌ باختلافٍ حال الجاني . 

وإذا نَبَتَ أن حَدَّ القَدْفِ حَنُ اللَّه - تعالى - خالصًا أو المُغَلّبُ فيه حَقَّهِ فنقولٌ: لا يصحٌ 
العْرُ عنه؛ لأنّ العفْرَ إنْما يكونُ من صاحب الحقٌّء ولايصحٌ الصّلّْحُ والاعتياض؛ لأنّ 
الاعتياض عن حَقٌ الغيرٍ لايصحٌ ولا يجري فيه الإرْتُ؛ لأنّ الإِرْتٌ إِنْما يجري في 
المَْروكِ من مِلْكِ أو حَقٌّ للمرَّدثِ *) على ما قال كَله: «مَن ترك مالا أو حَمّا فهو لِوَرَنَيِهه "*) 
ولم يوجد شي من ذلك فلا يردت ولا يجري فيه التَداحُلُ؛ لما ذَكَرْنَاء واللّه - سبحانه 
ناريت اعلا 

فصل [في مقدار الواجب منها] 


وأما بيانُ مقدار الواجب منها فمقدارُ الواجب في حَدٌ لزنا إذا لم يكن الزّاني مُخْصًَّا - 


)١(‏ فى المخطوط : «للؤجماع» . )١(‏ في المخطوط: «حق». 

(0) في المخطوط : الإيجب! . (؛) في المخطوط: «للموروث». 

(5) أخرجه البخاري» كتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» » باب : الصلاة على من ترك 
ديئلك برقم (2)51794 [وأطرافه: 77917. اله 15171١‏ ومسلمء كتاب الفرائض» باب: من ترك 
مالا فلورثته» برقم (1719)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 0 


مائةٌ جَلْدةٍ إِنْ كان حُجَاء وإِنْ كان مملوكًا - فخمسونًّ؛ لقوله عَرَّ شَأَنه : «مَإِدآ أُحَصِنَّ كن _ 
بر بِسَحِمَةٍ هلين نِضفٌ ما عَلَ الْمحْصَدَتٍ مرت الْمَدَاْ4 [الساء :10] ؛ ولأنّ العُقوبةَ على 
1 الجناية» والجنايةٌ تَرْدادُ بكمالٍ حالٍ الجاني وتَنْتَقِص بِنُقُصانٍ حاله» والعبد أَنْقَصِ 

لا من الحُرٌ؛ لاختصاص الحُرٌ بتِعْمةٍ الحُرّيّةِ» فكانت جنايَئُه أنْقَصَء ونُقْصانٌ الجنا 
دجب لصا تويز لل اكع يت على قدراللف: لام دول ١‏ 
التَئقيصٌ ”'' بالتَصيف في غيره من المُقادير نَبَتَ شَرْعًا , بقوله ”" تعالى جَلَ شَأنه: 
لبن يِضفٌ مَا عَلَ الْمَخْصَدتٍ و العذاي 4 سه :] » وفي حََدٌ الشُرْبٍ والسّكْرٍ 
والقَّذْفٍِ تّمانونَ في الحُرٌ وأربعونَ في العبدٍ ؛ لِما قُلْناء وفي حَدٌ السَرقةٍ لا يخْتَلِفٌ قدرُ 
الواجب بالق والحُرَيةٍ؛ لِعُمومٍ قوله تارك وتعالى : #وَالسَارف وَلسَارِفَةٌ فأقطعوا أِدِيَهُمَا4 
[المائدة :4+] ولا يحْتَلِفٌ بالذُكورةٍ والأنوئة في شيءٍ من الحُدودٍ واللّه - سبحانه وتعالى - 


أعلم . 


م ع 


١ 
ق‎ 


ليك ] 
0 


فصل [في شرائط جواز إقامتها] 
وأا شرائط جواز إقامتها: 
فمنها: ما يَعَمْ الحُدود كُلّها . 
ومنها: ما يَخْصٌ البعضٌ دون البعض . 
أمَا الذي يَعُمُ الحُدودَ كُلّها فهو الإمامةٌ : وهو أن يكونّ المُقيمُ للحَدّ هو الإمامُ أو مَنْ 
ولآه الإمامُ وهذا عندنا . 


ا يا يُقِيمَ [الحدّ] 7" على مملوكه - إذا ظَهّرَ 


الحدٌ عئذه بالإقرار أزبعًا عندتا: 2+ وم عنده “ليوا اران كينو رق بالج 
ولو طَهرَ عنده بالشّهودٍ بن شَهدوا عنده والمولى من أهل القضاءٍ - فلّه فيه قولانٍء وكذا 


)١(‏ في المخطوط : «التبعيض». (؟) في المخطوط : القوله». 

(*) ليست في المخطوط . (5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)81١7/9(‏ 

(6) ومذهب الشافعية : : أن للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته إذا قامت البينة عندهء أو أقر بين يديه بالزنا 
والقذف والخمر . وأما القطع في السرقة فالأصح عند الشافعي أن له ذلك لإطلاق الخبر» انظر : رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة (ص 5:0). 


حم كتب لخي ___ > هزةه 


في إقامةٍ المرأة الحدّ على مملوكهاء وإقامةٍ المُكائبٍ الحدّ على عبد من أكسابه له فيه 
قولان» احتج بما روي عن سيا علِيْ رضي الله عنه عن رَسُولٍ الله أنه ال: : «أقيمُوا 
الحُدُوةَ على ما مُلكث أَيمَانَكُمْ» " '“ وهذا نص . وَرُوِيَ عنه يكل أنه قال : «إذَا زَنَتْ أمةٌ أَحَدِكُمْ 
َلْيْلِدْهَاء فإِنْ عَادَتْ- فَلْيجْلِدْمَاء فإنْ عَادَتْ- فَلْيجْلِدْهَاء ٠‏ فإنْ عَادَثْ- فَلْيمهَا ولو بضفِير» "© أي 
حَبْلٍ © وهذا أيضًا نَم في الباب؛ ولأنْ السُلْطانَ نما مَل الإقامة؛ لِعَسَلِِّ على 
اليوط المولى على مملوكه فؤق تس لطن على َعييهء الاَرى أنه يدك 
الإقرار عليه بالدَّيْنِء ويمْيِكُ عليه التَصَدّفاتِء والإمامٌ لا يَمْلِكُْ شيئًا من ذلك : فلَمَا تَبَتَ 
الجواءٌ لِسُنْطانٍ فالمولى أولى؛ ولهذا مَلَّكَ إقامةً التَعزيرٍ عليه» كذا الحدٌ. 

ولّنا أنَ ولاية إقامةٍ الحُدوه ثابتة للإمام بطريقي التَعيينٍ ' والمولى لا يُساويه فيما شرِعٌ له 

بيه "واي » قلا ب ينْيْثُ له ولايةٌ الإقامةٍ استِدُلالاً بولاية بةِإكاح الصّغْارٍ والصّعائرٍ ؛ لأنّها 
اث للأقرب حال تك لذن لاتساري فبطاشرع له الرلانة وهرن الأب . 

وبيانُ ذلك أن ولاية 0 قاين للإمام؛ لِمَصُْلَّحةٍ العبادِ وهي صيانةٌ 
أُنْفْسِهِم وأموالهم وأعراضهم ؛ لأنَ القُضاة يَمَِْعونَ من الَمَرْضٍ حَوْنًا من إقامة الحدٌ 
عليهم. والمولى لا يُساوي الإمامٌ في هذا المعنى؛ ؛ لأنْ ذلك يمه يَقِفْ على الإمامةء والإمامُ 
قاور على اإقاة؛ لِك ولعي وانقيا ليق له عجرا ولا يخا قيمة الجداة 
وأتباعهم ؛ لانذاء المغارضة بيتهم وبين الما + ونْهْمةٌ المَيْلِ والمُحاباةٍ والّواني عن 
الإقامة مُنْتَفِية في حَقَّهِ فبُقِيمُ على وجهها فيحصّل الغرض المشروعٌ له الولاية بيّقين. وأمًا 
المولى فَرُبّما يَفْدِرُ على الإقامة نفسِها ورُبّما لا يَقْدِرُ؛ لِمُعارّضةٍ العبد إِيَاه؛ ولأنّه 
بان ”" مثله يُارِضه فيمنعُه عن الإقامةٍ - حصوصًا [؟/ 4 ١اب]‏ عند حَوْفِ الهَلاكٍ على 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب: تأخير الحد عن النفساءء برقم »)١1700(‏ وأبو داود» كتاب 
الحدودء باب : في إقامة الحد على المريض» برقم (4491) من حديث علي بن بن أي طالب رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب: بيع العبد الزاني» برقم (04١5)غ؛‏ [وأطرافه : باضه 
4 7065], ومسلمء » كتاب الحدودء باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» برقم (4 ١‏ ٠1ا»‏ وأبو 
من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

() في المخطوط : «حبل؟. (:) في المخطوط : «التعين» . 

(5) في المخطوط : لاهذه؟ . (7) في المخطوط : «تثبت». 

(/) الرقباني : الغليظ الرقبة» والعرب تلقب العجم برقاب المزاود؛ لأنهم حمرٌ. انظر: اللسان (478/1). 


(#47 7ب يسح افع الصناقع ع 
ين - فلا يَقِرُ على الإقامق» وكذا المولى يَخافٌ على نفيه وماليه من العبلٍ الشَرّيرِء ولو 
قَصَدَ إقامةً الحدٌ عليه أنْ نْ ''' يأخدٌ بعضّ أمواله ويَقْصِدَ إهلاكه. ويَهُرْبَ منه فِيَمْتَيْعُ عن 
الإقامة» ولو قَدرَ على الإقامة فقد يُقيمُ وقد لا يُقِيمٌُ؛ لما في الإقامةٍ من تُقْصَانٍ قِيمَتِه 
بسبب عَيْبٍ الزّنا والسَرقةٍ» أو يَخافٌ سرايةً الجلّداتٍ إلى الهّلاكِ . والمرء مجبولٌ على 
26 

ولوااكا عيفد يُْقِيمٌ على الوجه وقد لا يُقيمُ على الوجه؛ بل من حيث الصّورة فلا 
يحصّل الرَّجْرُء فتَبَتَ أن المولى لا يُساوي الإمامَ في تَحْصيلٍ ما شرِعَ له إقامةٌ الحدّء فلا 
يُزاحمّه في الولاية بخلافي التعزيرٍ من وجهَيْن : 

احذهماء أنْ التعزير : هو التَْيبرُوالقوْبيحُ وذلك غير مُقدَر فقد '' يكونٌ بالحبْس وقد 
يكونٌ بِرَفْع الصّوْتِ وتَعْبِيسٍ الوجه» وقد يكونٌ بضرْب أسواطٍ على حَسّبٍ الجنايةٍ وحالٍ 
الجاني ؛ (على ما) ”" نذكره في موفهه. والمولى يُساوي الإممَ في هذا؛ لأنّه من باب 
التأديب فلّه قُدْرةُ التأديبٍ» والعبدٌ يَنْقادُ ِمثلِه للمولى ”© ولا يُعارِضُهء فالمولى أيضًا لا 
اك مويهة ال ومس ارا فلالا بر عن انسار ا الف 1 ا 
بخلاني الحدٌّ 0 . 

والثاني: أن في التعزير ضرورة ليسث في الحدٌ؛ لأنّ أسبابٌ التعزير مِمَا يَكْثُرُ وُجودُهاء 
فيحتاج المولى إلى أنْ يُعَزْرَ مملوكّه في كُل 1 وفي كُلَ ساعةٍء وفي الرَفْع إلى الإمام في 
كل حين ورَّمانٍ حَرَجٌّ عَظيعٌ على المّوالي؛ ففوّضَتٌ (إقامةٌ الحدّ) 9 إلى الكوالق تدعا 
أو صار الموى أن في ذلك من جه اامام لال وصار نا ** عن الما فه» ول 
حَرَجّ في الحد ؛ ؛ لأنه لا يكثرُ وُجودُه؛ لانهدام كثرة أسباب وجوه . 

وأمَا الحديئانٍ فيُْتَمَل أن يكون خطبًالِقَوْمٍ معلومينَ» علِمَ رسول الله يلي منهم من 
طريقٍ الوخي أنْهم يُقِيمونَ الحُدودَ من غيرٍ تقصير مثلٌ الأميرٍ والسُّلْطانِء ويُحْتَمَلُ أن 
يكونّ ذلك خطابًا للأئِمَةٍ في حَقّ عَبِيدِهم» والتَخْصيصٌ لِلتَّرَغيبٍ في إقامةٍ الحدّ؛ لما أنَّ 


)١(‏ في المخطوط: «بأن». (؟) في المخطوط: «قد». 
(©) في المطبوع: «لِما». () في المخطوط: «المولى»). 
(5) في المخطوط : «العبد . (5) في المخطوط : (إقامته». 


(0) فى المخطوط : «ثابنًا؛ . 


الأَئِمَة والسَّلاطينَ لا يُباشرونَ الإقامة بِأنْفْسِهم عادة بل يُمَوضونّها إلى الحُكام 
والمُحْتَّسَبِينَء وقد يجيءٌ منهم في ذلك تقصيرٌء وتختمل الإقان بطر التذكن 10 
بالسَّعْي لِرَفْع ذلك إلى الإمام بطريقٍ الحِسْبةٍء وتخصيصٌ المولى لِلتَّرْغيبٍ لهم في 
الإقامة؛ لاحتمالٍ المَيْلٍ وَالتَفّصيرٍ في ذلك . 

ويُحْثَمَلُ أن يكونّ المُرادُ من الحدٌ المذكور في الحديث التعزيرٌ؛ لوُجِودٍ معنى الحدٌ فيه 
- وهو المنٌ - فلا يصحٌ الاحتجاجُ بهما مع الاحتمالء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

وللإمام أن يَسْتَحْلِفَ غلى إقامةٍ الحُدودٍ؛ لأنّه لا (يَنْدِرُ على) ”") استيفاءِ الجميع 
بنفسيه؛ لأن أسباب وُجوبها توجَدُ في أقطار دار الإسلام» ولا يُمْكِنه الّهابُ إليهاء وفي 
الإحضارٍ إلى مكان الإمام حَرَحٌ عَظِيمٌ فلو لم يز الاستخلافٌ تشالت الخورة وهذا 
لمر ؛ ولهذا كان رسول الله يك يجعلٌ إلى الحُلماءِ تَِْيدَ الأحكام وإقامةً الحُدووء ثُمّ 
الاستخلافٌ نوعان: تَنْصيصٌ»ء وتَؤْليةٌ» أمَا التَنْصيصٌ : فهو أنْ يَنْصّ على إقامةٍ الحُدودٍ؛ 
فيجورٌ للصَليفةٍ إقامتّها بلا شَكُ . 

وأا الثؤليةٌ فعلى ضربين: عامّةٌ» وخاصّةٌ فالعامَةُ : هي أنْ يوّلَيّ رجلا ولايةَ عامَةٌء مثل 
إمارة إقليم أو بَلَدِ عَظيم فينْلِكُ المولى إقامة الحُدودٍ وإنْ لم يَنْصٌّ عليها؛ ؛ لأنّه لما قَلّدَم 
إمارة ذلك البلّدِ فقد فوّضٌ إليه القيام بمَصالِحٍ المسلمينَ - وإقامةٌ الحُدودٍ مُعْظَمُ 
مَصَالِحِهم - فَيَمْلِكُها . 

والخاضة: هي أنْ يوَلَيَ رجلا ولايةٌ خاصّةً» مثلّ جباية الخراج ونحو ذلك فلا يَمْلِكُ 
إقامةً الحُدودٍ؛ لأنّ هذه التَْلية لم تَتَناوَلَ إقامة الحُدودٍ . 

ولو استُعْمِلَ أميرٌ على الجيّش الكبيرٍ فإِنْ كان أميرَ مِضْرٍ أو [أمير] ”" مَدينةٍ فعا بِجُنْدِه 
- فإنه يَمْلِكُ إقامة الحُدودٍ في مُعَسْكَرِهِ؛ لأنّه كان يَمْلِكُ الإقامةً في بَلَّدِه فإذا خرج بأهلِه 
أو ببعضهم مَلّك عليهم ما كان يَمْلِكُ فيهم قبل الخُروج تواقاة هاف اللو هارن 
فما كان يَمْلِكُ إقامة الحذ عليهم قبل الخُروج وبعد الخُروجٍ ؛ لم يُمَوّض إليه الإقامة فلا 
-يَمْلِكُ الإقامة» والإمامٌُ العدُلُ له أنْ يُقِيمَ الحُدود ويُنْفِدَ القضاء في مُعَسْكَرِهء كماله أن 


)١(‏ في المخطوط : «التسبيب». (؟) في المخطوط: «يملك». 
(6)ازيادة من الملخطوظ , 


)لإ -سحح باقع لصتقع ج41 


يَفْعَلَ ذلك في المِضصْر ؛ لأنَ للإمام ولاية على جميع دار الإسلام ثابتةء وكذا إذا استغمل ‏ 
واوا اا لأّه نائبٌ الإمام واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

وَأمّا الذي يَ+ المت وز امعد ننه دا ب كرفي 1ت ات 
بالشّهادو» حتّى لو امثّئمَ الشّهودُ عن البداية أو ماتوا أو غابوا كُلّهُم أو بعضّهم - لا يقام 
الرّحْمْ على المشهودٍ عليه» وهذا قول أبي حنيفةً ومحمَّدٍء و[هو] ''“إحدى الرٌوايتِيْنِ عن 
أبي يوسف استحسانًا[؟/ ١١أ]‏ 7" . 

ورُوِيّ عن أبي يوسف روايةٌ أخوئ أنها ليسثُ بشرط ويقامُ الرَّجُمُ على المشهودٍ عليه 


و ذا 


وهو قولٌ الشّافعيَ - رحمه الله - وهو القياسٌ 
وجه القياس أنَّ الشَّهِودَ فيما وراء الشّهادةٍ وسائرٌ الّاس سواءك» ثم لا تُشترَطٌ البدايةٌ من 


أحدٍ منهم فكذا من الشّهِودٍ؛ ولأنَ الرّجُمَّ أحدٌ نوعَي الحدٌ فِيَعْتَبَرٌ بالتؤع الآخر وهو 
الجلْدُء والبدايةٌ من الشّهِودٍ ليست بشرطٍ فيه كذا في الرَّجْم . _ 


ناسورك موكيا عله رقي الندضن أنه كالاة وز خم القورة ارلا ثم لزنا - 
النّاسن 0 اا ا وكان ذلك بمخضر من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم ولم 


© وس هه 


يُتْقَلْ أنه أنْكَرَ عليه أحدٌّ؛ فيكونُ إجماعًا؛ ولأنّ في اعتبار [هذا] * الشّرطٍ احتياطا في 


دع البحد ؛ لأنّ الهو إذا بَدَءوا بالرّجْمٍ - رُبّما استَعْظّموا فعلّه فيحيلهم ذلك على 
الرُجوع عن الشّهادةٍ فيَسقْطُ الحذّ عن المشهودٍ عليه بخلاف الجلدٍ 010/4" إتماعرقنا 
البدايةً شرطًا استحسانًا بالأَّرٍ - فيَسْقُطٌ الحدٌ عليه» والأثَرُ ورَدَ في الرّجْمٍ خاصة فيبقَى أمر 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

/4( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 557)» شرح فتح القدير (5/ 007768 الاختيار‎ )١( 
. 775 /١( ملتقى الأبحر‎ »)١١ /5( الدر المختار‎ »)73١5/5( البناية‎ )5 

(*) وفي بيان مذهب الشافعية: لا يجب حضور الشهود إذا ثبت بالبينة في حد الرجم» لكن يستحب 
حضورهمء وابتداؤهم بالرجم. انظر: مختصر المزني (ص »)55١‏ حلية العلماء (4/ 225١‏ الوسيط (5/ 
7)») الروضة .)44/٠١(‏ المنهاج (ص ؟7١)2‏ مغني العام 6١/5‏ 1). 

(4) أخرجه الدارقطني (8/ 20١74‏ برقم (14)» والبيهقي ذ في الكبرى (8/ »)75١١‏ وابن الجعد في مسنده 
7/1١‏ 5غ). برقم (5/ا١).‏ وعبد الرزاق في مصنفه (/1/ /711) برقم (2)171565 وابن أي شببة في مصنفه 
(014/6)» برقم (58850). 

(5) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «لأنه». 


و كديس العجتحسبصر 0 


الجلْدٍ على أصلٍ القياس اوَلآن الجلذالا لخديف" كز الح دف العنناؤه إلى الادقة 
- بخلاني الرّجُمء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

ومنها: أهليةٌ أداء الشَّها ده لِِشَّهودٍ عند الإقامةٍ في الحُدودٍ كُلّهاء حبّى لو بَطْلَّتٍِ الأهليّهُ 
بِالفِسْتٍ أو الرّدَةٍ أو الجئونٍ أو العمّى أو الخرّس أو حَدَ القَذْفِء بن فسَق الشهودُ | وارتَدّوا 
أزركتو أو عَنهوًا أو كرسوا شريو عالقا كلينم ا وبعضهم - لا يُّقامُ الحدٌ على 
المشهود عليه؛ لأنْ اعتراض أسباب الجرّح على الشّهادةٍ عند إمضاءٍ ء الحذ بمنزلة 
اعتِراضها عند القضاءٍ به» واعتّراضها عند القضاء ِيُبْطِلُ الشّهادةَ فكذا عند الإمضاءٍ لأن 
الإمضاء في باب الحُُدوهٍ عن ”"' القضاء ام 0 
بمعاداس الإدام في يناكو الختود إلا الم ل 4 ل 
بعضهم - يُقامٌ الحدّ على المشهود عليه لأ الرّجُمَ؛ لأنّهما ليسا من أسباب الجزح ؛ 
أهليّة الشَّهادوَ لا بطل بالموتٍ والعْيْبَةِ بل تَتَنامى وتَتَقَررُ رام 
لايحتملٌ الجرْح» وفي حَدّ الرَجُم إِنّما يمنعان الإقامة لا لأنهما (يُجَرَّحَانٍ في) (*) 
الشّهادةٍ؛ بل لأنّ البداية من الشّهِودٍ شرطٌ جواز الإقامةٍ - ولم توجَدٌ. 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ في الشُهودٍ إذا كانوا مقطوعي الأيدي أو بهم مَرَضٌ لا يَسْتَطيعونَ 
المي - أنْ الإمامَ يَرْميء ثم التَاُ» وجعل قَطْعَ اليد أو المَرَض عُذْرًا في فواتٍ البداية؛ 
ولم يجعل الموتٌ عُذْرًا فيه» وإنْ تبت الوّجْمْ بالإقرار يَبْدَأبه الإمامُ »تم التاسٌء واللّهُ - 
تعالى - أعلم . 

ومنهاء أن لا يكونّ في إقامةٍ الجلّداتٍ خَرْفُ الهّلاكِ ؛ لأنّ هذا الحدّ شرع زاجرًا لا 
مهلكا فلا يجو الاقامةً في الحرٌ الشّديدٍ والبزه الشّديدٍ؛ ليما في الإقامة فيهما من حَوْفٍ 
الهَلاكِء ولا يُّقامُ على مَريض حتى يَبْرأ؛ لأنّه يجِتَمعٌ عليه وجَعٌ المَرَضٍ وألَمْ الصَّرْبٍ؛ 
يُخَافٌ الهلا ولا يُقَامُ على التُفّساءِ حتّى ينْقضيّ التَّامسُ؛ لأنّ التّماسّ نوعٌ مَرَضِ ويام 
على الحائض؛ لأنّ الحيض ليس بمَرّضء ولايِّقَامُ على الحاملٍ حتّى تَضْعٌ وتَطهُرَ من 
التّفاس؛ لأنّ فيه حَرْفَ هَلاكِ الولدٍ والواليدةٍ» ويّقَامُ الرَجُمْ في هذا كُلّه إل على الحامل؛ 


)١(‏ في |/ تمل 1 + لإيستحسئه) , (؟) في المخطوط: (من1. 
(5) في المخطوط : «بهما». (4) في المخطوط: «#يخرجان من». 


سب بيسح باع الصنتع عط 
لأنَّ تَرْك الإقامةٍ في هذه الأحوالٍ للاحترازٍ عن الهّلاكِ والرَجْمْ حَدَ مُهْلِكُء فلا معنى-. 
للاحترازٍ عن الهّلاكِ فيه إلا أنّه لا يُّقامُ على الحامل ؛ لأنّ فيه إهلاك الولبٍ بغيرٍ حَقٌ 

لا يْجْمَعُ الصَّرْبُ في عُضْوٍ واحدٍ؛ لأنّه يُفُضي إلى تَلْفٍ ذلك العُضُْوء أو إلى تمزيق 
جليه؛ وكُل ذلك لا يجوثء بل بُقَرَقُ الضَّرْبُ على جميع الأعضاء من لكين والذّراعَيْنٍ 
والعضّدَيْنٍ والسَاقيْنِ والقََمَيْنِ إلأ الوجة والفرْجَ والوّاسّ ؛ لأنْ الصّرْبَ على الفزج مُهْلِكُ 
ل ل ل ل 
أنّه قَال: انق وجهه ومَذَاكِيرَه؛ 7" والضَّرْبُ على الوجه يوجبٌ المُثْلَةَ وقدنّهَى 
رسولٌ الله بكلِ عن المُمْلةِ (”"» والرَّأسٌ مجمّعٌ الحواسٌ وفيه العقلّ فيُخافٌ من الضَّرْبٍ 
عليه فواتُ العقلٍ أو فواتٌ بعض الحواسٌ . وفيه إهلاك الذاتِ من وجو . 

ؤقال أن عست رحية اللفاه انها :لا يموت اعد والبط + ويفيرت الواس 
سَوْطًا أو سَوْطَيْنِ . 

أمّا الصَّدْرُ والبطنٌ ؛ فلأنَ فيه حَوْفَ الهّلاكِ . وأمّا الرَأس؛ فلقولٍ سَيّدِنا عَمَرَ رضي الله 
عنه: اضَرِبوا الرّأس فإِنَّ فيه شيطانًا . 


- 


والجوابٌُ أنّ الحديتٌ ورد في قَبْلِ أهل الحرب مخصوصًا قَوْمًا كانوا بالشَّام يحلِقونٌ 
راط وسقي له تتزيق الك دوعن الماع ماقتنا 0 ْ 

وقال الشافعي - رحمه الله يُضْرَبُ كُلّه على الظّهْرٍ وهذا ليس بسَديدٍ»؛ لأنّ المأمورَ به 
هو الجِلَْدٌُ وأنّه مَأخودٌ من [/١١ب]‏ ضرْب الجِلْدِء والضَّرْبُ على عُضْوٍ واحلٍ مُمَرْقُ 
للجلّدِء وبعد تمزيتي الجلْدٍ لا يكن الضَرْبُ على الجِلَدٍ بعد ذلك؛ ولأنّ في الجمع على 
عُضْوٍ واحدٍ خَوْفَ الهَلاكِء وهذا الحدٌ شُرِعَ زاجرًا لا مُهْلِكَاء والله معان وان أعلة: 

وَأمَا كيّْفيَةٌ إقامةٍ الحُدودٍ فأمًا حَدٌ الوَجُم فلا يَْبَغي أنْ يُرْبَطَ المرجومٌ بشيءء ولا أنْ 


.)178011/( برقم‎ 2091٠١ /1( أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ 20771 وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب المغازي». باب: قصة عكل وعرينة» برقم (11947)» والترمذي» برقم‎ )0( 
والنسائي» برقم (4041): من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وأخرجه أبو داود بسند‎ )ك5١4(‎ 
صحيح » كتاب الجهاد. باب : في النهي عن المثلة» برقم 06 6 ” والترمذي» برقم و4١١1 من‎ 
.)5889( رقم‎ ٠ حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير»‎ 

(9) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (/ ١4لا‏ 0 


الس لب سبح 
يُمْسَكء ولا أن يُحْمَرَ له إذا كان رجلا بل يُقَامُ قائمًا؛ لأنْ ماعِرًا لم يُرْبَطْ و(لم يُمْسَكُ) 7 
ولاخْفِرَله ألاترى ”" أنّه روي أنه مَرَبَ من أرض قليلةٍ الججارة إلى أرض كثيرةٍ 
الجخارة ولو نيط ارانييلة ارش لدالما قوز على الهره هارن كان الحريييرة امراء اذ 
شاء الإمامٌ حَفْرَ لهاء وإِنَ شاء لم يحفِر . 

أمَا الحفُرٌُ؛ فلانه أسئَرُ لهاء وقد روي أن رسول الله يكلِةِ حَمْرَ للمرأةٍ الغامديّةِ إلى 
تَنْدوَيِها 7" وأخذ حصاةً مثلَ الحِمّصة ورّماها بها. وحَمَرَ سَيِّدْنا عَلَيّ رضي الله 
ةا 000 

وأمَا ئَرْكُ الحفْر؛ فلانَ الحفْرَلِلسّئْرِ وهي مستورةٌ بثيابها؛ لأنّها لا تُجََهُ عند إقامةٍ الحدٌ 
ولا بام لكل مَنْ رَمَى أنْ يتَعَمّدَ مقتلّه ؛ لأنّ الوّجْعَ حَذَّ مُهْلِكُ فما كان أسرّعٌ إلى الهّلاكِ 
كان أولى» إلا إذا كان الرّامي ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ من المرجوم فلا يُسْتَحَبُ له أن يتعمد مقتله ؛ 
لأنّه قَطمٌ الحم المحرم من غيرٍ ضرورةٍ؛ لأنْ غيرّه يفيه ويُغنيهء وقد روي أن حَنظَلةٌ - 
عَسيلَ المَلائكةٍ - استأدّنَ رسولٌ الله يكل في قَْلٍ أبيه أبي عامِرٍ - وكان مُشْرِكَا - فنهاه يله 
عن ذلك» وقال: «دعه يكفيك غيرُك» 7" . 

وانا حدُ الجلد: فأسَّدٌُ الحُدودٍ ضرْبًا حَدٌ الرّنَاتُمَ حَد الشّرْبٍ ثُمْ حَدٌَ القَذْفِ؛ٍ لأنّ (جناية 
الرّنا) ”" أعظَمْ من جناية الشُرْبٍ والقَّدْفِء أمّا من جناية القَدْفٍِ فلا شك فيه؛ لأنّ القَلْفَ 
ِسْبةٌ إلى الرّنا فكانت دون حقيقة الرّنا. وأمًا من جناية الشُرْبٍ ؛ فلانَ قُبْحَ الرّنا نَبَتَ [شرْعًا 
و] "عَفْلاً وحُرْمةٌ نفس الشُرْبٍ نَبَعَثْ * شرعًا لا عَفّْلاً ؛ ولهذا كان الرّنا حَرامًا في 
الأذيانٍ كُلّها بخلافٍ اشرب 0 الخمر يباح عند ضرورة المَخْمصةٍ والإكراه ولا يُباحُ 
الزّنا عند الإكراه وغَلَبَةٍ السَّبَيّه وكذا وُجوبُ الجِلّدٍ في الزّنا نَبَتَ بِنَصٌ الكتاب العزيزٍ 
المكُنونٍ ولا نص في الشُرْبٍ وإنّما استخرَجّه الصَحابةٌ الكرام رضي الله عنهم بالاجتهاد 


)١(‏ في المخطوط : ١لا‏ مسك». )١(‏ في المطبوع: 'يرى؟. 

(*) الثندوة: لحم الثدي» أو اللحم حول الندي. انظر: اللسان .)٠١57/7(‏ 

(4) سبق ذكر قصة رجم شراحة. 

(0) أورده ابن حجر في الإصابة (1/ 2217 برقم (1855) من حديث عروة بن مسعود رضي الله عنه. 
)١(‏ فى المخطوط : «جنايته» . 0) ليست فى المخطوط. 

(8) في المخطوط : «تثبت» ْ 


والاسِتِذُلالٍ بِالقَذْفٍِ فقالوا: إذا سَكِرٌ - هدَّىء وإذا هدَّى - افترىء وحَدٌ المُفْئّري تمانونٌ. 
وقال سبحانه وتعالى - جل شَأنُه - في حَدٌ ”" الرنا: «لا تَلْمدْمُ ييا وَأ في يبن أله إن كم ٠‏ 
مون 4 [النور :؟] قيلَ في التَأويلٍ : أي بتخفيفٍ الجلّداتٍء وإنّما كان ضرْبُ القَدْفٍ 
أَحَفٌ الصّرْبينِ ؛ لوجِهَيْنٍ : 

أحذهما: أن وجوه لَبَتَ بسبب مُتَرَدٍّ؛ لأنّ القاذِفٌ يُحْمَمَلُ أنْ يكونّ صادمًا في قَذْفِ 
ولاحن 7" عليه[ 1 2 

والثّاني: : أنه انضاف إليه رَدُ الشَّهادةٍ على التَأبِيدٍ؛ فجَرَى فيه نوعٌ تخفيفٍ ويُضْرَبُ قائمًا 
ولايُمَدٌ على العقابين ولاعلى الأرضء كما يُفْعَلُ في رماننا؛ لاه بذعةٌ» بل يُضْرَ ب قائمًا 
ولا يمد السّوْط بعد الصّرْبٍ بل مُق ؛ لأنّ المَدّ بعدَ الضَّرْبٍ بمنرلة ضَرْبة أ خرى 5-5 
زيادةً على الحدٌّ» ولا يَمُدُ الجلادُ يَدَه إلى ما فؤْقٌ رأسه؛ لأنّه يُخافٌ فيه الهَلاكُ أو تمزيقٌ 
الجِلّدء ولا يَضْرِبُ بِسَْطٍ له ثَمَرةٌ؛ لأنّ انّصالٌ القمرة بمنزلة ضرْبةٍ أخرى. فيَصيئ كُلُ 
ةب ل فيكونُ زياد على القدرٍ المشروع» ويَنْبّغي أن يكونٌ الجلادُ عاقِلاً 
جورائان ناتش رك مرا دن درست بدن نات ولا بالق ابره 

ويجَرَهُ الرّجلُ في حَدٌ الزّنا ويُضْرَبُ على ”* إزار واحدٍ؛ لأنّه شد الحُدودٍ ضربًاء 
ومعنى الشَّدَةٍ لا يحصّل إلا بالتَجُريدٍ 


وفي حَدٌ الشُرْبٍ يُجَرَدُ أيضًا في الرّوايةٍ المشهورة ورُويَ عن محمّدٍ - رحمه الله - 
أنّه لا يَجَرَّدُ . 


وجدهذة الذواية أن فدات الشَرْبٍ أحَفٌ من ضرْب الزناء فلا بد من إظهار آيةٍ ") 
التَحْفِيفِ وذلك بِتَرْكِ التَجُريدٍ. ْ 

وجه الرّوايةٍ المشهورة أنّه قد جَرَى التَحُْفِيفٌ فيه مَرَة في الصَّرْبٍء فلو حََمَّفَ فيه ثانيًا 
بتَرْكِ النَجْرِيدِء لا يحصّلٌ المقصودٌ من الحدٌ وهو -_- ولا يْجَرّهُ في حَدٌ القَذْفِ بلا 


)١(‏ فى المخطوط: «باب». (؟) في المخطوط: ايجد». 
(9) زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط: «ضربتين؟. 
(05) في المخطوط : «في». (5) في المخطوط: «أثر». 


خلانٍ؛ لأنّ وُجوبّه بسبب مُتَرَدٌدِ مُحْتَمَلُ فيُراعَى فيه التَحُفِيفٌ بِتَرْكِ الَجْرِيدٍء كما روعي 
ف اسل الشرب لان عن الدزت؟ لآنّ وُجوبّه َبَتَ بسبب لا تَرَدْدَ فيه . 

وأما المرأةٌ فلا يُنْرَعُ عنها ثيابّها إلا الحشوٌ والْفْرْوُ في الحُدودٍ كُنَّها؛ لأنها عَرْرةٌ 
وتُّضْرَبُ قاعِدةٌ؛ لأنّ ذلك أسئَرُ لهاء ويْقَدَقُ الصَّرْبُ في الأعضاء كُلّها؛ لِما ذَكَرْنا؛ لأنّ 
الجمْع في عُضُوٍ واحدٍ يَقَعُ إهلاكًا للمُضْوٍ أو تمزيمًا أو تخريقًا للحِلْدِء وك ذلك ليس 
بمشروعء فَيُمَمَقُ على الأعضاء كُلّها إل الوجة والمّذاكيرٌَ والرّاسَء وقد ذَكَرْنا ذلك فيما 
تَقَدم. 

وَلَا يُّقامُ شيءٌ من ذلك ”'" في المسجدٍ؛ لِما رُوِيَ عن ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما عن 
رَسُولٍ اللّه له أنه قَالَ : ١لا‏ بُقَامُ الحُدُودُ في المَسَاجِدِ» "2 وهذا نض 17/1 أ] في الباب ؛ 
ولأنّ تَعْظِيمَ المسجدٍ واجبٌّء وفي إقامةٍ الحُدودٍ فيه تَرْكُ تَعْظيجهء يُوَيّدُه أنَا ُمينا عن سَلَّ 
السّيِوفٍ في المَساجدء قَالَ كلْ: «جَنْبُوا مَسَاجِدَكُمْ عن صِبَْائَكُمْ ومَجَانِيتَكُمْ وبِيَاعَاتَكُمْ 
وأشْرِبيِكُمْ وسَلَ سْيِوفِكُمْ نَْظِيمًا للمسجده ”" ومعلومٌ أن سَلَّ السّيِفِ في تَرْكِ التعظيم دون 
الجلْدٍ والّجم فلَّمًا كُرِ ذلك؛ فلآنْ يُكْرَه هذا أولى؛ ولأنّ إقامةً الحُدودٍ في المسجِدٍ لا 
تقار عن الرره كحك فيان سكن الف قشي أذ تقاء دوه ا 3 
ملا من الناس ؛ لِقوله تَبارَكَ وتعالى - عَرَّ اسمّه -: «وَلْشْبَدَ مَدَُمَا طَليفَُ من ألْمُؤْمِينَ4 [النور 
*] والقص إن ووه قن د الكناء تعلق التض الوازة فيه يكو ف وارذاافى متافر الشتدود 
لله أن النقصوة مق الغدوة كلها واجد وشى رخ العامة وذللك لا يخصل إلا وان 
تكونّ الإقامةٌ على رأس العامّة؛ لأنّ الحُضور يَْرَّجرونَ [بأنْفُسِهم بالمُعايَنةِ] ” والعْيّبَ 
يَْرَجِرونَ بإخبارٍ الحُضورٍ فيحصّل الرَّجْرُ للكلٌ» وكذا فيه منمٌ الجلادٍ من المُجاوَّرةٍ عن 
)١(‏ في المخطوط : «الحدودة. 
(؟) حسن: أخرجه الترمذي. كتاب الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء برقم 
».)١501(‏ وابن ماجهء برقم (5099؟): من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح 


الجامع الصغير» رقم (077801). 

(") ضعيف: أخرجه ابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات» باب: ما يكره في المساجدء برقم ))6٠0(‏ 
والبيهقي في الكبرى »23١ /١١(‏ والطبراني في الكبير (177/4)» برقم (701) من حديث واثلة بن 
الأسقع رضي الله عنهء انظر ضعيف الجامع الصغيرء رقم (5775). 

(4) في المخطوط : «على». (5) ليست في المخطوط. 


هنة 


الحدٌ الذي جُعِلَ له؛ لأنّه لو جاوّرٌ لَمَتَعَه النَاسٌ عن المُجاوّزق وفيه أيضًا دَفْعٌ التّهُمَةٍ. 
والمَيْل فلا يَتَّهمُه النَاسٌ أنْ ''' يُقيمَ الحدّ عليه بلا جُرْمٍ سَبَقَ منه» واللّه - تعالى - 
الموفق: 


فصل [فيما يسقط الحد بعد وجوبه] 

ما بين ما يُسْقِطُ الحدّ بعدَ وُجوبه فالمُسْقِطٌ له أنوامٌ : 

منها الرُجِوعٌ عن الإقرار بالرّنا والسَرقةٍ لشت والسّكر ؛ لأنّه يُحْتَمَلُ أن يكونٌ صادمًا 

في الرُجوع وهو الإنْكارٌء ويُحْتَمَلَ أنْ يكونَّ كاؤبًا فيه» فإِنْ كان صادثًا في الإنكار يكونٌ 
كازياني الإقرازة وإنْ كان كاذبًا في الإنْكارٍ - يكونُ صادقًا في الإقرارٍ فيورتٌ شبْهة ني 
ظُهورٍ الحدّء والحُدودٌ لا تُسْتَوْنَى مع الشُّبّهاتِ. 

وقد رُوِي أن مَاعِرًا لَما أقَرَ بين يَدَيْ رَسُولٍ اللّه بل بالرّنَا؛ لَقَّئَهِ الدُجُوعَ فقَالَ : 
َلك قَبَلَتَهَاء لَعَلّك مَسَسْتَهَاه ”“ . وثَالَ كله تلك المَرْأةَ: «أسَرَهْتٍ قُولي : لاما إِخَانْكِ 
سَرَقْتِ ٠‏ '” وكان ذلك منه وي قينا ِلمُجوع فلم يكن مُْمَمَلآ سوط بالُجوع - ماكان 
لِتَلْقِينِ معئى» وهذا هو السهُ للإمام إذا أَقَرَ إنسانٌ عنده بشيءٍ من أسباب الحُدودٍ الخالصة 
أذ لَه اجو زه للد كما فعَلَ ل ف الزْنا والسترقة» وسواء رجع قبل القضاء أو 
و0 مساو ارييه سيار هفو الوادت ازر. بعض الرَّجُمٍ وهو حَيّ بعد؛ لِما قُلنا. 

ثم الرُجوعٌ عن الإقرارٍ قد يكونٌ نّضَّاء وقد يكونٌُ دَلالةً بأنْ أخذ النَاسٌ في رَحْمِه ؛ 
َهَربٌ ولم يرجغ» أو أخذ الجلادُ في الجِلَّدٍ؛ فهَرَبَ ولم يرجغ» حتّى لا يِتَبَعَ ولا تعض 
له؛ لأنَ الهَرَتَ في هذه الحالة دَلالةٌ الرجوع . 

ا لوا ةلت رن اللّه يكل فقَالَ : «هلَا حَلَيتُم سَبِيلهه © َلَ أنَّ 
الهَربٌ دليل الرجوع, وأنّ المُجوعَ مُسْقِطْ للحَدء وكّما يصحٌ الرُجوعٌ عن الإقرارٍ بالرّنا 


. فى المخطوط : «أنه)‎ )١( 
.)501/7/( إهة أخرجه اعفار" 2 والحاكم في المستدرك؛ (407/4) برقم‎ 


زفرف أخر جه | بيه فى الكبرى 00 وابن الجعد في مسنده ))١59 /1١(‏ برقم هل )0 وابن أبي 
شيبة في مصنفه (8/ 015)) برقم (180174) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 


بصحٌ عن الإقرارٍ بالإحصانٍء حتّى لو نَبَتَ على الإقرار بالزّناء ورجع عن الإقرار 
بالإحصان - يَسْقْط عنه الَجُمُ ويُجْلّدٌُ؛ لأنّ الإحصانً شرط صَيْرورةٍ الزّنا عِلَة؛ لوُجوب 
القع الجر عت كنا بلاق لالط الإسصانارراتي الزن ود 
الجلّد. 

وأما الدُجوعٌ عن الإقرار بالقَدْفٍ فلا يُسْقِطُ الحدّ؛ لأنْ هذا الحدّ حَن العبدٍ من وجوء 
وحَقُ العبدٍ بعدما نَبَتَ لاايحتملٌ السشقوطً بالرّجوع كالقصاص وغيره» ومنها تصديقٌ 
المقذوفٍ القاذِفٍ في القَذْفِ ؛ لأنه لَمَا صَدَّقَهِ فقد ظَهّرَ صِدْقُه في القَّدْفِء ومن المُحالٍ أنْ 
يُحَدَّ الضَادِقٌُ على الصَّدْقٍ ؛ ولأنّ حَدَ القَدْفٍِ نما وجَب؛ لِدَفْع عار الرّنا وشييِه عن 
المقذويء ولَمًا صَّدَّنَه في القَدْفٍِ فقد الثَّرّمٌ العارٌ بنفسِه» فلا يَنْدَفِعُ عنه بالحدٌ فِيَسْقُط 
ضرورة. 

ومنهاء تَكُذيبُ المقذوف المُقِر في إقراره بالقَذْفٍ بأنْ يقول له: إِنَك لم تقذَفْني بالرّنا ؛ 
لأ لَمَا كذَّبَه في القَّدْفٍِ فقد كدب نفسّه في الدَّعْرَّىء والدّعْوَى شرط ظَهورٍ هذا الحدّ. 

ومنها: تَكُذِيبُ المقذوفٍ حُجتَه على القَذْفِ - وهي البيّنةُ - بأنْ يقول بعد القضاء بالحدٌ 
قبل الإمضاء: شهودي شَّهِدوا بزور ؛ لأنّه يُحْتَمَلْ أنْ يكونّ صادقًا في التكذيبٍ فتَبَتَ ”© 
الشبْهةٌ» ولا يجورٌ استيفاءً الحدٌ مع الشّبْهةٍ . ش 

ومنهاء تَكَُذِيبٌُ المَرْنيٌ بها المُقِرّ بالرّنا قبل إقامةٍ الحدّ عليه بأنْ قال رجل: رَنَيْتُ بقلانة 
فكدَّبئْه وأنْكَرَتٍ الرّناء وقالث: لا أعرِفك - ويَسْقْطٌ الحدّ عن الرَجلٍ» وهذا قولّهما ”" . 

وقال محمذ: لا يَسْقْط كذا ذكر الكَرْخَيُ - رحمه الله - الاختلافٌ» وذكر القاضي في 
ا 

وجه قوله '" أن نا الرّجلٍِ قد ظَهَرٌ بإقراره» وامتناعٌ الظهورٍ في جانِبٍ المرأةٍ لمعئى 
يَحُصُّها وهو إنْكارُها؛ فلا يمن الشّهِورَ في جازب الرّجلٍء ولهما أن الرّنا لايقوم إلا 
بالفاعِلٍ والمَّحِلٌ» فإذا لم يَظْهَرْ في جانيها - امتتعَ الهِودُ في جانيه: هذا إذا نكرت 1؟/ 

15 ب] ولم تَدّعي على الرّجلٍ حَدَّ القَدْفِء فإنٍ اذَّعَتْ على الرّجِلٍ حَدَّ القَذْفٍ 5«©) 


(1) في المخطوط : «فتثبت». )١(‏ في المخطوط: «قول أبى حنيفة وأبي يوسف». 
() في المخطوط : «قول محمدا. 


77ب سح نافع الصتاتع ج41 
القَذْفٍِ ويَسْقُطٌ حَدٌ الزّنا؛ لأه لا يجبُ عليه حَذَانِء هذا إذا كذََّنه ولم تدع التكاح . 

ل ا ل - يسْقطُ الحذ عن الرَجلٍ بالإجماع ؛ 
لأنّه لم يجب عليها لِلشّبْهة ؛ ؛ لاحتمالٍ أن تكونٌ صادقةً في دعوى التّكاح فتَمَكّنَتٍ الشُّبْهُِ 
في وُجوب الحدٌ عليهاء وإذا لم يجب عليها [الحد] ”" - تَعَدَّى إلى جانِبٍ الرّجل فسَقَطً 
عنه وعليه المَّهْرُ؛ لأنَ الوطءَ لا يخلو عن عُقَوبةٍ أو غَرامةٍ» وإنْ كان دعوى التّكاح منها 
بعد إقامةٍ الحدّ على الرّجل - لا مَهْرَ لها عليه ؛ لأنَّ الوُجوب فى الفصل الأوَّلٍ ِضرورة 
إقامةٍ الحدّ ولم توجَدٌ. 1 ١‏ 1 

وعلى هذا إذا أو ارا الزن ع فلاو كلجل وكذيتها أو عي التكاع على 
الانَاقٍ والاختلافي» ولو أْقَرَ الرّجلْ بالرّنا بقُلانةَ فادَّعَتٍِ المرأةٌ الاسيكراة - يُُحَدَّ الرَجِلٌ 
بالاتّمَاق» قَرْقٌ بِينَ هذا وبينَ الأوَلٍ . 

ووجه الفرقٍ أن المرأةً ذ ني الفضل الآزل الكزث وجوه الزيا فلم ينبت الرأناامس يجاريها؛ 
فتَعَدَى إلى جانذِب 00 الأخرة رعينا ا قَرَتْ بالرّنا لكتها ادَّعَتٍ الشبْهة لمعئّى يَخْصُّها - 
وهو كوثها مُكْرَهة - فلا يتمذّى إلى جاب الرّجل » والدَليُ على القفرقة بيتهما أن لو ين 
بالإكراه - يُقامٌ الحدٌ على الرّجلٍ بالإجماع» ولو تنا بالئكاح في الفصل الأوَلٍ - لا يقام 
الحدّ على الرّجلء واللّهُ - تعالى - أعلم . 

ومنها رُجَوعٌ الشهُودٍ بعد القضاء قبل الإمضاء ؛ لأنْ رُجوعَهم يحتمل الصّدْقَ والكذب 
فيورِثٌ شُبْهِة» والحُدودٌ لا نُسْتَوْفَى مع الخنهات» وقد ذَكَرْنا الأحكامَ المُتَعَلّقة برجوع 
الشهِودٍ في باب الحُدودٍ كُلّهِم أو بعضِهم قبل القضاءٍ ءِ أو بعده قبل الإمضاء ءِ أو يعد 
الإمضاءء بما فيه من الاتََاتٍ والاختلاف في كتاب الرُجوع عن الشّهاداتٍ . 

وعنها لاك اهاي ها رهم :بعد المشار مين الانغناء ,القن وال ةقر لزانتن 
والخرّس وحَدَ القَّذْفٍِ؛ لما ذَكَرْنا فيما تَقَدَم. 

ومنها موثّهم في حَدَ رُم خاصّة في ظاهر الرّواية؛ لما دَكَرْنا أن البداية بالشّهِودٍ شرط 
جوازٍ الإقامة» وقد فاتٌ بالموتٍ على وجه لا يُتَصَوّرُ عَوْدُه فسَقّطً الحدٌ ضرورةٌ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «الجانب». 


و مم 


وأمًا اعتِراضٌ مِلْكِ التكاح أ و ِلك اليَمينٍ فهل يُسْقِطً الحدٌ بأن َنَى بامرأق» ثم تزوجها 
أو بجارية» م م اشتراها؟ عن أبي حنيفة رضي الله عنه فيه ثلاث رواياتٍ» رَوَى محمّدٌ - 
رحمه اللهاعن انه لاينقط» .وهو قرك ابي يوك رسختو وررَى ابوابرستيعيه آنه 
تشفط : ورؤئ الحَسن عنه أن اعتراض الشراء ب يَسْقْطّء واعتِراض التُكاح لا يَسْقْطْ . 

وجه روايةٍ الحسن أن ابض لا بعد عارك راوع بالتكاع نيدلل أنّها إذا وُطِنَثُْ بسبْهِةٍ 
- كان الْعْمْرُ لهاء والعمر بَدَ بَدَلُ البضعء والبدَلُ إنمايكونٌُ لِمَنْ كان له المُبْدَلُ » فلم يحصلٍ 
استيفاءً منافع البضع من مَحِلَُ مملولك له فلا يورت شُبْهةٌ» وبْضْعٌ الأمة يَصيرٌ مملوًا للمولى 
بالشرايء الاتدى أتهنا لو وطكت بُّنْهَةٍ كان العُفْدُ للمولى فخصّل الاستيفاء من محل معلوك 
له ؛ فيورتٌ ”' شبْهة فصار كالسَّارِقٍ إذا ملك المسروقٌ بعد القضاء قبل الإمضاء . 

وجه رواية أبي يوسف أن المرأةً تَصيرٌ مملوكة لِلرّوْجٍ بالتُكاح في حَقٌ الاستمتاع 
كعشر الأنشنة مز مرك ]7د فيصر شُبْهةٌ كالسَارِق إذا مَك المسروق . 
وج ارال كين ربعده الل أن الوط عمل نا تخضاء لتقادلي مج عرد مارك 
ل ل - وهو المِلّكُ - لا يَصْلُحُ مُسْقِطًا؛ لافْصاره على 
قنالة 9" لبرعفالانه يبت بالئكاح والشراءء وكُلُ واحدٍ منهما وجَدَ للحال فلا يَسْمَهُ 
المِلْكُ ارد يال ردح تعره الوطءء فبّقيَ الوطءٌْ خاليًا عن المِلْكِ, فبّقيّ زِنّا مَحْضًا 
موجبًا للحَدٌ بخلافٍ السَّارِقٍ إذا مَلَّك المسروق؛ لأنّ هناك وُجِدَ المُسْقِطُ وهو بُطْلانُ 
ولابة الخُصومة؛ لأنّ الخُصومة هناك شرطً» وقد خرج المسروقٌ منه من أنْ يكونٌ حَصْمًا 
بِِلْكِ المسروق» ولذلك افترّقاء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ولو غَصّبَ جاريةً فزَنَى بها فماتث؛ رَوَى أبو يوسفٌ عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أن 
عليه العد رفيهة اللخارية»زررى الح مهيا 7!" اناعليه القيمة ولا خد عليه بوكر 
الكرْخييٌ أنَ هذا م صَحٌ الرّوايتيْن . 

وجه روايةٍ أبي يوسف أن الضَّمانَ لا يجب إلا بعدَ مَلاكِ الجارية» وهي بعد الهّلاكِ لا 
5 تحتملٌ المِلّك فلا يَمْلِكُها الغاصِبٌ بالضَّمانٍ فلا يَمْتَيْمُ وُجوبٌ الحدٌ. وجه روايةٍ الحسنٍ 
)١(‏ في المخطوط : «فيصير» . (0) زيادة.من المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «حال». (:) في المخطوط : «عن أبي حنيفة وأبي يوسف». 


كه بيسح باقع لصتقع ع4 


أنّ الضّمانَ لا يجبٌ بعدّ الهّلاك وَإِنّما يجب فى آخر جُرْءٍ من أجزاء الحياة لان وهى , 
مُحْتَمَلةٌ للهلكِ في ذلك الوقتٍ فَيَسَْيدُ إلى وقتٍ وُجودٍ السّبَبِ؛ ولأنّ حياةً المَحِلٌّ تُشترَطً 
ار ليح ال و ا ا 
البدَلٍ والمُبْدَلٍِ في ِلك رجلٍ واحدٍ في عقا المُبادل ٠»‏ فلا يُشترَطٌ له حياةٌ المَجلّ فيَنْيُتُ 
اليلك في الختك 1110/8 ونه يمتة وجترت الندذ: 

1 شيب له ال ال ا 0 
الأمء واللّه - عرّ وجل - أعلمُ . 

فصل [في حكم الحدود إذا اجتمعت] 

وأمّا حُكُمْ الحُدودٍ إذا اجتّمعث؛» فالأصلُ في أسباب الحُدودٍ إذا اجتمعث أن بُقَدَّمَ حَن 
العبدٍ في الاستيفاء على حين اللد عرز وبل ؛ لحاجة العبدٍ إلى الانتفاع بِحَقَّه 
وتعالن #اللدتعطضان عع البداجاكة» 

م يُنْظَرُ إن لم يُمْكِنٍ استيفاء حُقوقٍ اللَّه - تعالى - تسقّط ضرورة» وإن أمكُنَ 
استيفاؤُها فإِنْ كان في إقامةٍ شيءٍ منها إسقاط البواقي - يُقَامُ ذلك درْءًا للبواقى لقوله كله: 

١ 00 2 1‏ / وك 

«اذْرَءُوا الحُدُودَ مَا استَطَغْئم» 7") وإِنَ لم يكن في إقامةٍ شيءٍ منها إسقاط البواقي - يُقامُ الكل 
جمْمًا بِينَ الحقّيْنٍ في الاستيفاءء وإذاتَبَتَ هذا - فنقول: إذا اجتمع القَذْفُ والشُربُ 
والسّكرٌ والزّنا من غير إحصانٍ - والسَّرقةٌ - بأنْ قَذَْفَ إنسائًا بالزناء وشرِبّ الخمرٌ وسَكِرٌ 
من غير الخمرٍ من الأشربة المعهودة» ووَنَى وهو غيم ُخْصَنٍ» وسرَقَ مال إنسابوء كم أن 
به إلى الؤماء؟ بَدَأْ الإمام بد القَذْفٍ فِيَضْرِبُه 8 
وما سواه حُقوقٌ الهباد على الحُلوص فَيْقدُمُ استيفاذه َم يَسْمَْفي ُقوق الل - تعالى ؛ 
1 لاو ا ا 
ا ا اللو ا يو 


. في المخطوط : «حياته». () سبق تخريجه‎ )١( 
فى المخطوط: «فضربه).‎ )9( 


الات عد الله - عَرٌَّ شَأَنّه - من وجدء. 


لاوا 0 بنك يتم الكتاب الكريم؛ لات بَتَ بإجماع مَبنيّ على الاجتهادٍ أو على 


لجو لواح رلا هك 1ن القايك 8 بص الكتاب آكَدُ توا ولا يجِمَعْ ذلك كُلّهِ في وقتٍ 
احله بل يكن واحد مهما بعدما بام الا ؛ لأنَ الجمْع بِينَ الكُلَّ في وقتٍ واحدٍ 
يُقُضى إلى الهّلاكُ . 


2 


ولو كان من جُمْلةِ هذه الحُدود) 7" حَدُ الرجُمٍ» أن زَنَى وهو مُحْصَنٌ دا جد 
القذْفٍء ويضمنٌ السَرقة» ويُرْجِمُء ويُدْرأً عنه ما سِرَى ذلك؛ لأنَّ حَدَّ القَذْفِ حَقُ العبدٍ 
يقد في الاستيفاءء وفي إقامة حَدٌ الرججمٍ إسقاط البواقي فيقامُ دزا للبواقي؛ لأنْ الحُدوة 
وانجية الذة وها اك اندرا + إلا أنهتيضمخ افق ؟"لأن القال لا يحتمل الذزة 
وكذا لو كان مع هذه الحُدودٍ قصاص في في التفس - يبَأ بحَدٌ القَذْفِ ويضمنٌ السّرقة 
بعشك ركدرا اعرف لنت وإنّما بدِىَ بِحَدٌ القَدْفِ دونَ القصاصٍ الذي هو 
خالص حَد حَقّ العبدِ؛ لأنْ في البداية بالقصاص إسقاط حَدَ القَذْفِ ولا سَبِيل إليه ؛ ذلك يُيْدَأ 
بحَدٌ القَذْفٍِ ويُفْئَلُ قصاصًا ويَبِطُلُ ما سِرّى ذلك؛ لِتَعَذّرٍ الاستيفاء بعد القَمْلِء إلا أنه 
يه الشركة لها كلنا : 
ولو كان مع القصاص ذ في الت قِِصاصٌ فيما دون النّس عا يقد شد القذف: و تقض 
فين "لول الى ند ف الل ويُلْعَى ما سِوّى ذلك» ولو لم يكن في الحدودٍ 
حَدُ الَذْفِ ويُفْمَصٌ فيما دون التفس ؛ 5ُمَ يُقْمَصٌُ في التفس» ويُلْمَى ما سِوّى ذلك» ولو 
المكنيف الخدوة الخالصه والمثل تقض يُلْقَى ما سرَى ذلك؛ لأنّ تقديم (" القِصاص 
على الحُدودٍ في الاستيفاءء واجبٌّ» ومتى دم استيفاؤٌه تَعََّرَ **) استيفاء الحُدودِ؛ فتسقط 
ضرورةً» واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 
فصل [في حكم المحدود] 


وأمَا حُكُمُ المَحْدودٍ فالحدٌ إن كان رَجْما فإذا قُتِلَ - يُدْفْعّ إلى أهله فيَضْنَعونَ به ما يضم 
' بساك ئرٍ الموتى لكان ادو كتوو يه والشارة ملبهوقة رتنه بدا اتن وسبول اللمتكلد لذ 


)١(‏ في المخطوط : «هذا الحد؛. () فى الممسخطوط: «ماأ) 
(*) في المخطوط : «تقدم6. (4) في المخطوط: لبعد . 


رَجَمْ ماعِرًا فقَالَ يك : «اضْئَعُوا به مَا تَضْتَمُونَ بموتاكُه» ١١‏ 

ون كان جَلْدا فْحُكمٌ المَحُْدودٍ وغيره سواءٌ في سائر الأحكام من الشَّهادةَ وغيرهاء إلآّ 
المَحْدودَ في القَذْفٍِ خاصّة في أداء الشَّهادةٍء فإنّه تَبَطْلُ شهادئه (" على التّأبِيدٍء حبّى لا 
تَقْبَلَء وإِنْ تابّ إلآ في الدّياناتِ عندناء وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - تُقْبَلُ شهادَتُه بعدَ 
التوْبةٍ - وقد ذَكَرْنا المسألة وفروعّها في كتاب الشَّهاداتٍ - واللّه الموَقُقُ . 

فصل [في التعزير] 

وأمَا التعزيرُ فالكلامٌُ فيه في مَوَاضِعٌَ : 

في بيانِ سبب وُجوب التّعزيرٍ. 

وفي بِيانٍ شرطٍ وجوبه . 

وفي بِيانٍ قدره . 

وفي بان وصفه . 

وفي بِيانٍ ما يَظهَرُ به . 

أمَا سببٌ وُجوبه فاركابُ جناية ليس لها حَدٌ مُقَدّْ في الشّرعء سواء كانت الجنايةٌ على 
حَنٌ "المج تعالن - كيّرْكِ "" الصَّلاةٍ والصَّوْمٍ ونحوٍ ذلك أوا فلل حو السيو ا ناد 
مسلمًا بغيرٍ حَقّ بفعلٍ أرشؤل وعم العدق ر الكنت أن قال له # تاميث فاقيا 
سارِقٌ» يا فاجرّء يا كافِرُ» يا آكِلَ الرّباء يا شارِبَ الخمرء ونحرٌ ذلك» » فإِنْ قال له: يا 
كلته يا ساني نا عب يا كز واي ذلك دالا ون عليه التسوة؛ ؛ لأن في التو 
الأرَلِ إنما وجب القعزيرٌ؛ لأنه ألحَقَ العارَ بالمقذويء إذِ النَاسُ بِينَ مُصَدّقٍ ومُكذّب 
فعَزّرَ؛ [*/ ١107‏ ب] دَفْعَا للعار عنهء والقاذفٌ في النْوْ ع الثاني ألْحَقّ العاز بنشييه بقذفه غيده 
بما لا يِتَصَوَّرٌ؛ ؛ فيرجعٌ عارٌ الكذِب إليه لا إلى المقذوفٍ. 


ليد تننا تنا 


. سبق ذكر حديث رجم ماعز. (5) في المخطوط: «الشهادة»‎ )١( 
في المخطوط : «بترك».‎ )*( 


هدقه 


فصل [في شرط وجوب التعزير] 


وأمّا شرطً وُجويه فالعقل قط ؛ يعرم كُلَّعاقِلٍ ارتَكبَ جناية ليس لها حَدَ مُقَدّرٌ سواءٌ 
كان ًا أو عبداء ذَكَرًا أو سن كملل ةا ذعاوفله نانك ارم ايه أن يكونٌ عاقلا ؛ لأنَّ 
مَؤُلاءِ من أهل العُقوبة» إلا الصّبِيّ العاقلَ فإِنّهِيُعرّرُ تأديبًا لا عُقوبة؛ لأله من أهلٍ التَأدِيبٍ . 

ألا ئَرَى إلى ما رُوِيَ عن رسول الله كَل أنه قَالَ : «مُرُوا صِبْيَائَكُمْ بالضَلَاةٍ؛ إِذَا بَلَفُواسَبْعَا 
واضربُوهم عليها؛ ذا بََفُوا عَشْرَاه "2 وذلك بطريق التأديب والتَهْذيبٍ لا بطريت العقوبةٍ؛ 
لأنها تستّذعي الجناية» وفعل الصَّبِيٌ لا يوصّفٌ بكونه جنايةٌ» بخلافٍ المجنونٍ والصّبيٌ 
الذي لا يَحْقِلُ؛ لأنهما ليسا من أهل العُقوبةٍ ولا من أهل التّأديبٍ . 

فصل [في قدر التعزير] 

وأمَا قدرُ القعزير فإنّه إنْ وجَبٌ بجناية ليس من جنسها ما يوجبٌ الحدَّء كما إذا قال 
لغيرِه : يا فاسقٌء يا حَبِيتُ» يا سارِقٌ» ونحرٌ ذلك - فالإمامٌ فيه بالخيارٍ إِنْ شاء عَزَّرَه 
بالضَّرْبٍءِ وَإِنْ شاء بالحبّس» وإِنْ شاء بِالكَهْر '") والاستخفاف بالكلام» وعلى هذا 
يُحْمَلُ قولُ سينا عْمَرَ رضي الله عنه لِعْبادةَ بن الصَّامِتٍ : ديا وق "© أن ذلك كان على 
سيل التَعزيرٍ منه إيَاهء لا على سيل الشّهْمٍء ِذْ لا يُطَنّ ذلك من مثلي سَيْدِنا عْمّرَ رضي الله 
عو انز تاكس 0 المعانة 

ومن مَسَايِخْنا مَنْ رنب ا 00 التاس» فقال: التعازِيرُ ”” على أربعة 
مَرَاتِبَ : تَعْزِيدُ الأشرافي» وهم الدَّهَاقونَ ”'' والقوَادٌ» وتَعْزِيرٌ أشرافٍ الأشرافٍ وهم 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» برقم (2)444 وأحمدء 
برقم (/51/119)) والبيهقي في الكبرى (؟/529)؛ برقم ١٠51(‏ 00 وابن أي شيبة في مصنفه »)١14/1(‏ 
برقم (441") من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء 


رقم (0854). 
(؟) الكهر: عبوس الوجه» والشتم» والانتهار» انظر: اللسان (0/ .)١65‏ 
() لم أقف عليه . (5) في المخطوط : «من» 


(6) في المخطوط : «التعزير؟. 
(؟) الدهقان: التاجر» أو رئيس القرية» ومن له مال وعقار. انظر: اللسان (١39//ا١٠١)»‏ المصباح المنير 
.)١1١ 0/1‏ 


ده حم__بدائع الصنائع ج؟___ > 
العلّويَة والفُقَهاءُ» وتَعْزِيرٌ الأوساطٍ : وهم السّوقةٌ» وتَعِْيرُ الأخِسَاءِ: وهم السّفْلة. 

فتَعْزِيرٌ أشراف الأشراف بالإعلام ''' المُجَرِ؛ وهو أن يَبْىَءَ يَنْعَتَ القاضي أميئّه إليه فيقول 
له: بدني نك تفعَلُ كذا وكذاء وتَعْزيُ لأشرافٍ بالإعلام والجرٌ | إلى باب القاضي 
والخطاب بالمواجهةء وتَعْزِيرُ الأوساطٍ بالإعلام ”" والجرٌ والحبّسء وتَعْزِيرُ السَّفَلةٍ 
بالإعلام "ا والجرٌ والضّرْبٍ والحبْس ؛ لأن المقصودّ من التعزير هو الرَّجْرُء وأحوال 
الناس في الانزجارٍ على هذه المَرايِبٍ» وإث وجب بجناية في جنيها الحدٌ لكثه لم يجب ؛ 
مد شرطه كما إذا قال لِصَّبي أو مجنونٍ : يا زاني» أو لِلٍ ا ور :يا زانيةٌء فالتعزيه 
فيه بالضَّرْبٍ ويَبْلُعُ أقصّى غاياته» وذلك يسْعدٌ وثلاثونٌ في قول أبي حنيفة رحمه الله. 


وعند أبي يوسفٌ خمسةٌ وسَبُْعونَ . 


رفيبوواية التَوادِرٍ عنه يَسْعَةٌ وسَبْعونَه وقول محمَّدٍ عليه الء ‏ حُمةٌ مُضْطَرِبٌ ذكره الفقيه 
أبو اللَّبْثِ - رحمه الله. 

والحاصل أنه لا خلاف بِينَ أصحابنا رضي الله عنهم في أنه لا يَبْنُعُ التعزية © الحدّ؛ 
لما رُوِيَ عنه يَِِ أنه قَالَ: «مَن بَلَمَ حَدًا في غير حَدٌ فهوَ من المُعْتَدِينَه 2 7" إلا أن أبا يوست 
رحمه الله صَرَفَ الحدّ المذكورٌ في الحديثٍ على الأحرارٍ ررم ال القع الكايل لايد 
المَماليك ؛ ؛ لأنَ ذلك بعض الحدّ وليس بِحَدّ كاميِلٍ» ومُطلَقُ الاسم يَ؛ يَنُصَّرِفٌ إلى الكامِلٍ في 
كُل باب ؛ ؛ ولآنّ الأحرار هم المقصودونٌ في الخطاب» وغيثهم مُلّحَنّ بهم فيه . 

ثم قال في روايةٍ به ينْقَصُ منها سَوْطْء وهو ”" الأقِيَسُ؛ ؛ لأنَ ترك التبليغ يحصل به» وفي 
رواية قال: د تفص خوط :1" مها حم + 


(©) في المخطوط : «الإعلام». ل ابالتتزيرة: 
)2( روأه البيهقي في الكبرى, إل لرفضة وقال: والمحفوظ مرسل من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنه 


() ضعيف: أخرجه البيهقي ذ فى الكبرى (8//١؟2)7”5‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (/ 04”) من 
حديث ا الله عنهء أنظر السلسلة الضعيفة» رقم (1554). 

(0) في المخطوط : ١‏ 

(4) في المخطوط : « 


ورويّ ذلك أَنَّرَا عن سَيِّدِنا عَليّ رضي الله عنه أنّه قال وله وات 77 قال 
مقا خرضية الله - فَلّدُْه في تُقْصانٍ الخمسة واعمِيرَتُ عنه أذنَى الحُدودٍ 5001 
عنه أنّه قال: أتَذْتُ كُْ نوع من بايه. وعَذْتُ القعزير في امس الل من د الزناء 
والقَذْفَ بغيرٍ انا من حَدَ القَذْفِ؛ ليكوت إِلْحاقّ كُلّ نوع ببايه] ' © وآيق حليفة صرّفه إلى 
د التكفاليك وهو امعرة: الأت فر عر اكوا شهار لخدام وأريهوة عد كاي ل 
ع ل ا ال 

لحدٌيَقَعُ على النَوْعَيْنِء فلو حَمَلْناه على ما قاله أبو حنيفةً يَقَعُ الأمنُّ عن وعياد القَبْلِيعْ؛ 
م 

ولو حَمَلْئاه على ما قاله أبو يوسف - لا يَمَعُ الأمنُ عنه؛ لاحتمالٍ أنّه أراد به حَدَ 
تالكا متو كاف ادل - الندة ؟اندلهفه الوعية كان الاصماط فعا كاله ابو 
حدق + رعية اللدتد و اللمجفالى التعر دي 


فصل [في صفة التعزير] 

وما صِمَتُه فته صِفات منها؛ أنّه أَشَد شَدٌ الصََّرْبِء واختلف المَشايحٌ في المُرادٍ بِالشَّدَةٍ 
المذكورة. 

فال بعضهم: أَرِيدَ بها الشَّدَةُ من حيث الجمْع» وهي أنْ يجمع الضَّرَباتِ فيه على عَضُوٍ 
واحوولاً يقَاق بخلاق الشدوة: 

وقال بعضهم: المُرادُ منها الشَّدَةُ في نفس الضَّرْبٍ وهو الإيلامٌ» الغ إنجا كان اشد 
الضَرْبٍ لِوجهَينٍ : 

أخدذقف: أله شرع ِلرّجْرٍ المَحْضٍ ليس فيه معنى تَكُفيرٍ الذَنْبٍ بخلافٍ الحُدودٍ فإنّ 

معنى الرَّجْرٍ فيها يَشُوبُه معنى التَكفيرٍ [لِلذْنْمِ 01 قَالَ ككل : «الحُدُودُ كمَّارَاتٌ لأهلها» (4) 


)١1(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية (”7/ 014”) عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه موقوفًا. 

(0) ليست فى المخطوط . (5) ليست في الممخطوط . 

(؛) صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك /1١(‏ 41)» برقم »)1١4(‏ والبيهقي في الكبرى (54/4”) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (006714). 
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فإذا تَمَخضٌ التَعزيرُ لِلِرَّبْرٍ - فلا شك أنّ الأشَدَّ أرْجَرُ فكان في تَخصيلٍ ما شرعَ له أبلَعُ . 

والثاني: أنّه قد نَمَصّ عن عَدَّدٍ الصَّرّباتٍ فيه فلو لم يُشَّدَّدْ في الضَّرْبٍ - لا يحصل 
المقصودٌ منه وهو الرَّجْرُ . 

ومنها أنه يحتملٌ العفْوَ والصّلْحَ والإبراء؛ لأنّه حَنٌّ العبدٍ خالصاء [118/5] فتجري 
فيه هذه الأحكامٌ» كما تجري في سائر (الحُقوقٍ للعبادِ) ”'' من القصاص وغيره بخلافٍ 
الحدود. 

ومنهاء أنّه َرَت كالقصاص وغيره؛ لما قُلْنا . 

ومنهاء أنّه لا يتداخَلٌ؛ لأنّ حُقوقٌ (" العبدٍ لا يحتمل التَداخُلٌ -بخلافٍ الحُدوهٍ- 
ويُوْحَذُ فيه الكفيلٌ إلا أنه لا يُحْبَسُ ؛ لِتَعْدِيلٍ الشّهودء أمّا الكفيل ؛ فلأنَ التَكفيلَ لِلتَوئِيِقِ 
والتعزيرٌ حَقٌ للعبدٍ فكان التَوْثِيقٌ مُلائمًا له بخلافٍ الحُدودٍ على أصل أبي حنيفة - 
رحمه الله -. ْ 

وأماعَدَمُ الحبْسٍ؛ فلأنّ الحبْسٌ يَضْلْحُ تَعْزِيرًا في نفيه فلا يكونُ مشروعًا قبل تَعْدِيلٍ 
الشُهودٍء بخلان الحُدود أنه يُحْبسسُ فيها (لِتَعْدِيلٍ الشهود) ”؛ لأنّ الحبْسّ لا يَصْلُحُ 
حَذّاء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 


فصل [في بيان ما يظهر به] 


وأمًا بِيانُ ما يَظْهَرُ به فنقول: إِنْهِ يَظْهَرُ به سائرٌ حُقوقٍ العبادٍ من الإقرارٍ والبيّنةٍ والكولٍ 
وعِلْم القاضي» ويُقْبَلٌ فيه شهادةٌ النّساءِ مع الرّجالٍء والشَّهادةٌ على الشَّهادوٍء وكتابٌ 
القاضي إلى القاضي» كما في سائر حُقوقٍ العباد. 

ورَوَى الحسنٌ عن أبي حنيفةَ - رحمهما الله - أنه لا يُقْبَلُ فيه شهادةٌ النّساءِء والضَحِيحُ 
هو الأوَلَ؛ لأنّه حَنُ العبدِ على الحُلوص فَيَظْهَرُ بما يَظْهَرُ به حُقوقٌ العبادٍ» ولا يُعْمَلُ فيه 
الرُجوعٌ كما لا يُعْمَلُ في القصاص 50 بخلانٍ الحُدودٍ الخالصة لِلَّهِ تعالى» واللَّه 
تعالى - عَرَّ شَنُهِ - أعلمٌ بالضّواب» وإليه المرجمٌ والمَآبُ. 


)١(‏ في المخطوط : «حقوق العباد». (؟) في المخطوط: «حق». 
(8) في المخطوط : «للتعديل» . 
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كي (السرق 


يُحْتاجُّ لمعرفةٍ مُسائل السٌرقة إلى معرفةٍ رُكْنٍ السَرققٌء وإلى معرفةٍ شرائطٍ الرّكْنٍ» وإلى 
مغرفة مايظوة نه« اللشرقة عفد القاهي وإلى سعرفة حك الخرقة 

أما كن الشرقة: فهو الأخُذُ على سَبيل الاستخفاءء قال اللَّه تَبارَكُ وتعالى : #إِلَّامَنِ 
لهذا سكي لي ل 
انتِهابًا واختلاسًا لا سَرِ قَة 

ورُوِيَ عن سَيِّدِنا عَليّ رضي الله عنه أنه سَيِل عن المُخْتَلِسِ والمُنْتَهِبٍ فقال : تلك 
الدُعابةٌ لاشىء فيها 9" . 

وَرُوِيَ عن النّبىٌّ عليه الصلاة والسلام أنّه قَالَ: ١لا‏ قَطعَ على تباش ولَامُنْتَهِبٍ ولا 
ححائن» 24» تم الأخذ على وجه الاستخفاء نوعانٍ: مُباشرةٌ؛ وتَسَيْبٌ . 

أمَا الفباشرةٌ: فهو أنْ يِتَوّلّى السَارِقٌ أخدّ المتاع» وإخراجه من الحِرْزٍ [بنفسِه حتّى لو 
دخل الجِرْزٌ» وأخذ متاعًا فحَمَلهه أو لم يحيله حتّى ظَهَرَ عليه وهو في الحرْزٍ] ”*' قبل أن 
ج دوت مر داح لاي ولا يَيمُ ذلك إلا بالإخراج من الجرز ولم 


وَإِنْرَمَى به خارج الحِرزِء ثم ظَهّرَ عليه قبل أنْ يخرّجٌ هو من الحِرّزِ فلا قَطمّ عليه؛ 


. في المخطوط: «و2. (0) في المخطوط: الوا‎ )١( 

زرف رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (ه/م؟اه). برقم (*7كخ؟) . 

(1) صحيح: مره أب داودء كتاب الحدودء باب: القطع في الخلسة والخيانة» برقم (؟5791)» 
والترمذي» برقم 2)١5144(‏ والنسائي» برقم (491/1)) وابن ماجه» برقم 2)5091١(‏ وأحمد بتحوف برقم 
مكاي والدارمي» برقم ١(‏ و 006 من حديث جابربن عبدالله رضي الله عنه . انظر صحيح الجامع 
الصغير» رقم .)64١05(‏ 

(6) ليست في المخطوط . 


هه 
أن يَدَّه ليست بثابتٍ عليه عند الخُروج من الحِرْزِء فإن لم يَظِهَرْ عليه حتّى خرجء وأخذ 
كان رَمَى به خارِج الحِرز يُقْطعْ» ورُوِيّ عن زُكَرَ - رحمه الله -: أنه لا يقطع . 

وجه قوله: اقح لد 1100 زد المعو لصوي تائم 
من الخارج ليس ذا من الحِرْزٍ فلا يكونُ سَرِقة . 

ولناء أن المال في حُكم يَدِه ما لم تَقْبْتْ تَنْبْثْ عليه يَدُ غيره» فقد وُجِدَّ منه الأحذ والإِخُراجُ 

من الحِرزٍ . 

ولو رَمَى به إلى صاحب له خارجٌ الجزق فأكيلة العريرة إليه فلا قَطمّ على واحدٍ منهما: 
أمّا الخار رخ 4 فاذتةك يو جد يك الخد مونالجؤز: وأا الذالية ؛ فلأنه لم يوجدٌ منه 
الإخراجٌ من الحِرْزٍ لِتْبوتٍ يَدِ الخارج عليه» ولو ناوّلَ صاحبًا له مُنَاوَلة من وراء الجدار 
ولم يحرج هو : فلا قَطَمَ على واحدٍ منهما عند أبي حنيفةً عرسي الله عه و 00 
يقْطَُ الدَاخِل» ولا يُقْطَمُْ الخارجُ إذا كان الخارِجُ لم يُدِْلْ يَدَه إلى الجزز . 

(وجه) قولهما: أنَّ الدَاخِلَ لما ناوّل صاحبّه فقد أقام يَدَ صاحبه مُقام يَدِهء فكأنّه خرج 
والمال في يده . 

(وجه) قوله "'' على نحو ما ذَكَرْنا في المسألةٍ المُبَقَدّمةٍ: أ أنه لا سَبِيلَ إلى إيجاب القَطع 
على الخار- رج لانهدام فعلٍ السَرقة منه. وهو الأحْذ من الحِرْزِ ولا سَبِيلَ إلى إيجابه على 
الذاخل ؛ ؛ لانهدام توت يه عليه حال الخروجٍ من الجرزٍ؛ لِنبوتِ يد صاحبه؛ بخلافٍ ما 
م ل ا 0 
فكأنّه خرج به حقيقةً» وإِنْ كان الخارجُ أذخل يَذَه ف في الحِرْزٍ فأخذه من يد الدَاخِلٍ : فلا 
قَطْعّ على واحدٍ منهما في قولٍ أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: أقطَمُهما جميمًا . 

(أمَا) عَدَمُ وُجوب القَّطع على الدَاخِلٍ على أصل أبي حنيفةً - رحمه الله -؛ فَلِعَدّم 


ص 
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الإخراج من الحِرْزِء يُحَمَقه أنّه لو أخرجٌ يَدَه وناوّل صاحبًا له لم يُقْطْمْ فعند عَدَمِ 
الإخراج [589/1أ] أولى؛ والؤجوبٌ عليه على أصل أبي يوسفٌ -ر حمهة الله - لما 
ذَكَرْنا في المسألة المُتَقَدُمَةِ . 


)١(‏ في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد؛. 
(5) في المخطوط : «قول أبي حنيفة» . 


الوا ا ا 


(وأما) الكَلامُ في الخارج فمَبنٌ على مسألةٍ أخرى, وهي أن السَارِقَ إذا َقَبَ منزلً» 
وأَدْخَلَ يَدَّهِ فيه» وأخْرَجٌ المَتاعَ ٠‏ ولم يدخخلٌ فيه هل يُقْطّمُ؟ ذكر في الأصلي» رفي السافيع 
الصَغيرٍ : أنّه لا يُقْطْمٌ» ولم يحكِ خلاقًا . 

وقالابويوس في الإملاء: أقطَمُ ولا أبالي دخل الحِرْرٌ أولم يدخل؛ وعلى هذا 
الخلافٍ إذا نَقَبَ ودخل» وجمع المَتاعَ عند النَقْبِء ثُمّ خرج وأَدْخَلَ يَدَّهِ فرفع . 

وجه قوله: أنّ المكْنَ في السَرقةٍ هو الأَحُْدُ من الجِرْزِء فأمًا الدّخْولَ في الحِرْزٍ فليس 
رن ألا تَرَى أنه لو أدْحَلَ يد في الصَّنْدوقء أو في الجوالتي» وأخْرّجَ المَتاَ يُقْطعْ ٠‏ 
وإذلم يوج الذغول: 

ولهماء ما روي عن سَّيِّدِنا عَلِىّ رضي الله عنه أنه قال: إذا كان النّصٌ ظَرِيفًا لم يُقْطَمْ 
قيلّ : وكيفٌ يكونٌ طَريمًا؟ قال: يُدْحِلٌ يَدّه إلى الدَارٍ ويُمْكِنُه دُخولّه», ولم يُْقَلُ أنه أنْكَرَ 
علبه مُتَكهُ قيكوق إجماعًا؛ ولاث هنك الجدز على سَبيل الكمالٍ شرط ؛ لأثابه تتكامل 
الجنايةٌ: ولا يتكامَلُ الَنْكُ فيما يَُصَرْرُ فيه الدّحولُ إلا بالدُخولء ولم يوجذء بخلافٍ 
الأخَذٍ من الصُّنْدوقِء والجوالِق؛ لأنّ مَبْكَهما بالدّخول مُتَعَذّرٌ فكان الأَحْذ بإذخال اليد 
١‏ ور اع لسارت الحاء مع بنط يوت الذار إن الشالحة: : لا يْقْطَعُ مالم يخرُجٌ من 
الدَارٍ ؛ 1 حيط 
هذه الوديعة في هذا البيتِ» فحَفِظ في بيتٍ آخر فضاعَتٌ لم يضمن 

وكذا إذا أذِنَ لإنسانٍ في دُخولٍ الدَارٍ فدخلها فسَرَقَ من البيتٍ لا يُقُطَعُ وإِنْ لم يأذَنْ له 
بدُخول البيتٍ دَلَ أنّ الدّارَ مع اختلاف بُيوتِها حِرْرٌ واحدٌ فلم يكن الإخُراجُ إلى صَحْنٍ 
الدَارِ إِخْراجًا من الحِرْزِء بل هو نَقْلُ من بعض الحِرْزٍ إلى البعض بمنزلة التَقْلٍ من زاويةٍ 
إلى زاوية أخرى . 

هذا إذا كانت الدّارُ مع بُيوتِها لرجل واحدء فأمًا إذا كان كُلَّ منزلٍ فيها ليرجل فأخْرّجَ 
المَتاعَ من البيتٍ إلى السّاحةٍ يُقْطّمُ؛ لأنْكُلٌ بيتٍ حِرْرٌ على جدة» فكان الإخراجُ منه 
إخراجًا من الحِرّزٍ . 


وكذلك إذا كان في الدَّارٍ حجر ومَقاصيرٌ فِسَرَّقٌ من مقصورة منهاء وخرج به إلى 


ييح لاضع الصتقع 52 
صَّحْنٍ الدَارٍ قْطِمَ ؛ لأنّ كُلَّ مقصورة منها حِرْرٌ على جدةّء فكان الإخراجُ منها إخراجًا من 
الحِرْزٍ بمنزلةٍ الدّارٍ ”'" المُخْتَلِفةٍ في مَحَلَّةٍ واحدةٍ. 

ولو نَقّبَ رجلان» ودخل نميا عالق دنا فرع بدن لق عقا 
جميعًا ينظ إن عُرِفَ الدَاخل منهما بعَبيه قُِعَ؛ لأنّه هو السَارِقٌ لود الأخذٍ والإلحراج 
منهء وَيُعَزّرُ الخارجٌ ؛ لأنّه أعائه على المعصيةء وهذه معصيةٌ ليس فيها د قد ل 

وَإِنْ لم يُعْرَفِ الدَاخِلُ منهما لم يُقْطَعْ واحدٌ منهما؛ لأنَّمَنْ عليه القَطْمُ مجهولٌ, 
يل ل ا 

عدر فتَعَيّنَ التعزيرٌ . 

ولو نَقَبَّ بِيتَ رجلٍ» ودخل عليه مُكابَرةً ليلا حتّى سَرَقَ منه مَتاعَه يُقْطَعْ ؛ لأنه إن لم 
يوجد الأخدٌ على سَبِيلٍ الاستخفاء و من المالِكِ فقد وُحَدَ من الناس؛ أن الغوتٌ لا يَلْحَقٌ 
بِاللَيْلٍ؛ يكونه وقتّ نوم وعَفْلةٍء فتَحَقّفّتِ السَرقةٌ 5 واللّه تعالى أعلمُ . 

7 ا 
ويحولوه على ظّهْرٍ واحدٍه ويُخُرجوه من المنزل: فالقياسٌ أن لا يُفْطّمَ إل الحايلٌ 
خاصّة» وهو قول زكر وفي الاستحسان: يُقُطَعونَ جميمًا . 

وح انفيات اران الخرية لايك بللا خراج من الحِرْزْء وذلك وَجِدَ منه مُباشرةً؛ 
فأمًا غيه [ذ فمُعينٌ] ”" له» والحدٌ يجبُ على المُباشر لا على المّعِينِ كحَدٌَ الزّنا والشُّدبٍ . 

وجه الاستحسان: أن الإخراجَ حَصَلّ من الكل معنّى ؛ لأنَ الحامِلٌ لا يَقْدِرُ على الإخراج 
ل ل ا ع 


0 


اتاد يز عد برد لقم سظر امت نمو جنار ماري حتّى أخرّجوه من 
الجرز؛ ولأنَ السَارِقَ لا يَسْرِقُ وحْدّه عادمٌ بل مع أصحابه» ومن عادةٍ السُّراقٍ أتهم كُلْهِم 
لا يَسْتَغِلونَ بالجمُع والإخراج ايل يَردْصد التعض »+ فلو جُعِلَ ذلك مانِعًا من وُجوب القَطع 


. في المخطوط : «الدور؟ة. (؟) في المخطوط : «متاعه»‎ )١( 
. ليست فى المخطوط‎ )"( 


لال ا ا ا ا ديل مق نضا نيرت 


ذل سس بل سح 
لانسّدُ بابُ القَطم» وانفْحَ باب السَرقة وهذا لا يجوزٌ؛ ولهذا أَلْحِقّثٍِ الإعانةٌ بالمُباشرة في 
باب قَطعِ الطريتي كذا هذا واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في شروط الركن] 

#أما الشرائط فأنواغ: 

بعضها يرجع إلى السَارِقٍ . 

وبعضها يرجمٌ إلى المسروق . 

وبعضها يرجعٌ إلى المسروق منه . 

وبعضها يرجع إلى المسروق فيه» وهو المكانٌ. 

اماما يرجغ إلى السَارق: فأهليّةُ وُجوب القَطع وهي : العقل» والبلوغٌ. فلا يُقْطمُ الصّبيٌ» 
والمجنونٌ ؛ لما رُوِيّ عن التي عليه الصلاة والسلام أنه قَالَ: «رُفِعَ اقلم عن فَلائة '2: عن 
ا سا ال ا ل ار ا 2 
0ك خُبَرَ عليه الصلاة والسلام أنْ القَلّم مرفوٌ عنهماء وفي إيجاب القع 
ةق لهماء وذ خلا اثع؛ ولن لكونتنقاي جه وله ا 
يوصّفٌ بالجناياتٍ 7" ؛ ولهذا لم يجب عليهما سائرٌ الحُدودٍ كذا هذاء ويضمنانٍ السّرقة ؛ 
لأنَ الجناية ليست بشرط لِوّجوب ضمانٍ المالٍ. 

وإنْ كان السَارِقُ يُجَنُ مره ويُفِيقٌ أخرى فإنْ سَرَقَ في حال جُنونه لم يُقْطَْ » وإنْ سَرَقَ 
في حال الإفاقة؛ يُقْطَمْ ”© . 

ولوك و عنام تيه طر ‏ ا صر ارام عنهم القَطمٌ في قولٍ أبي حنيفة وزُفَرَ - 
كحهيها الله 
)١(‏ في المخطوط : «ثلاث». 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب الحدودء باب : في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء برقم (474)؛ 
والترمذي» برقم .)١477(‏ والنسائي. برقم (7475). وابن ماجهء برقم »)35١4١(‏ وأحمدء برقم 


>(كماككىل والدارمي» برقم (95؟5). من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر إرواء الغليل» ر 
(484). 


(؟) في المخطوط : «بالجناية» . (؛) في المخطوط : «قُْطِمَ؛. 


وقال أبويوست - رحمه الله -: إن كان الصَّبِئٌ أو المجنونٌ هو الذي تَوَلّى إِخراج المتاع 
دُرِىَ عنهم جميعًاء وإِنْ كان وليّه غيرُهما؛ قُطِعوا جميعًا إلا الصّبِيّ والمجنونٌ . 

(وجه) قوله: أن الإحراجَ من الحِرْزٍ هو الأصلّ في السَرقةٍ ة» والإعانةٌ كالتّابع فإذا وليّه 
لصب أو المجنونُ؛ فقد أنتى بالأصلي» فإذا لم يجب القَطْمْ بالأصل كيف يجب بالتابع؟ 
فإذا وليّه بالِمٌ عاقِلٌ؛ فقد حَصّلَ الأصلٌ منه» فسُقوطه عن التَبّع لا يوجبٌُ سُقوطه عن 
الأصل . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة لورُفَرَ - رحمهما الله -] ”' أن السَرقةَ واحدةٌ» وقد حَصَلَتْ 
مّنْ يجبُ عليه القَطْعُ» ويِمّئْ لايجبٌ عليه القَطعُ فلا يم يجبُ القَطمٌ على أحدٍ كالعايِدٍ مع 
الخاطِئ إذا | ركان ل ولي ل 

وقوله: الإخراجُ أصل في السّر قق مُسَلّمٌ ؛ لكنّه حَصَّلٌ نع الك عكر ب لانساة الكل 
في معنى التَعَاوٌّنٍ على ما بَيّنَا فيما تَقَدَّمّ» فكان إِخُراجُ غير الصَّبيّء والمجنونٍ كإخراج 
الصَّبيّ والمجنونٍ ضرورة الاتَحادٍ. 

وعلى هذا الخلافي إذا كان فيهم ذو رَحِمِ مَحْرَمِ ؛ ؛ من المسروق منه أنّه لا قَطِمَّ على 
أحدٍ عند أبي حنيفةً» وعند أبي يوسفف «يذرأ عن ذي الرّجم المَحرَمٍ» ويجبٌ على الأجنبئ» ولا 
خلافٌ في أنّه إذا كان فيهم شريك ل 
فليسث بشرط لِتُبِوتٍ الأهليّةِ فتُقطعْ الأ ع للزلا الى كا : #وَالسَارِفُ وَالسَّارقَةُ 
َافَطهُوًا أبد ريهُمَ 4 [السائدة :مم وكذلك الحريّة هُ فِيقُطْعٌ العبدء والأفة + والمدت بت 
ا م الولد؛ لِعُموم الآية الشَّريفَقٍء ويَسْتُوي الآبقُ وغيرّه؛ ليما قُلنا. 

وذُكِرَ في الموَّط أن عبدًا لِعبدٍ الله ابن سَيّدِنَا عُمَرَ رضي الله عنهما سَرَقَ - وهو آبقٌ - 
فبَعَتَ به عب الله إلى سَعيدٍ بن العاصٍ رضي الله عنه ليقْطعَ يده فأبى سَعيدٌ أ نْ يَقْطْعٌ يَدَه 
وقال : الا نَفطَمُ يَدَ الآبق ذا سَرَقَ» فقال عبدُ الله : في أي كتاب اللَّهِ عَدَّ شَأنُهِ وجَدْتَ هذا: 


أن العبدَ الآبقّ إذا سَرَقَ لا تُقْطمُ يَذْه فأمَرَ به عبدٌ الله رضى الله عنه فَقطِعَتْ يَذُه ”"؛ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)517١/١( والشافعي في مسنده‎ 2)١51//( (؟) أخرجه مالك» برقم‎ 


ورور 


ولأنّ الذُكورة» والحُرَيّة ليسث ”2 من شرائطٍ سائر الحُدودٍء فكذا هذا الحدٌّء وكذا 
الإسلامٌ ”'" ليس بشرطء فبِقْطعٌ المميل والكانز لقعم أله اشرق 


فصل [فيما يرجع إلى المسروق] 


(منها) أن يكونّ مالا مُطْلَنّا لا قُصورَ في ماليّيهء ولا شْبْهِةَء وهو أن يكونّ مِمّا يتمَوَلَه 
التَاسُء ويَعْدَوئّه مالاً؛ لأنَّ ذلك يُشْعِرُ بعِرَّتَهه وحَطره عندهمء وما لا يتمَوّلونّه فهو تافِةٌ 
حقيرٌء قد رويّ عن - سَيّدّئنا - عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث: لم تكن اليد تُقْطَعُ على 
عَهُْدٍ رسول الله يله في الشّيء النَافِه ”" 

وسناسها يان هزع ري ؛ ولأنّ التّفاهةَ تُخْلٌُ في الحِرْز؛ لأنّ الثَافِهَ لا يُحْرَرُ عاد أو 
له 2 نسار اتقو 0ك ورتير المطلر شر لط اعلنييها ددكة و ركه نع 07 في 
ال 0 
الخللٌ والشّبْهةٌ في الرُكنء والشُبْهةٌ في باب الحُدودٍ مُلْحَقَةٌ بالحقيقة . 

ويخزج على هذا مسائلُ: إذا سَرَقَّ صَبيًا حُرًا لا يُقْطُمُ ؛ لأنّ الحُرّ ليس بمالٍ. 

ولو سَرَقَ صَبِيّا عبدًا لا يتكلّمُ» ولا يَعْقِلُ يُقْطَعُ في قولٍ أبي حنيفة» ورُوِيّ عن أبي 
يوسفٌ - رحمه الله - : لا يُقْطعٌ . 

(ووجهه): أن العبدّ ليس بمالٍ مَحْض»ء بل هو مال من وجوء آدَّميٌ من وجدء فكان 
الل ع ريع در رب ا ل الك ٠‏ فلا يقْطْمْ كالصّبِيٌ العاقِل . 

0 الامالامن كل وجو رز جر وس الها ليه علن اإتمال, ولا يَّدَ له على نفسِه 

فِيتحَمَّقُ رُكُنُ السَرقةٍ - كالبهيمة -» وكوثه آدَميا لا يفي كونّه مالأء فهو آدَمىٌ من كل 
ل 0 ٠لامن‏ 
حيث إنّه آَدَميٌّء بخلافٍ العاقِل ؛ االدار|د قافالا من كز ريه كرا بو لفري قاد 
يُتَصَوْرُ شبوثُ يد غيره عليه ؛ لتَّنافي فلا يتحَقّىُ فيه رُكُنُ السَرقةٍ: وهو الأخْدٌ. 


ش )١(‏ في المخطوط: لاليسا) , () في المخطوط: الإسلام السارق». 
(*) أخرجه إسحاقبن راهويه في مسنده 2)77١/1(‏ برقم (0774. 


(4) في المخطوط : «الخطير؟ . (5) في المخطوط : «تحل». 


ا 1 


ولو سَرَقَ مَيَْةَ [أو دَمًا] ”'"2, أو جِلَْدَ مَيْتةِ لم يُقْطْمْ؛ لانعدام المال ”) ولا يفطم في 


التَِنِ» والحشيش» والقَصَّبٍء والحطب؛ ل ا ولا يَطْتَونَ 


بها؛ لِعَدَمِ عِزَّتهاء وقِلَةِ خطرها عندهم ٠‏ بل يَعْدُونَ الظُنَةَ بها من باب الخساسةٍء فكانت 
تافِهةٌ» ولا قَطْعَ في الثرابِ» والطَين» والجصٌء واللَّبِنِء والتورق» والآجُرٌء والفخَارِء 
والرّجاج ؛ لِتَفامَيها . 

فرّقَّ بِينَ الثْرابِ» وبِينَ الخشّبٍ»ء حيث سَرَّى [1/ 14أ] في الثراب بِينَ المعمولٍ منه 
ل ال ال اا 
والصَّنْعةَ في الثّرابٍ لم تُخْرِجْه عن قوف تافهاه ينوت ذلك بالرُجوع إلى عَرْفٍِ التاس 
وعاداتهم . 

ومن أصحابنا من فصّلَ في الجواب في الزّجاج بِينَ المعمولٍ» وغيرٍ المعمولٍ» كما في 
001 1 1017171011[71ا1أ©|1717011[110 
التفاهةٍ؛ لأنّه يتسارَعٌ إليه الكَسْرُء بخلافٍ الخسّبء ولايُقْطَعٌ في الخشّب إلآ إذا كان 
معمولاً بأنْ صَنَعَ منه أبوابّاء أو آنية» أو نحوَّ ذلك ما خلا السَاجٍ ”"» والقّناء والأبنوس» 
والصَّنْدَلَ؛ لأنّ غيرَ المَصْنوع من الخشّب لا يتمُوّلٌ عادةٌ فكان تافِهاء وبِالصَّئْعةٍ يخْرُجٌُ 
عن التّفاهة فيتمّوَلُ» وأمًا الَسَاجُء والأبَنوسٌ» والصَّئْدَلُ فأموالٌ لها عِرَةٌ وحَطَرٌ [عند 
التاس] ”2 فكانت أموالا مُطْلَقَةٌ . 

(وأما) العا فقد ذكر محفذ: أنّه لا يُقْطَعٌُ إلآفي المعمولٍ منه» وقيلٌ هذا الجوابُ في 
العاج الذي هو من عَظُم الجمّلٍ» فلا يُقْطَعُ إلأفي المعمولٍ منه؛ لأنْه لا يتمَوَلَ لِتََامَته؛ 
ويُقْطْمْ في المعمول؛ لِخُروجه عن حَدٌ التفاهة بالصَّنْعةٍ - كالخشّبٍ المعمولٍ. 

فأمًا ما هو من عَظم الفيلٍ فلا يقْطَعُ فيه أصلاً سواءٌ كان معمولا» أو غير معمولٍ؛ ؛ لأن 
المُقَهاءً اختلّفوا في ماليّيه حتّى حَرَّمٌ بعضهم بِيعّه والانتِفاعَ به فأوجَبٌ ذلك قُصورًا في 
الماليّةٍ *©» ولا قَطْمَ في قَصَّبٍ التّشَابٍ © فإنْ كان انَخَدَّ منه تُشَابًا قْطِمَ ؛ ليما قُلنا في 


سي ود (5) في المخطوط: «المالية» . 
(*) الساج: خقي:اسوة ورين علي ين الويد» ولا تكاد الأرضن تله . انظر: المصباح المثير /١(‏ 0597 . 
(4) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط : «ماليته». 


)03 النشاب : النيل» السهام. انظر: اللسان (١1//اه/ا).‏ 


1 
: 


م _كتب لسفخ_ > كه 


الخشّبء ولا قَطْمَ في القَونٍ معمولة كانت» أو غير معمولةٍ . 
وشَال انو يوسف: ل ل 
الجواب لاختلافٍ الموضوع» «اتتوضنو المسالة على توك أبي حنيفة - رحمه الله -: في 
قُرونٍ المَيْتةٍ ؛ لأنها ليس بمالٍ مُطْلَق لاختلافي المُقَهاء ء في ماليّهاء وجوابٌ أبي يوسف - 
رحب الست + في كرون المذكن :فلم بوجي :القطع قن غير التسمول تنهاء لآتها'من اجزاء 
الحيّوانٍ» وأوجَبٌ في المعمولٍ كما في الخشَّبٍ المعمولٍ» وعن محمَّدٍ في ججلودٍ السّباع 
المَدْبوغة : أنه لا قَظْمَ فيها فإنْ جُعِلّتْ مُصَّلاَةٌ: أ زيسناطًا قله #الأن هبز المعمول متيامن 
أجزاء الصَّيّْدِ ولا قَطمَ ”'"' ذ في الصّيدٍ فكذا في أجزائه؛ وبالصّئْعةٍ صارث شينًا آخرّ فأشبّه 
الختّب المَْنوعٌ» وهذايَدنُ على أن محمدًا لم يَْتدٌ بخلاف مَنْ يقولُ من الفقهاء : إن 
جُلودَ السباع لا تَطْهرُ بالرّكاق» ولا بالذباغ . 
ولا قَطعَ ذ فى البواري؛ لأنّها تافِهةٌ إفاهةٍ أصلها وهو القّصَّبُء ولا قَطعٌ في سَرِقَةٍ 
كلْبء ولافهْدِء ولافي سَرِقةٍ المَلاهي : من الطَبْلِء والدّفٌء والمزْمارٍ ونحوها؛ لأن '") 
هذه الأشياة يمّا لا يمرّلُ» أو في مالّيها قُصورٌء ألا بَرَى أنه لا ضمانَ على كاسر المّلاهي 
عند أبي يوسفء ومحمّدء ولاعلى قاتل الكَلْبِء والفهْدٍ عند بعض الفقَهاءِ . 
سَرَقّ مُضْحَفَّاء أو صَحيفَةٌ فيها ححَديتٌ» أو عَرَبِيَةٌ أو شِعْرٌ فلا قَطعّ وقال أبو 

يوسفت: يُقْطَُ إذا كان يُساوي عشرةً دراهم ؛ لأنّ اناس يَدَّيِرونّها ويَعْدَونها من تَفائس 
الأموالٍ. 

(ولّنا) أن المُضْحَفَ الكريم يُدَّحَرُ لا لِلتَّمَوُلِ جل لزاه ولو قرف على عاايتعلن نه 
مَصْلَّحَةٌ الدَينٍ والدُنْا والعمّلٍ به وكذلك صّحيفةٌ الحديث؛ وصَحيفةٌ '" العرَبيّة 
والشَّعْرِ يُقْصَدُ بها معرفةٌ الأمثالٍ والجكم لا التَمَوَلٍ . 

(وأن) دفار الحجسابٍ ففيها ال إذا لهت قيمثها نيصابًا؛ لأنما فيها لا يلح 
مقصودًا بالأخذِء فكان المقصودٌ هو قدرٌ البياض من الكاعَدٍ 90 وكدلك الذفاية البيض 


)١(‏ في المخطوط : «نقطع». (؟) في المخطوط: «لكن». 
() في المخطوط: «وصحائف» . 
(:) الكاغد: القرطاس . انظر : القاموس المحيط (507/1). 


إذا بلقت نضانًا؟ لما قلنا: 


على '' هذا يخرّجٌ ما قال أبو حنيفةً ومحمّدٌ - رحمهما الله -: إنّ كل ما يوجدٌ جدسُه 
تاها مانا في دار الإسلام فلا قَطمَ فيه؛ لأن كل ما كان كذلك فلا عر لهء ولا خَطَرَ فلا 

مَل *'' التَاسُ» فكان تاذهًا والاعتمادً على معنى التّفاهة دونٌ الإباحة؛ لما نذكه - إِنْ 
شاء اللّه تعالى . 

وعن أبي حنيفة أنّه لا قَطْمّ في عَقْصِ "ا ولا إهليلّجَ © ولا أَشنانٍ ولا فخم؛ ؛ لأنّ 
هذه الأشياء مُباحةٌ الجنس في دارٍ الإسلام» وهي تافهةٌ. 

دوي عن أبي يوست أل (لا] "يف في المفص» والإهليلجء والأثريةالبايسة. 
ولا قَطِمَّ في طَيْرِ ولا صَيِْ وخشيًا كان أ و غيرّه؛ +" لأنّ العيد لا يمول عادة؛ وقد روي عن - 
سَيّدِنا - عُثْمانَ» وسَيّونا - عَلّ رضي الله عنهما أنّهما قالا: : لا قَطِعَ في الطَبِرٍ» ”2 ولم 
م ؛ فيكو إجماعًاء وكذلك ما عُلْمَ من الجوارح فصار صّيودا 
فلا قَطمَ على سُرَاقِهِ ١‏ "؛ لأنّه - وَإن عُلّم - فلا يُعَدُ مالا وعلى هذا يخْرُجٌ التبَاشٌ أنه لا 
يقْطَُ فيما أخذ من الور في قولهما . 

وقال أبو يوسط: يقْطعْ . 

(وجه) قوله أنه أخذ مالا من حِرْز مئله يفط ؛ كما لو أخذ من البيتٍ» ولهما أن الكمّنَّ 
ليس بمالٍ «الأندالا حمل بتغال؟ ؛ لأنّ الطباع السَّليِمة تَنْفِدُ عنه أشَدّ التَّارِء فكان تافِّاء 
ل كار ب الى لصو لالهلا يتاع ,دل ما ينتفع لياس الحيي +" والُصنود 
نؤق الخنيؤة كع الشنهة تنني 97 وجوت الحد فالقصوز اول [ وقد زوئ ا ]01 


)١(‏ في المخطوط : «وعلى». (؟) في المخطوط: «يتموله؛. 

(*) العفص: شجرة من البلوظ حمل شينة بلوطا وسئة عنصا ا لاوس امد 
به خياد سر ل وإذا نقع في الخل سود الشعر. انظر: القاموس المحيط )8١4/١(‏ 
0 ضيه انظر : اللسان (؟595/5). 

١‏ أخر جه البيهقتي في الكبرى (8/ 22577 وأخرج ابن أبي شيبة أثرًا بمعناه (6/ 20017 برقم 
(58500)., وأورده الزيلعي في نصب الراية (/ »)7٠‏ وقال: غريب مرفوعًا. 

(/7) ذ فى المخطوط 0 (8) في المخطوط : اقول أبي حنيفة ومحمد». 

(4) في المخطوط : ؛ )١(‏ زيادة من المخطوط . 


الرُمْريّ [؟/ 40 ؟ب] أنّه قال: أَخِدّ نَبَاشلَ في رمن مروانٌ بالمّدِينةِ فأجمع أصحابٌ 
رسولٍ الله يك وهم مُتَوافِرولَ أنّه لا يَقْطعٌ '' . 

وعلى هذا يخرّجُ سَرِقَةُ ما لا يحتملٌ الادّخَارَ» ولا يَبْقَى من سنةٍ إلى سنو بل يتسارَعٌ 
إليه الفسادٌ أنه لا قَطمّ فيه ؛ لأنَ ما لا يحتملٌ الادّخارَ لا يُعَدُ مالأ فلا قَطْمٌ في سَرِقَةٍ 
الطّعام الرَطْبِء والبقول» والفواكه الرَطْبةٍ في قولهما "2 وعند أبي يوسف يقْطْمْ . 

(وجه) قوله أنه مال مُنْتَفَعّ به حقيقةٌ» مُباحٌ الانتفاع به شرْعًا على الإطلاق» فكان مالآء 
فيفْطَمُ كما في سائر الأموالٍ» ولهما أن هذه الأشياء مما لا يكمرَلُ عاد ون كانت صالِحةً 
لم نهنا في الحالٍ 0 لا ا 9 لكر ا الى مان ات 

ل نان ملم ا َل رتوو ار مقا 

حائظ ؛ لأنّ ما على رأس النَخْلٍ لا يُعَذُ مالاً؛ ولأنّه ما دام على رأس الشجر لا يَسْتَحْكِمْ 
غقان نعات إليد السياة: 

قد رُوِيَ عن الئِْيّ يك أنه قَالَ : «لَا مْطعَ في ثَمَرٍ ولا كتر» (* قال محمّدٌ: القّمرُ ما كان في 
الشَّجِرِء والكة” الشياة فإنُ كان قَداجَدٌ التموَة وجعله في جرين 50 '» ثُمَ سُرِقٌّ فإِنْ كان قد 
استَحْكمَ جَفائه قُطِمْ ؛ ؛ لأنّه صار مالاً مُطْلَقَا قابلاً للادّخارء وإليه أَشَارَ رَسُولٌ اللّهِ كل 
حيث قَالَ : «لَا قَطمَ فِي ثَمَرِ ولا كر حتّى يُوْوِيَه الجرِين» ''' فإذا آواه فبَلَعَّ نَمَنَ المِجَنّ ففيه 
القَطْعُ ؛ لأنّه لا يُؤويه الجرينٌ ما لم يَسْتَحْكِمْ جَفَاقُه عادةٌ» فإذا استَحْكمَ جَفَافُه لا يتسارَعٌ 
إليه الفسادٌء فكان مالا مُطَلَقًا . 

ذلك الخئطة إذا كانت فى شثئلها فهن بمقزلة الثم ر الْمُعَلّى فى الشجر؟ لأن الحئطة 
)١(‏ في المخطوط : «قطع عليه». (7) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد). 
(”) في المخطوط : «لأنه لا يحتمل؟. 
(14) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الحدود. باب : ما لا قطع فيه» برقم (2)41784 والترمذي» برقم 
(9: :شاي والنسائي» برقم (' )ل وابن ماجهف» برقم (*9 )2 وأحمد. برقم 69 60 3 ومالك» 
00 برقم 2)١987(‏ والدارمي» برقم ١4(‏ 2 6 ”5 من حديث رافعبن خديج رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع 
الصغيرء رقم (961404). 
(0) الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه. انظر: مختار الصحاح /١(‏ "41). 
(1) سبق تخريجه . ش 


بحاس ان ا 


عرصي انلك ا ري 
ل ال د 
ولو سَرَقٌ من الحائطٍ نَخْلةَ بأصلها لا يُقْطَمُ ؛ لأنّ أصلّ التَخْلةٍ مِما لا يُتَمَوَلُء فكان 
تافهاء ورَوَيْنَا عن النَبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قَالَ : 'لَا قَطعَ في َمَرٍ ولا كقر» ”'" وقيلَ في 
تفسير ذلك : إِنّه النَخْلُ الصّعْار . 

ويْقطعْ “" في الجتاءء والوشمة؛ لأّه لا يتسارَحٌ إليه الفساد فلم يحت معنى المالية. 
ولا مع في الحم الطّري» والصَّفيت؛ لألّه يتسارعٌ إليه الفسادٌء وكذلك لا قَطْعَ في 
السَمكِ طريًا كان؛ أو مالِحّاء أن التان لايَعدَه مالألتقاقيه ولتسازع انفساد ال 
الطّريٌ منه» وليما أله يوجدٌ جدله مُبَاحَا في دار الإسلام . 

ولا قَطعَ ذ في اللَبَن؛ لألّه يتسارعٌ إليه الفسادء فكان تاذهًاء ويقْطَمُ في الخلٌ واد ©» 
عَم التقاهق» ألا ثَرَى أنه لا يتسارّعٌ إليهما الفسادُ. 

ولا قطع في: عصيرٍ الِعِنَبء ونّقيع ازيب وتَبِيذٍ التَمر؛ ؟ لأنه يتسارّع إليه الفسادء فكان 
تافِهًا كاللبَن . 

ولا طم في الطلاء وهو المُكَلّتُ؛ لأنه مُختَلْفَ في إباحتِه وفي كونه مالآ فكان 
قاصِرًا في معنى الماليّةٌ» وكذلك المطبوحٌ أذْنَى طَبْحْةَ من لَه نّقيع الرّبيبء ونَبِيذٍ الثم 
لاختلافي المُقّهاء في إباحةٍ شُرْبه . 

وَأمَا المطبوخ أذنّى طبْخة من عَصِيرٍ العِتب» ٠‏ فلا شك أنه لا قَطْعَ فيه؛ لأنّه حَرامٌ فلم 
يكنْ مالأ» ويْقْطَمُ في الذهبء والفضةٍ ؛ لأنهما من أَعَرٌ الأموالٍ» ولا تَفاهةَ فيهما بوجدء 
وكذلك الجواهز » واللالك 4 لما قلنا: 


)١(‏ انظر السابق. )١(‏ في المخطوط: «ولا يقطع» 
إفرف الدبس : عسل التمر وعصارته » وهو مايسيل من الرطب. انظر: اللسان (حلرة/). 


و عت ار عو تي ا اي اي و اواج ةا را 


عع ا ا ل ون و واد واو 


وبهذا تبْيّنَ أنَ التَعويلَ في هذا الباب في منع وُجوب القَّطع على معنى التفاهة وعَدّم 
. الماليّةِ لاعلى إباحة الجنس ؛ لأنْ ذلك موجودٌ في الذهبء والفضّةء والجواهرء 
. واللآلئ» وغيرها. 

ويقْطَمُ في الحُبوب كُلّهاء وفي الأذهانء والطيب كالعود» والمسْكِء وما أشبّه ذلك ؛ 
لانهدام معنى التّفاهة» ويُقْطمُ في الكتَانِء والضّوفٍء والخزّء ونحو ذلك؛ وَيْقْطمٌ في 
جميع الأواني من الصّثْرِ» والحديدٍء والتُحاسء والرّصاص ؛ لما قُلنا. 

وكذلك لو سّرَقَ التّحاسّ نفسّه أو الحديدٌ نفسّهء أو الدّصاصٌ لِعِرَةٍ هذه الأشياء 
وحَطرها في أَنْفْسِها 0 

ومنها: أنْ يكونٌ مُتَقَوُمَا مُطْلَفّاء فلا يُقَطعُ في سَرِقَةٍ الخمر من مسلمء مسلمًا كان 
ل يت م 
خمرّاء أو خِئْزيرًا لا يُقْطُمٌ لأنّه - وإنْ كان مُتَقَوْمًا عندهم 0 قوم عندناء فلم يكن 
مُتَقَوْمَا على الإطلاقي» ولا يُقْطَعٌ في المُباح الذي ليس بمملوك ون كان مالاً لانهدام 
ب تَقَوُيِه» واللّه تعالى أعلمُ . 

ومنهاء أنْ يكونَ مملوكًا في نفسهء فلا يُقْطَمُ في سائر المُباحاتٍ التي لا يَمْلِكُها أحدٌء 
وإِنْ كانت من تّفائس الأموالٍ : من الذهبء والفضّةٍء والجواهر المُسْتخْرَّجةٍ من مَعادِنْها 
لِعَدَمِ المالِكِ . 

وعلى هذا أيضا يخرٌ رج النبّاش على أصل أبي حنيفة» ومحمَّدٍ أنه لا يُقْطع ؛ لأنّ الكَمَنّ 
ليس [7/١75أ]‏ بمملوك؛ لأنّه لا يخلو: إما أن يكونَ على مِلْكِ المَيِّتِّء وإما أن يكونّ 
على مِلْكِ الورثة» لا سَبِيلَ إلى الأوَّلٍ؛ لأنّ المَيِّتَ ليس من أهل المِلْكِء ولا وجة لِلثّاني ؛ 
لأنَّ مِلْك الوارث مُوَخّرٌ عن حاجة المَيّتِ إلى الكَمَّنِ كما هو مُوّخّرٌ عن الدّيْنِ والوصيّة» 
فلم يكنْ مملوكًا أصلاً . 

ومنها: أنْ لايكونَّ لِلِسَارِقٍ فيه مِلْكُء ولا تأويل المِلْكِ أو شَبْهَبْه الح اريس 
فيه تأويلٌ الملكِ أو الشُبْهة- لا يُحْتاجُ فيه إلى مُسارَقةٍ الأعيّْن» فلا يتَحَمَّقُ رُكُنُ السَرقةٍ 
وهو الأحذٌ على سَبِيلٍ الاستخفاء» والاستِسْرارٍ على الإطلاقي» ولانّ القَطْمَ عُقوبةٌ السرقةٍ 
قال اللَّه في آيةٍ السَرقَةٍ : «جَرَآهُ يما بمَا كسا نَكََا من م4 [المائدة:4] فِيَسْتَدْعي كونّ الفعلٍ 


دلقة لوا لفان > 
جا مع راق ره زلشارق ايت عقر امياد صلاء فالأخدٌ بتأويلٍ المِلْكِ أو 
الشّبْهةَء لا يتمَحضٌ ”'' جنايةً» فلا يوجبٌ القَطْمَ . 

إذا عُرِفٌ هذا فنقول: لا قَطعّ على مَنْ سَرَقَّ ما أعارّه من إنسانٍء أو آجَرَه منه ؛ لأنّ مِلْك 
الرَقبةٍ قائمٌ» ولا على مَنْ سَرَقَ رَهْنَه من بيتٍ المُرْتَهِنِ ؛ لأنَ مِلْك العيْنِ له» وإِنّما القَابتُ 
متهن حَنُ الحبس لاغيد. 

ولو كان الرَّهْنُ في يد العدلٍ فِسَرَ قه المُرْتَهِنُ أ و الرّاهنُ؛ فلا قَطمّ على واحدٍ منهما . 

اما الزاهن: فِما ذَكَرْنا أنه كه فلا يج يجبٌ القَطمٌ بأخذِه؛ وإنْ نَ مُنْعَ من الأخذٍ كما لايجبٌ 
الحدّ عليه بوطيه الجارية المرهونة» وإِنْ مُنِمَ من الوطء . 

واما الفزْتهن: فلأنّ يَدَ العذلٍ يده من وجو؛ لأنّ مَنْفَعَةَ يَدِهِ عائدةٌ إليه ؛ لأنّه يُمْسِكه لِحَقه 
فأشبة يَدَ المودّع» ولا على مَنْ سَرَقَ مالا مشتركًا بيته؛ وبينَ المسروقي منه؛ لأ المسروق 
ِلْكّهِما على الشّيوع» فكان بعضٌ المَأخوذٍ مِلْكّه؛ ٠‏ فلا يجب القَطمٌ بأَخَذِه فلا يجبُ بأخذٍ 1 
الباقي © لآن الشرهة مرقة واتحدة. ولا على من سَرْقٌ"من بيت المال والخمسى؛ ؛ لأنّله فيه ' 
ملكا وخا ْ٠‏ 

الوح مركي دار وا كيت ل لأنّ كسْبّه خالصٌ مِلْكِ 
المولى؛ وإِنْ كان عليه دَيْنّ يُحيطٌ به» ويما في يَدِه لا يُقْطَمُ أيضًا 

ا 00 
رحمه الله- : إِنْ لم يكن مِلْكه فلّه فيه ضرْبُ اختصاص يُشْبه الملّكء ألا تَرَى أنه يَمْلِكُ 
امتعاغلاشه القويم بتعياء ذئلة ف حال احوه فكان فى معش الولف ركذا تر عاة الكلك 
جارية لم يله أن يترَرَجَها فيورِت شُبْهة» أو تقول: إذا لم يَمْلِكهِ المولى» ولا المَاذُونُ 
0 لاتاعيد محلوك لأابكرة علن شوو والخوهاء لا (تتلكرن ينا ""فهذا 
مال مملوك لا مالِكٌ له مُعينُ فلا يجبٌ القَطْمُ بسَرِقَيهِ كمال بيتِ المالِ» وكَمالٍ الغنيمة. 

ولو سَرَقٌ من مُكائّبه لم يُقْطَعْ ؛ لأنّ كسب مُكائّبه مِلْكّه من وجدء أو فيه شُبْهِةٌ المِلْكِ 
لقا الأاتزى: آنه لوكا واجارنة اسم له أن رركي 
)١(‏ في المخطوط : «يتحقق». )١(‏ في المخطوط : «أصل أبي يوسف ومحمد». 
(؟) في المخطوط : «يملكونه». 


ا 


ع ا 


م كتب كستخ__ > هنقة 


وَالملك من وح أو شّبْهةٌ الِلكِ يمنمُ وُجوبّ القَطع مع ما أن هذا ينك موقوفٌ على 
الخال 0 ؛ آله إن أَى تين آله كان يلك المولى فين تَمَيِّنَ أنه أخذ 


م ل ا ل 
على مَنْ سَّرَقَّ من ولَّدِه؛ لأنَّ له في مال ولّدِه تأويلَ المِلكِء أو شبْهةَ المِلْكِ لِقولِه عليه 
الصلاة والسلام : «أنْتَ ومَانْكَ لأبيك» 0 فظاهدُ الإضافة إليه بلام التَمليكِ يقتضي ثُبوتَ 
المِلّكِ له من كُلّ وجدء إلآأ له لم يَنْيْتْ يَنْبْتْ يدليل» ولا دليلَ في المِلْكِ من وجو فيَنْبَتُ» »أو 
يي شه " الملّك وكُل ذلك يمنم وُجوبٌ القطم ؛ لأثه يورت شه في وُجوبه . 

(وأمًا) السَرقةٌ من سائرٍ ذي الرَّحِمٍ المَحْرَمٍ : فلا توجبٌ القَطمَ أيضًا لكنْ لِمَقْدِ شرطٍ 
آخرٌ نذكره في موضعه خا إن نام الله تعالن: 


. 2 7 مك كو كم يوةٌ ٠‏ 9 ف قرم 0 
ولو دخل لِصٌّ دارَ رجل فأخذ ثوبًا فشَّقّهِ في الدَارِ نصمَّيْنِء ثم أخرّجّه وهو يُساوي 


7 9 دع كا شه واه 60 
عشرةً دراهعَ مشقوقا يقطع في قولهما ّ 

وقال أبو يوسفٌ - رحمه الله - لا يْقْطَعُ» ولو أخذ شاةً فدَّبَحَهاء ثُمَ أخشتجها مذبوحة لا 
يُقْطعٌ بالإجماع . 


(وجه) قوله: أنّ السَارِقَ وُجِدَ منه سببٌ تُبوتِ المِلّْكِ قبل الإخراج» وهو الشَّقٌ؛ ؛ لأنْ 
ذلك سببٌ لؤُجوب الصَّمانٍء ووُجوبٌُ الضَّمانٍ يوحِبٌ ِلك المضمونٍ من وقتٍ وُجود 
السَّبَبِ على لال ؛ ولهذا لم يُقْطّْ إذا كان المسروقٌ 
شاءً فدَبَحَهاء ثُمْ 23 خرّجها كذا هذا. 

ولهما: ا َمّثْ في مِلْكِ المسروقي منه» فيوجبُ القَطْعَ وإنّما قُلّنا ذلك؛ ؛ لأنّ 
لتب المشقوقّ لا يَرَولٌ عن مِلْكه مادامَ مُخْتارًا للعَيْنِء وإنّما يَرْولٌ عند اختيارٍ الضَّمانِء 
فقبل الاختيارٍ كان التَوْبُ على مِلكه. ل 
. وهكذا تقول ”؟ في الشَاةٍ : إن السَرقة ب تَمَّثْ في مِلّْكِ المسروقي [منه] ”” إلا أنْها تَمّتْ تَمَّثْ في 


)١(‏ صحيح: وقد سبق تخريجه . )١(‏ في المخطوط: «شبه». 
(5) في المخطوط : «قول أب حنيفة ومحمد». 
(4) في المخطوط : «يقول». (6) ليست في المخطوط. 


دلقة 
اللّخْمء ولا قَطْمَ في اللّحم . 


وقوله: وجب الضّمانُ عليه بالشّقٌ» ٠»‏ قُلْنا قبل الاخحتيار : ممنوعٌ» فإذا ”'' اختارَ تَضْمِينَ 
ا ا ؛ لأنّه عند اختيارٍ الصَّمانٍ مَلكه من حين وُجِودٍ الشٌّّ؛ 
و 1 تَيّنَ أنه [7/ ١74ب]‏ أخرَّجٌ مِلّك نفسه عن الجِرْزٍ فلا قَطْمَ عليه . 

د سان اتن عقر اد رلا كرحم لك لل ال 
شَنَّ التَوْبَ عَرْضَاء فأمًا لو شَقَّه طولاً فلا قَطِمَّ؛ لأنّه بالسَّىٌّ طولاً خَرَقَهِ خَرْقَا مُتَفاحمًا 
فيَمْلِكه بالضمانٍ . 

وذكر ابن سماعة أن السَارِقَ إذا خَرَقَ التَرْبَ تخريقًا مُسْتَهْلَكَاء وقِيمَبُه بعد تخريقه 
عشرةٌ: أنه لا قَطعّ عليه في قولٍ أبي حنيفة» ومحمَّدٍ - رحمهما الله - وهذا يُوَيّدُ قولٌ 
الفقيه أبي جَثْمرِ الهثدوانيٌ - رحمه الله -؛ لأن القخْريقَ إذا ومح استهلاتًا أوجَبَ اسيفرار 
الصْمانٍء وذلك يوجبٌ بلك المضمونٍ» وإذا لم : يع استهْلاكًا ؛ كان وُجوبٌ الضّمانٍ فيه 
موقوفًا على اختيار المالِكِ» ٠‏ فلا يجب قبل الاختيار» فلا يَمْلِكُ المضمونٌ دوالله عالق 
أعلمٌ . 

وعلى هذا يخرّجٌ ما إذا سَرَقَ عشرةً دراهمَ من غَرِيمِ له عليه عشرةٌ 5 أنه لا يُقْطعْ؛ ؛ لأنّه 
مَلَك المأخودٌ بنفسٍ الأخْذٍ فصار قِصاصًا بِحَقّهء فلم يَبَْ في حَقٌّ هذا الما سارقّاء فلا 
نطع. 

ولو كان المسروقٌ من خلافٍ جنس حَقَّه يُقْطَمْ ؛ ؛ لأنه لا يَمْلِكّه بنفس الأخْذٍ. بل 
بالاستِبّدالٍ والبيع» فكان سارقًا مِلّك غيره فَيُقْطْمٌ كالأجنبي إلا إذا قال : أحَذْنهِ لأجلٍ 
حَّي على ما نذكرٌ» وههنا جنسلٌ من المُسائلٍ يُمْكِنُ تخريججُها إلى أصل آخرّ هو أولى 
بالتَخْريج عليه» وسّنذكرّه - إِنْ شاء اللّه تعالى بعدٌ. 

ومنهاء أن يكونَ معصومًا ليس لِلسَارِقٍ فيه حَقُ الأَخذِ. ولا تأويلٌ الأخلٍ ولا شَيْهةٌ 
التناول؛ ؛ لأنَ القَطمٌ عُقوبةٌ مَحْضَةٌ فِيَسْتَدُعي جنايةً مَحْضْةٌ وأَخْدٌ غيرٍ المعصوم لا يكونٌ 
جناية أصلا» وما فيه تأويلٌ التَناولِء أو شُبْهةٌ التَناولٍ لا يكونٌ جنايةٌ مَخْضِةٌ» فلا تُناسه 


)١(‏ في المخطوط : «ولذا». 


حم كتاب الفح > هلقه 
المُقويةُ الشخضة» ولآن ما ليس بمعضوة يُوَحَدُ مُجَامْرةٌ لاامتحافية ويتمكن الخلل في ذكن 
السَرقَةٍ. 

وإذا عُرِفَ هذا فنقولٌ وبالله التوفيق: لا قَطْمَ في سائر المُباحاتٍ التي لا يَمْلِكُها أحدّء 
ولاافي المُباح المملوكِ» وهو مال الحربيٌ في دارٍ الحرب . 

(وأمًا) مال الحربيٌ المُسْتأمَنِ في دارٍ الإسلام» فلا قَطَعَّ فيه استحسائاء والقياسٌ أنْ 
يفطم . 
(وجه) القياس: أنّه سَرَّقّ مال معصومًا؛ لأنَ الحربيّ استفادٌ العِصّْمةَ بالأمانٍ بمنزلة 
اذم ؛ ولهذا كان مضمونًا بالإتلافٍ كمال الذَّمَيّ 

(وجه) الاستحسان: أنّ هذا مال فيه شبْهةٌ الإباحةٍ؛ لأنّ الحربيّ المُسْتأ لمُسْتَأْمََ مَنّ من أهلٍ دارٍ 
الحرب؛ وإِنّما دخل دار الإسلام ليَْضيَ بعضّ حَوائجه. ثم يَعودَ عن قريب فكوثه من 
أهلٍ دار الحرب يورتُ شُبْهةٌ الإباحة في ماله؛ ولهذا أورَت شُبْهةَ الإباحة في ديه حتّى لا 
يُفَتَلَ به به المُؤْمِنُ قصاصًاء ولأنّه كان مُباحَاء وإنّما تنبت تَنيْت الضْمةٌ بعارضٍ أمانٍ هو على 
شرف الرّوالِء فعند الرّوالٍ يَظْهَرُ أن العضْمةً لم نَكُنْ على الأصل المعهودٍ : أن كُلّ عارض 
على أصلٍ إذا زال ؛ يُلْحَىُ بالعدم من الأصلٍ كأئه لم يكن فيُجْعَلَ كأن العِضْمَةٌ لم َكُنْ 
ايتة» بخلا الذَّمي؛ لأله من أهل دار الإسلام» قد استفاد الهضمة بأمانٍ مُوْبء فكان 
معصوم الدّمِ والمالٍ عِضْمةً مُطَلَقةٌء ٠‏ ليس فيها شَبْهَةٌ الإباحقّ وبخلافٍ ضمانٍ المالٍ؛ ؛ لأن 
الشّْهة لا تممُ يجوب ضمان المالٍ لأنّه حَنُ العبيء وحُقوقٌ العباد لا تسقْط بالشْبْهاتِ 
وكذا لا قَطّعَ على الحربيٌ المُسْتأمَنِ في سَرِقةٍ مال المسلم» أو الذّمَيّ عند أبي حنيفة 
ومحمَّدٍ - رحمهما الله - لأنّه أخذه على اعتقاده الإباحة» وإذا لم ب يَلتَرِمْ أحكام الإسلام . 
وعند ابي يوسف: يُقَطمْ . والخلافٌ فيه كالخلاف في حَدٌ الرّنا . 

ولا يُقْطَمُ العاول في سَرِقةٍ مال الباغي؛ لأنْ ماله ليس بمعصوم في حَلّه كنفيه. ولا 
الباغي في سَرِقةٍ مال العادل؛ لأنّه أخذه عن تأويل» وتأويلّه» إن كان فاسداء لكنّ 
- اويل الفاسد عند انضمام المََعةٍ إليه مُْحَقٌ بالتأويلٍ الضّحيح في منع وُجوب القَطْع ؛ 
ولهذا ألْحِيَ به في حَقٌّ (منع وُجوب الققصاص) ”" والحدٌ - واللّه تعالى أعلمُ . 
)١(‏ في المخطوط : «وجوب منع القصاص». 


وعلى هذا تُخَرَج السّرقةٌ وو تررم درجلا عقي : أن الأمرَ لا يخلو: 

إِمّا أن كان سَرَقَ منه من جنس حَقَّه . 

وإمًا أن كان سَرَقٌ منه خلافٌ جنس حَقّه . 

إن سَرَقَ جنسٌ حََّه بأنْ سَرَقَ منه عشرة [دراهم] ” ".وله غليه غَْشَرةٌ فإن كان دنه 
عليه حالاً - لا يُقْطْعٌ ؛ لأن الأخد مُباحٌ له لأله ظَمَرَ بجنسٍ حَقّه ومَنْ له الح إذا ظَفَرَ 
بجنس حَقّه ؛ يُبِاحُ له أخذه وإذا أخذه يَصِيرٌ مُسْتَوْفًِا حَقَّه . 

وكذلك إذا سَرَقَ منه أكثرّ من مقدار حَفَه؛ لأنْ بعض المَأخوذ حَقَه على الشيوعٍ» ولا 
قَطْمّ فيه فكذا في الباقي - كما إذا سَرَقَّ مالا مشترَكًا كا - وإِنْ كان دَيْنُه مواد فالقياسٌ أنْ 
يُقْطْعَ ؛ وفي الاستحسان لا يقْطَمُ . 

(وجه) القياس أن الدَيْنَ إذا كان مُوَّجَادٌ جّلاً فليس له حَقُ الأخذٍ قبل حُلولٍ الأجَلٍ ألا تَرَى 
أن للعّريم أنْ يَسْتَرِدّه منه فصار كما لو سَرَقَهِ أجنبيٌ . 

(وجه) الاستحسان: : أن حَقَّ الأخْلٍ إِنْ لم يَنْبْثْ قبل حل الأجَل ؛ فسببٌ تُبوتٍ حَقٌّ الأخلٍ 
قائمٌ» وهو الدَيْنُ؛ لأنَ تأثير أل في تأخير المُطالَةِ لا في سوط الدَّيْنِء فقيامٌ سبب 
بونه يورك الشبهة» وإ سرَقّ حلات جنس حَفَه بأ كان عليه دراهمٌ فسَرَقَ منه قنانير» 
أو عُروضًا قُطِعَ » هَكذا أطلَقَ الكرخيٌ - رحمه الله. 

وذكر في كتاب [؟/ 11141 السَرقة له إذا سَرَقَ العروض. كم قال أحَذْثُ لاج حي 
لا يُقْطعٌ فِيُحْمَلُ مُطْلَّقُ قولٍ الكَرْخيٌ على المُطْلَقء ٠‏ وهو ما إذا سَرَقَء ولم يَقُلَ: : أَحَدْتُ 
لأجلٍ حَقَي ؛ ؛ لأنّه إذا لم يقل فقد أخذ مالاً ليس له حَقٌ أله ألا تَرَى أنّه لا يَصيدُ قصاصًا 
إل بالاستِبْدالٍ والّراضي» ولم يتأرّلٍ الأخحدّ أيضًا كان دوي برعي ولخت ايه 
وها يدن على آنه لا ريد فاون كول ب اقول 0ه النقياد : إن لصاحب 
الح إذا طَفَرَ بخلافٍ جنس حَنه أن يأخدّه؛ لأنّه قولٌ لم يَقُلْ به أحدٌ من التَّلَفٍ فلا 
يُعْتَبَرُ خلائًا مُْؤْنَا <" لِلشُبْهةٍ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط: «الحق؟. 
(") في المخطوط : «مورثا». 


م كتاب سيظز__ > هنقه 


وإذاقال: أَحَذَْتٌ ثُ لأجلٍ حَقّي فقد أخذه معألا ؛ لأنّه اعتَبّرَ المعنى» وهي ال ا اأء 
ل ل 
أخذ صِنًْا من الذّراهم أجوّدَ من حَمَّهِ؛ أو أردأ لم يُقْطمْ ؛ لأنَّ المأخودٌ من جنس حَقَّه من 
حيث الأصلء وإِنّما حالقّه من حيث الوضف ألا تَرَى أنّه لو رضي به يَصيرٌ مُسْتَوْفيًا حَقّه؛ 
ولايكونٌ مُسْتَبْدِلاً حتّى يجورٌ في الصّرْفٍِ والسَّلّمٍء ل 
والسّلَمٍ لا يجورٌ» وإذا كان المأخودُ من جنسٍ ”" حََه حَقَّه من حيث الأصل تَنْبْتُ شُبْهةٌ حَقّ 
الأخل ل فيَلْحَىُ بالحقيقةٍ في باب الحدٌ كما في الدَيْنٍ المُوَجُلٍ . 

ولو سّرَ رَقَ ليا من فضَّةٍء وعليه دراهمٌ» أو حُليًا من ذهب» وعليه دانير يقْطمُ؛ ؛ لأن 
الا طني مواق انف عه إلا بالكامات ويكرة «اللتسثاء وا سعد الا اسه َه 
العُروضٌّء وإِنْ كان السَارِقُ قد اسبَهْلّك العُروضٌ أو الحُليّ» ووَجَبّتْ عليه قِيمَُهء وهو 
مثل الذي عليه من العيّن فإنَّ هذا يُقْطَعٌ أيضًا؛ لأنْ المَّقاصِد '" إِنْما تقعٌ بعد الاستَهْلاكِ 
فلا يوجبُ سقوط القَطع . 

ولو سَرَقَ مُكائّبٌ أو عبدٌ من غَريم مولاه يُقْطْمٌ ؛ لأنّه ليس له حَقَّ قبضٍ ذَيْنٍ المولى من 
غيرٍ أمره؛ فصار كالأجنبيٌ حتّى لو كان المولى وكلّه بقبضٍ الدَيْنٍ لا يُقْطَعُ لِنبوتٍ حَقَ 
القبض له بالوكالةٍ» فصار كصاحب الذَيْنٍ . 

ولو سَرَقَ من غيم مُكائّبه؛ أو من غَريمٍ عبده المَاذُونٍ فإن لم يكن على العبدٍ دَيْنْ لم 
بُْطَمْ ؛ لأنَ ذلك مِلْكُ مولاه» فكان له حَنُ أخِه» وإنْ كان عليه دَيْنٌ قْطِمَ ؛ لأنّه ليس له 
حَقُ القبض؛ فصار كالأجنبي . 

ولو سَرَقَ من عَريمٍ أبيه» أو وده يق ؛ لأنّه لاحَقّ له فيه» ولا في قبضهء إلا إذا كان 
غَرِيمُ وده الصّغيرٍ فلا يُقْطَمُ؛ لأنّ حَقَّ القبض له كما في دَيْنِ نفيه» واللّهِ تعالى أعلمُ . 

وعلى هذا أيضًا يُخَرّج سَرِقَةُ المُسْحَفٍ على أصل أبي حنيفة أنه لا قَطَمٌّ فيه؛ لأنّ له 
| تأويلٌ الأخذٍ إذِ التاسٌ لا يَضِنَونَ ببَدْلٍ المّصاحف الشَّريفةٍ لِقِراءةٍ القَرْآنٍ العظيم عادةٌ 
از لاع تاولا 


)١(‏ في المخطوط: «هو). (5) في المخطوط: #جنسه». 
() في المخطوط: «المقاصة؟. (5) في المخطوط : «وأخذة» . 


حلقة 1 


وكذلك م سَرِقَةٌ البِرْبَطٍ ٠ ٠”‏ وَالطَبْلٍء والمزمارٍء وجميع آلاتِ المّلاهي؛ لأنّ آِدَّها - 
يأل أله أخذها ليمع الماك عن المعصية ويه عن المْكَِ وذلك مأمود به شزعاء 
وكذلك سَرِقةُ شِطْرَنْج ذهب أو فضّةٍ؛ لما قُلْناء وكذلك سَرِقَةٌ صَلِيبِء ؛ أو صَنَّمِ من فضّةٍ 
من حِرٍْ؛ لأله يتأوَل أنه أخذه للكَسْر . 

(وأمًا) الدّراهمٌ التي عليها التماثيلٌ فيّقْطَمُ فيها ؛ لأنّها لا تَعْبَدٌ تَعْبَدُ عادةٌ فلا تأويلَ له فى 
أذ لللمنم من العبادة فيط وعلى هذا يُخرّج ما إذا لع سار في مال» كم سَرَقه مه 
وح ااا لم ؛ لأنَ المسروق ليس بمعصوم في حَقّ المسروقي منهء ولا مُتَقَْمٍ في 

حَقَه لِسُقوطٍ عِصْمتِه تقوم في حَقه بالق ؛ ونا عونك قمر بحن د اليه 
شْرِطٌ وُجوبْ القَطع» ويد الشازق اليجست يدا متسينة ؛ لِما نذكره إِنْ شاء اللدلهاا.: 

ولو سَرَقَ مالا فتِعَ فيه فده إلى الماليك» ثُمْ عاد ره منه ثانا فججمْلةُ الكَلامٍ فيه أن 

المردودٌ لا يخلو يخلو: إِمَا أن كان على حاله لم يتمَيّرء وإمًا أنْ أحدّتٌ المالِكُ فيه ما يوجتُ 


تَْيْرّه إن كان على حاله لم يُقْطّع استحسانًا 7"©, ؛ والقياس أنْ يُقْطمَ» وهو روايةٌ الحسن 
عن أبي يوسفتء وبه أخذ الشّافعيك © - رحمهم الله -. 

(أما) الكَلامُ مع الشّافعيّ - رحمه الله - فمَبنيٌ على أنّ الِضْمةٌ القابتة للمسروق حَمًا 
للعبدٍ قد سَقَطْتْ عند السَرقةٍ قةالأولى يضرورة وُجوب القَطع على أصلنا صلناء وعلى أصله لم 
تسقّطء ٠‏ بل بَقيّتْ على ما كانت» وسّنذك” 7 تقرير هذا الأصلٍ في موضهه إن شاء الله تعالى . 
أن الكلام مع أبي يوسفت (وجه) ما رَوَى أن المَحَلَ وإ سَقطَت قيمَنه اتح 
لوال “دون الشرقة :ارا لقت بعادت بازرة إلى اللماراتييا! ألا تَرَى أنّها عادّث في حَقٌّ 


الما وي د تْلَقَه السَارِقٌ يضمن فكذا في > حَقٌ القطع . 
(ولّنا) أن العضمة» وإنْ عادّث بالود لكنْ مع شُبْهةٍ العدّم؛ أن السقوَط لضرورة 


)غ0( البربط : : من ملاهي العجم» وهو يشبه العود. انظر : اللسان (لارمره؟). 

زفق انظر في مذهب الحخنفية : مختصر الطحاوي (ص ١7؟)2‏ شرح فتح القدير (2)"308/5 الاختيار (5/ 
)١١١‏ البناية .)1١09/5(‏ 

(؟) ومذهب الشافعية: : أن من سرق عيئًا فقطعء ثم سرقها ثانية» قطع ثانيًا وهكذا ثالنًا ورابعًا. انظر: 
الحاوي الكبير »)5١7/10(‏ الوسيط (557/5)» الروضة (١1/١؟١).‏ 

(4) في المخطوط : المالكه)» , 


وُجوب القَطعء وأئر القع قائمٌ بعد الرّدُ فيورث شْبْهةٌ في العضمةٍ؛ ؛ ولأنّه سَقَط نَقَوَمْ 
المسروقٍ في حَقٌ السَارِقٍ بالقَطع ذ في السّرقةٍ الأولى . 
ألاترَى أنّه لو أَثْلَمَه لا يضمنٌء وأثْرُ القع بعد الرّدُ قائمٌ فيورث شَبْهة عَدَمِ التَقَوُمِ في 
حَقّهِ فيمنمُ وُجوبٌ القطعء ولا يمن وُجوب [41/5"ب] الضَّمانٍ؛ لأنّ الضّمانَ لا يسْقْط 
بالشبهة ؛ لما بِيّنا . 
هذا إذا كان المردودٌ على حاله لم يتمَيّر (فأمًا) إذا أحدّتٌ المالِكُ فيه حَدَنّا يوجبُ 
0 كير عن حاله ثُمَ سَرَقَه السَارِقٌ الأوَلَ فالأصل فيه أنه توفغل فيهها لوافعلة 
الغاضيك 0237 في المغصوب لأوجبَ انقِطاعَ حَقّ المالِكِ يُنْطْعُ» والأأفلا؛ ؛ لأنّه إذا فعَلٌ 
ذلك ققد مكلت العن» وتصيذ في نشم حيْن أخرى + وإذا لم بَفْمَلُ لم متدل. 
وعلى هذا يُكَرَج ما إذا سَرَقَ غَرْلا فطِمَ فيه» وده إلى المالِكِ فنسَبَه ثوًا فعاد فسَرَقهأنه 
ُقْطَمُ ؛ لأنّ المسروقٌ قد تَبَدّلَء ألائَرَى أنّه لوكان مَعْصوبًا لايُقْطْمْ حَنَّ المالِكِ؛ ولو سَرَقَ 
وب خَحرٌ فقُطِمَ فيه» ورد إلى المالِكِ فنقضه فسَرَقَ التَفْضٌ لم يُقْطَمْ ؛ لأنّ العيْنَ لم تَتبَدَل . 
ألا ترَى أنه لو فعَلّه الغاصِبُ لا يَنْقَطِعُ حَقُ المالِكِ» ولو تُقضه المالِكُ, ثُمَ غَزَلَه غَرْلاَ» 
نم سَرَقَه السَارِقُ لم يُفْطَْ؛ لأنّ هذا لو وُجِدَ من الخاصب لا يَنَِْعُ حَقّ المغصوب منه 
فيَدل على كَدّل العين: 
ولو سَرَقَ بَقَةَ فقْطِعَ فيهاء ورَدّها على الماللِكِ فولدّث ولَذًا ثم سَرَقَ الولدَ يُقْطْعٌ؛ لأنّ 

الولدَ عَيْنَ أخرى لم يُقْطَمْ فيهاء فبْقْطُمُ بسَرقَهاء وعلى هذا يُخَرَج جنسٌ هذه المُسائلٍ ؛ 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(ومنها): أن يكونّ مُحْرَرًا مُطْلََا خاليًا عن شُبْهةٍ العدّم مقصودًا بالحِرْزِء والأصل في 
اعتبار شرط الحِرْزٍ ما رُوِيَ في المُوَطًا عن التي عليه الصلاة والسلام أنه َال : ١لا‏ قَطِعَ ني 
ثَمَرِ مُعَلْقِء ولا في حرِيسةٍ جَبَلِء فإذًا آوَاه المُرَاحُ» أو الجرِينُ فالقم ُ فِيمَا بَلََنَمَنَ المِحَن» ”"' . 


)١( -‏ فى المخطوط : اللغاصب». 


(؟) حسن : أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب: ما لا قطع فيهء برقم (4590)» والنسائي» برقم 
(ل/اهةغ) وابن ماجه نحوه» برقم (5و9ه؟) وأحمدء برقم (لأقمك) من حديث عبداللهين عمروبن 
العاص رضىالله عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (4 ١‏ 5). 


وَرُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه فَالَ : ١لا‏ قَطِمَ ِي نَمَرِ ولا كثّر حتى يُووِيَهِ الجريئ» فإذًا ‏ 
آوَاه الجرين فيه القَطْعْ» ”'' عَلَّنَ عليه الصلاة والسلام القَطْمَّ بإيواءِ المُراح» والمُراحُ حِرْرُ 
الإبل» والبقّرِء والخكم» والجرينُ حِرْرُ الثَمر فدل ”© تعن ]1 ان الهرر قوط اولان 
كن السرقة عولد على ا لاسسارة والأخَذُ من غير حِرْزٍ لا يحتاجُ إلى 
الاستخفاءء فلا يِتَحَقَقٌ تحَقَقُ كن السَرقة؛ لأن القَطمَ وجب يصيانة الأموالٍ على أربايها قَطْمًا 
لأطماع السَّرَاقٍ ”* عن أموالٍ التاس» والأطماعٌ إِنّما تميلٌ ” إلى ماله خَطْرٌ في 
القُلوب» وغيرٌ يرُ المُحَرَزٍ لا خَطَرٌ له في القُلوبٍ عادةٌ» فلا تيل ”" الأطماعٌ إليه ٠‏ فلا حاجةً 
إلى الصّيانةٍ بالققطع» وبهذا لم يُقْطَمْ فيما دونَ النُّصابٍء وما ليس بمال مُتَقَوُم مُحْثَمَلٍ 
الادّخارَ. 

ثم الجرْرُ نوعان: حِرْرٌ بنفسِه» وحِرْزٌ بغيره . 

(أقا) الجَدك ينه فهو كل بُفعَةٍ مَعَدَةٍ للإحراز ممنوعة الدّخولٍ فيها إلا 
كالدورء والحوانيت» والخيّم » والفساطيطٍ » والخزائن» والصّناديقٍ. 

(واما) الجز بغيره. فكُلُ مكان غير مَُدُ للإحرازٍ يُدْخَلُ ' "' إليه بلا إذنِء ولا يُمْتَعُ منه 
كالمساجدء والطَُق» وحُكْمُه حُكُمُ الصَخْراء إن لم يكن هناك حافِظٌ» ون كان هناك 
حافِظً فهو حِرْرٌ؛ لهذا سُمّيَ حِرْرًا بغيره حيث وقَفَ صَيْرورَئْهِ حِرْرًا على وُجودٍ غيره ”)2 
وهو الحافِظ» وما كان جِرُرًا بنفسه لا يُشترّطٌ فيه وُجِودُ الحايظ لِصَيْرِورَيه حِدًا. 
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ولو وّجِدَ فلا عِبْرَةَ بؤجوده» بل وُجودُه والعدّمٌ سواء 9, وكُل واحدٍ من الحِرْزَيْنٍِ 
مُعْتَبرٌ بنفسِه على حياله بدونٍ صاحبه ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام عَلََّ القَطْمّ بإيواءِ المُراح 
والجرين من غير شرطٍ وُجودٍ الحافظٍ . 

وروي أن صَهُوانَ رضي الله عنه كان نائمًا في المسجد مُتَوَسَّدَا بردائه فسَرَقه سارِقٌ من 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) في المخطوط : «فيدل». 
(") زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «السارق». 
(5) في المخطوط : اتميذ) . (5) في المخطوط : #تمتد؟ . 
(0) في المخطوط : «تدخل؟ . (8) في المخطوط : اغير . 


(9) في المخطوط : «بمنزلة واحدة». 


تنه 
تت راسه فقطعة رسول الله كله 27: ولعي يَعْتَبرٍ الحِرْرٌَ بنفسه» فدَلَ أنّ كُلَّ واحدٍ من 
نكي الجر 233 از رشييه افزذا سوق عن انوع الأول تقطسسرا عانا نشت وذ أل 
لِوْجِودٍ الأحذٍ من الجِرْزء وسواءٌ كان مُعْلَّقَ الباب» أو لا باب له بعد أنْ كان مَخجورًا 
بالبناو؛ لأن البناء يُْصّدُ به الإحرازٌ يف ما كانء وإذا سَرَقَ من انوع القاني يُقْطعٌ إذا كان 
الحافِظٌ قَرِيبًا منه في مكان يُمْكِنّهِ حِفْظُه ويُحْمَّظ في مثله المسروق عادةً» وسواءً كان 
الحافِظ مُسْتَيْقِظًا في ذلك المكانٍ أو نائمًا؛ لأنَّ الإنسانَ يَقْصِدُ الحِفْظٌ في الحالين جميعًاء 
ولا يك الخد إل قعل ]0 ش 

ألا د ترَى أنّه يكل مَطِمَ سارِقٌ صَفُوَانَء وصَفُوانُ كان نائمًا. 

ولو أَذْنَ لإنسانٍ بالدُخولٍ في داره فسَرَقٌ المَأذُونُ له بالدُخولٍ شيئًا منها لم يُقْظَمْء ون 
كان فته ا افطل أوقان عتاحية المتر لقانم عليه لأن الدار عر رتفسها لا بالحافظة 
وو عرست عن ذوعن 11 باقن قي تحتو وتهرة التقائظة ولانه لما ان له 
بالدّخولٍ فقد صار في حُكم أهل الدَارِء فإذا أخذ شيئًا فهو خائنٌ . 

وقد رُوِيّ عن رَسُولٍ اللّهِ يق أنه قَالَّ: ١لا‏ قْطعَ على خَائنِ؛ ”"؛ وكذلك لو سَرَقَ من 
بعض بُيوتٍ الدَارٍ المَأذُونٍ في دُّخولهاء وهو مُقْفَلُء أو من صُنْدوقٍ في الدّارِء أومن 
صُنْدوقٍ في بعض البيوتء وهو مُقْفَلُ عليه إذا كان البيتٌ من جُمْلةٍ الدَارٍ المَأَذُونٍ في 
دُخولها؛ لأنَّ الدَارَ الواحدةً حِرْرٌ واحدٌ قد خرجتٌ [9/ 97 7أ] بالإذنٍ له من أن تكونٌ 
وان تي ا ريا وري سراي تس تر ابي كر لايس 
رضي الله عنه فسَرَقٌ قَّ حُليًا لهم» فِيُحْتَمَلٌ أنْ يكونَ مسروقًا ” '“ من دار النّساءِ لا من دار 


و 


التجال» والذاران المتكلفان إذا أذنبالذخول فى إتخدافرينا لأاخصي الأخرى عادرنا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب: من سرق من حرزهء برقم (5*414)» والنسائي» برقم 
(5884)» وابن ماجهء برقم (7505404)؛: من حديث عبداللهبن عباس رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل» 
رقم (5516). 

() زيادة من المخطوط . 


. (9) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الحدودء باب: القطع في الخلسة والخيانة» برقم (4995)» 


والترمذي. برقم »)١544(‏ والنسائي» برقم »)491١(‏ وابن ماجهء برقم 2)504١(‏ وأحمدء برقم 
(4) في ا لملخطوط: «سرق». 


7ن دح باقع الصتقع ج48 


الذغول ثيها» والمكتتل لايكرن نح 

وَرُوِيَ عن أبي يوسف أنّه فال في رجل كان في خنهام أو خانٍ» وثيابُه تحت رأسه 

فِسَرّقّها سارِقٌ نط ملق وا كان واتطاار ينانا وإِن كان في صَحْراءَ» وثوبه 
تحت رأيه قُطِعٌ . 

وكذلك رزوي عن محمل في رجل شرق من وجل )وهر معه في الخمام» أو شرق من 
رجلٍ؛ وهو معه في سفينق» أو َزَلَ قوم في خانٍ فرق بعضّهم من بعض أنه لا قَطعَ على 
الشسَارِقي» وكذلك الحانوتٌ؛ لأنْ الحمّامَء والخانٌ» والكانورة كل واحويهز نشو 
ان ' في دُّخَوله خرج من أنْ يكونّ حِرْرّاء فلا يُعْتَبَرُ فيه الحافِظ فلا يَصِيرُ 
حِرْرًا بالحافِظ ؛ ولهذا قالوا حي الحقاء ليد عع ؛ لأنّ النَاسّ لم يُؤذْنوا 
بالدّخولٍ فيه ليلا فأمًا الصَّحْراءُ أو المسجدٌ - ون كان مََذونَ ادحو إلبه - فليس حِرْرًا 
بنفسهء بل بالحافظ . ولم يوجدٍ الإذنُ من الحافِظٍ ٠‏ فلا يَبَطلٌُ معنى الجِرز فيه . 

وقالوا في السَارِقٍ من المسجدٍ : إذا كان نَّمَةَ حافِظ يُقْطْمُ ” "» وإِنْ لم يخرُخ من 
المسجد؛ لأنّ المسجدّ ليس بِحِرْزِ بنفسه» بل بالحافِظٍ» فكانت البقّعةٌ التي فيها الحافظ 
هي الحِرْرُ لا كُلّ المسجدٍ فإذا انفَصَلَ منها فقد انفَصَلَ من الحِرزٍ فيُقْطُمْ . 

(فأمًا) الدَارُء فإنّما صارث حِرْرًا بالبناء» فما لم يخرّجْ منها لم يوجدٍ الانفصالٌ من 
الحوز. 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ في رجل سَرَقَ في السَوقٍ من حانوتٍ فتحه رب '*' الحانوثٌ» وقَعَدَ 
للبيع» وأْنَ يلكا بالدّخولٍ فيه أله لم يُقْطَْ . 

وكذلك لو سُرِقَ منه وهو مُعْلَقٌ على شيء لم يُقَطْعْ والأنة لها أذة للقاس اندجول نه 
ققد أخرخ الجانو تمن أن يكرت عزرًا في حتهو: 

ذلك إن اعدس ريق أو حكدوق فيكتت + لأن السانوت كلد جوز واد 


كالذار على ما مَرَّ . 
)١(‏ في المخطوط: «فإن». (؟) في المخطوط: «الناس». 
(1) في المخطوط : «فيقطع». (4) في المطبوع: «فتَخَربَ؛. 


(ه) فى المطبوع : «قبَّة) . 


م كتب لسيقخ1___ > هيه 


ورُوِيَ عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه قال في رجلٍ بأرض فلاة» ومعه جوالِقٌ 
ومر مي ا لول امار ا لاد 


يي ري 0 
كان مَلْفُوفًا كان مُحْوَّرًا بالحافِظٍ كالباب المقلوع إذا كان في الدَارٍ فسَرَقَه سارِق» وإذا كان 
المُسْطاطٌ مضروبًا كان جِرْرًا بنفسه فإذا سَرَقَهِ فقد سَرّقَ نفس الحِرْزِ» ونفسٌ الحِرْزٍ ليس في 
الحِرْزٍ فلا يُقُطَمُ كسارِقٍ باب الذَارٍ. 

ولو كان الجوالِقُ على طَهْرٍ دابَةٍ فشَّقَّ الجوالِق» وأخْرّجَ المتاعَ يُقْطْمُ؛ لأنّ الجوالِقَ 
حِرْرٌ؛ لما فيه ("2» وإِنْ أخذ الجوالِقَ كما هي لم يُقْطعْ؛ لأنّه أخذ نفس الحِرْزء وكذلك 
إذا (" سَرَقَ الجمّلَ مع الجوالقٍ؛ لأنّ الحِمْلَ لا يوضَعٌ على الجمّلٍ للحِفُظٍء بل للحَمْلٍ ؛ 
لأنّ الجمّلَ ليس بمُحْرِزِء وَإِنْرَكِبّه صاحبّه فلم يكن الجمّلٌ حِرْزًا للجوالِتٍ فإذا أخذ 
الجوالِقٌ فقد أخذ نفس الحِرز . 

ولو سَرَقٌ من المّراعي بَعيرّاء أو بَقَرَة أو شاةً لم يُقْطْْ سواءٌ كان الرّاعي معهاء أولم 
يكن وإِنْ سَرَقَ من العطّنء أو المُراح الذي يأوي إليه يُقْطَمُ إذا كان معها حافِظّ» أو ليس 
معها حافِظّ» غيرَ أنَ البابَ مُغْلَّنُ فكَسَّرَ البابَ»ء ثُمّ دخل فسَرَّقٌ بَقَرةَ قادها قَوْدا حنّى 
أخرّجَها أو ساقّها سَوْقَا حبّى أخرّجَهاء أو رَكِبّها حبّى أخرّجّها؛ لأنَ المّراعيَ ليسثُ بِحِرْزٍ 
للمواشي . وإنَْ كان الرّاعي معها ؛ لأنّ الحِمْظَ لا يكونُ مقصودًا من الرّعْيء وإِنْ كان قد 
يحصّلْ به؛ لأنَّ المَواشيّ لا تْجْعَلٌ في مّراعيها للحِفْظٍ ٠‏ بل لِلرّعي فلم يوجلا الأخدُ من 
حِرْزِء بخلافٍ العطن» أو الشراح خزة ذلك بُقَضة نه الخنط “ورمع له» » فكان جِرُزَاء 
وقَالَ عليه الصلاة والسلام : «نفي حَرِيسةٍ الجبل عَرَامةُ مثليها "22 وجلَدَاتٌ تَكَالاً» (؟؟ فإذا 
أواها الماح وبَلَفّتْ قِيمَتُها نَمَنّ المِجَنٌّ ففيها القَطْمُء واللّه تعالى أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط : «فيها». (') فى المخطوط : (إن؛). 

(*) في المخطوط : «مثلها» . ١‏ 

(4) حسن: رواه النسائي ة في الكبرى» (7144/4): برقم (741417) ورواه الحاكم في المستدرك. (4/ 
7) برقم ( والبيهقي» (4/ 167) من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه» 
وانظر صحيح الجامع حديث رقم (7594). 


لفقةق 6 كات لقانم 16> 


ولا يُقْطعْ عبد في سَرِقَةٍ من مولاه مُكاتّبًا كان العبدُ » أو مُدَبَّاء أو تاجرًا عليه دَيْنُء أو 
أ وِسَرَقّْ من مال مولاهاء لأنّ َؤْلاءِمَأذونونَ بلدُخولٍ في بُبوتٍ ساداتهم لخدم 
فلم يكن بِيتٌ مولاهم حِرْرًا في حَقّهِم . 

قوفي القرط] اذوفية للدي سرت توما شين لصي عا ل ير 
رضي الله عنه بعبدٍ له فقال : افْطعْ هذا فإِنّه سَرَّقّ فقال : وما سَرَّقٌ قال: مِرْآةٌ لامرأتي 
د - سَيّدْنا - عُمّرُ رضي الله عنه: أرسِلْه ليس عليه قَطعٌ ايلك 

سوق مَناعك ٠" ٠١‏ ولم يُنْقَلَ أنّه أنْكَرَ عليه مُنْكِرٌ؛ فيكونٌ إجماعًا . 

ولا قَطْعَ على خادم قَوْم سَرَقَ مُتاَهم» ولا على ضَيْفٍ ضَيْفِ سَرَقَ مَتاعَ مَنْ أضافّه» ولا على 
أجيرٍ سَرَقَ من موضع أَذِنَ له في دُخوله ؛ لأنَ الإذنَ بالدّخولٍ أخرّجٌ الموضِعٌ من أن يكونّ 
14ب] جِرْوًا في حَهء وكذا الأجيرُ إذا أخذ المَتاعَ المَأذُونَ له في أله من موضع 
لم يدن له بالّخول فيه لم يُقطَعْ ؛ لآنَ الإذن بأد المتاع يورت شُبْهة الدُخولٍ في الحِرْزِء 
ولأنّ الإذنَ بالأخذٍ فوْقٌّ الإذنٍ كال ول وذاب يمنعٌ القَطمَ فهذا أولى 

شور اشنا رسن اكور راف اميم لوق 
خلاني؛ لأنّه لا شبْهةَ في الحِرْزِء وأمًا المُؤْاجِرُ إذا سَرَقَ من المُسْتأَجِرٍ فكذلك يُنْطَعُ في 
قولٍ أبي حنيفة - عليه الرَحْمَةٌ - وعندهما لا يُقَطمٌ . 

(وجه) قولهماء أن الحِرْرَ مِلْكُ السَارِقٍ فيورثٌ شُبْهة في درءِ الحدّ؛ لأنّه يورت شُبْهِة في 
إباحةٍ الدّخَولٍ فيختَلٌ الحِرْرُ فلا قَطَعَ "© . 

(وججه) قول ابي حنيفة: أنّ معنى الجِرّزٍ لا تَعَذّقَ له بالمِلْكِ إِذْ هو اسم لمكانٍ مُعَدُ 
للإحرازٍ يُمْتَعُ من الدّخولٍ فيه إلا بالإذنِء وقد وُجِدَ؛ لأنّ المُؤْاجِرَ ممنوحٌ عن الدّخولٍ في 
المنزلٍ المُسْتأَجَرٍ من غير إِذْنٍ فأشبّهَ الأجنبىّ . 

ولا قَطعَ على مَنْ سَرَقَ من ذي رَحِمٍ مَحْرّمٍ عندنا سواءً كان بيئهما ولادٌّ أ ولاء وقال 
الشافعيٌ : في الوالِدَيْنِ والمولودين كذلك» ٠»‏ فأمًا في غيرهم فَيُقْطَعُء وهو على اختلافٍ 


/8( والبيهقي في الكبرى‎ »01١( برقم‎ »)١84 /"( أخرجه مالك؛ برقم (255854.» والدارقطني‎ )١( 
. من قول عمربن ن الطاب رضيالله عنه‎ 2)"708/١( لكقة 5 والشافعي في مسنده‎ 


زف في المخطوط : : «يقطع2. 


العِثي» والنَقّقوء قد دَكَرْنا المسألة في كتاب العتاقي» والصَحيحٌ قولّنا ؛ لأنّ كُلَ واحلٍ 
منهما يدخلٌ في منزلٍ صاحبه بغير إِذنٍ عادةٌ» وذلك دَلالةٌ الإِذنِ من صاحبه فاخبّلٌ معنى 
الجرزء ولأنّ القَطمٌ بسبب السَرقة فعل يُقُضي إلى قَطْعِ الرّحِمِء وذلك حَرامٌ» والمُْضي 
إلى الحرام حرام ولو سَرَقَ جماعةٌ فيهم ذو رَحِمِ مَحْرَمٍ من المسروقي لا يُقْطْمُ واحدٌ منهم 
عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسفت لا يُقْطَمُ ذو النَحِم المُحْرَمء ويُقْطَمْ سواه» والكّلامُ على 
نحو الكلام فيما تَقَدّم: فيما إذا كان فيهم صَبٌِ » أو مجنونٌ» قد ذَكَرْناه فيما تَقَدمَ. 

ولو سَرَقَ من ذي رَحِمِ غير مَحْرَمٍ يُقْطَعُ بالإجماع؛ ؛ لأنّ المُباسَطةَ بالدّخولٍ من غيرٍ ش 
استئذانٍ غير ثابتةٍ في هذه القَرابةٍ عادةٌ» وكذا هذه القَرابةٌ لا تجبٌ صيائتُها عن القَّطيعةٍ؛ 
ولهذا لم يجبْ في العِثْت والنمّقةٍ وغيرٍ ذلك» ولو سَرَقَ من ذي مَحْرّم لا رحم له بسبب 
الرّضاع فقد قال أبو حنيفة ومحمّدٌ - رحمهما الله - يُقْطَعُ الذي سَرَقَ مِمّنْ يحرُمُ عليه من 
ارّضاع كاننًا مَنْ كان» وقال أبو يوسف إذا سَرَقَ من أَمّه من الرّضاع ل يُقْطَمُ. 

(وججه) قوله: : أن المُباسَطَةَ بيئهما في الدّخولٍ ثابتةٌ عُرْنا وعادةً» فإنّ الإنسانٌ يدخل في 
منزل أمّه من الرّضاع من غير إن كما يدخلٌ في منزل مه من النسَبٍ ٠:‏ لان لاحت من 
الرضاع . 

ولهماء أن القَايتَ بالرّضاعٍ ليس إلا الحُرْمة المَُبّدة وأها لا تمع وُجوبّ القَطمٍ كما لو 
سَرَقَ من أَمّ موطوءيه؛ ولهذا يُقْطَمُ ني الأحت من الوضاع . 

ولو سَرَقَ من امرأةٍ أبيه» أو من زوج أَمّهء أو من حَلِيلةٍ ابيه» أو من ابن | مرأيّه أو بنتهاء 

ل ل ا ل" مه وابئه» 
ولبلا نسل عات لأ الوك لون ور طازل قولاو اقم كن ادير 
في حَقّهء وإنّ ' سَرَقَ من منزل آخر إن كانا فيه لم يُقْطْعْ بالإجماع» وإنْ كان لِكُلَّ واحدٍ 
نديينا ملل عل دكا كلف نيف 

قال ابوحنيفة رحمه الله: لا يُقْطْعٌ» وقال أبو يوسف: يُقْطْعٌ إذا سَرَقَ من غير منزلٍ 

السَارِقِء أو منزل أبيه أو ابيه . 


)١(‏ في المخطوط : «فإن؟. 


هته 


وذكر القاضي في شرح مُُخْنَصَرٍ الطحاويٌ قول محمَّدٍ مع قولٍ أبي يوسفّ - 

(وجه) فولهما: أنّ المانْعَ هو القرابةٌ» ولا قرابة بِينَ السَّارِقٍ وبين المسروقيٍ منهء بل 
كل واحلٍ مدهما ادي عن ضاحيه فلا يبي 207و جوبٌ القَّطع ؛ كما لو سَرَقَ من أجنبيٌ 
آخرَ. 


(وجه) قول ابي حنيفة: أن في الجِرًزٍ شُبْهة ؛ لأنّ حَقَّ التَرارُرٍ ثابتٌ بيئه وبينَ قَريبه؛ لأنّ 
كونَ المنزلٍ لِغيرٍ قريبه لا يَقفْطَعُ [حق] ”" القراور» وهذا يورت شبْهة إباحة الدّخولٍ 
لِلزّيارةٍ فيختل معنى الحِرْز . 

ولا قَطْعَ على أحدٍ الرَّوْجَيْنِ إذا " سَرَقَ من مالٍ صاحبه سواءٌ سَرَقَ من البيتٍ الذي 
انيه مويك أعوه الآ كن راجو هيا ودخل في مدر وجالحي م ريك بجاله 
عادة» وذلك يوجبٌ خَلَّلاً في الحِرْزِء وفي المِلْكِ أيضّاء وهذا عندنا. 

اراك قار عي لد الك ومن ااي يقي وا 1 درن اسل رين 
بِيتٍ آخر يُقَطعٌ» والمسألة مَرَثْ في كتاب الشٌّهادق وكذلك لو سَرَقَ أحدٌ الرَّوْجَيْنِ من 
عبدٍ صاحبه. أو أْمّتِه أو مكائبه أو سَرَقَ عبد أحدهماء أو أْمَبْ | و مكائبُه من صاحبه أو 
سَرَقَ خادِمٌ أحدهما من صاحبه لا يُقْطَعُ ؛ لأنه مَأَذون في الدّخولٍ في الحِرزٍ 

ولو سَرَقَتٍ امرأةٌ من زوجهاء أو سَرَقَ رجل من امرأتّه» ثُمَ طُلّقَها قبل الدُخولٍ بها 
فبانَثْ بغير عِدَةٍ لم يُقْطَعْ واحدٌ منهما ؛ لأنْ الأدّ حينَ وُجوده لم يَنْمَقِدْ موجبًا للقَطعٍ لقيام 
الرَّوْجِيّةِ فلا يَنْعَقِدُ عند الإبانة ؛ لأنَ الإبانة [7/ 44 ؟أ] طارئةٌ» والأصلٌ لاير لطر 
مُقارَنًا في الحُكُم “اقوس تتغالقة لحان ا ورم اليد 
الاعتِبارٍ وفي الاعتبارٍ ههنا إيجابٌ الحدّ فلا يُعْتَبَه 

رودل لظن رع مسرو ار رتكا ل رقي ةل لال ل 
واحدٌ منهما سواءٌ كان الطلاق وميا أو بائئاء أو ثلانًا؛ لأنّ التكاح في حال قيام الهِدّةٍ 
قائمٌ من وجهٍ أو و أئّرُه قائعٌ» وهو العِدَةٌ وقيامٌ التكاح من كُلّ وجهٍ ه يمنمٌ القَطعَ فقيامُه من 


. في المخطوط : «يمتنع». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط: «إن؟.‎ 


وجوء أو قيام أَنّرِه يورت شبهة . 

ولو سَرَقَ رجلّ من امرأةٍ أجنبيّةَ» ثْمَ تزوّجها فهذا لا يخلو من أحدٍ وجهَّيْنِ : (إمَا) أنْ 
تزوّجَها قبل أن يُقُضَى عليه بالقَطع» وإما أنْ تزوّجّها بعدّما فضي عليه بالقَطع فإنْ تزوّجَها 
قبل أنْ يُقُضَى عليه بالققطع ؛ لم يفْطَعْ بلا خلاف؛ لأنّ هذا مانِعٌ طّرأ على الحدّء والمانع 
الطَارِئٌ في الحدٌّ (" كالمُقًا ون لأن الشكذوة ثُذرا بالشتهات نتصية طويان الوّوجئه شنهة 
مانِعةً من القَّطع كقرانهاء وإِنْ تزوّجَها بعدّما قُضيّ عليه بالقَطع لم يُقْطْمْ عند أبي حنيفةً - 
رحمه الله - وقال أبو يوسف: يُقْطع . 

(وجه) قوله: أنّ الرَّوْ جية القائمة عند السَرقةٍ إنّما تمع وُجوب لط باعتيار الشبْهٍ؛ 
وهي شَُبْهةٌ عَدّمِ الحِرْزٍء أو شبْهةُ اليلكِ فالطارئة لو اعثيرَتُ مانِعةً لكان ذلك اعتِبارَ ”") 
الشُبْهِةَء وإِنّْها ساقطةٌ في باب الحُدودٍ . 

(وجه) قولٍ ابي حنيفة: أنّ الإمضاءً في باب الشدروهن قفا فكنانث الكنية 
المغْتّرضة ة على الإمضاء كالمُعْتَرضةٍ ةِ على القضاء ء ألا تَرَى أنّه لو قَذَفَ رجلا بالرّناء وقضيّ 
عليه بالحدٌء ُمّ إنّ المقذوف رَنّى قبل إقامة الحد على القاؤفٍ سَقَطً الحدّ عن القاذِفٍ؛ 
وجعل الرّنا المُْتَرضَ على الحدّ كالموجودٍ عند القَذْفٍ ليُعْلَمَ أنَ الطارِئّ على الحُدودٍ قبل 
الإمضاءٍ بمنزلةٍ الموجود قبل القضاءء واللّه تعالى أعلم . 

وذكر في الجاع الصّغْيرٍ في الطَرَارٍ (” إذا طَرَ الصرَةٌ من خارج الكم نه لا قَطمّ عند 
أبي حنيفةَ - رحمه الله عتإن العو في الكمّ فطَرّها ؛ يُقْطَمُ . 

اودرو ين سمرت رسي 

وبتفصيلٍ الكّلامٍ فيه يَرتَِعُ الخلاف. ويَتَققٌ لفو 0 وه اذ لط لا كىن أن 
يكونَ بالقَطم» وإما أن يكوتَ بحَلٌ الرّباطِء والدّراهمُ لا تخلو إما أن كانت مَضرورةٌ على 
ظاهرٍ الكمّء وإما أن كانت مَضُرورةٌ في باطِئه؛ ٠‏ فإنْ كان الطرُ بالقَطع» والدَّراهمٌ مَضْرورةٌ 
على ظاهر الكُمٌّ لم يُقْطَمْ ؛ لأنّ الحِزْرٌ هو الكُمٌ . والدَّراهمٌ بعدَ القَطع : تقعُ على ظاهر الكُمٌ 
)١(‏ في المخطوط : «الحدود؛. )١(‏ زادفي المخطوط : «شبهة». 


() الطرّار: الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها. انظر المصباح المنير (؟/ 077٠١‏ . 
(4) في المخطوط : «وعند تفصيل»؟. 


1يببيييييح نات لسناتع ع 
فلم يوجدٍ الأحْذُ من الحِرْزِء وعليه يُحْمَلُ قول أبي حنيفةً - رحمه الله . 

ون كانت مَصْرورةٌ في دائل الم يُْطَم 0 تق في دائلي الك ٠‏ فكان 
الطَرُ أخدًا من الحِرْزِء وهو الكُمْ فبقْطُمُ؛ وعليه يُحْمَلُ قول أ بي يوسفء وإِنْ كان الطُرُ 
بحَلَ اباط يُنْظَُ إنْ كان بحالٍ لو حَلٌ الرباطً : تقعٌ الدّراهِمُ على ظاهر الكمٌ بن كانت 
العْقْدةُ مشدودةً من داخل الكُمٌ لا يقْطُمُ تعاس غير جار وهر اشير فول أبي 
حون ريه للقت إن كان إذاال + لزاه في :وا حل الك وهر يطل إن 
إدخال يَدِه ة في الكُمٌ للأخذٍ يُقْطَمُ لِوُجودٍ الأحذٍ من الحِرْز» وهو تفسيرُ قولٍ أبي يوسفٌ» 
واللّه تعالى أعلم . 

وعلى هذا الأصل أيضًا يخرٌ اج التباش على أصل أبي حنيفة» ومحمَّدٍ - رحمهما الله - 
له لا يُقْطَّعٌ ؛ لأنّ القبرَ ليس بِحِرْزٍِ بنفسه أصلاً إِذْ لا تُحْمَظُ الأموال فيه عادةً ألا تَرَى أنّه لو 
سَرَقَ منه الدَّراهمَ والدّنانيرَ لا يُقْطَُ ولا حافِظ للكَمَّنٍ ليُجْعَلَ حِرْرًا بالحافِظٍ فلم يكن 
القبرُ حِرْرًا بنفسه ولا بغيره» أو فيه شُبْهةٌ عَدَّم الحِرْزِ ؛ لأنّه إِنْ كان حِرْرَ مثله فليس جِرْرًا 
إسائرٍ الأموالٍ فتَمَكدَتِ الشُبْهةٌ في كونه حِرْرًا فلا يُقْطَمُ . 

َم اخثيفت آله يعبر في كُلَ شيء حِرْذُ مئله ٠‏ أو حِرْرٌ نوه قال بعض مَشايخنا إِنه: 
في كُلنّ شيءٍ جرْدُ مثيه كالإِضْطَبْل لِلَابَِ» والحظيرة لِلشَاةٍ حَقٌ لو سَرَقٌ لون من هذه 
المواضِع [لا يُقْطَمُ] "© . ش 

وذكر الكَرْخييٌ في مُخْتَّصَرِه عن أصحابنا أن ما كان حِرْرٌ النؤع يكونُ حِرْرًا للانواع 
كُنْهاء وجَعَلوا سُرَيْجةً البقّالٍ حِرْرًا للجواهر فالطّحاويُ - رحمه الله - اعِتَبّرَ العُرْفَء 
والعادةً؛ وقال: حِرْرُ الشَّىءِ هو المكانٌ الذي يُحْمَظُ فيه عادةًٌ» والنَاسٌ في العاداتٍ لا 
يُخْرِزونَ الجواهرٌ في الإِصْطَْبْل» والكرْخيٌ - رحمه الله - اعتَبّرَ الحقيقة؛ لأنّ جِرْرَ 
الشيمٍ ء ما يحرّزُ ذلك الشّيءَ حقيقةٌ ا البقّالٍ تَحْوُرُ الدّراهمَ والدتاني” والجواهة 
حقيقة» فكانت حِرُرًا لها واللّه-سيخانه وتعالن - ]غلم .'(ومتها) أن يكوة يصايًاء 
والكَلامُ في هذا الشرط يَقَمُ في ثلاث مَواضع : 


وه مو 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


مد د ككتكتكتكتك. 10 

احذهاء في أصلٍ النّصاب أنه شرط أم لا. 

والثاني: في بِيانٍ قدره . 

والثاِث: في بِيانٍ صِفاته . 

(أا) الأول فقد اختّلِف فيه قال عامَةٌ العلَماء : إِنّه شرط فلا قَطْمّ فيما دون النُصابٍ ١”‏ 
وحُكيّ عن الحسن البضْريٌٍ - رحمه الله - أنّه ليس بشرطه وِيُقْطعٌ في القليلٍ والكثيرٍء 
وهو قولٌ الخوارج . 

واحتجّوا بظاهر [144/7ب] قولِه سبحانه وتعالى: «وَالسَارِكُ وََلسَاركَة مَأَطهُواأ 
أيدِيَهَمَا» [المائدة :4] من غيرٍ شرطٍ النّصابٍ . 

وَرُوِيَ عن النبيّ كل أنّهِ قَالَ: «لَمَنَ الله السّارِقَ يَسْرِقُ الحبْل فتْفْطَعْ يَدُه ويَسْرِقُ البّيضة 
نتفْطَعْ يَدُهه ("2» ومعلومٌ أنّ من الجبالٍ ما لا يُساوي دائقَاء والبيضةٌ لا نُساوي حَبَة . 

(ولنا): دَلالةٌ النصّء والإجماع من الصّحابةٍ . 

أمَا دَلالةٌ النَصّ ؛ فلأنٌّ اتج انه وان ار عرف رلته مل اشرق انارق 
والسَارِقٌ اسم مشت من معئّى» وهو السّرقةٌ» والسّرقةٌ اسمٌ للأخذٍ على سَبِيلٍ الاستخفاءء 
ومُسارَقةٍ الأعينء وإنّما تقعٌ الحاجةٌ في الاستخفاء فيما له خَطُرٌء والحبّةُ لا حَطْرٌ لها فلم 
يكن أَحْذِّها سَرِقَةء فكان إيجابُ القَطع على السَّارِقٍِ اشْتِراطا لِلنّصاب ذَلالة . 

(وأمًا) الإجماءٌ: فإِنْ الصّحابةً - رضوان الله عليهم - أجمّعوا على اعتِبارٍ النُصاب» 
وإِنّما جَرَى الاختلافٌ 7" بيئهم في التَقْدِيرِه واختلافهم في التَقْدِيرٍ إجماعٌ منهم على أنّ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 77/7)» شرح فتح القدير (4/ 0777-774»: الاختيار 
لتعليل المختار (5/ »)١٠١/‏ البناية (5/ /5531-541)» الدر المختار .)9١/5(‏ 

ومذهب الشافعية أنه يجب القطع في سرقة ما كان مباح الأصلء كالحطب والكلأًء والصيد المأكول وغير 
المأكول والمشيش والخشب وما عمل من الطين كالفخار. انظر: الحاوي الكبير (119/ 311 2)1١7‏ 
الوسيط (557/5)» الروضة .)١7١/١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب: لعن السارق إذا لم يسمء برقم (*5178)» [وطرفه: 51749]ء 
ومسلمء كتاب الحدود. باب : حد السرقة ونصامهاء برقم (لامكاي4 والنسائي» برقم م4 )2 وابن 
ماجهء برقم (50547)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) في المخطوط : «الخلاف». 


ك4 


أصلّ النّصابٍ شرط» وبه تَبِيّنَ أن ما رَوَوْا من الحديثٍ غير ثابتٍء أو مَنْسوحٌ؛ أو يُحْمَلُ 
المذكورٌ على حَبْلٍ له خَطَرٌ كحَبْلٍ السّفينة» وبيضة خَطيرةٍ كبيضة الحديدٍ تَوْفِيقًا بِينَ ' 
الدّلائلٍ» واللّه تعالى أعلم . ْ 

(وأمًا) الكلامُ في قدر النّصابٍ فقد امليف فيه أيضًا: 

قال أصحابنا رضي الله عنهم: إِنّهِ مُقَدّرٌ بعشرة دراهمَ فلا قَطْمَ في أَقَلَّ من عشرةٍ دراهمَ . 

وقال مالِكٌ - رحمه الله - وابنُ أبي ليلى بخمسةٍ. 

وذكر القُدوريٌ - رحمه الله - عند مالِكِ - رحمه الله - بثلاثية 37 , 

وفال الشافعي: برُبّع دينار حتى لو سَرَفَ رُبْعَ دينار إلا حَبَة وهو مع نُفّصانِه يُساوي عشرةً 
لا يقْطعٌ عنده 29 وعلذنا ينل 190 

ولو سَرَفٌ رَبْعَ دينار لا يساوي عشرةً لم يُقْطعْ عندناء وعنده يقْطعْ» وقيمة الدّينارٍ عندنا 
عكر ١‏ وعنده اثنا عشرٌ على ما نُبَيّنُ في كتاب الدّيات . 

راحتج مّنِ اعثَبَّرَ الخمسة بمارُوِيَ عن النّبىّ كله أنّه قَال: «لَائْقْطعْ الخمسة إلا 
لخمسة» كا 

واحتجٌ الشافعيٌ - رحمه الله - بِمَا رُوِيَ عن - سَّيّدَيِنَا - عَائْشْةَ رضي الله عنها عن 
النِْيّ يل أنه قَال : «تُقْطَمْ يَدُ السّارِقٍ في ربع ديتار فصَاعِدَاه © , 

وَرُوِيَ عن- (سَيدِنَا- عُمَرَ) 2 رضي الله عنه أنّه عليه الصلاة والسلام قَطْمّ فِي مِجَنٌّ 


. فى المخطوط : «ثلثين»‎ )١( 

)١(‏ مذهب الشافعية أن نصاب السرقة الذي يقطع فيه السارق: ربع دينار فصاعداء أو ما يساوي قيمة ربع 
ديئار. انظر: الأم ل 56 مختصر المزني (ص “07537 الحاوي الكبير /١١/(‏ /ا١١)2‏ التنبيه (ص 2)١54‏ 
الوسيط (455/5). الروضة .)١٠١ /1١(‏ 

() انظر فى مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 254).» المبسوط (175/4, 217 رؤوس المسائل 
(ص »)494١‏ شرح فتح القدير (0/ 67*)» الاختيار (4/ 40٠١‏ البناية (+/ لام الام , 

(4) أورده العقيلي في الضعفاء (؟/ 2)١188‏ برقم )١5(‏ من قول عمربن الخطاب رضي الله عنه . 

(6) أخرجه البخاري. كتاب الحدودء باب: قولالله تعالى: «وَاَلكَارِقُ وَالسَارقَة برقم (70784), 
ومسلمء كتاب الحدودء باب: حد السرقة ونصابهاء برقم 2)١١84(‏ وأبو داودء يرقم (4784), 
والترمذي» برقم »)١544(‏ والنسائي. برقم (4411)»: وابن ماجهء برقم (1086). 

() في المخطوط : «عبداللهين عمر). 


الي س عو 


قِيمَيّه تنه درّاهمَ ("2. وهي قيمةٌ رُبُع دينار عنده؛ لأنَّ الدّينار على أصله مُقَومٌ باثني عشرٌ 
ا َ 

(ولنا)؛ ما رَوَى محمَّدٌ في الكتاب بإسناده عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّه 
عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص عن النبي كه اند كان بنط الأفى تعن يي 07 وهو 
يومَئِذٍ يساوي عشرةً دراهم . 

وفِي رِوَايةٍ عن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّه قَال : تال وسون الله كله : «لا قَطعَ 
فِيمَا دُونَ عَشَرةٍ درَاهم؛ 7" . 

وَعن أبن مسعْودٍ رضي الله عنه عن النَبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قَال: دلا تُقْطَعْ الهدُ إلا 
في ديتارء أو فِي عَشَرةٍ درَاهم» 47 . 

وعن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنه عن رَسُولٍ الله عليه الصلاة والسلام أنه قَالَ: «لَا يُقْطْمُ 
السَّارِقُ إلّا في نَمَنِ المِجَنْ؛» وكان يُقَوَمُ يومَئِذٍ بعشرة دراهم ”*' . 

وعن ابن أم يمن انّه قال: ما مُطِعَتْ يد على عَهْدٍ رسولٍ الله يه إلآفي ثَّمَنِ المِجَنٌ؛ 
وكان يُساوي يومَئِذٍ عشرةً دراه 7" . 

وذكر محمّدٌ في الأصلٍ أنّ - سَيّدَنا - عُمَرَ رضي الله عنه أمّرَ بطع يَّدِ سارق ثوب 
بَلَعْتْ قِيمَثُه عشرةً دراهمَ فم به - سَيّدُنا - عُنْمانُ رضي الله عنه فقال: إِنَّ هذا لا يُساوي 
إلا تّمانيةً فدرأ - سَيّدُنا - عُمَرُ القَطِمَّ عنه ”" . 


*»... أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب : قولالله تعالى: «وَاَلَارِفُ وَأَلسَارفَةٌ مأَقْطعوَا أيْدِيَهُمَا‎ )١( 
برقم )(6 ةلماك ومسلمء كتاب الحدود» باب : حد السرقة ونصابهاء برقم (كمد١دي4 وأبو داود» برقم‎ 
.)5648( (6م* 1 والترمذي» برقم (5::أ١اك4ن والنسائى» برقم (49:4ق)ن وابن ماجهء» برقم‎ 

)١(‏ فى المخطوط : «المجن». 

(*) أخرجه أحمدء برقم (584571)) وابن أبي شيبة في مصنفه (5/0/ا8)» برقم .)581١6(‏ 

(4) صحيح: أخرجه الترمذيء كتاب الحدودء باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق» برقم (5145١)»؛‏ 
والطبراني في الكبير )ؤ1/ اه برقم لاوم وعبل الرزاق في مصنفه ال فضفةة انظر صحيح : 
(5) شاذ: أخرجه النسائي» كتاب قطع السارق» برقم (44151). انظر ضعيف سنن النسائي . 

(1) منكر: أخرجه النسائي في الكبرى (54/١514)؛‏ برقم (07477» والحاكم في المستدرك ))47١/4(‏ 
برقم (8144) من حديث أيمن رضي الله عنهء انظر ضعيف سنن النسائي . 

(10) أخرجه البيهقي في الكبرى »)751١/4(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (49/7/5)» برقم .)541١1(‏ 


هينه 


وعن - سينا - عُمَرَء وسَيِّنا عُْمانَ وسَّيّدنا عَلىّء وابن مسعودٍ رضي الله عنه مثلٌ 

والأصل أن الإجماعً انعَقَدَ على وُجوب القَط في العشرةء وفيما دون العشرة. 

(اختلف العُلَّماكُ؛ لاختلاني) ( © الأحاديف فوَقَعَ الاحتمالٌ في وُجوبٍ القَطع فلا 
يجب مع الاحتمال» وإذا عُرفَ أن النْصابَ شرط وُجوب القَطْع بالسَرقةٍ فإنْ وُجَدَ ذلك 
القدرٌ في أل سَرِقَةٍ واحدة مُعلِعَ ؛ لِرْجِودٍ الشَرطِء وهو كمال النُصابء وإِنٍ اختلفتٍ 
السَرقةٌ لم يُقُطْعْ ؛ لِمَفْدِ الشَرطٍ . 

وعلى هذا مُسائل إذا دخل رجلٌ دارَ الرّجِلٍ فسَرَقَ من بيتٍ فيها درهمًا فأخرَجَه إلى 
صَحْنِْهاء ل ا 
فلم يَرَلَ يَفْعَلُ حتّى حتّى أخذ عشرةً دراهم, ثْمّ أخرّجٌ العشرةً من الدَارٍ قُطِمَ ؛ لأنّ هذه سَرِقَةٌ 
واحدةٌ؛ الا امار لشي ردروا جر واد ادي ادر ب در ره 
لل ا 

ولو كان خرج في كُلَ مَرَ من الذارِء ثُمَ عاد حقى فعَلَ ذلك عَشرَ شْرَمَرَاتٍ ''" لم يُقْطْعْ ؛ 
لأنْ هذه سرِقاتٌ إذْ كُلّ فعلٍ منه إخراجُ من الحِرْزِ» فكان كُلَ فعل منه مُعْتَبرَا بنفسه» وأنّه 
سَرِقَةٌ ما دونَ النّصابٍ فلا يوجبٌ القَطْمَ . 

وكذلك جماعة دَخَلوا دارّاء وأخرّجوا من بيتٍ من بُيوتِها المَتاءَ مَرَةٌ بعد أخرى إلى 
صَحْنٍ الذَارِء ثُمْ أخْرّجوه [1/ 40 7أ] من الصّحْنٍ دَفْعةَ واحدةً يَطْعونَ إذا كان ما أخرّجوا 
يَخْصُ كل واحاو منهم عشرة دراهم» وإذ فرق الإخراج يه يواسي أن 
الاخرع . جْمْلةَ واحدةً فهو سَرِقةٌ واحدةٌ فإذا ” " تَقَوّقَ فهو سَرِقاتٌ» فكان كُلَّ واحدٍ مُعْتَبا 


ص 


ولو سَرَقَ جل واحدٌ عشرة دراهم من منزلين مُحِيِ بأ سرَقّمنه [اتسعة دراهم من 
جد لالم أت مقرلا ابر فسر و بق 7 'درهمّاء أو يِسْعةً لم يُقْطُمْ ؛ لأنهماسَرِقَتانٍ 


)١(‏ في المخطوط : «اختلفت». (؟) في المخطوط: «مرار». 
(*) في المخطوط : «وإذا؛ . (4) زيادة من المخطوط . 


معان لان ار اوم المراج عرد بالزراوفة لمت اونا يبا ار اللضايي ل 
يُْتَبَرُ في هَنْكِ الآخرء ف 1 وه رسي اب 00 
وكوف وجل 0 دراهم لِعَشْرةٍ نْفْسِ في موضع واحرٍ مُِعَ» وإنْ تَقَرَقَ مُلآاكُها 

يُعْتَبَرْ في ذلك حال السَارِقٍ» والسَارِقُ واحدّ» فكان النَّصِابُ كايلاً» وإنّما اير حال 
السَّارِقِ دونَ المسروقي منه؛ لأنّ كمالَ النُصابٍ شرط وُجوب القَّطعء والقَطعْ عليه فيَعْمَبر 
عافت 3 شلية .ولا نقد كافك السيوى نه إن الشك الم ينع لدورول للدت 
متحاتة وتهالن.: 

وإِنْ كان عَشْرةٌ أنْمْسِ في دارٍ كُلُ واحلٍ في بيتٍ على حِدوَ فسَرَقَ من كُلَّ واحدٍ منهم 
درهمًا يُقْطَمُ إذا خرج بالجميع من الذَارٍ؛ ؛ لما ذَكَوْنا أن الدَارَ حِرْرٌ واحدٌّ» وقد أخْرَجَ منها 
انا ايت فكافت الشرفة واخد ةوزن اعدلق الستروق منه.. 

ولو كانت الدَارُ عَظيمةً فيها حُجرٌ لِكُلَّ واحدٍ حُجْرةٌ فسَرَقَ من كُلَّ حُجْرةٍ أَقَلّ من عشرةٍ 
لم يُفْطَمْ؛ لأنّ ذلك سَرِقاتٌ إِذْ كل حَجْرةٍ حِرْرٌ بانفرادهاء والسّرقاتُ إذا اختلفث يُحْتَبَرُ في 
كُلَّ واحدٍ منها كمال النّصِابٍ» ولم يوجدٌ. 

ولو سَرَقَ عَشْرةٌ أنْفْسِ من رج واحدٍ عشرةً دراهمٌ لم يُقُطُعواء بخلاف الواحد إذا 
سَرَقَ عشرة دراهم من عَشْرة ألْمْسٍ أله يَُْعُ إذا كانت الدّراهم في حرْزٍ واحله؛ مايا أن 
او سكي د در 
'' السَارِقٍ لافي حَقَّ '* المسروقي منه وسواءً كانت الذّراهمٌ مُجْتَمعةٌ» أو 
بعدَ أن كان الحِرْدُ واحدًا حثى لو سَرَقَ عشرة دراهم متََرََا من كل كيس درهمًا من 
كر الم مرو مدر رمو اسل يفلم لأن السززة بنط مذ 1+ خْرَجَها منه فقد خرج بيصاب 
كامِلٍ من السَرقة» فيْقْطمٌ . 

ولو سَرَّقٌَ ثُوبًا قيمَثُه تَسْعَةُ دراهمَ فوَضَعّه على باب الدّارِ» ثُمّ دخل فأخذ ثوبًا آخرٌ 
يُساوي تِسُعة [دراهم] ”" فأخْرّجّه لم يُقْطَمْ ؛ لأنّه لم يَبْلُعْ المَأخودٌ في كُلَّ واحدٍ منهما 


و ءدّ 


“اذكاني لطر انا )سسا امار 
() في المخطوط : ابنفسه (4) في المخطوط: «حال». 
(4) في المخطوط : فحال». (5) زيادة من المخطوط. 


0 بدائع الصنائع ج9 
نِصابًا فلا يُقْطَعُ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) صِفاتُ النصاب: 

(فمنها): أن تكون الدّراهمُ المسروقةٌ جيادًا حتّى لو سَرَقَ عشرةً رُيوفّاء أو تَبَهْرَجةَ أو 
سَنُوقة لا يُقطْمُ إلا أن تكونّ كثيرة تبْلعُقيمة '' عشرةٍ جياوء وكذلك المسروقٌ من غير 
الذَّاهُم إذا كان لا تَبْلعُ مُه قيمة عشرة دراه جياد لا يُقْطَمُ؛ ؛ لأن مُطْلَقَ اسم الدَّراهمٍ في 
الأحاديثٍ يَنُصَرِفُ إلى الجيادٍ . 

(ومنها): أن يَعْتَرَ عشرةٌ دراهمٌ وزنَ سَبْعةٍ كذا قالوا؛ لأن اسم الدّراهم عند الإطلاتي 
يَقَمُ على ذلك» ألا تَرَى أنه قُدّرَ به النصابُ في الرَّكَواتِء والدّياتٍ» وكذا النَاسُ أجمّعوا 
على هذا في وزنٍ الدّراهمء ولأنّ هذا أوسَطٌ المُقادير ؛ لأنّ الدّراممَ على عَهْدٍ 
رسولٍ الله يي كانت صغارّاء وكبارًا فإذا جُمِعَ صَغيرٌ وَبيرٌ كانا درهمَيْنِ من وذنٍ سَبْعٍء 
فكان هذا الوزن هو أوسَطُ المَقادِيرٍ فاعمُرَ به قله عليه الصلاة والسلام : ا خَيِرُ الأمُور 
أوسَاطْهَاء '"'؛ وهل يُعْتَبَرُ أن تكونَ مضروبة؟ . 

ذكر الكَرْخِيٌ - عليه الرَّحْمةٌ - أنه يَعْتَرُ عشرةً دراهمَ مضروبةً» وهّكذا رَوَى بِشْرٌ عن 
أبي يوسف,. وابنُ سماعة عن محمَّدٍ حتّى لو كان يِبْرَا قِيمَئُهِ عشرةٌ دراهمَ مضروبةً لا 
قط . 

وروَى الحسن عن أبي حنيفة - عليهم الرّحخمة ذُ او في مويه 
يجوز بِينَ الثاس» [ويَروجٌ في مُعامَلاتِهم] 7" قُطِعٌ وهذا يَدُلٌ على أن كونّها مضروبة 
ليس بشرط» بل يُقْطَعْ في المضروبة» وغيرها إذا كان مِمَا يجورٌ بِينَ الناسء ويّروجُ في 
مُعامّلاتَهم . 

لهما أن تقديرٌ صاب السَرقةٍ وقَع بالدّراهمء أو تقويمَ المِجَنٌّ وقَمَ بالدّراهم» والدّراهمُ 


٠ : في المخطوط‎ )١( 
/0( زفق فق ا حرضه 3 000 شيبة في مصنفه (/ا/ 9/ا١)2 برقم (96154), والبيهقي في الشعب‎ 
6ة وأورده ابن سعد في الطبقات الكبرى (0/ 1ك وانظر ضعيف الجامع حديث‎ ١( )ل برقم‎ 

رقم (؟65؟١).,‏ 


(9) ليست في المخطوط . 


< عست مكل ابوه 
اسم للمضروبةء والتَبْرُ ليس بمضروبء ولافي معنى المضروب في الماليّةٍ أيضًا؛ لأنّه 
يَنْقُصُ عنه في القيمة فأشبّ نُْصانَ الوزن . 

احاح سوس ها ب جحي لمكم اتير 
بِينَ التاس» يسْتَوي في نصابه المضروبٌ [وغير المضروب] ”*''؛ والصَّحَيحٌ والمُكسَّرُ 
ل ل و الو رد 0 يم 0 
بوسفٌ ومحمّدً) (" أقرّبُ إلى الاحتياطٍِ في باب الحُدودٍء ثّمَ كمال النْصاب في قيمةٍ 
المسروق يُعْتَبَرُ وقتّ السّرقةٍ لا غيرُء أم وقتَ السّرقةٍ والقَطعٍ جميعًا ؟؛ وفائدةٌ هذا تَظَهَّه 
فيما إذا كانت قيمةٌ المسروق كاملةً وقتّ السَرقة» ثُمَ نَقَصَتْ نَقَصَّتْ أنّه هل يَسْقُط القَطْمُ؟ فجُمْلهُ 
الكلام فيه : أن نُفْصانَ المسروق [؟/ 7965ب] لا يخلو إمّا أن كان نُقْصانُ العيْنِ بأنْ دخل 
المسروقٌ عَيْبّء أو ذهب بعضه . 

(وإمًا) أن كان نُفْصانٌ السَعْرٍ فإن كان تُقْصانٌ العيْنٍ يُقْطَعُ السَارِق» ولا يُععَبرُ كمال 
النْصابٍ وق القع ابل وقت الحرق باو خلا لأنّ نُفْصانٌ عَيْنِهِ مَلاكُ بعضهء ومَلاكُ 
الكل لا يُسْقِطْ القَطْمَء ؛٠‏ فهّلاكُ البعض أولى» وإنْ كان تُفْصَانُ السّعْرِ - ذكر الكَرْخْيُْ - 
رحمه الله - : [أنه] ”" لا يُقْطَمُ في ظاهر الرّواية» وتُحتَبُقمَتُه في الوقن جميمًا . 

ورَوَى ”““محمّدٌ - رحمه الله - أنه يُقُطَمُ» وهّكذا ذكر الطّحاوىٌ - رحمه الله - : أنه 
تُغَْبَرُ قيمَنُه وقتَ الإخراج من الحِرْز» وهو قولٌ الشّافعيٌ - رحمه الله -. 

(وجه) هذه الرّواية أن نقْصانَ السّغْرٍ دون ُقْصانٍ العيْنٍ ؛ ؛ لأنَ ذلك لا يُوَثْمُ في المَحِلٌ» 
وعدا بوث فيد م ْصانُ العينٍ لم يور في إسقاطٍ القع فقعاة الشكر أولى ربجم ظامر 
الزاية علية نا ذكزء الكردي - رحمه الله - الفرْقٌ بِينَ الْصاَيْنِ » ووجه الفرْقٍِ بيتهما أنّ 
نفْصانَ السّعْرٍ يورثُ شبْهة شَبْهةَ نُفْصانٍ في المسروقي وقتٌ السّرقةٍ؛ لأنْ العيْنَ بحالها قائمةٌ لم 
تَتَغْيّرء وتَعيد يُرُ السّعْرٍ ليس بمضمونٍ على السَّارِقٍ أصلا فِيْجْعَلَ النفُصانٌ الطَارِئٌ كالموجود 
عند السرقةٍء بخلافي نُقْصانٍ العيْن؛ لأنّه يوجبُ تَمَيرَ العيْنِ إِذْ هو هَلاكُ بعض العيْنء وهو 
5 مقيرن عليه لي لكلو فلا يدن قدي جردة يوقت الشرقة اا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «قالاه؟. 
(20) زيادة من المخطوط . (؛) زاد في المخطوط: اعن». 


ك 20 بدائع الصنائع ج1 


-: أنه لا يُقْطعْ حتّى تكونً القيمةٌ في البلدين جميعًا في السَّعْرٍ عشرةً دراهمَ» وعلى روايةٍ 
المكاوع كت ههه تلمك لج قيتتدوقت البقراقة الاغيقوآلله شمريحانه وتعالل ا 


0 


أعلم . 

(ومنها) أنْ يكونَ المسروقٌ الذي يُقْطْعُ فيه في الجُمْلةٍ مقصودًا بالسرقة لا تَبَعَا 
لمقصودء ولا يتعَلّقُ القَطْمُ بِسَرِقَيهِ في قولهما ”" . 

وقال أبو يوسف - رحمه الله -: هذا ليس بشرط . 

والأصلٌ في هذا أن المقصوة بالسَرقةٍ إذا كان مِما يُقْطْمُ فيه لو انفَرَدٌ وبَلَعَّ نصابًا بنفسه 
يُقْطَعُ بلا خلافٍ» وإِنْ لم يَبْلُْ بنفسه نصابًا إلا بالتابع يَكْمُلُ النّصابُ به فَيقْطعْ . 

وكذلك إذا كان كل واحد منهما مقصودّاء والذواله يفيه تمان كم سهان لآخر 
ويُقْطْمٌ» وإِنْ كان المقصوةٌ بالشرقةٍ مِمًا لا يُقْطعٌ فيه لو انفَرَد لا يُقْطْمُ» وإِنْ كان معه غير 
مِمَا '" يَبْلُمُ نصابًا إذا لم يكن [ذلك] ”" الغيرُ مقصودًا بالسَرقةٍء بل يكونُ تابعًا في 
قولهما ا 

وعند أبي يوسفٌ - رحمه الله - يُقْطْمٌ إذا كان ذلك الغيرٌ نِصابًا كاملا . 

وبيانٌ هذه الجمْلةٍ في مَُسائلٌ: إذا سَرَقَ إناء من ذهب. أو فضّةٍ فيه شرابٌء أو ماءٌ أو 
لَبَنُء أو ماءٌ وردء أو تَرِيدٌء اليد وض ولقديكا د سس داو به لم يُقْطْعْ 
عندهما (ككل وعند أبي يوسف يُقْطمْ . 

(وجه) قوله: أنّ ما في الإناءِ إذا كان مِمّا لا يُقْطَمُ فيه التَحَقَ بالعدّم فيُعْتَبَدُ أخدُ الإناء 
على الانفراد فيُقُطمٌ فيه . 

(وجه) قولهما: أنّ المقصود من هذه السَرقَةٍ ما في الإناءء والإناءٌ تابعٌ» ألا ترَى ”" أنه 


)١(‏ في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد؟. 
(5) في المخطوط : «ما؟. (*) زيادة من المخطوط. 
(:) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد). 
(5) في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد؛. 


ةي عست لبج 


لو قَصَّدَ الإناة بالأخذٍ لأبقّى ”'' ما فيه؛ ومافي الإناء لا يجبٌ القَطعٌ بِسَرِقَتِه فإذا لم 
يجب القَطمٌ بالمقصودٍ لا يجبٌ بالقَابع ٠‏ وإلى هذا أكيار يجيمن ث ضيه الله - في الكتاب 
فقال: إِنّْما نر إلى ما في جَوْفِ إن كان ما في جَوْفِه لا يُقْطمُ فيه؛ لم أقطغه ولو سَرَقَ ما 
في الإناء في الدَارٍ قبل أنْ يُخْرِجّ الإناء منهاء ثُمّ أخرَج الإناة فارِغًا منه مُطِْ ؛ ؛ لأنه لَمَا سَرَةَ 
قل لسن امهم .قر ااانا ولع بكرن كاري ده 
بسَرِقَتِه وبَلَعَ نصابًا يُقْطمُء وعلى هذا الخلافٍ إذا سَرَقَ صَبِيًا حُرًا لا يُعَبّرُ عن نفسِهء 
مي مر ا ا د ؟ لأنَّ له يَدَا على نفسِه» وعلى ما 
من الحُليّ فلا يكونٌ أخْدُه سَرِقةٌ» بل يكوثُ خداعًا فلا يُقْطَمُ . 

0 لت 000 » أو لم يكن لا يُقْطْمٌ بلا 
خلافي. وإِنّ كان لا يُعَبّرُ عن نفسِه نفسه يُقْطعٌ عندهما ”". وعند أبي يوسف لا يُقْطمٌ؛ بناءً 
على أنَّ سَرِقةٌ مثلٍ هذا العبدٍ يوحِبٌ القَّطْعّ عندهماء وعنده لا يوجبٌ. والمسألةٌ قد 


ولو سَرَقَ كلبّاء أو غيرّه من السّباع في عُدْقِه طَوْقٌ لم يُقْطْمْ» وكذلك لو موق مكنا 


مفضضًاء ٠‏ أو مُرَضّعًا بياقوتٍ لم يُقْطَعْ عندهماء وعند أبي يوسف يقْطعْ ؛ لما ذَكَرْنا. 

ولو سَرَقٌ كورًا قِيمَتُه تِسْعَةٌ دراهمّ» وفيه عَسَلّ يُساوي درهمًا يُقُطَمُ ؛ لأنّ المقصوة ما 
فيه من العسّلٍ» والكوز د تبَعُ فيكم نِصابُ الأصل به . 

وكذلك لو سَرَقٌ جمارًا يُساوي يَسْعَةَ وعليه إكافٌ يُساوي درهمًا يُقُطَمٌ ؛ لما قُلْنا. 

ولو سَرَقَ عشرةٌ دراهمٌ من ثوبء والتَوْبٌ لا مُساوي عشرة يُنْظَرٌ إِنْ كان ذلك الثَوْبُ 
يَصْلْحُ وعاء لِلدّراهم بأن تُشَدٌ فيه الدّراهمُ عادة بن كانت جرْقةٌ» ونحوّها يُقْطُم؛ 0 
المقصود بالأخذٍ هو مافيه. وإِنْ كان لا يَصْلّحُ أن كان ثوب كِرْباسٌ فإنْ كان تَبْلُعُ قيمةٌ 
التَوْبٍ نصابًا بأنْ كان يساوي عشرةٌ ا ل 
بنفسه بالسَرقةٍ» وإِنْ كان لا يَبْلُعُ ْصابًا قال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يُقْطْمُ» وذكر في 
الأصلٍ أنّ اللّصّ إِنْ كان يَعْلَّمُ بالدّراهم يُقْطَمْ» وإِنْ كان لا يَعْلَمُ لا يُقْطَمُء وهو إحدى 


)١(‏ في المطبوع: «لأبقى». )١(‏ في المخطوط: (إن». 
(9) في المخطوط : عند أبي حنيفة ومحمد». 


الرَوايتيْنِ عن أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسفء ورُوِيَ عنه (" أنه يُقْطَمُ عَلِمَ بها أولم . 
يَعْلمء ووجهّه : أنّ الهِلْمَ بالمسروقٍ ليس بشرطٍ لِوُجوب القطعء بل الشَرطٌ أن يكونّ 
نصابًاء وقد وَجِدَ. 

(وجه) رواية الأصل: أنّه إذا كان َمل بالدّراهم كان مقصوده بالأخذ الدّراهم وقد بَلَعَتْ 
نصابًا يفطم » وإذا كان لايَعْلَمُ بها كان مقصوٌه الوب وأله لم يب النَصاب فلا يقْطَعُ. 

وج الزؤاية الاأعرى الى سمش - عليه الرَّحَمة - أن مثل هذا التَوْبٍ إذا كان مِمّا لا 
تكد كذ يرال رام ماد ة كان تعر 1 ستيه يالك 5ق وناك كلذ نان فلم يتعناقية القت 
فكذا فيما فيه؛ لأنّه تابعٌ له ولو سَرَقَ جوالِقَاء أو جرابًا فيه مال كثِيرٌ قُْطِمَ ؛ لأنّ المقصود 
بالسَرقةٍ هو المَظْروفٌ لا الظَّرْفُء والمقصودٌ مِمّا يجبٌ القَطمُ بسَرِقَيه فيِْطَعْ . 

وكذا إذا كان التَوْبُ لا يُساوي عشرةٌ» وفيه مال عَظَيمٌ عَلِمَ به اللْصٌ يُقْطَمُ ؛ لأنّ التَوْبَ 
يَصْلّْحُ وعاءً للمالٍ الكثيرٍ» ولا يَضْلُْحُ وعاءً للِيَسيرٍء ففيما صَّلَّحّ وعاء له يُعْتَيْدُ ما فيهء لأنا 
َعْلَم ينا أن مقصوةه ما فيه وفيما لا يَصْلْحُ يَعْتَِرُ نفسَه مقصودًا بالَرقةٍ» وما فيه تابعًا له 
ولا قَطعٌ ف في المقصوو لِنْقُصانٍ النُصابٍ فكذا في التابع ؛ لأنّ التبَعَ كمه حُكمْ الأصل» 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

فصل [في المسروق منه] 

وأمّا الذي يرجعٌ إلى المسروق منه فهو أنْ يكونٌ له يَدٌ صَحِيحةٌ (وهويَّدٌ الِلْكِ) 2 

أو يدُ الأمانةٍ كيّدٍ المووع؛ والمُسْتَعيرِء والمُضارِبء والمُبْضِعء أويّدُ الصَّمانٍ كيد 


الغاصب» والقابض على سّوْمٍ الشراءء المُْتِّنٍ فيجبٌ المَطْمُ على السَارِقٍ من هَؤْلاءِ؛ 
أمّا من المالِكِ فلا شَكَّ فيى وكذا من أميئه؛ لأنَ يَدَ أمييه يده فالأحَذ منه كالأخلٍ من 


المالِكِ؛ فأمًا من الغاصب فإنّ مَنْفَعَةَ يَدَهِ عائدةً إلى المالِكِ إِذْ بها يِتَمَكَنٌ من الددٌ على 
المالك ؛ ليخرّجٌ عن العْهُدةٍ فكانت يذه يد المالك من وج والآن المخصوتمنصمون 
على الغاصب . وضمانٌ الخغصب عندنا ضمانٌ مِلْكِ ”" فأشبَّهَ يَدَ المشتري» والمقبوض 


0 فى اللخطرطط: «وهى يد المالك»2. 
(*) فى المخطوط : «تملك»). 


ةل عضرت ا سح 
على سُوْمْ الشّراءء مضمونٌ على القابض» والمرهونُ مضمونٌ على المُرْنَهِنِ بِالدّيْنِ؛ فيجبٌ 
اقمع على انارق اوم #ارخل ترف بامش رمي خيان عله الكالاة:؟ لبديضار نا ره 
عن قا اللدتعالو» 

ولاايجبٌ القَطمُ على السَّارِقٍ من السَّارِقٍ ؛ لأنَ يَدَ السّارِقٍ ليست بِيدٍ صَحيحةٍ إِذْ ليست 
يَدَ "" مِلْكِء ولا يّدَ أمانة» ولايّدَ ضمانٍ» فكان *" الأحْدُ منه كالأخذٍ من الطّريق» وإِنْ 
كان القَطِعٌّ دُرِىَ عن الأول قُطِعَّ الثاني ؛ لأنّه إذا دْرِئَ عنه القَطمْ صارث يَدُهِ يَدَ ضمانٍء ويَدُ 
الضَّمانٍ يَدُ صَحيحةٌ كيَدٍ الغاصب, ونحوه واللَّهِ تعالى عَرَّ شَأنّهِ أعلمُ . 

فصل [في المكان المسروق فيه] 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى المسروق فيه» وهو المكانُ فهو أنْ تكونّ السَرقةٌ في دارٍ العدْلٍ فلا 
يلل بالترقوي دار السريية ودار اللي ؛ لأله لايَدَ للإمام في دار الحرب» ولا على دارٍ 
البغْي» فالسَرقةٌ الموجودةٌ فيهما لا تَنْعَقِدُ سيبًا ليؤُجوب القَطع . 

وحان هذا في مسائلٍ التُجَارٍ اد الأساري فق ىر ساد دي دار القرف إذا سَرَقَ 
بعضّهم من بعض» ثُمَّ خَرَّجوا إلى دارٍ الإسلام فأخذ السَارِقٌ لا يَقْطْعْه الإمامُ ؟؛ لأنّه لا يَدَ 
الإدري لخري» لكر العرجرة يها لم رايا ارعرت الب » فلا 

تستؤفي في دارٍ الإسلام . 

وكذلك التْجَارُ من أهل العدْلٍ في مُعَسْكْرٍ أهل المي » أو الأسارّى في أيديهم إذا سَرَقَ 
بعضّهم من بعضء ثُمّ خَرّجوا إلى أهلٍ العذلٍ فأخذ السَّارِقُ لم يَقْطَعْه الإمامُ ؛ لأنّ السرقة 
وُحِدَتْ في موضع لا يَدَ للإمام عليه فأشبَهَتِ السّرقة في دارٍ الحرب . 

وكذلك رجلٌ من أهل البي جاء للإمام تا ”© وود دض اهل بلي ل بتطته 1 
ِما قُلُناء وكذلك رجلٌ من أهلٍ العذْلٍ أغارٌ على مُعَسْكَرِ أهلٍ البغي فسَرَ رَقَّ منهم لم يَقْطْعْه 
الإمام؛ ؛ لأنَ الشرقة لم تَنْعَقِدُ موجبة للقَطع لِعَدَم ولايةٍ الاستيفاء فيه؛ ولأنّه أخذ عن 
تأويلٍ ؛ لأنَ لأهلٍ العدّلٍ أنْ يأخذوا أموال أهلٍ البعُْي» ويحيسونّها عندهم حتّى يُتوبواء 


)١(‏ في المخطوط : «بيد». )١(‏ في المخطوط : «فصار». 
(*) فى المخطوط : «على» . (4) في المخطوط : "ثانيا». 


فكان في العِصْمةٍ شد شَبْهة العدّم . 


وكذلك الرّجل من أهل البغي إذا سَرَقَ من مُعَسْكَرٍ ”' أهلٍ العذلي» وعاد إلى 
مُعَسْكرِهء ثم أخذ بعد ذلك لم يُْطَمْ ؛ لأنهم يَعْتَقِدونَ إباحة أموالناء ولهم مَنَعَةٌّء فكان 
أذ عن تأوبل فلا يط بالشرقة كما لا يضمئٌ بالإثلافي . 

ولو أن رجلا من أهل العدُلٍ سَرَ رَقَ من إنسانٍ مالأء وهو يَشْهَدُ عليه بِالكُفْرِء ويَسْتَحِلٌ 
دَمَهء وماله يُقَطعْ ؛ لأن مُجَردَ اعتقادٍ الإباحةٍ لا عِبْرةَ به» ولأنًا لو اعتَبّْنا ذلك لأدّى إلى 
سَدُ باب الحدٌ لأنَ كل سارتي لا يَمْحِرُ عن إظهارٍ ذلك فيَسْقْطَ القَطَمُ عن نفيهء وهذا كَبِيعٌ 
فما يودي إليه مثلّه . 


بدائع الصنائع ج9 


فصل [فيما تظهر به السرقة] 


وأا بيآن.ها تظهرنة الشّرقة قَه[؟/94"ب] عند القاضي فنقولٌ وباللة التر يقت 
السّرقة الموجبةٌ للقّطع عند القاضي تَظْهَرُ بأحدٍ أمرَيْنٍ : 

أحذهما: البيّنةٌ . َ 

والثاني: الإقرار . أما البيّنَة فتَظْهَرُ بها السَرقَةٌ قةٌ إذا استّجْمِعَتُْ شرائطها ؛ لأنها حبر يرجح 
فيه جَنَبَةٌ الصّدْقِ على جَتَبةٍ الكذب فيَظْهَرُ المُخْبَرُ به» وشرائط قَبولٍ ”" البيّنةٍ في باب 
الشرقةٍ بعضّها يَُمُالبيّناتِ كُلّهاء قد ذَكَرْنا ذلك في كتاب الشّهاداتِء وبعضّها يَخُصُ 
أبوابٌ الحُدووء والتقصاص» وهو الذُكورةٌ» والعدالةٌ والأصالة فلا تََْلُ فيها ”"" شهادة 
النُساءء ولا شهادةٌ المْسَاقِء ولا الشَّهادةُ على الشّهادةَ؛ لأنّ في شهادة مَؤُلاءِ زيادة شُبْهِقٍ 
لاضرورةً إلى تَحَمُلِها فيما يُحْتالٌ لِدَفْعِهء ويُختاطً لِدرْئِه» وكذا عَدَمْ تَقَادُم العهْدٍ في 
حَدَ القَدْفِء والقصاصٍ حتى لو شَّهِدوا بالسّرقةٍ بعد حين لم تُقْبل ولا يُقْطَمُء 
المال. 

والأصل أن اتاد يِل الشهادة على الحُدودٍ الخالصةء ولا ينها على حَدَالقَذْفِء 
ولا يْبْطِلٌ الإقرار أي يضًّا . والفزقٌ ذَكَرْناه في كتاب الحُدودء وإنّما ضَمن المالَ؛ ؛ لأنَ التَقَادُمَ 


)١(‏ زاد في المخطوط: «من». (9) في المخطوط : «فنقول». 
(*) في المخطوط : «فيه». 


نما يمنعٌ من الشَّهادةٍ على الحُدودٍ الخالصة لِشْبْهِةٍ» والشْبْهةُ تمئع وُجوبّ الحدّء ولا 
تمنّع وُجوب المالٍ» وبعضّها يَخْصٌُ أرباب الأموالٍ والحُقوق» وهو الخُصومةٌ والدَّعْرَى 
مِمَنْ له يَدُ صَحيحةٌ» حتّى لو شّهدوا أنّه سَرَقَ من قُلانٍ الغائب لم ثُقُبل شهادّتهم مالم 
يحضّرٍ المسروقٌ منه ويُخاصِمٌ لما ذَكَرْنا أنَ كونَ المسروق مِلْكًا لِغيرٍ السَارِقٍ شرطٌ ”2 
لكونٍ الفعل سَرقةٌ ولا يَظْهَدُ ذلك إلا بالخُصومة فإذا لم توجَّدٍ [منه] ”" الخُصومة لم 9 
تُقْبل شهادثهم» ولكن يُحْبَسٌُ السَارِقٌ؛ لأنَّ إخبارهم أورَتٌ ثهُْمةء ويجورٌ الحبْسٌ 
ادم عم ات مه لله + (5) 00 
بِالتُهُمَةٍ؛ لما روي أن رسول الله يل حَبّسَ رجلا بالتَهُمةٍ ”*' وهل يُشترَّط حُضورٌ المولى 
لِقَبِولٍ البيّنةٍ القائمة على سَرقَةٍ عبدِه مال إنسان» والعبدٌ يجِحَد؟ اختُلِف فيه . 

كال انو حعرية تعاب لوخي د كد اط حت لو كان مزلا اتنا لم تقبل البيية 6 ونيو 
إحدى الرّوايتيْنِ عن أبي يوسف . 

ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - رواية أخرى أنّه لا يُشترّطء وَيَقَضى عليه 
بالقَطع» وَإِنْ كان مولاه غائيًا . 

(وجه) هذه الرّواية أن القَطْع إنّما يجبٌ على العبل بالسَرقةٍ من حيث إنّه آدميٌ مكلت لا 
وتاحيف ‏ تنامال مر لك للقنر لي ومن هذا الوجه المولى أجنبيٌ عنه فلا معنى لاشْتِراطٍ 
فقت كما لحتو 8 عور ةسائر الأجانِب 4 ولينذا لو أقر بالشرقة تقذ إقرائة ولا 
عوط حي 9 المرلق كذاهداء 

(وجه) قولٍ أبي حنيفةً - عليه الوَّحْمةٌ -: أن هذه البيّنةَ تَمَضَْمَّنُ إتلافٌ مِلْكِ المولى فلا 
ل رم ا 00 ولأنَ من الجائز 
أنه لو كان حاضرًا لاذَّعَى شَبْهةَ مانْعة من قَبِولٍ الشَّهادقٍ والحُدوةدٌ تدرأ ما أمكنَ » يخلافي 
الإقرار؛ لأنّه بعدّما وقَعَ موجبًا للحَدٌ لا يَمْلِكُ المولى رده بوجه فلم تَتَمَكَنْ فيه شُبْهةٌ ولا 


)١(‏ في المخطوط : «شرطا». (5) زيادة من المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «لا2. 


(4) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب الأقضيةء باب: في الحبس في الدين وغيره» برقم (55750)») 


والترمذي» برقم (/11 )ل والنسائي» برقم (كلامة)ء من حديث معاويةبن حيدة رضي الله عنه) انظر 
مشكاة 5 المصابيح» رقم (مما؟) . 


(5) في المخطوط : «يشترط». (5) في المخطوط : «حضره؛». 


تَظهّرُ السَرقَةٌ بالُكولٍ حتّى لو اد عَى على رجلٍ سَرِقة فأنْكرَ فاستُخْلِفَ فنكل لا يُقُضَى عليه 

بالقطع, ويُقْضَى بالمال؛ لأذالتكول نا أن بغري مسو البدلاء والقَطَم مما لا يحتملٌ 
البدَّلَ والإباحة» والعال يعمل اليد والإباحة» وإمّا أن يجريّ مجرّى إقرار فيه شبْهِةٌ 
العدّم ؛ يكونه إقرارًا من طريقٍ السّكوتٍ لا صَريحًاء والشُبْهِةٌ تمتَعُ وُجوبَ الحدٌّء ولا 


000 


تمع وجوبٌ المالٍ. 


(وأنا) الإقرارٌ فَظهَرُ '' به السرقةٌ الموجبةٌ للقَطمٍ أيضًا ؛ لأنّ الإنسانَ غيرٌ مُنَّهُمٍ في 
الإقرارٍ على نفسه بالإضْرارٍ بنفسه فتَظهّرَ به السَرقةٌ» كما تَظهَرُ بالبيّنقّ» وبل أولى؛ ؛لأنّ 
المرءَ قد يُنّهُمُ في حَقٌ غيره ما لا يُنَّهَمُ في حَقٌ نفسِه» وسواءٌ كان الذي قر بالسّرقةٍ عبدًا 
مَأذْوناء أو مَحْجورًا بعدَ أَنْ كان من أهل وُجوب القَطع عليه؛ وعند ذُفْرَ - رحمه الله - لا 
يقْطَمُ بإقرار العبدٍ من غيرٍ تصديتي المولى . ٠‏ 

وخبملة الكلام: أن العبد إذا أَرَّ بِسَرِقةٍ عَشْرةٍ دراهمَ لا يخلو إِمَا أنْ كان مَأذونّاء أو 
مَحُجورًاء والمال قائمٌ» أو هالِكُ فإن كان مَأذونًا؛ يُفْطَمُ تم إنْ كان المال هالِكًا و 
مُسْتَهْلَكَا لااضمانٌ عليه سواءً صَدَّنّه مولاه في إقراره» أو كذَّبّه [فيه] (" ؛ ؛ لأن القَطعَ مع 
الصّمان لا يجتيعان غندنا؟؛ كان إلمان اتاجير دروف عفان وهذ) قر ن أسحايا 
اللاثة . 

وال رُقز- رحمه الله -: لا يُقْطَعُ من غير تصديقٍ المولى» والمالٌ للمسروقي منه . 

(وحجه) قوله: أنّ إقرارٌ العبدٍ يتضَّمَّنُ إتلافّ مالٍ المولى؛ لأنّ ”" ما في يَدِ العبدٍ مال 
مولاه فلا يُقْبَلُ من غير تصديقٍ المولى . 

(ولّنا) أن العبدَ غيرٌ مُنّهمّم في هذا الإقرار؛ لأنَ المولى إِنْ كان يتضرّرُ به فضرّرٌ العبدٍ 
أعظَّم ٠‏ فلم يكن مُتّهَمًا في إقراره فيُفْبّلَ؛ ولأنّه لا ِلك للمولى في يد العبدٍ في حَقّ 
القَطع كما لاتيلاك لاني نفنيه في حل القل! ٠»‏ فكان العبد فيه مَبْةَ مُبْقَى على أصل 11/ 417 1أ] 
الحْرَيّة فيقْبَلُ إقراره كالحُرء وبه تييّنَ أ أن نَ إقراه لم يضمن إيطال حَقُ المولى في حَقُ القَطع 
لِعَدَمِ الحقّ له في حَقَه وإِنْ كان مَخجورًا تُقْطَمْ يده ثُمَ إِنْ كان المال هالِكاء يلكا 


. في المخطوط : «فيظهر؛» . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في ا لمخطوط : «لا24.‎ )9( 


ةي اسبسسه ‏ 4ل سبحج22 


لاضمانٌ عليه كذَّبّه مولاه أو صَدَّقَه. وإنْ كان قائمّاء فإِنْ صَدَّقَهِ مولاه؛ تُقْطَعُ يَدى 
والعان للحم و سه 

وإن كدَبَه بان قال: هذا مالي اختلف فيه أصحابنا اللاثةٌ قال أبو حنيفة : تُقْطْمٌ يدم 
والنمال للمسروق هه وقال ابو يوشت تقطغ ذاه :والعال السولى6: ولا فسان عن 
العبدٍ في الحالٍ» ولا بعد العِدْقِ وقال محمَّدٌ: لا تُقْطَمُ يده والمال للمولى؛ ويضمنٌ مثلّه 
للمَقَرٌ له بعد العِنْقٍ . 

وعد ه17 فلاح الات قاذ التهود بالمالٍ لا يصحٌ؛ لأنّ ما في يده ِلْكُ مولاء 
ظاهرًا وغالياء وإذا لم يلق إقراه بالمال َي المال على حم ملّكِ المولى ه ولا قَطعّ في 
مال المولى» بخلافٍ المّأذونٍ؛ لأنَ إقرارّه بالمالٍ جائزٌء وإذا جاز إقرارٌه بالمالٍ لغيه 
تنبت السّرقةٌ منه فيَقْطعٌ . 

(وجه) قول ابي يوسف: أنّ إقرارّه بالحدٌ جائرٌ» وإِنْ كان لا يجورٌ اماه لِ إِذْ ليس من 
ضرورةٍ جواز إقراره في حَقٌّ الحدٌ جوازُه في المالٍ ألا تَرَى أنّه لو قال: سَرٌ سَرَفْت هذا المال 
الذي في يَدِ رَيْدِ من عَمْرِو يُقْبَلُ إقراره ة في العم ؛ ولا يي في الما كذا هذا. 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله - : أن إقرارَ العبدٍ بالحدٌ جا”رٌ؛ لِما ذَّكَرْنا في العبدٍ 
المَأدُونٍ فلَزِمّه القَطَعّْء فبعدَ ذلك لا يخلو إما أنْ يُقْطَعَ في المالٍ المُقِرٌ به بِعَيْئِه ويُرَدَ 
المسروقٌ إلى المولى» وإما أنْ يُقْطْمَ في مال بغير عَيْنِِ لا سَبِيلَ إلى الأوَلٍ؛ لأنّ قَطمّ اليد 
و ا سم ل ا اس 
صَادفٌ :نالا مُعَيكًا فتَعكن أنْ يُقْطْمَ في المالٍ المُقِر به بعَيْيه» ويْرَدٌ المال إلى المسروق منه . 

هذا إذ كاذ امد بايا اولوقت القرار؛ فأنإذ كان يعاو لا ع عل ؛ ل 
ليس من أهل الخطاب بالشّرائع» د نم يُنْظَرُ إنْ كان مَأْذونًا يصحٌ إقرارٌه بالمالٍ فإِنْ كان قائمًا 
يُردُ عليه» وإنْ كان هالِكًا يضمن وإنْ كان مَحُجورًا لا يصحٌ إقرارُه إلأ بتصدي ق المولى» 
إن كذَّبَهِ فالمالٌ للمولى إِنْ كان قائمًاء وإِنْ كان هالِكًا لا ضمانٌَ عليه لا فى الحال: ولا 
بعد العتاق . ْ 


)١(‏ في المخطوط : «قول محمد». 


نه 


ولو أقَرَّ العبدُ بِسَرِقَةٍ ما دونَ العشرة لا يُفْطَّعُ ؛ لأنَ النْصاب شرطهء ثُمَ يُنْظَرُِنْ كان . 
مون يصحٌ إقرارٌه» ويْرَةُ الما إلى المسروقٍ منه» وإن كان هالا يضمن سواء كان العبدُ 
مُخَاطبًا أولم يكنء وإِنْ كان مَحُجورًاء فإِنْ صَدَّفَهِ مولاه فكذلك. وإِنْ كذَّبّه فالمال 
للمولى» ويضمنٌ العبدٌ بعد العِئْتٍ ”'' إِنْ كان مُخاطبًا وقتّ الإقرارٍ» وإنْ كان صَغيرًا لا 
ضمانٌ عليه . 

والأصل في جنس هذه المسائل: أن كُلَّ ما لا يصحٌ إقرارٌ المولى على عبده يصحٌ إقرارٌ 
العبدٍ فيه» ثم المولى إذا أقَرَ على عبده بالقصاص. أو حَدٌ الزُناء أو حَدّ القَذْفِء أو 
السَرقَةَء أو القٌطع في السّرقةٍ لا يصحٌ» فإذا أقَرَ العبدٌ بهذه الأشياء يصحٌ 

481 إؤاأت؟ العولى لي عيدة بالجناية فيما دون التّفس فيما يجبٌ فيه الدَّفْعْ» أو 
ادام فإه يُطَُ إن لم يكن عليه دَْنُ صَحٌّ؛ لأنّ الجناية فيما دون التتفسٍ يُسْلَكُ فيها مسلّك 
الأموالٍ فكأنَ المولى أقَرَ د عليه بالدَيْن . 

ولو أقَرَ عليه بالدَيْنِ يصحٌ كذا هذاء وإنْ كان عليه دَيْنٌ لايصحٌ؛ لأنه لو أَقَرَ 
ل ا ل ل ل 

وعَدَمُ م التَقادُمٍ في الإقرارٍ [(إقرارٌ العبدٍ بالسَرقَةِ)] '" ليس بشرطٍ لِجوازه فيجورٌ سواءً 
تَقَا 1 ؛ بخلافي البيّنةّ» والفرْقٌ ذَكَرْناه في كتاب الحُدودء واخْتَّلِفٌ في 
العدَّدٍ في هذا الإقرار : الهو قوع تفال اعرد ويسدة عرعنيها الله نيدن 
بشرطء وَيَظهَرُ بالإقرارٍ مَرَةٌ واحدةً . 

وقال أبو يوسف - رحمه الله - شرط فلا يُقْطَعٌ ما لم يُقِرَ مَرَنَيْنِ في مكانيْن» والدّلائل 
ذُكَرْناها في كتاب الحُدودِء وكذا اخَتُلِفَ في دعوى المسروق منه أنّها هل هي شرط كونٍ 
الإقرار مُظْهِرًا لِِسَرقَةٍ كما هي شرطٌ كون البيّنَةٍ مُظْهِرَةٌ لها؟ قال أبو حنيفة ومحمَّدٌ - 
رحمهما الله - شرط حتّى لو أقَرَّ السَارِقُ أنه سَرَقَ مالَ قُلانٍ الغائب لم يُقْطْمْ ما لم يحضّرٍ 
المجؤوق ند ويَخاصّمْ عندهما . 

وقال أبو يوسف الدَّعْرَى في الإقرارٍ ليسثٌ بشرط» وَيْقْطعٌ حال غَْبةٍ المسروق منه . 


. في المخطوط : «العتاق». (6) ليست في المخطوط‎ )١( 


كش 


(وجه) قوله ('' : أن إقراره بالسّرقةٍ إقرارٌ على نفسِه»ء والإنسانٌ 4 يُصَدَّقْ في الإقرار على 
نفسه؛ لِعَدَم التَهْمِوِ ولهذا لوأ بالرّنا بامرأق. وهي غائبةٌ ثبل إقراره [و] *"حُدٌ كذا 
هذاء ولهما مارويٌ أن سَمْرَةَ رضي الله عنه قال لِلئّبِيّ عليه الصلاة والسلام : إِنّي سَرَفْتَ 
لآ فلانٍ فأئقدٌ إليهم رسول الله يل فسَالّهم فقالوا: إنا فقدنا َعيرًا ّنا في ليلة كذا فمَطَعَه 
فلولا أن المُطالّبَةَ شرطٌ ظهور السَرقةٍ قو بالإقرار لم يكن ليَسْالهِمء ٠‏ بل كان يَقْطعٌ السَارِقَء 
[1/ 407 "ب] ولأنّ كُلَّ مَنْ في يده شية فالظَاهِرٌ أنّهِ مِلْكْه . 

«فأمًا) إذا) 9" أو أزيةليير. ا براه وملسي اكه كه المُمَة له العافت 
يجورٌ أنْ يُصَدَقَه فيه» ور أن تكدنة د فبَقيّ على حُكم م مِلْكِ السَارِقٍ فلا يُقْطعٌء ولأنَ في 
هور الشرقة بهذا الإقرار به العدم لاحتمال الذي من المسروقي من له حمل أذ 

يحَضُرّ فيُكذّبه في إقراره بخلاني الإقرار بالرّنا بامرأةٍ غائبة أنّهِ يُحَدٌ المُقُِ. 

وان عاد لفقم اد مقط الحزاة قاع شدوة: لذ سالا لز كاري ان بوانت 
الشُبْهةً يَسْقْطُ الحدٌ لأجل الشَُبْهةٍ فلو سَقَطَ عند غَيْبَيِها لَسَقَطَ لِشُبْهةٍ الشّبْهِقٍ ؛ وأنّها غير 
مقرل قي لو اكد جرمينا كلانه ٠‏ أن الفسقررز وهر كاراضا دوا مكدب الشارق 

في إقراره بالشرقةٍ منه لم يُقْطَعْ لا يمكانٍ الشبْهةٍ ٠‏ بل لانهدام فعلٍ السَرقةٍء فلم يكن في 
السّقوط حال الغيْبةٍ اعبار شُبْهةٍ الشُبْهةٍ واللّه تعالى أعلم . 

كال جد يجمه الله لو قال سَرَقْت هذه الدّراهمَ؛ ولا أذري لِمَنْ هيء أو قال: 
وديا برلا اخ فشن مناعيينا : لا يْقْطعْ ؛ لأنَ جَهالةَ المسروقٍ منه فؤقٌّ غَيْبَيِ ثُمَ 
م القَطعَ على أصلِه فالجهالةٌ أولى؛ ولأنّ الخصومة لَمَا كانت شرطاء فإذا 
كان المسروقٌ منه مجهولاً [لم] ؛ تَتَحَقَّقَ الخُصومةٌ فلا يُقْطْمٌ . 

وإذاعْرِفَ ”” أن الخُصومة شرط ظُهورٍ السَرقةٍ ة الموجبة للقَطْع بالبيّنٍ على الاثفاتي» 
وبالأتزاز عل الاحباوق افلا بد من ميات عن تلك الخضومة © ومن لايتلكيا شرل ؛ ل 
الله التزنيق + الاصل أن كر من انال بداستميهة تلك التسون ةوك لدف 


)١(‏ في المخطوط : «قول أبي يوسف». 
(5) زيادة من المخطوط . (*) في المخطوط: «فإذا». 
(:) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «عرفت». 


لطقة ل 


فللمالِكِ أنْ يُخاصِمَ | لسَارقَ | إذا سَوَقٌ منه لا شك فيه لأن يذ الماك بذ مصيحة : 


وأمًا المودِعٌ» والمُسْتَعيرُء والمُضارِبُ» والمُبْضِعُ » والغاصِبٌ والقابض على سَوْمٍ 
الشراو» وَالمُرْتَهِنُ فلا خلاف بِينَ أصحاينا رضي الله عنهم في أن لهم أن يُخاصِموا 
السَارِقٌ» وتُعْتَبَرُ حصومَتُهم في حَقّ توت ولاية الاستِزدادٍء والإعادة إلى أيديهم» وأمًا في 
حُقوقي ''' الققطع فكذلك عند أصحابنا الّلائة - رحمهم الله - وَيُقْطَعُ السَارِقٌ 
بخُصومَيهم ("؛ وعند كر - رحمه الله -: لاتُعْتبَرُ خصوميُهم في حَقَ القَطع» ولا يقْطمْ 
السَارِق بخُصومة مَؤُلاءِ. 

0 :لا يُعْتَبرُ بخُصومة غير المالِكِ أصلاً لاافي حَقّ القَطع؛ و 
في حَقَّ ولاية الاستؤدادٍ ”” 

(ووجه) ” تر ع يي ال زمري في بور سمي امل أن 
يَدُ المُرْتهن نٍ فظاهرٌ؛ لأنها يَدُ حِفْظٍ لا أنه مانن 0 
يَِالحفْظِ ليمكُنَ من القسليم إلى المالِك» وكذلك يد الغاصب» والقابض - على سَوْ 
ليإ وا نزيو لس ا عمال بذ تويز اعابت الهم بريه 
الا الما ٠‏ فكان ثُبوتُ ولاية الخُصومةٍ لهم بطريت الضّرورة والقَايتُ 
تفتوورة *' يكونٌ عَدَمًا فيما وراء مَحِلَ الضَرورةٍ؛ لانهدام ع عِلَةِ”" التّبوتٍِ وهي 
الضَّرورةٌ» فكانت الخُصومةٌ مُنْعَدِمةٌ في حََ القَم» ولا قَطْمّ بدونٍ الخُصومةٍ؛ ولهذا لا 
يُقْطَمٌ بخُصومة السَارِقٍ كذا هذا . 


(ولنا) آذ الجسورف رط و الك بنةِ جه مُظْهِرةً لِلسَرقةٍ؛ لما بَينَا أن الفعلَ لا 


)١(‏ فى المخطوط: «احق». 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 714)» شرح فتح القدير (0/ 4250١‏ الاختيار (54/ 
6 ) البناية (5/ »)45١‏ الدر المختار .)١١5/4(‏ 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية: إذا أقر بأنه سرق من فلان الغائب سرقة توجب القطع ففيه وجهان أصحهما 
أن ينتظر حضوره ومطالبته؛ لأنه ربما حضرء وأقر أنه كان أباحه المال فيسقط الحد وإن كذبه السارق» 
والوجه الثاني أنه يقطع في الحال. انظر: مختصر الطحاوي رص 5/١‏ شرح فتح القدير (ه/ )ل 
البناية »)44١/5(‏ الدر المختار .)1١17//4(‏ 

(4) فى المخطوط : «اوجها. (5) فى المخطوط : « 

(1) في المخطوط : «بالضرورة». (0) في المخطوط: « 


تت 
تَحَمَّقُ سَرقةٌ مالم يُمْلم أن المسروقّ (يِلْكَ غير) ”' السَارِقِ وإنْمايُمْلَمُ ذلك 
بالخُصومةٍ» فكانت الخُصومةٌ شرطٌ كون الب مُظْهِرةً لِلسَرقة» وكوثها مُظْهِرةً لِلسَرقةٍ تَبَتَ 
بحُصومة هَؤُلاءِء وإذا ظَهَرَتٍ السَرقةٌ يُقُطّعُ لقوله تعالى : #وَالصَارِكُ وَالسَارَِة را 
يدِيَهُمَا4 [المائدة :4+] » بخلاف السَارٍقٍ أنّه لا يُقُطْمْ بخُْصومَيه ؛ لأنَّ يَدّهِ ليستُ بصّحيحة؛ 
لما نذكرُ على أن عَدَمّ القَطْع هناك لِخَلَْلِ في مِلْكِ المسروقي؛ لما بَيّنا فيما تَقَدَ م وههنا لا 
خَلَلَ في العِصْمةٍ . 

ألا تَرَى أنّ هناك لا يُقْطْعٌ بخُصومة المالِكِء وههنا يُقْطُمُ ”) ولوظعةة الوالت» 
وغابّ المُرْتَهِنُ هل له أنْ يُخاصِمَ السَارِقَء ويَقْطْعَهء ذكر في الجامع الصَّغيرٍ أن له ذلك» 
ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ - رحمه الله - أنه ليس له ذلك . 

(وجه) ووايةٍ ابن سماعة أن ولاية الخُصومةٍ للمسروق منه, والمالِكُ ليس بمسروقي 
منه؛ لأنّ السَارِقَ لم يَسْرِقٌ منه» وإِنّما سَرَقّ من غيره فلم يكن له ولايةٌ الخُصومة. 

(وجه) رواية الجايع أن الخُصومةٌ في باب السَرقة نما شر طش لبْمْلَمَ أن المسروق مِلّكُ 
غير السَارِقِء وهذا يحصّلّ بخُصومة المالِكِ فتَصِحٌ خُصومَتُه كما نَصِحّ خصومةٌ المُرْتَِنِ» 
بل أولى ؛ أن يَدَ المرْتَهن يَدُ نيابة فلّمَا صَحّتِ الخُصومةٌ بِيدٍ التَيابةٍ فيَدُ الأصالةٍ أولى» ولو 
حوور المتمر نت ولف رغان ايه اكراقن الخاض لشفي اله أن يُخْاصِمَ 
ويُطالِبَ بالقَطع» ولم يَذْكُرِ ابن سماعةً في الغصب خلائاء وذكر القُدوريٌ - عليه الوّحْمةٌ 
- أنه يَنْبَغي أن يكونٌ الخلافُ فيهما واحدّاء وليس لِلرَاهِنٍ أنْ يُخاصِعَ السَارِقٌ فيَقْطَعَه ؛ 
لأنّه ليس له حَقٌّ القبض قبل قضاء الدَّيْن فلا يَمْلِكُ المُطَالَبَةَ[798/1أ] حبّى لو قضى 
لديو لد أذ مساو +« لكت ميك له ولاية العيفن بالفياك: 

فال القُدوريُ - رحمه الله -: وعلى قياس روايةٍ ابن سماعة لا يده ينْيْتُ لِلرَاهن ولاية المُطَالَبةٍ 
ع فئئة النرتين عمقي 1به] 7 التسودي بل أرقي الأ يذ لخر تون أفرقاعين يد 
المودع ؛ لأنَ يَدَ المَرْتَهِنٍ لنفسِهء ويَّدَ المودع لغيره. 

رار كلاق لكل ني يه ارق كان لد تين ا ذماتسي ولؤستين الامو سين رذ 
(1) في المخطوط: «غير ملكشة. 000 (؟) في المخطوط: «لا يقطع». 
(*) زيادة من المخطوط . 


دلقة 
المُتّهنَ كان له ولاية اط قبل الهَلاكِ وهَلاك المَحِلَ لا مُسْقِطُ اطع فيْقتَ الولاية؛ 
(فأمًا) الرَاهِنُ فلم يَبْقّ له حَنٌّ ذ في المرهون ألا تَرَى أنه سَقَطَ عنه الدَّيْنُ بمّلاكه فلا تَنْيْتُ له 
ولآية المطالة : 

(وأمًا) السَّارِقٌ فلا يَمْلِكُ الخُصومة؛ لأنَ يَدَه ليست بمضمونة؛ لأنها ليست بيد مِلْكِء 
ولا يدِ ضمانٍ» ولا يَّدٍ أمانٍ فصار الأحْذُ من يده كالأخَذٍ من الطَّريقٍ فلم يكنْ له أنْ يُخاصِمٌ 
الثاني بالقَطع» ولا للمالِكِ أيضًا ولايةٌ المُخاصَمَةٍ؛ لأنَ أحدّ الما من اليّدِالصَحِيحةٍ 
شرطٌ وُجوب القَطْع » ولم يوجد فلا يجب القَطْمُ ٠‏ فلا تَنْبْتُ [له] ”' ولايةٌ المُطالَبَةَء وهل 
لِلِسَارِقٍ الأوَلٍ أنْ يُطالِبَ الثَانيَ برَدُ المسروقي إلى يَدِه قالوا: فيه روايّتانٍ في رواية له ذلك» 
وفي روايةٍ ليس له ذلك . 

(وجه) الزوايةٍ الأولى: على نحو ما بَيّنَا : أنّ المسروقّ منه لمالم تَكُنْ له يَدُ صَحيحةٌ فصار 
الأخدُ منه كالأخذٍ من الطّريق سوا . 

(وجه) الزواية الثانية: أن من الجائز أنْ يختارٌ المالِكُ الضَّمانَ» ود نوك القَّطعَ فيحتاجٌ 
إلى أن يَسَْرِه من يده فيد إليه فخَلْصٌ عن الضَّمانٍ كما في الغصب ونحوه على ما مر 
وذكر القُدوريٌ - عليه الرَّحْمَةُ - أنه يجورٌ أنْ يقال ما لم يُقْطمْ فلّه ذلك . 

(وأمَا) بعدَ القَطع فليس له ذلك؛ لأنّ قبل القَّطع يُحْتَمَلُ اختيارٌ الضَّمانِء وبعدّه لاء 
قال ويجورٌ أن يقال له ذلك بعد القع أيضًا ؛ لأنَ الضّمانَ إنْ لم يجب عليه في القضاءِ فهو 
واجبٌ عليه فيما بيئّه وبين الله تعالى ؛ فيحتاجٌ إلى الاستِرْدادٍ ليتخَلَصٌ عن الضَّمانٍ 
الواجب عليه فيما بيه وبِينَ الله - سبحانه وتعالى - ولا تَظْهَرُ السّرقة الموجبةٌ للقَطع 
عِلْمٍ ''' القاضي» سواءً استفاده قبل زَمانٍ القضاءء أو في زّمانٍ القضاء؛ لِما ذَكَرْنَا في 
كتاب أدب القاضي, واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل [في حكم السرقة] 


وأمَا حم الشرقةٍ فنقولٌ - وباللّه القَؤفيق -: للسرقة حُكُمانٍ: أحدُهما: يتَمَلٌ 
بالتفس. والآخرٌ: يتعَلّقُ بالمال. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «فعلم». 


ف اا ا ز آذ 5000000 


عه ور مرجي © سل 


(أما) الذي يتَعَلَّقُ بالتفسٍ فالقَطمٌ يقوله سبحانه وتعالى : «والكاردُ َأَلَاِقَةٌ َأَطعْوَأ 
أيْدِيَهُمَا» [المائدة :4+] ؛ ولِما رَوَيْنا من الأخبار»ء وعليه إجماعٌ الأمَوِ فالكلامٌ ''' في هذا 


الحكم [يَقَمُ] ”'' في مَوَاضِعٌ : 


في بِيانٍِ صِفَاتٍ هذا الحكم . 
وفي بان مَحِلّ إقاميه . 


وفي بيانٍ مَنْ يقيمه 

وفي بيانٍ ما يَسْقُطْ بعدَ تويِه . 

وفي بيانٍ حُكم السّقوطٍ بعد الْوتِء أو عَدَّم الُوتٍ أصلاً لِمانِع من الشُبْهةِ . 

(أمَا) صِفاتٌ هك الحكم فأنواعٌ : : 

(منها) أن (" يَبْقَى وُجوبٌ ضمانٍ المسروق عندنا فلا يجبُ الضّمانٌ والقَطعٌ في سَرِقَةٍ 
ساسا اس ا و ا ع كو ل 
يجِتَمِعانٍ حتّى لو هَلَّك المسروقٌ في ب يد السَارِقٍ بعد القَطع» أو قبله لا ضمانٌ عليه © . 
وعند الشافعي * رحمه الله -: يجتمعان فَيُقْطْمٌ » ويضمنُ ما استهْلكه ”". 

(وجه) قوله أنه جد من السَارِقٍ سببٌ وُجوب القَطعٍ والضّمانٍ؛ فيجبانٍ جميعاء و إنّما 
قُلْنا ذلك؛ ؛ لأنه وُجِدَ منه السرقةٌ» وإنّها سببٌ لوُجوب القَطعء والضَّمانٍ؛ لأثها جناية 
[على] ”'' حَمَيْنِ :2 حي الله - عرّ وجل - وَحَقٌ المسروق منه. 

(أنا) الجناية على حَقّ الله - سبحانه وتعالى - فهك [حُرْمة] ”" حِفْظٍ الله - سبحائه 
وعالن رق الما ل تحال غكنة الماك مشقرط يعفل الداع ساف وهال ع 


. في المخطوط : «والكلام». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

(5) فى المخطوط : «(أ 

(؛) انظر فى مذهب الحنفية: الدر المختار (5/ ١١1١)؛:‏ مختصر الطحاوي (ص 574).؛ المبسوط (4/ 
7» شرح فتح القدير (41/0. 42515 اللباب (6/ .)51١‏ 

(5) ومذهب الشافعية: أن السارق يضمن الغرم مع القطع إذا تلفت العين المشروقة. انظر: الأم (7/ 
)ل مختصر المزني (ص 555 الحاوي الكبير (/11/ 21 المنهاج (ص .)١1"5‏ 

() زيادة من المخطوط. (0) ليست في المخطوط . 


(وأمًا) الجنايةٌ على حَقٌّ العبدٍ فبإتلافٍ ماله ٠‏ فكانت الجنايةٌ على حَقَّيْنَء فكانت ‏ 
ربعا دس ميد الل موسي نا جا ل ا انه 
وتعالى - وضمانٌ المال من حيث إِنّها جنايةٌ على حَقٌَّ العبل» ؛ كمَنْ شرب حمر الذّمَيٌ أنه 
تحث :"عله البيد عذا لاني » و الميان خا لسري 

وكذا قَثْلُ الخطل يوجبٌ الكَفَارةَ حَمًا ِل تعالى» والدَّية حَّا للعبدٍء كذا هذاء والدَليلُ 
عليه أن المسروقٌ لو كان قائمًا يجبُ رَدُه على المالِكِ فدَلَ أنه َي معصومًا حَمَا للمالِكِ. 

د ا ل ل 
وََلسَارِكَةٌ َأَفَطْعْوا أيْدٍ يديهم جزاء يما 0 ١‏ والاستِدُلال بالآيةِ من وجِهَيْن : 


أحذهما: أن الله - سبحانه وتعالى - سَمَّى القَّطمّ جَراءً» والجزاءً يُبنَى على الكفاية فلو 
د عفادا يكن القَّطعٌ كافيًا فلم يكنْ جَرْاءٌ تعالى اللَّه - سبحانه عَرَّ شّأنُه - عن 


م 


والقّاني: حمل القع كل لحن ؛ لأنّه ترم را باكر عور كر وي 
الصّمانَ لصار القَطمٌّ بعض الجزاء؛ فيكونٌُ ب نَسْحًا لِنَصٌ الكتاب العزيز . 

الاك للا رين - سَيِّدِنَا ل 

سُولٍ اللّه يكل قَالَ: «إذَا قُطِعَ السَّارِقُ فلَاهُرْمَ عليه» ” "© والعُرْمُ في [؟/ 7944ب] اللَّعْةٍ ما 
00 

(وأمًا) المعقول فمن وحههيْن: 

احذهما: بناءٌ؛ والآخرٌ ابتِداءٌ أمَا وجه البناءِ فهو : أنّ المضموناتٍ عندنا تّمْلّكُ (عند 
أداء) ”" الضَّمانِء أو اختياره من وقتٍ الأخذٍ فلو ضَمَّنَا السَارِقٌَ قيمةً المسروقء أو مثلّه 
لَمَلّك المسروقٌ من وقتٍ الأَخَذٍ فتَييّن أنه قُطِمّ في مِلْكِ نفيه» وذلك لا يجورٌ . 


)١(‏ فى المخطوط: «شرب». 

(؟) ضعي أحرنى النسائي؛ كتاب قطع السارق» باب: تعليق يد السارق في عنقه. برقم (4484)» 
والدارقطني (7/ 2)١85‏ برقم (1417)» والبيهقي في الكبرى (8/ 077 والطبراني في الأوسط (4/ 
ل برقم (97154) . انظر ضعيف سنن النسائي . 

(9) ف في المخطوط: «بأداء» . 


| عدسةة ‏ معطعلح م 
(وأمّا) وجه الابتّداء فما قاله بعض مَشايجنا وهو: أنّ الضَّمانَ نما يجبٌ بأخذٍ مالٍ 
وفع ل م لبر راد الحا اب ومع مركا و0 
للمالك] ”' ف فيجبٌ أنْ يكونَ المضمونُ بهذه الصَّفَةٍ؛ ليكونّ اعتِداءً بالمثل في ضمانٍ 
النوانات؛ والمضمودٌ حالة امشرقة خرج من أن يكونٌ معصومًا حا لايك بدلا 
وُجوب القع ولوب يي ال ل ل 
حاجتهء وحاجةٌ السَّارِقٍ كحاجةٍ المسروقٍ منه فتَتَمَكَنُ : فيه شبْهِةٌ الإباحة» وإِنّها تمنّعْ 
دعر تسج و نيك راد تمي احجان مرو :51د كاز عدرل جا 
قانة أن حورت الذة يف علي الولف لا على الجسم 

ألا ئرَى أن مَنْ غَْصَبَ خمرٌ المسلم يُوْمَرُ بالرّدُ إليه ؛ ِقيام مِلْكه فيهاء ولو مّلكت في يَدٍ 
الغاصب لا ضمانٌ عليه؛ لِعَدَم الِضْمةٍ فلم يكن من ضرورة سُقوطٍ العِضْمة القابتةٍ حمًا 

عدر وه 3 اح وميا لات اا او عَدنَالكة انقو الكمسمة زائلة تلد 
يكونُ مضمونًا (" بالهّلاكِء ويُخَرّج على هذا الأصلٍ مَُسائلٌ إذا استَهُْلّك السَارِفُ 
المسروقٌ بعد الققطع لا يضمنُ في ظاهر الرّوايةٍ» ورَوَّى الحسنٌ عن أبي حنيفة - 
رحمه الله - أنّه يضمن . 

(وجه) هذه الرواية: :أن المسروق بعدّ القع بَقيّ على يِلْكِ المسروقي منه آلا َرَى أنْه 
يجبٌ رَده على المالِكِ وقبضٌ السَارِقٍ ليس بقبض مضمونٍء فكان المسروقٌ في يَدِه 
بمنزلةٍ الأمانةٍ فإذا استهؤلكها ضَمن . 

(وحجه) ظاهر الزواية: أنَّ عِصْمةً المّحِلّ الثَابتةٍ حَقّا للمالِكِ قد سَقَطَتْ في حَقٌّ السَارِقٍ 
يضرورة إمكانٍ إيجاب القَّطع» فلا يَعودُ إلا بالرّدٌ إلى المالِكِ فلم يكنْ معصومًا قبله ؛ فلا 


يكونٌ مضمونًا . 

ولو اليلق ام رجل آخرٌ يضمئه ؛ لأنْ العضْمة نما سَقَطَتْ في حَقٌّ السَارِقٍ لافي 
حَقٌّ غيره؟ فية فيضمنٌ» ولو سَفَط القَّطمٌ لِشُبْهِةٍ ضَمِن؛ لأنَّ المانِمَ من الضَّمانٍ هو القَطمٌء 
وقد ال المايٌِ. 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط : «مقترنًا؛ . 


(9) في المخطوط : «استهلكه؛ . 


ولوإاباع الشازى المشوؤق من إنشياؤنه أو كلكواددا رركن الحو بان ان 
فلصاحبه أنْ يأخدّه؛ اح واكيه رلا اعرد يك از برس على شري الو لذي 
دَفْعَه ؛ لأنَ الرُجوعٌ بالقَمنٍ لا يوجبٌ ضمائًا على السَارِقٍ في عَيْنِ المسروقي ؛ لأنّه يرجع 
0ج كو العسرري يمر جب لال لك لحرو لسار مانا عاد لك 1 د 
فلا ضمانٌ على السَّارِقِء ولا على القابض هَكذا رويّ عن أبي يوسفٌ . 

أمَا السَارِقٌ؛ فلأنّ القَطْمَ يَنْفي الضَّمانَ وأمّا المشتري؛ فلأنّه لو ضَمنه المالِكُ لكان له 
أن يرجعٌ بالضّمانٍ على السَارِقٍ فيَصيرُ كأنّ المالك من السَارِقٌَ» وقَطْمُه يفي الضَّمادَ 
عنه ”'"» وإِنْ كان استهُلكه القابض كان للمالك أنْ يُضَمِتَه َه القيمة؛ لأنّه قبّض مالّه بغيرٍ 
إذنه» وهلّك في يِه وللمشتري أنْ يرجع على السَارقي بالَمن ؛ ؛ لأنَ الرُجوعٌ بالنّمنِ ليس 


5 


ولو اعْتَصَبّهِ إنسانٌ من السَارِقٍ فهّلّك في يدِهِ بعدَ الققطع فلا ضمان لِلسَارِقٍ ©, ولا 
للمسروق منه : 1 

(أمَا) السَارِقُ؛ فلأئّه ليس بمالِكِ وأمًا المالِكُ؛ فلأنّ العضّمةٌ القابتةً له حَّا قد بَطَلَتْ . 

قال القدوري: وكان للمولى أَنْ يُضَمْتَه '" الغاصِب ؛ لأنّه لوضّمن لايرجعٌ بالصَّمانٍ على 
السَارِقٍ “*» وعلى هذا يخرّجٌ ما إذاسَرَقَ ثوًا فكَرَه في الدَارٍ حَْق فاحشّاء ثم أخرّجَه وهو 
يُساوي عشرةً دراهمَ لايُقُطمُ ؛ لأن الخرْقٌ الفاحش سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍء وأنّه يوجبٌ 
ملك المضمونء وذلك يمنعٌ القَطْمَ» وإِنْخَرَقَهِ عَرْضَاءٍ فقدمَر الاختلاف فيه . 

(ومنها): أن يجريّ فيه التداحل» حتّى إِنّهِ لو سَرَقَ سَرِقاتٍ فرفع فيها كُلّها فقُطِمَ 
رفع في بعضها فقطِعَ فيما رفع فالقَطْعُ لِلسَرقاتٍ كُلّهاء ولا يُقْطُمُ في شيء منها بعد ذلك؛ 
لأن أسبابٌ الحُحدود إذا اجتمعث - وأثّها من جنس واحدٍ - يُكْتقَى فيها بِحَدُ واحل كما في 
الزّناء وهذا؛ لأنّ المقصودّ د من إقامةٍ الحدٌ هو الرَّجْرُ والرّدْعٌ» وذلك يحصّلٌ بإقامةٍ الحدٌ 
الواحدٍء فكان في إقامة الثاني والثَالِثِ شَبْههُ عَدَم الفائدةٍ فلا يّقَامُ؛ ولهذا يُكْتَمَى * فى 


)١(‏ في المخطوط : «عليه». (؟) فى الممخطوط : «على السارق». 
(*) في المخطوط : «يضمن». 04 في المخطوط : «الغاصب». 
لل في المخطوط : «اكتفى؟. 


وو و ات ا ل ا ا ا اي 5 


باب الرّنا بالإقامة لأوَلٍ حَدٌّ كذا هذاء ولأنّ مَحِلَّ الإقامة قد فات» إِذْ مَحِلّها اليد اليُمَْى ؛ 
نكل سَرِقةٍوُحدَثْ ما أوجَبّثْ إلا قَطعَ اليد اليُنتى ؛ فإذا قُطِعَثْ في واحدةٍ منها فقد فاتَ 
مَحِلَّ الإقامة» وصار كما لو ذهبتٍ اليّدُ اليُمْئَى بآفةٍ سَمَاويَةٍ . 

وأمًا حُكُمُ الضَّمانٍ [7919/1أ] فلا خلاف بِينَ أصحاينا رضي الله عنهم في أنّه إذا 
حَضرَ أصحابٌ السَرقاتٍ» وخاصّموا فيها فقطِعَ بمُخاصَمَتِهِم أنّه لا ضمانَ على السَارِقٍ 
في السّرقاتٍ كُلّها ؛ لأنّ مُخاصَمةً المسروق منه بِالقَطع بمنزلةٍ الإبراء عن الضَّمانٍ عندناء 
فإذا خاصًّموا جميعًا فكأنّهم أبرّءواء وأما إذا خاصّمَ واحدٌ في سَرِقَةٍ فقْطِعَ فلا ضمانَ على 
السَارِقٍ فيما خوصِمٌَ بإجماع , بِينَ أصحابنا رضي الله عنهم» وأمّا فيما لم يُخاصّمْ فيه فقد 
اختلّفواء قال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا ضمانَ عليه في شيء من السّرقاتٍ خاضمواء 


أو لم يُخاصِموا. 
كان يصوت ونسةة > دهي لشن كفم اق التزدات كلها لافقا 
وام : 


َه 


(وجه) قولهما: أن المسروق منه مُحَيّدٌ بِينَ أن يَدّعيّ المال لِيَسْتَوْفِيَ حَقَّهِء وهو الضَّمانُ» 
وبين أن يدعي السّرقة ليَسْتَوْفيَ في حَقّ الله - سبحانه وتعالى - وهو القَطْمُء ولا ضما 
له ٠»‏ فكان سُقوطً الضّمانٍ مَبنَا على دعوى السَرقةٍ والخُصومة فيهاء فمّنْ خاصّمٌ منهم فقد 
وُجِدَ منه ما يوجبُ سُقوط الضَّمانِء ومَّنْ لم يُخْاصِمْ ؛ لم يوجدٌُ منه المُسْقِط فيَبْقَى حَقَه 
في الضَّمانٍ كما كان. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أنّ النافيَ لِلضَّمانٍ هو القَطْمُ» والقَطمُ وقّمَّ ِلسَرقاتٍ كُلّها 
فيّئفي الضَّمانَ في السَرقاتِ كُلّهاء هذا إذا كان المسروقٌ هالِكاء أمّا إذا كان قائمًا رد كل 
مسروق إلى صاحبه ؛ لأنّ القَطمَّ يني الضَّمانَ لا الرّد . 

ومنها: يفي التترعي ادر : الإمامٌبقَطْع السَارِقٍ فعَفا عنه المسروقٌ منه كان 
عَفْوُه باطِلا ؛ لأنَ صِحَةَ العفو يَعْتَمِد يْتدُ كونَ المعفوٌ عنه حا للعافي, والقَطْمْ خالصٌ حَقّ الل 
- سبحانه وتعالى - لا حَقٌّ للعبدٍ فيه فلا يصحٌ عَفْرُهء واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وَأمَا مَحِلَّ إقامة هذا الحُكُم فالكلامُ فيه في موضِعَيْنِ : 

فضا فى ينان انان الجر نان عار الثاني في 


والثاني: في بِيانٍ ا إقامة ة الحكم منه . 


أمًا الأؤلُ: آمل المعدل عدد :اماما ١‏ طر قن ققط» ويه :تائيه التم بزالز شر الى 
فطع اليد البُمْنَى فى في اشرق الأولى» وليل الى في الرقة لثانية, ولا يفطم 
بعد ذلك أصلا. ولكته يضمن السترقة عرد ويحيسنُ حتى يحت ؛ تَوْبة غندنا “أ وغيد 
الشافعيٌ - رحمه الله - : الأطرافٌ الأربعة مَحِلْ القَطع على العَرْتِيبٍ ” ": فتُقْطْمٌ اليدُ 
الى في المَرََ الأولى وتقطع الرّجْلْ اليُسْرَى في المَرَة القانيق: ٠‏ فطع اليدُ البْسْرَى في 
المَرَةٍ التَالِئق» و تْقْطمُ الرَجْلْ اليُّمْتَى في السَرقةٍ *" الرّابعة . 

احتجٌ الشّافعيُ - رحمه الله - بقوله تعالى: #وَالكَارفٌ وَأَلسَّارِتَُ َأَفْطحُوا إدِيَمَ4 
[المائدة :م*] ٠‏ والأبدي اسم جنيء والانا قم فؤهسا جماءة على ليسا رسول الل 1 
وقال اللَّه تعالى : إن نبا إل مه نَتَدَ صَعّتْ مر ك4 السسرم نها . وأئه ©" لم يكن لِك 
واحدٍ إلا قَلْبٌّ واحدٌ إلآ أن الترْتيبَ في قط الأيدي َبَتَ ُبَتَ بدليلٍ آخرّء وهذا لا يُخْرِجٌ اليَدَ 
الْسْرَى من أنْ تكون مَحِلاً للقَطْع في الجُمْلةٍ. 

وروي أنَّ - سَيدَنا - أبا بَكرٍ رضي الله عنه قَطَمّ ساق حُلِيٌ أسماء» وكان أقطَمَ اليد 
والرَجْل © . 

(ولّنا) مارويّ أن - سيدا ١‏ - عَليا رضي الله عنه أنيّ بسار فقَطَمَ يده ثم أن به الثّانية 
وقد سَرَقَ فقَطْعٌ رِجْلّه كم أي به التَالِئةَ وقد سَرَقَ فقال: : لا أقطَعٌه إنْ قَطَعْت يَدَهِ فبأيٌ 
شيءٍ يأكُل بأيّ شيء يتمَسّح : ٠‏ دإث تطغ رِجْله بأيّ شيء يَمْشي إِني لأستّخي من الله 


كك 07 000 
فضربه بِحَسبةٍ وحَبَسَه 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (4/ 6514 ». رؤوس المسائل (ص 71) شرح فتح القدير 
(ملرمومم الاختيار (:/ 2)1١١٠١‏ البناية (5/ 3 57), الدر المختار (14/ 4 .)٠١‏ 

(؟) مذهب الشافعية: أله تقطع ين الساوق ين البمى : ؛ فإن سرق بعد ذلك» قطعت رجله اليسرى» فإن 
عاد قطعت يده اليسرى» فإن عاد قطعت رجله اليمنى» » فإن سرق بعد ذلك عزر. انظر: الأم (5/ 2)177 
الحاري الكبير 2)١9484 /١1(‏ الوسيط »)١88/5(‏ الروضة ,)١49/١١(‏ المنهاج (ص »)١١54‏ مغنى 
المحتاج .)١178/5(‏ 

(؟) في المخطوط : «المرة؛ . (:) في المخطوط: «وإن». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠(‏ امامل وأخرج مالك حديئًا نحوهء برقم (1541). 

(7) أخرجه الدارقطني ("/, )» برقم 425817 والبيهقي في في الكبرى (8/ 2370 وابن امعد في مسنده 
/1١‏ همل برقم ( 65)» وآب بن أبي شيبة في مصنفه (0/ 4 برقم ( ااما). 


وزو اذ < لزاع ع رمي لمعيه امنا بسارقي أقطّعٌ اليد والرَجُلٍ قد سَرَقَ يعالاً 
يقال له سَدومٌء وأرادَ أنْ يَقْطَعَه فقال له - سَيّدُنا - عَليّ رضي الله عنه إِنّما عليه قَطعٌ يد 
ورجل فحبسه - سَيّدّنا - عُمَرُ رضي الله عنه ولم يَقْطْعْه ”22 وسَيِّدْنا عَمَرُ وسَيّدنا عَليٌّ 
رضي الله عنهما لم يزيد في القَطْع على قَطْع اليد اليُنتَى» والرَّجْلٍ اليُسْرَىء وكان ذلك 
بِمَحْضر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يُنْقَلَ أنه لكر عليهما مُنْكِرٌ؛ فيكونَ إجماعًا 
من الصّحابة رضي الله عنهم . 

(ولّنا) أيضًا دَلالٌ الإجماع والمعقويء أمّا دَلالةُ الإجماع فهي أنَا أجمعنا على أنّ اليد 
ليُمَْى إذا كانت مقطوعة لا يُمْدَل إلى اليّدٍ لمْسْرَىء بل إلى الرَجْلِ اليُسْرَىء ولو كان لليّدِ 
لبْسْرَى مَدْخَلاً في القَطع لكان لا يُمدَلُ إلا إليها ؛الأنيا متمنوف غللتياء والأعتدل عن 
المَنْصوص عليه إلى غيره فد العُدولُ إلى الرَجْلٍ البُسْرَى لا إليها على أنّه لا مَدْخَلَ لها 

في القع بالسَرقةٍ أصلاء وهذا النَوْعُ من الاستدْلالٍ ذكره الكرْخيّ - رحمه الله . 

وأمًا المعقول: فهو أن [في] “" قَطع اليد اليُسْرَى تفويت جنس مَنْمَعَةٍ من مُنافع التَفْسٍ 
أصلاء وهي مَنَّْعةُ البطش ؛ لأنها تفوت بقَطْع اليد البُْرَى بعد قَطع *"اليُمْتَى ا 
النَمْسنُ في حَقٌّ هذه المَنْمَّعةٍ هالِكة» » فكان قَطعٌ اليَدِ اليُسْرَى مم 
قَطَعْ الرَجْلٍ البُنئى بعد َع الرَجْلٍ المُسْرَى تفويثُ مَفَعةٍ المشي "*'؛ لأن مَنْفّعةَ المشي 
لكوت لكاي لل ل 
كُلَّ وجه لا يَصْلّحُ حَدًّا في السّرقة» كذا إهلاك التفس من وجو؛ لأنّ التَابتَ من وجو مُلْحَقٌُ 
بالثابتِ من كُلَّ وجو في الحُدودٍ احتياطاء ولا حُجَةَ له في الآيةِ الشَّريفةٍ؛ لأنّ عبد الله بنَ 
مسعودٍ رضي الله عنه قرأ افافطموا أيماتهما»» ولا يُظَنَّ بمئله أن يقرأ [5/ 44 "ب] ذلك من 
تلقاء نفسه؛ بل سَماعًا من رسول الله يك فخرجث قراءئه مَخْرَجْ التَفْسيرٍ لِمُبّْهَمٍ الكتاب 
العزيزء ومّكذا رويّ عن عبدٍ اللَّه بن عَبَاسِ رضي الله عنهما في قوله - عر وجل -: 
#فَافْطعُوا أَيدِيهَمَا» [المائدة :68] أَنّهِ قال : أيمائهماء ومّكذا روي عن الحسنء» وإبراهيم - 


رحمهما الله. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١91 /١٠١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 2)07١‏ برقم (1861/9). 
(0) ليست في المخطوط . (*) زاد في المخطوط : «اليد . 


(4) في | لمخطوط : «الحسن؟. 


الاسدرر تيه الست سيو ١‏ الله 


عنها أنّها قالث اه حلي أسماء أقطع اليل الى فقطعَ - سَيْدُ 
بَكرٍ رضي الله عنه رِجْلّه اليُسْرَى “ا زوكايت ات لذ ليكوت انط ايوخل قا 
طم يد البُمْنَى في الكرّةٍ و الأولى إذا كانت اليد المُشرَى صَحيحة يُمْكِنه أن ين بها بعد 
قَطع اليّدِ اليُمْئَىء والرَجْلُ الِيُمْنَى صَحَيحةٌ صَحيحة يُمْكِنّه الانفاعٌ بها بعد قَطْعِ (الرَجلٍ 
التشوي) 18 إن كانت العذ النقوي رع أو شَّلاءَ؛ أو مقطوعة الإبهام, أو ار 
سِوَى الإبهام لا تُقْطعٌ اليَدُ الُمْنَى ؛ لأنْ القع في السَرقةٍ شرعٌ زاجرًا لا مُهْلِكَاء ٠‏ فإذا لم 
كن اليد لبْْرَى يُنْكِنُ الانيفاعٌ بها ؛ فقَطعٌ اليَدِ البُمنَى يَمَعُ تفوينًا لجنس المَنْفَعقّ وهي 
مَنْفَعةُ البطش أصلا ف في َع إهلاكا تس من وجو فلا تقْطَمْ» ولا يَقْطَمُ ِجله اليُسْرَى أيضًاء 
(لأنّه يَذْهَبُ) ”” أحد الشْمّيْنِ على الكَمالٍ فيُهِْكُ النّفسّ من وجوه . 

ولو كانت اليد اليُرَى مقطوعة أَضْبٍْ واحدة وى الإبهام تُقطَعْ يده البْنتى ؛ ؛ لأنَ 
القَطعَ لا يتضَّمّنُ فواتَ جنس المَْفَعةٍ . 

وكذا إِنْ كانت الرَّجْلُ اليُمْنَى مقطوعة أو شّلا أو بها عَرَجٌّ يمن المشيّ عليها لا يُقْطَمُ 
اليد التكتى؟ المااقيه شن 'قوات لشن .ولا ر جل التشرّئ» .ون كانت تتحيحة » لاأنه يقّى 
بلا رِجْلِينٍِ فيتقوتُ جنس الْمَنْمَعةٍ . 

ولو كانت رِجْلُه البُمئى ”2 مقطوعة عة الأصابع كُلّها فإِنْ كان يَسْتَطيعُ القيامَ والمشيّ عليها 
تُقْطَمْ يَدْه اليُمْنَى ؛ ؛ لأنَ الجنسٌ لا يفوت وإنْ كان لا يَسْتَطِيمُ لا يُقْطَمُ لِقَّواتِ الشّق. 

ولو كانت يّداه صَحيحَتَيْنِ» ولكنّ رِجْلّهِ اليُسْرَى مقطوعةٌ أو شَّلاءُ أو مقطوعةٌ الإبهام أو 
الأصاب بع تَقْطعُ يده التذى ؟ لأ حسل المتئعة لايفورثء ول فافرات لشي ايا 

ولوسَرَقَ ويمْناه شلا أومقطوعةٌ الإبهام أوالاصابع لِقول - سبحانه وتعالى -: 
َتَاقْطَمُوا أبويهمَا4 [الماده :مم] أي : أيمائّهما من غير فصل بينَيمينٍ ويّمينِ» ولأئها لوكانت 

سَليمة ُقْطعٌ فالناقِصة المَعيبةٌ أولى بالقَطع نَم فق بينَ القع في السرقة وبينَ الإعتاق في 


)١(‏ في المطبوع: «لا قَطمَ؟. )١(‏ في المخطوط: «إنما». 
(') سبق تخريجه . (4) في المخطوط: «اليد اليمنى». 
(5) في المخطوط : «لأنها تذهب». (5) في المخطوط : «اليسرى». 


ود تو ا ا ل الي عع ابو ترم اويا د 


م ا 


الكَمَارٍ حيث جعل فوات إِصْبَعَيْنِسوَى الإبهام من اليد المْسْرَى نُقْصانًا مانا من قَطع اليد 
البُنتى » ولم يُجَْلْ فواث إصْبعينُُصانًا مانا من جوازٍ الإعتاق مالم يكن ثلاًا. 

(وجه) الفرق: أن القَطْعَ حَدٌّ فهذا القدرُ من التُمْصانٍ يورِتٌ شُبْهَة» بخلاف العِْقء واللّه 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأواقان كرك كاه اطَعْ يَدَ السَارِقٍ فقَطمَ اليد اليُسْرَى فهذا على وجهَيْنٍ : : إِما أَنْ 
قال له اقْطْمْ يَدَه م مُطْلَقَاء وإمًا أنْ فده فقال : افطع يَدَه اليُْتَى فإنْ أطلَقَ فقال له : : اقْطعْ يَدَه 
قَطعَ اليُسْرَى لا ضمانَ عليه للحال؛ ؛ لأه فعلَ ما أِرَ به حيث أمرَه بق اليد وقد قَطَمَ 
اليَدّء وإِنْ قَيَدَ فقال : اقْطعْ يَدَه الى فقَطَمَ المُسْرَى فإن أخْرَجَ السَارِقَ يده وقال هذا هو 
ل ل ل ل 
ضمانٌ عليه كذا هذاء وإنْ لم يُخْرحٍ السَارِقَ يََهء ولم يقل ذلك» ولكثه قَطعَ المُرَى خطأ 
لاضمانَ عليه عند أصحابنا "2 رضي الله عنهم» وعند زُقَرَ رضي الله عنه يضمن ؛ لأنّ 
الخطّأ في حُقوق العبادٍ ليس بِعْذْرٍ . 

(ولنا) أن هذا حا ني الاجتهاد؛ لأنّه أقام اليَسارَ مَُقام الِيَمِينٍ نكويا ده تدكا بظاهر 
قولِه - سبحانه وتعالى -: #فَاقْطعُوا أيْدِيَهَمَا» [المائدة :+*] من غير فصل بين الِيَمِينٍِ 
واليَسارٍء فكان هذا خَطّأ من المُجْتَهِدٍ في الاجتهادء وأنّه موضوعٌ . ا64 0 

وموضوعٌ المسألة في هذا الخط لا فيما إذا أخطأ فظن يسار يَمينًا مع اعتِقادٍ وُجوب 
قَطع اليَمينِ مع ما أن عند أبي حنيفة - رحمه الله - : لا يضمن هناك أيضًا على فا نبيْن: 


و2 


وإِنْ قَطَمَ البُْرَى عَمْدًا لااضمانٌَ عليه أيضًا عند أبي حنيفة» وعندهما ”2 يضمن 

لهما أنّهِ تَعَمّدَ الظُلْمَ بإقامةٍ الِيسارٍ مُقام الِيَمِينِ فلم يكن معذورًا فيضمنٌ» ولأبي حنيفة 
ا نْلَفَء وأخْلّفَ خَيْرًا مِما أُئلفَء فلا يضمن كرجلين شهدا على رجلٍ 
ببيع عبلٍ قِيمَيُهِ ألفٌ بألمَيْنِء ثُمْ رَجَعا أنّهما لا يضمنان؛ لما قُلْنا كذا هذاء وإنّما قُلْنا : إِنّه 
أخلّتٌ يا مما أتْلّفَ؛ لأنّه [لَمَا] ”" قَطَمَ اليُسْرَى فقد سَلِمَتْ له اليُمْتى ؛ لأنّها لا تُقْطعٌ 
بعدَ ذلك؛ لأنّه لا يُوْنَى على أطرافِه الأربعة» واليْمْتَى خَيْرٌ من المُسْرَى . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «الثلائة». (؟) في المخطوط: (وعند أبي يوسف ومحمد). 
(") ليست فى المخطوط . 


ثُمّ على قولٍ أبي حنيفة - عليه الرّحْمَةُ - هل يكونُ هذا القَطْمُ - وهو قَطعٌ اليُسْرَى - . . 
قَطْمًا من السّرقةٍ حتّى إذا مَلَّك المالٌ في يَّدِ السَّارِقِء أو استَهْلكه لا يضمنٌ» أو لا يكونٌ 

من السَرقةٍ حتى يضمن؟ . 

اختلف المَسايحٌ فيه قال بعضّهم : : يكونٌ» وقال بعضّهم: : لايكونُ هذا كُلَّه إذا قَطَمَ 
الحدَادُ بأمرٍ الحاكم . 

فأمًا الأج: جنبيُ إذا قَطعَ يَدّهِ المُسْرَى فإنْ كان خَطَأْ تجبٌ اديه وإنْ كان عَمْدَا يجب 
القضاض» وسقط قط عنه القع في اليَمينٍ ''"؛ لأنّه لو قَطَمَ يودي إلى إهلاكِ 11/ ]1.٠٠‏ 
النّفسٍ من وجو على ما بَينَا ويرَدُ عليه المسروقٌ إِنْ كان قائمّاء وعليه ضمائه في الهّلاك؛ 
ان الخاح تنخ الشلها )عر المَطم :وقد تكو 

ولو وجَبَ عليه قَطمٌ اليد اليَمين ”2 في في السَرقةٍ فلم تُقْطعْ حتّى قَطْمَ قاطِمٌ يَمِيئه فهذا 
على وجِهَيْنٍ : ما أن يكونّ قبل الخُصومةٍء وإمّا أن يكونَ بعدّهاء فإِنُ كان قبل الخُصومة 
فعلى قاطليه القِصاصٌ إِنْ كان عَمْدَاء والأرش إِنْ كان خَطأَء وتُقْطَمُ رِجْلُه البُسْرَى في 
السرقة كأنّه سَرَقَء ولا يَمِينَ له. 

إن كان بعدَ الخُصومة فإِنْ كان قبل القضاءِ ءِ فكذلك الجوابٌء إلا أنَا ههنا لا نَفُْطَمُ 
رِجْلّه اليُسْرَى ؛ لألنه لَّمَا خوصِمَ كان الواجبٌ في اليّمِينِ وقد فانّتْ؛ٍ ؛ فِسَّقَط الواجبٌ كما لو 
ذعن 7" آنه ستعارة: 

ون كان بعد القضاء فلا ضمانٌ على القاطِع ؛ + لأنه انحعَستٌ لأقامة حل 19 اللوب 
8 
مالٍ السّرقةٍ في يدِهء أو استُهْلِك ”* . 

وأمًا الموضِعٌ الذي يُقْطمُ من اليد اليُمتَى فهو مَفْصِلُ الرَنْدٍ عند عامّةٍ العُلَّماءِ رضي الله 


إفكى 
)١(‏ في المخطوط : «اليمنى». (؟) في المخطوط: «اليمنى». 
(؟) فى المخطوط : «#ذهبت». (4) في المخطوط: «حدودا. 


(5) فى المخطوط : استهلكه)؟ . 
() انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ 797). 
ومذهب الشافعية: أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقته» وهو صحيح الأطراف» 


وقال بعضهم: تُقْطعْ الأصابعٌ . 

وال الخوارج: تُّقْطعٌ من المَنْكَبٍ لِظاهرٍ قولِه سبحانه وتعالى : #فَأقْطعوا أْدِيَهَمَا» 
المائدة :م+] » واليّدُ اسم لهذه الججْمْلَةَ» والصّحِيحٌ قولّنا؛ لما رُوِيَ أنه رسول الله يه قَطْمَ 
يَدَ السَّارِقٍ من مَمْصِل الزَّنْدِ فكان فعلّه بيانًا للمُرادٍ (من الآيةٍ الشَّريفةٍ) ”" كأنّه نَصّ - 
منجنافة رعالي خ نينا 4ن فلتظر ا د03 4 رمساسوفرعق تتعدل الولو وعليه عمل 
الأئّة من لَدْنْ رسولٍ اللَّهِ ل إلى يومنا هذاء ولاك ممساة ركان اعلا . 

وَأمَا بِيانُ مَنْ يُقِيمُ هذا الحُكم فالذي يُقِيمُه الإمامء أو مَنْ ولآه الإمام؛ لأنّ هذا حَدٌ 
والمكولي لإقامة الحُدودٍ الأئِمَةُ أومَنْ ولّْهم من القُضَاقٍ والحُكّامء وهذا عندناء 
وعند ”" الشَّافعيٌ - رحمه الله -: المولى يمْلِكُ إقامةً الحدٌ على مملوكه» والكلامٌ في 
هذا الفصل اسنَوْقَيْناه (”" في كتاب الحُدودٍ . 

وَأمَا بيانُ ما يُسْقِطَ الحدَّ بعدَ وُجوبه فنقولٌ: ما يُسْقِطه بعدَ وُجويه أنواعٌ : 

منهاء تَكَُذِيبٌُ المسروقي منه السَّارِقَ في إقراره بالسَرقةٍ بأنْ يقول له: لم تسرِقٌ مِتّي» 
ومنها تَكْذِيبُه البيّنةَ بأنْ يقول: شَهِدَ شهودي بزور؛ لأنّه إذا كذَّبَ فقد بَطْلَ الإقرارٌ 
والشّهادةٌ؛ فسَقَطَ القطع . 

ومنهاء رُجوعٌ السّارِقٍ عن الإقرارٍ بالسَرقةٍ فلا يُقُطْعٌ» ويضمنٌ المالَ؛ لأنَّ الدُجوع يُقْبَلُ 
في الحُدودء ولايُقْبَلُ في المال؛ لأنه يورت شبْهِةٌ في الإقرار» والحدٌ يَسْقُطُ بالشّبْهقٍ 
ول تتقط الجا 

رجلان أُقَرَا بِسَرِقَةٍ ثوب يُساوي مائة درهمء ثم قال أحدُهما: التَوْبُ ثوبّنا لم نَسْرِقُه 
أو قال: هذا لي دُرِئٌ القَطَمُ عنهما؛ لأنهما لما أكَرَا بالسَرقةٍ فقد تَبَنَتِ الشركة بيتهما في 
الرقة» كُمَ لّمَا أنْكَرَ أحدُهما فقد رجع عن إقراره فبَطَلَ الحدّ عنه برُجوعه فيورِثٌ ©) 
شبْهِة في حَقٌّ الشَّريكِ؛ لانّحاد السَرقةٍ ولو قال أحدُهما: سَرَْنا هذا النَوْبَ من قُلانٍ فكب 
فإنه يبدأ بيده اليمنى من مفصل الكفء ثم تحسم. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة (ص ؟017). 


0.٠‏ ومذهب المالكية: يجب قطع يد السارق من الكوع خلاقًا لمن يقول من الأصابع أو الإبط . انظر: المعونة 
.)01١1 5/9‏ 


)١(‏ في المخطوط : «بالآية؟. (؟) في المخطوط : «وقال». 
(9) في المخطوط : «نستوفيه» . (5) في المخطوط : «فأورث». 


هيه 2 ينان لسوت 16 4 
الآخرٌء وقال كذَّبْت لم نَسْرِفْه قْطِمَّ المُقِرُ وده في قولٍ أبي حنيفة 

وقال ابو يوسط: لا يُقْطَمٌ واحدٌ منهما. 

(وحبه) قول أبي يوسف: :أنه قر بسَرِقَةٍ واحدةٍ بيتهما على الشَّرِكةء فإذا لم تَنْْتْ في حَقٌّ 
شريكه بإلكاره يَُُْ ذلك في حَقّ صاحيه ضرورة انّحادٍ السرقة» وهذا بخلافي ما إذا َه 
بالرّنا بامرأة فأنْكَرَتْ : أنّه , يُحَدٌ الرّجل على أصله؛ لأنَ إنكارَ المرأة لا يُؤَنّمُ في إقرار 
اي و ام ا 
ال الوا اتوي اتورور سم 
السَرقةٍ من أحدهما يُؤَثّرُ في حَقٌّ الآخر . 

(وحبه) قول ابي حنيفة: أن إقراره بالشّرِكةٍ في السَرقَةٍ إقرارٌ بوُجودٍ السّرقَةٍ من كُلَّ واحدٍ 
منهماء إلا أنه لَمَا أنْكَرَ صاحبّه السّرقةَ لم يَنْبْتْ منه فعلٌ السَرقةٍ» وعَدَمُ الفعل منه لا يد 
في وُجِودٍ الفعلٍ من صاحبه فبقيَ إقرارُ صاحبه على نفيه بالسّرقة فيح به» بخلافيٍ إقرار 
جلي على نه بالزنا بمرأ» وهي تجحد؛ أله لا يجب الحد على الرجلٍ على أصله ؛ 
لأنَ الرّنا لا يقومٌ إلا بالرّجلٍ والمرأة فإذا أنْكَرَتْ لم يذ يَنْبْتْ منها فلا يُتَصَوَرُ الوجودٌ من 
الرّجلٍ» بخلافٍ الإقرارٍ بالسَرقةٍ على ما ينا واللّه 00 - أعلمُ . 

(ومنها): رَدُ السَارِقٍ المسروق إلى المالِكِ قبل المُرافّعةٍ عندهما ”2 وإحدى الرَوايتيْنِ 
عن أبي يوسف . 

ورُوِيّ عنه '” أنه لا يَسْقُْطّء ولا خلافّ في أنّ الدّدّ بعدَ المُرافّعةٍ كيه 


(وجه) رواية ابي يوسفه أن السَّرقَةَ حينَ وُجودها انعَقَدَتُْ موجبةٌ للقطع فرَهُ المسروق 
بعد ذلك لايُخِلَ بالسَرقةٍ الموجودة؛ ' فلا يَسْقْطْ القَطعُ الواجبُ؛ كمالو رَدَّه بعد 
المُراَعَوَ» ولهما: أنّ الخُصومة شرط لِظُهورٍ '*' السَرقَةٍ الموجبة للقَطع ؛ لِما بَيّنَا فيما 
تَقَدَم» ولّمَارُدٌ المسروقٌ على المالِكِ فقد بَطَلَتِ الخُصومةٌ؛ بخلاف ما بعد المُراقَعةِ؛ لأنّ 
الشَرطً وُجودٌ الخُصومة لا بَقاهاء وقد[؟/ ٠٠“ب]‏ وُحِدَّتْ. 


)١(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد؟. 
(') في المخطوط : «عن أبي يوسف». () في المخطوط: «القطع؟. 
(:) في المخطوط: «ظهور». 


(ومنها) مِلْكُ السّارِقٍ المسروقٌ قبل القضاء نحرٌ ما إذا وهّبّ المسروقٌ منه المسروفٌ 
من السَارِقٍ [قبل القضاء] ”"' . 

وجمْلةُ الككلام فيه أن الأمرَ لا يخلو ما أن وهَبّه منه قبل القضاءء وإمّا أن وهَبّه بعد 
القضاء قبل الإمضاء فإِنْ وهَبّهِ قبل القضاء يَسْقُطُ القَطعٌ بلا خلافٍ» وإِنّْ وهَبّه بعد القضاء 
قبل الإمضاءٍ يَسْقْطُ عندهما فى ادا 

وقال ابو يوسظ: لا يَسْقُطَء وهو قول الشافعيٌ - رحمهما الله ”© . 

احتعٌ ابويوسف بما روي أن سَارِقَ رِدَاءِ صَفُوَانَ جد انق به إلى رَسُولٍ الله يك فأمَرَ 
قر للك اذ مق 7 بث دنال متواذ با زتول اللارتي لم أرذ هذ اشوهلي 
صَدَقدٌ فقَالَ يه: «تَهَلَا قبل أن تأنيني بوه *" فدَّلَ أن الهبةً قبل القضاء تُسْقِطُ القطع. وبعدّه 
لاتُسْقِط» ولأنّ وُجوبَ القَطْع حُكُمٌ مُعَلَّنُ بوُجودٍ السّرقةٍ وقد تَمَّتِ السّرقة» ووَقَعَتْ 
موجبة للقَّطع لاستِجماع شرائط الوجوب فطَرَيانُ الملْكِ بعد ذلك لا يوجبٌ خَلّلا في 
السَرقَةٍ الموجودة فبّقىَ القَطُمُ واجبًا كما كان» كما لو رُدٌ المسروقٌ على المالِكِ بعد 
القضاءء بخلاف ما قبل القضاء؛ لأنّ الخُصومة شرط ظهور السَرقَةٍ الموجبةٍ للقَطع عند 
القاضي» وقد بَطَلَ حَن الخُصومةٍ. 

(وجه) قولهما: أنّ القبض شرط لِعُبِوتٍ (" المِلّكِ في الهبق» والمِلّْكُ في الهبةٍ يَْبْتُ من 


ىه 


د ك3 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (؟) فى المخطوط : «عند أبى حنيفة ومحمد). 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص »)51١‏ شرح فتح القدير (505/0)» الاختيار (4/ 
)11١‏ البناية (5/ 448 4»: 559)» الدر المختار .)١١9/5(‏ 

(4) مذهب الشافعية: أنه إذا ملك السارق المسروق قبل إخراجه من الحرز بأن ورثه السارق أو اشتراه أو 
اتهبه فلا قطع وإن طرأ الملك بعد إخراجه من الحرزء لم يسقط القطع» لكن لو وقع ذلك قبل الدفع إلى 
القاضي لم يمكن استيفاء القطع لأن الاستيفاء يتوقف على دعوى المسروق منه ومطالبته بالمال» وبعد ملك 
السارق للعين لا تصح المطالبة. انظر: الحاوي الكبير »)١79/11/(‏ الوسيط »)55١1/5(‏ الروضة /٠١(‏ 
11© الغاية القصوى (؟5/١47).‏ 

(45) في المخطوط : اتقطع؟. 

3 (1) صحيح: أخرجه ابن ماجه. كتاب الحدود» باب: من سرق من الحرز» برقم (2»)59416 وأحمدء برقم 
:.)١5419(‏ ومالكء برقم »)١514(‏ والدارمي» برقم »)75١49(‏ من حديث صفواذبن أمية رضي الله 
عنه» انظر صحيح سنن ابن ماجه . 

(0) في المخطوط : (ثبوت؟. 


120 م _بدائع الصنائع ج'___> 
وقتٍ القبض فَيَظْهَرُ المِلْكُ له من ذلك الوقتِ من كُلْ وجو أو من وجوء وكونٌ المسروق. . 
ِلْكَا لِلِسَارِقٍ على الحقيقة أو الشّبْهةٍ يمنمُ من القَطع ؛ ولهذا لم يُقْطمْ قبل القضاءٍ فكذلك 
عد لأنّ القضاء في باب الحُدودٍ إمضاؤُها فما لم يَمْضٍ ”' فكأنّه لم يفْضَ» ولو كان لم 
يْقْضٌ أليس أنّه لا يُقْطَعٌ فكذا إذا لم يَمْضِء ولأنَ الطَارِئَ في باب الحُدودٍ مُلْحَقٌ 
بِالمُقارَنِ ؛ إذا كان [في] 7" الإلْحاقي إسقاطٌ الحدّء وههنا فيه إسقاطً الحدٌ فبَلْحَقٌ به . 

(وأمَا) الحديثٌ فلا حُجَةَ له فيه؛ لأنّ المرويّ قله «هو عليه صَدَقَةًه وقوله «هو يُحْتَمَلُ 
أنه أزاد ب#السروقة ويُحْثَمَلُ أنّهِ أراد به القَطْمّ» وهبةٌ القَطع لا تُسْقِطُ الحدّء يَدُلَّ عليه أنه 
رويّ في بعض الرّواياتٍ أنه قال: وهَبْت القَطْمَ وكذا يشتدل أله تَصدق علبه بالسعرووا: 
أو وهَبّه منه» ولكنّه لم يَقْبِضه القع إِنّما يَسْقُطُ بالهبةٍ مع القبض . 

وعلى هذا إذا باع المسروقٌ من السَّارِقٍ قبل القضاءٍ أو بعدّه على الاتّفاقٍ والاختلافٍ» 
ولو رَّنَى بامرأوٍ ثم تروّجها لا يَسْقُطُ الحدٌ؛ لأنَ المِلك التَابِتَ بالئكاح لا يحتملٌ الاستنا 
إلى وقتٍ الوطء فلا تَنْبّت الشُبْهةٌ في الرّنا؛ فبِحَدُ . 

(وأما) حُكُمْ السُقوطٍ بعد البْوتٍ [وعدم الثبوت] ”" لمانِع» وهو الشُبْهِةٌ وغيرُهاء 
فدُخول المسروقٍ في ضمانٍ السَارِقٍ حتّى لو هَلَّك في يِه بنفييه» أو استهْلكه السَارِقُ 
يضمنٌ؛ لأنّ المانِعَ من الضَّمانٍ هو القَّطْمُء فإذا سَقَطً القَطَعُ زالَ المانِمُ فيضميٌ» واللّه 
تعالى أعلم . 

والثّاني وُجوبٌ رَدْ عَيْنِ المسروق على صاحبه إذا كان قائمًا بعَيْيِه وجْمْله الكلام فيه : 
أن المسروق في يد السَارِقٍ لا يخلو ما أن كان على حاله لم يمير وَإِمًا أنْ أ 
000 فإ كان على حاله رَدّه على المالِكِ ؛ لما رُوِيَ عن النبِيّ كه أنه قَال : «على اليَدِ 
زفق 


ا و 
عدت الضارف 


ما أُخَدََثْ حتى تَرده) 


)١(‏ في المخطوط : «تمض». (؟) ليست فى المخطوط. 

(6) تزنادة ره المخخطواط : ْ 

(4) ضعيف : أخرجه أبو داود. كتاب البيوع . باب : في تضمين العورء برقم (020971» والترمذي» برقم 
(357)» وابن ماجهء برقم (2)5100 وأحمدء برقم (11714)» والدارمي» برقم (75097)»: والنسائي 
في الكبرى 411/9 برقم لاه من حديث سمرةبن جندب رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع 
الصغير» رقم (710/ا”) . 


ورُوِيّ أنه كله قَالَ: ١مَنْ‏ وجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فهو أَحَقُّ به) 
رضي الله عنه عليه» وقَطْمَ السَارِقٌَ فيه . 

وكذلك إِنْ كان السَارِقُ قد مَلّك المسروقٌ رجلا ببيع أو هبوء أو صَدَّقَةٍء أو تزوّج امرأةٌ 
عليه» أو كان السَارِقٌ امرأته *" فاختلّعَتُ من نفسها بهء وهو قائمٌ في يَدِ المالِكِ فيصاحبه 
أنْ يأخدّه؛ لأنّه مِلْكُهء إذ السَرقةٌ لاتوجبٌ رَوالَ المِلْكِ عن العيْنِ المسروقة» فكان 
تمليكُ السَارِقٍ باطِلاء ويرجعٌ المشتري على السَّارِقٍ بالتّمنٍ الذي اشتراه به؛ لما مر إن 
كان قد ملك في يدي القابضي» وكان البيمٌ قبل القَّطعء أوبعدة فل ضمان لاعلن 
السّارِقِء ولا على القابض ؛ لِما ينا فيما تَقَدّم. 


زلف 


وإِنْ أحدّتَ السَارِقٌ فيه 7" حَدَنًا لا يخلو ما أنْ أحدَتٌ حَدَنًا أوجَبَ التُقْصانَء وإما أن 
أحدّتَ حَدَنَا أوجَب الزيادة» فإن أحدَتٌ حَدَنًا أوجب اللُْصانَ يُقْطَعْ» وتُسْمَرةٌ العيْنُ على 
المالفاء وليسن عليه ضمانٌ انان لأن تُنْصَان المسروق عَلاك بعضته. 

ولو مَلّك كُلَّه يُقْطَمُ ولا ضمانٌ عليه كذا إذا هَلّك البعضء ويَرُدُ العيْنَ ؛ ؛ لأنّ القَطِمَّ لا 
يمنعُ الرَدٌء ألا تَرَى أنه لايمنعٌ رَدٌ الكل فكذا البعض . 

وإِنْ أحدّتٌ حَدَنا أوجَب الرّيادةَ فالأصلٌ في هذا أن السَارِقَ إذا أحدّتٌ في المسروقي . 
حَدَنًا لو أحدّئّه الغاصِبُ في المغصوب لا يُقْطْعُ حَقْ المالِكِء ؛ يَنْقَطِعْ حَقَّ المسروقٍ منه» 
وإلاّفلاء إلآأنَ في باب الغصب يضمِنُ الغاصِبٌ للمالِكِ مثل المغصوب. أو قِيمَنّه 
وههنا لا يضمن [؟7/ ١‏ ٠"أ]‏ السَارِقٌ لِمانِع وهو القَطع . 

إذا عرف هذا فنقول: «الشارق إذا قَطَمّ التَوْبَ المسروق» وشعاطة وم انقَطْعٌ حَقٌ 
المالِكِ؛ لأنّه لو فعَلّهِ الغاصِبُ لانقَطّمَ حَقُ المغصوب منه كذا إذا فعَلّه السَارِقُء ولا 
ضمانٌ على السَارِقٍ ؛ لِما ييا ولو صَبَعّه أحمّرَ أو أصفَرَ فكذلك لا سَبيل للمالِكِ على العيْنٍ 
المسروقةٍ في قولٍ أبي حنيفةً - رحمه التمه زوفي وكيني 9؟ رتعز امالك النزت» 


(١)ضعيف‏ : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب : في الرجل يجد عين ماله عند رجل » م0001 
وأحمد بنحوهء برقم )١14505(‏ من حديث سمرةبن جندب رضي الله عنهء انظر ضعيف سنن أبي داود. 
(0) فى المخطوط : «امرأة) . (5) فى المخطوط «فيها) . 

(4) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». ١‏ 


دلقه 
ويُعْطيه ما زادّ الصّبّعُ فيه . 

(وجه) فولهما: أنه لو وُجِدَ هذا من الغاصِب لَخُيّرَ المالِكُ بِينَ أن يضمن الغاصِبٌ قيمةً 
ل لع ل 0 
ليضرورة القَطع ف فتَعَيِّنَ الوجه الآخرٌ وهو : أن يأخدّ القَوْبَء ويُعْطيّه ما زادَ الصَبُْ فيه إذ 
لخصبْ والشرقةً ايفان في هذا اباب إلآ آفي] '' الّمان» ولأبي حنيفة لفق بي 
الغصب والسَّرقَةٍ ههنا وهو: : أَنْحَقَّ المخصوب منه إِنّما لم يَنْقَطِعْ عن القَوْبٍ بِالصَبْغْ؛ لأ 
أصلّ التَوْبٍ مِلْكهء وهو مُتَقَوُمٌ» وللغاصب فيه حَقٌٍّ مُتَقَرّمٌ أيضًاء إلا أنَا أنبثنا الخيار 
ا ل ا 
السَارِقٍ في الصَبْغ مُتَقَرَم وق المللِكِ في أصلٍ الَوْبٍ ليس ب بِمَتَقَوُم في حَقَّ السَارِقٍ 
000 

ألا تَرَى أنه لو أَْلَقَه السَارِقٌ لا ضمانٌَ عليه» فاعبُيرَ حَقُ السَارِقِء وجُعِلَ حَن المالِكِ 
في الاصل ا لَه ني الوضيء وعد تشميك لضرورة القع فيكوث له مق 
ولكن لا يَحِلُ له أن يَْتَفِعَ بهذا القَرْبٍ بوجه من الوُجوه كذا قال أبو حنيفة - رحمه الله 
-؛ لأن التَوْبَ على مِلكِ المسروقي منه إلآ أله تعذَرَ وده وتَضميئه في الحُكُم والقضاءء 
فما لم يمك السَارِقٌ لا يَحلْ له الانيفامٌ به؛ لأله ملكه بوجو مَحظورٍ من غير بَدَلِ ََذُر 
إيجاب الضّمانٍ؛ فلا يُباحُ له الانِفاعٌ به» ويجورٌ أنْ يَصيرٌ مال إنسانٍ في يد غيره على 

وجه يخرّج من أن يكون واجبٌ الرّدْ والضّمانُ إليه من طريتي الحُكُمٍ والقضاءء لكن لا 
يَحِلَّ له الانتفاحٌ به فيما بيئّه وبينَ الله - تَبِارَك وتعالى - كالمسلم إذا دخل دارَ الحرب 
بأمانٍ فأخذ شيئًا مخ آمو القولة شك مليديالكة » يلزه ولك فيه ننه وبين الل 
جَلّ جَلاله . 

وكذلك الباغي إذا أنْلَفَ مال العادِلٍ» تعدات لأ يُشْكمْ عليه بالعمان» ويل يد قيها 
بيته» وبي الله - تارك وتعالى رداك التعزيى إداالف تدكا مرومازياة يكم ل 
شك غليهبالةة»ولنتى 9" للك نيما ركه ووين الثدك حزق غلك - وكذلك السَارِقٌ 
إذا اسكؤالكا المسروى لامتفى سليه والعمان» ولكق للك بيه فيماا ريه يوري الله تتثالى» 


)١(‏ ليست في المخطوط. () في المخطوط: «ويعنى». 


وكذا قاطِعُ الطَّرِيقٍ إذا قَتَلَ إنسانًا بعصا ثُمْ جاء تائبًا بَطَلَ عنه الحدّء ويُوْمَرُ بأداء الدّيةٍ إلى 
وليّ القتيلٍ . 

ولو قَتَلَ حَرْبيٌ مسلمًا بعضّاء َم أسلم لا يُْتَى بدَفعٍ الذية إلى الوليّ ؛ بخلافي الباغي» 
وقاطع الطريق» والفرْقٌ أن المع من الحربيٌ لم يَقَعْ سببًا لوُجوب الضَّمانٍ؛ لأنَ عِضْمةٌ 
المقتول لم تَظْهَرْ في حَقَّهء فلا يُجَبُّ بالإسلام ؛ ؛ لأنّه يجب ما قبله كال اللمتعانن : #قل 
ين كَئَيَْا إن يَنَهُوا يَُْرْ لهم مَا هد سَلَن4 الانفال :+"] ء بخلاف قاطِع الطريت؛ لأنّ 
فعلّه و َع سببًا يجوب الضَّمانٍ إلآ أنه لا يُحْكُمْ بالضّمانٍ مانم » وهو ضرورةٌ إقامة الحذء 
إلآ أن الحدّ إذا لم يجبٌ ِشُبْهِةٍ يُحْكُمُ بالصَّمانٍ فيَظْهَرُ أ َرُ الماع في الحَكُمٍ والقضاء ءِ لا في 
الفْرَى» وكذا فعلّ الباغي, وّحَ سببًا لوُجوب الضَّمانٍ لكنْ لم يُحْكُمْ بالؤجوب لِمانِع » 
وهوعَدَمٌ الفائدة قيام المَنَعو» وهذا المايع يَخْص الحمكمّ» والقضاء» فكان الؤجوبُ ثابنا 
عند الله - سبحانه وتعالى - فيُقَُضى به . 

وعلى هذا يخرّجُ ما إذا سَرَقَ نَفْرةَ فضّةٍ فضربها دراه أنه يُقْطَعُ» والدّراهمُ ثُرَدُ على 
صاحبها في قولٍ أبي حنيفةً . وعندهما ”'' يَْقَطِعُ حَقَّ المالِكِ عن الدّراهم؛ بناء على أن 
هذا الصّئْعَ لا يَفْطَمْ حَيَّ المالِكِ في باب الغصب عنده» وعندهما يَنْقَطِعْ » ولو سَرَقٌ 
حَديدًاء أو صُفْرَاء أو تُحاسّاء أو ما أشبّهَ ذلك فضربها أواني يُنْظَرُ إن كان بعد الصّناعةٍ 
والضّرْبٍ تُباعٌ وزنًا فهو على الاخختلاف الذي ذَكَرْناء ون كانت تباغ عَدَدَا فبْقْطعُ حَق 
المالِكِ بالإجماع - كما في الغصب - وعلى هذا إذا سَرَقَ حِنْطةٌ فطَحَئّهاء وغيرٌ ذلك من 
هذا الجنس» وسَّنذكرُ جْمْلةَ ذلك في كتاب الغصب - إن شاء الله تعالى -» والله أعلم 
بالصّواب . 


تت تند تن 


)١(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 


سه 


2 


اكلام في هذا الكتاب على نحو الكُلامٍ في كناب الشرقةٍ. وذلك في أربعةٍ مَواضِعَ : 
في بيانٍ رُكْنٍ قط الطريي . 
وفي بيانٍ شرائطٍ الركن 
وفي بيانٍ ما يَظْهَرُ به قَطُْ الطَّرِيقٍ عند القاضي . 
وفي بيانٍ كم قَطع الطريت. 
فصل [في بيان ركن قطع الطريق] 
أمَا ُكُنه فهو الجُروجُ على المارَةٍ لأحذٍ ”'2 المالٍ على سَبِيلٍ المُغْالَبةٍ على وجو يَمْتَيْعُ 
المارةٌ عن المُرورِء ويَنْقَطِعُ الطَّرِيقُ سواء كان القَطْمُ من ٠٠1/11‏ اب] جماعقٍ» أو من 
واحلر بعد أنْ يكودَ له قرّةُ القَطْمء وسواءٌ كان القَطمُ بسِلاح أو غيره من العصا والحجَرٍ» 
راتحي نوها لان انقشع الطرير خضل يكل من ذلك »ومو لكان بار 
الَكَُّه أو السبيبٍ من البعض بالإعانةٍ والأخْذٍ؛ لأنّ القَطْعَ يحصّلْ بالكل كما في الشرقةٍ؛ 
ولأ هذا من عادة القُطاع أعني : المباشرةً من البعض» والإعانة من البعض بالتسميرٍ 
لِلدَمُء فلو لم يَلْحَيٍ العَسَبْبُ بالمُباشرة في سبب وُجوب الحدٌ؛ ؛ لأدَى ذلك إلى انفتاح 
باب قَطْع الطريقء وانسدادٍ حكمه» وأنْه ليح ؛ ليذ الخو الت تاماعد 1 في السَرقةٍ 
كذا ههنا . 
فصل [في شروط حد قطع الطريق] 
وأمًا الشرائط فانواغ: 
بعضها يرجعٌ إلى القاطع خاصّة . 
وبعضها يرجمٌ إلى ا لمقطوع عليه خاضة . 


)١(‏ في المخطوط : «لأجل أخذ؛. 


وبعضها يرجمٌ إليهما جميعًا . 

وبعضها يرجمٌ إلى المقطوع له . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقطوع فيه . 

أن الذي برج إلى القافلع خاضة فالواء : 

ا و 7 

ومنها أن يكون بالِعًا إن كان صَبيّاء أو مجنوثًا فلا حَدٌّ عليهما؛ ؛ لأنّ الحدّ غقوبةٌ 
يستَدْعي جنايةٌ» وفعل الصَبِي» والمجنونٍ لا يوصَفُ بكونه جنايةٌ؛ ولهذا لم تعلق به 
القَطمٌ في السَرقَةٍ كذا هذا. 

ولو كان في القطاع صَبِيٌ أو مجنونٌ فلا حَدٌَ على أحدٍ في قولهما . 

وفال أبو يوسفٌ - رحمه الله -: : إن كان الصَّبيُ هو الذي يلي القَّطْعّ فكذلك. وإِنْ كان 
غيره؛ حَدَّ العْقّلاءَ البالِغينَ» قد ذَكَرْنا المسألة في كتاب السَرقةٍ . 

(ومنها) الذكورةٌ في ظاهر اراي حتّى لو كانت في الماع امرأةٌ فوت القتالَ» وأخدّ 
المال دون الرّجالٍ لا يُقامُ الحدّ عليها في الرّواية المشهورة. 

ودقن المهار عوسي اللوته ماله : النّساءُ والرّجالَ في قَطع الطَّريقٍ سوا وعلى 
ا ا 


و 8# مر نه تس 


لان الح إن كان م الشلخ فلا ا 
يُشترّط في وُجوبه الذُكورةٌ كجَدٌ السَرقَة» وإنْ كان هو القَئْنُ فكذلك كحَدٌ الرّناء وهو 
لدجم إذا كانت مُحْصَنة. 

وه الزواية المشهورة: أنّ رُكُنَ القطّع » وغ و الخروخ على الماثوغق زج التشادية 
المُعْالبةٍ لايتحَمَّقُ من النّساء عادة لِرَِةِ قُلوبِهِنَ» وضَعْفٍ بِبتِِنَ» فلا يكن من أهلٍ 
الجراب؛ ولهذا لا يُقَتَلْنَ في دار الحرب» بخلافٍ السَرقةٍ 3 لأتها أخذ الجال على وج 
الاستخفاو» ومُسارَقةٍ الأعيّنٍء والأنوثةٌ لاتمئعٌ من ذلك, وكذا أسبابُ سائر الحُدود 
تكَحَفَق من التساء كلها تحن من الرّجالٍ . 


لفق 


وأمًا الرَجالٌ الذين معها فلا يُّقَامُ عليهم الحدٌفي قولٍ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ- 
رحمهما الله - سواءٌ باشروا معهاء أو لم يُباشروا. 

فرّقَ أبو يوسف بِينَ الصّبيّ» وبينَ المرأة حيث قال : إذا باشرّ الصّبِيُ لا حَدَّ على مَنْ لم 
ياش من العُقَلاءِ البالِغينَ» وإذا باشرَتٍ المرأةٌ تُحَدْ ن كالتجال . 

(ووجه) الفزق له: أنَ امتناعٌ الوؤجوب على المر رار ليس لخد لكاي امن لعن 
التكلييٍ» ألا ترَى أنه نَتَعَلَّنُ سائرُ الحُدودٍ بفعلها ٠‏ بل لِعَدَم المُحاربِةٍ منها أو تُقْصانِها 
عاد وهذا لم يوج في الرّجالٍ فلا «" يَمْتَيِعُ وُجوبُ الحدَّ عليهم» وامتناعٌ الوُجوبٍ 
على الصَبيّ لِعَدَم أهلية الوّجوب؛ لأنّه ليس من أهلي الإيجاب عليه ؛ ولهذا لم يجب عليه 

سائد الحُدودٍ فإذا انْتَمَى الوُجوبٌ عليه» وهو أصل امتَئع التَبَعُ ضرورة . 

(وجه) قولهما: أن سببٌ الؤجوب شيءٌ واحدء وهو فطع الطريتي» وقد حَصّل مِمنْ 
مدخ نيه ون :ل معت عاقلا يعك أعاة كما |ذا كان نويع شين أن متعيرفه الله 
- سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

زوانا) الخزل تبسك يشرط رغموع قوله تبارلاءاوتعالي : ل إِنّمَا جَوْكو أن يحَارُوْنَ 
أله نشوك وَنَسَعَونٌ فى لْدرْضٍ كَسَادًا # [المائدة :"] اليه من غيرٍ فصل بين الح والعبد؛ ولأنّ 
لوحن وهو قَطْعُ الطَريق يتحَقنُ من العبدٍ حَسب تَحَقِه من الخُرٌ؛ فيَلَْمُه كمه كما َم 
الحُرّء وكذلك الإسلامُ؛ لما قُلْناء واللّه تعالى أعلم . 


فصل [في المقطوع عليه] 
وأما الذي يرح جمٌ إلى المقطوع عليه خاصّة فنوعانٍ : 
احذهما: أنْ يكونَ مسلمًا أو ميا إن كان حَرْييً مُستأما لا حَدٌ على القاطلع ؛ ؛ لأن مال 
الحربيّ المُسْتأمَنِ ليس بمعصوم مُطَلََا ٠‏ بل في عِصْمَيِه شبْهةُ العدّم ؛ ؛ لأنّه من أهلٍ دارٍ 
الحرب: وإنّما '" العضْمةُ بعارض الأمانٍ مُوَفْتةٌ إلى غايةٍ العوْدِ إلى دارٍ الحرب» فكان 
.. في عِصْمَتِهِ شُبْهةٌ الإباحةٍ فلا يتعَلّنُ الحدٌ بالقَطّع عليه, كما لا يتعلّقُ بِسَرقَةٍ مالهء بخلافٍ 


. فى المخطوط : «ولا». (7) زاد فى المخطوط : «استفاد»‎ )١( 


الذَّمَىّ؛ لأنّ عقدَ الذَّمَةِ أفاد له عِضْمةً ماله على التَأبِيدِ ؛ فتَعَلّقَ ”2 الحدٌ أَخذِه كما يتعَلّقُ 


اوالخاني؛ أنْ تكونٌ يَدْهِ صَحيحةً بأنْ كانت يَدَ مِلْكِء أو يَدَ أمانق أو يَدَ ضمانٍ»ء فإِن لم 
نْ صَحيحةٌ كي السَارِقٍ لا حَدَ على القاطع كما لا حَدٌ على السَارِقٍ على ١/11‏ ]ما 
مَرّ في كتاب السرقة» واللّهِ تعالى أعلم . 


فصل [في القاطع والمقطوع عليه] 


وأمّا الذي يرجم إليهما جميعًا فواحدٌء وهو أنْ لا يكونّ في الماع ذو رَحِمٍ مَحْرَمٍ من 
أحدٍٍ من المقطوع عليهم فإِنْ كان لا يجبُ الحدٌ ؛الآن بيتهما تبْسّطًا في المال والجازة 


لِوُجودٍ الإذنٍ بالتَناوُلٍ عادةٌ فقد أخذ مالا لم يُحْرِرْه عنه الحِرْرُ المَبنيئُ في الحضرء ولا 
السَلْطانُ الجاري في السَّمَّرٍ فأورَتَ ذلك شُبْهة في الأجانب لانّحادٍ السَّبَبِ» مولت 


الطريق» وكان الجصّاصٌُ يقولٌ : جوابٌُ الكتاب مَحْمولٌ على ما إذا كان المَأخْودٌ م؛ مشترًكًا 

بِينَ المقطوع عليهم» وني القَطَاعٍ مَنْ هو ذو رَحِمٍ مَحْرَم من أحيهم. فأمًا إذا كان لَكُلٌ 
سركي نازر يت اده م الا ون جراك ررحت لالد ويد تناه 
واللّه تعالى أعلم . 

فصل [في المقطوع له] 

وأمَا الذي يرجعٌ إلى المقطوع له فما ذْكِرَ *" في كتاب السَرقةء وهو أن يكونّ المَأخودٌ 
بالا متكوبا معضومًا تبسن فيه لاحن الآخل» ولا تاريل التنازن. ولا توم التتازل 
مملوًا لا يلك فيه للقاطع» ولا تأويلٌ المِلكِء ولا شُبْههً الملكِ مُحَرّرًا مُطْلَقَا بالحافِظٍ 
ليس فيه شُبْهةُ العدّم صاب كايلا : عشرةً دراهمّ» أو مُقَدَّرَا بها حتّى لو كان المالّ المَأخودٌ 
لا يُصيبٌ كُلّ واحد من القطاعٍ عشر لاحَدَ (عليهم قد) *" ذَكَرْنا دَلائلَ هذه الشَّرائطٍ» 
والمّسائلٍ التي تُخَرّجٍ عليها في كتابٍ السَرقَةٌٍ» وشرّطً الحسنُ بن زياد في يْصابٍ قَطع 
الطريق أذ بكرن (معريق قرعا ) 17 باضه 


)١(‏ في المخطوط : «فيتعلق». (؟) في المخطوط: «ذكرنا». 
(*) في المخطوط : «على أحد وقد». (:) في المخطوط : اعشرة». 


ع لبج 


وان عمف و 7ك إن افكترا درون كان منا اعد كل وسو سكيم اقل من 
عشرة. 

(وجه) قول الحسن. أن الشّرعَ قَدّرَ نْصاب السّرقةٍ بعشرةٍ ”“» والواجبُ فيها قَطعٌ طَرَفٍ 
الواحدٍ (". وههن يُقْطْعٌ طَرَفانٍ فِيُشْترَ تشقوط تايان وذلك عشرونٌ. 

(وحجه) قولٍ عيسى - رحمه الله -: أنّا أجمعنا على أُنّهم لو قَتلواء ولم يأخذوا المال أصلا 
يلوا قإذا أحَدَوَاشِيئًا من المال :ون قل أولى أن يُقْتَلوا : 

(ولّنا) الفرْقٌ بِينَ التَوْعَيْنِء وهو أنّهم لما قَتَلواء ولم يأخذوا المالَ أصلاً عُلِمَ أن 
مقصودهم القَيْلّ لا المال» والقَثْلُ جنايةٌ مُتكايلةٌ في نفسها فيُجارَّى بعُقوبةٍ مُتكامِلةٍ» وهي 
الئل هونا اذو النال»«وقئلوا دل أن مفصووهم الحال» وإثما فكلا ليتمكنوا من أخذ 
المالٍ» وأَخُدُ المالٍ لا يتكامّلٌ جنايةً إل إذا كان المأخودٌ نِصابًا كما في السّرقةء واللّه 
تعالى أعلم . 

فصل [في المقطوع فيه] 

وأما الذي يرجمٌ إلى المقطوع فيه وهو المكانٌ فنوعانٍ : 

أحذهما: أن يكونٌ قَطْعٌ الطّريتٍ في دارٍ الإسلام» فإِنْ كان في دارٍ الحربٍ لا يجب 
البحد؛ ؛ لأنَّ المُتوَلَيَ لإقامة الحدٌ هو الإمامٌ» وليس له ولايةٌ في دار الحرب فلا يَقْدٍ 0 
الإقامةٍ فالسَبَبُ حينَ وُجوده لم يَنْعَقِدُ سببًا للؤجوب؛ لِعَدَمِ الولايةٍ فلا يَسْتَوْفيه في دارٍ 
الإسلام ؛ ولهذا لا يَسْتَوْفي سائرٌ الحُدودٍ في دارٍ الإسلام إذا وجَدَ أسبابّها في دارٍ الحرب 
كذا هذا. 

والاني: أ أن يكونٌ في غير مِضْرٍ ”' فإنْ كان في مِضْرٍ لا يجب الح وم 
تهاذا أو لبلة؛ وسواء كان بتلاح أو غيريء ركذا س عبن وهواقرلييا 7 كروالقيات أن 
يجبّء وهو قول أبي يوسفّ . 


. فى المخطوط: «بالعشرة»‎ )١( فى المخطوط : «أيان».‎ )١( 
فى المخطوط: «واحد». (4) فى المخطوط : «مصره».‎ )”( 
في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد».‎ )5( 


2 


حك 

(وجه) القياس: أن سببٌ الؤجوب قد د حفر تَحَفَيّه وهو قَطمُ الطريق فيجبُ الح كما لو كان . 
في غير مِصَر . 

(وجه) الاستحسان: أن القَطمَ لايحصّل بدونٍ الانقطاع» والطَّريقٌ لا يَنْقَطِعُ في 
ل ل ل 0 

وقيل: إنما أجابّ أبو حنيفة - عليه الرّحْمة - على ما شامَّدّه ”' في زَمانِهِ؛ لأنْ أهل 
الأمصار كانوا يحولونَ السّلاحَ فالقُطَاعٌ ما كانوا يتَمَكَنونَ من مُغالَبَتِهِم في المِضر 9 
والآنَ ترك النَاسٌ هذه العادةً؛ فتّمْكِئُهم المُعالَبَة فيجري عليهم الحدٌّء وعلى هذا قال أبو 

ة - رحمه الله - فِيمَنْ قَطّمّ الطَّرِيقَ بِينَ الحيرة والكوفةٍ: إِنّه لا يجري عليه الحدٌ؛ 
ل ل 5 
بالبريةٍ فلا يَلْحَقُ الغوْتٌ ؛ فيتحَمّنُ قَطمْ الطريتي 

مين ناكرا يم يي تبسر كرا ع1 م 

55 ؛٠‏ فأمًا على قولٍ أبي يوست فليس بشرط» ويكونودٌ قُطَاعٌ الطريق» 
والوجق ها با نيج + الس 

ري عن أبي يوسفّ في قُطَاعٍ الطّريت في المضر إن قائلوا هارا بلاج يُقَامٌ عليهم 
دم َقَمْ عليهم ؛ ؛ لأنَ السّلاحَ لا يَلْيّتُ فلا يَلْحَقُ العْرْتٌ» 
وَالخشت يلتك لقث بلقة 

5 ؛ لأنَ الغؤْتٌ قَلّما يَلْحَقُ باللَيْلٍ؛ 
فَيَسْتُوي فيه السّلاحُء وغيرُه» واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ولواشية لق رجل سِلاحًا نَهارًا أو ليلا في غيرٍ مِضْرٍ أو في مِضْر فقَتَلّه المشهورُ 
عليه عَمْدًا فلا شيء عليه» وكذلك إنْ شُهِرٌ عليه عَضًَا ليلاً في غير مِضْرٍ أو في مِضْرء وإنْ 
كان نهارًا في مِصرٍ فَقَتَلّه المشهورٌُ عليه يُقْئَلْ به» والأصلٌ في [7/ #٠7‏ ب]هذا أن مَنْ قَصَدَ 
قَئْلَ إنسانٍ لا يَنْهَدٍ 5 03 ف قوع ولكق تكن كان المشرهر؛ حلي لفككة ؤلقه ع فيه بدوة 


. في المخطوط : «شاهد». (5) في المخطوط : «الظاهر؛»‎ )١( 
. في المخطوط : «شهر». (:) في المخطوط: (يهدد)‎ )( 


١‏ عيب قط ليق سبب---بي ج02 


القَئْلٍ لا يُباحُ له القَمْلُء وإِنْ كان لا يُمْكِنْه الدَّفْعُ إل بالمَئْلٍ يُباحُ [له] ”'" القَمْلُ؛ لأنّه من 
ضرورات الذّقْع» فإنْ *" شَهَرَ عليه سَيْفْه يباحُ له أن يَقْمُلّه ؛ لأنه لا يَقْدِرُ على الدّفْع إلا 
بِالقَثْلٍ ألا تَرَى أَنّه لو اسبّغاتٌ النَاس لَقَتَلَه قبل أن يَلْحَقَه الغؤتٌ إِذِ السّلاحٌ لا يَلْبَتُ » فكان 
الَْلُ من ضروراتٍ الدع ؛ يبا كله فإذا كَل فقد كَل شَخْصًا سُباحَ الدّم فلا شيء عليه . 

وكذًا إذا أشي 7 عليه العضا لد ؛ لأنّ الغؤت لا يَلحَنُ باللَيلٍ (') عادة سواء كان في 
المغازة أو في المِصْرِء وإِنْ أشهّرَ **) عليه نَهارًا في المضر لا يبا ْله ا دن 

شرّه بالاستّغاثة بالتاس» وإنْ كان في المفازةٍ يُبِاحُ قَثلّه ؛ لأنه لا يُمْكِْه الاستّغاثةٌ فلا يَنْدَفِعُ 
شرّه إلا بالقَدْلٍ ؛ فيُباح له القثْل . 

ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفةً رضي الله عنهما أنّه لو قَصَدّ قَدلَه بما لو قَتَلَهِ به لَوَجَبَ 
عليه القصاصٌ فقعلّه المقصوة فَثْلُه لاايجبٌ [عليه] '" القيصاصٌُ ؛ لأنه يبا قله إذ لو لم 
يبح لََتله القاصِدٌ» وإذا قَتلَهِ يدل به قصاصّاء فكان فيه إتلافٌ نفْسَيْنِ» فإذا أَبِيحَ قَْهِ كان 
فيه إتلافٌ أحدهماء فكان أهون . 


م7 


ولو قَصَّدَ قَبْلّهِ بما لو قَتَلّه به لكان لا يجب القصاصٌُ لا يُباحٌ للمقصود قَيْله أنْ يَقْثْلَ 
القاصِدّ فَإِنْ قَتَلّهِ يجب عليه القِصاصٌ ؛ لأنّه ليس في تَرْكِ الإباحةٍ ههنا إتلافٌ نفس فلا 
يُباح» فإذا قَتَلّهِ فقد فَتَلَّ شَخْصًا معصوم الدَّ على الأبّدِ فيجبُ القِصاصٌ» واللّه تعالى 
أعلم . 
فحل [في بيان ما يظهر عند القاضي] 
وأا بِيانُ ما يَظْهّرُ به القَطمُ عند القاضي: فالذي يَظْهُرٌ به البيّنةٌ أو الإقرارٌ عَقيبَ 
مخصومةٍ صَحيحَةٍ» ولا يَظْهَرُ بِعِلْم القاضي على ما دَكَرْنا في كتاب السّرقة» واللَّه تعالى 


أعلم . 
اي 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «فإذا». 
(*) فى المخطوط : #شهر». (4) فى المخطوط : «بالليالى» . 


(5) في المخطوط : اشهرا. (5) ليست في المخطوط. 


79>)ببيبيبييسح اع الصاتع عط 
فصل [في حكم قطع الطريق] 

وأمَا حَُكُمُ قَطع الطّريقٍ فلّه حُكْمانٍ : 

المقهاة وتان بالدين: 

والاخو تفلي الال :: 

أمَا الذي يتعَلّنُ الس فهو وُجوبُ الحدّ» والكَلامُ في هذا الحُكُمٍ في مَواضِعٌ : 

في بيانِ أصل هذا الحكم . 

وفي بيانٍ صفاته . 1 

وفي بيانٍ مَحِلّ إقامته . 

وفي بِيانٍ مَنْ يقيمه 

وفي بيانٍ ما يُسْقِطُه ”'2 بعدّ الوؤجوب . 

وفي بيانٍ حُكُم السّقوطٍ بعد الؤّجوبء أو عَدَّم الَُوتِ لماع . 

نما أصلُ الم الذي يتل بلتفس فآ ”" يمكنَ الوؤْصولٌ إلى معرقيه الأ بعد معرفة 
أنواع قَطْع الطَّريق؛ لأنه يختَلِفٌ باختلافي أنواعه فنقولٌ وبالله الَوفيق : : قَطعٌ الطريق أربعة 
أنواع : 

رعانان كر الخو تيان لاق رونا يقر ابانقةل لشي ونا أن مكرن نينا 
عفار انا ان يكرد بالتشووق مو عونا شولا مك و7" اعد المان بون ينل 
عت يده ورِجُلّه من خحلافي؛ ومَنْ فك ولم يأ المالّ قل ومَنْ أخذ الما وَل قال 
أبو حنيفةً رضي الله عنه : الإمامٌ بالخيارٍ إن شاء قَطَمَ يَدَّهِ ورِجُلّه» ثُمَ قَتَلَّهِ أو صَلَبّهِ . وإن 
شاء لم يَقْطْعْه وقَتَله أو صَلْبّه . 

وقيل: إن تفسيرٌ الجمع بينَ القع والقثْلٍ عند أبي حنيفة - رحمه الله - هو: انقطعه 
الإمامٌ؛ ولا يحم موضِعٌ القَطعء ؛ بل يَتْوْكُه حبّى يَموتَء وعندهما ”' يُقْتَلُ ولا يُفْطَمٌ 


)١(‏ في المخطوط : «يسقط». (؟) في المخطوط: «فلا». 
(؟) في المخطوط: المن». (5) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد». 


ع لح 
ومَنْ أخاف» ولم يأخذّ مالآء ولا قَتَلَ نفس يُنْمَى . 

وقال مالِكٌ - رحمه الله - في قاطِع الطريق: مُخَيرٌ بِينَ الأجزيةٍ المذكورة. والأصلٌ 
فيه قوثه - عرّ وجل -: نما جَرَوأ ألَِنَ يابو أله ووسُومُ وَيَسْمَوْنَ فى الَْرْضٍ مسَادًا أن 
ُقَتَلوَا أو يلوا أو تُقَطلمَ أَيْدِبهِ: وَأَرْجُلُهُم مْن حِلفٍ أو يُنمََأ مت الْأَرَضٍ» [المائدة 
:*] احتجٌ مالِكُ - رحمه الله - بظاهر الآيِ» وهو أنّ الله تََارَك وتعالى ذكر الأجزية فيها 
بحرن «أو» وأنّها لِلِتَخْيِيرٍ كما في كفَارة اليَمِينِ؛ وكَمّارةِ جَرَاءِ الصَّيْدِ؟ِ فيجبٌُ العمل 
بحقيقةٍ هذا الحرفٍ إلآ حيث قام الذَّلِيلُ بخلافِها . 

(ولّنا) أنه لا يُمْكِنُ إجراءُ الآية على ظاهر التَخْييِرٍ في مُطَلَّقٍ المُحارِب؛ لأنّ الجزاء على 
قدرٍ الجناية يَرْدادُ بزيادةٍ الجناية» ويَتْتَقِصٌ بِنُفْصانِها هذا هو مُقْتَضَى العقلٍ والسَّمْع أيضًا 
قال الله - تَبارَك وتعالى -: لوَجَوَوا يَكوْ مه لها [الشورى :40] فَالتَْيِيرُْ في الجناية 
القاصرةٍ بالجزاءٍ [في الجزاء] ”' الذي هو جَرْاءٌ في الجنايةٍ الكاملة» وفي الجناية الكاملةٍ 
بالجرف الذي هو غزاء ني الجدارة الفاضرة علوت المتشررع تمق "الاح 
الأتسعك “على أنَّ (القُطَاعَ لو أَخَدْوا المالّء وقَمَلوا لا يُجازونَ) 7 بالتفي وخده. وَإِنْ 
كان ظاهرٌ الآيةِ يقتضي التَخْيِيرَ بِينَ الأجزية الأربع دَلَّ أنه لا يُمْكِنٌ العمل بظاهر التَخْييرٍ 
على أنَّ التَخْييرَ الوارد في الأحكام المُّخْتَلِفةٍ من حيث الصّورة بحرفي التَخِْيرِ إِنّما يجري 
على ظاهره إذا كان سببٌُ الوُجوب واحدّاء كما في كقّارة اليَمِينِء وكَفَارةٍ جَاءِ الصَيْدٍ . 

أمّا إذا كان مُخْمَلِقَا فيُكَرَجٍ مَخْرَجّ بيانٍ الحُكُم لِكُلّ في نفسه كما في قوله تعالى : طقن 
المذكورينَ» بل لِبِيانٍ الحُكُم لِكلّ في نفسه؛ لاختلافٍ سبب الوُجوبء وتأويله [؟/ 
6٠‏ إمَا أن ُعَذّبَ مَنْ ظَلَمَ أو تَتنَخدَ الحُسْنَ فيمَنْ آمَنَ وعَمِلَ صالِححا . ألا تَرَى إلى قوله : 
ناس ظَرٌ ضَوَتَ شؤِيْمٌ 4 [اعهف :لم الآيةٌ: موَلنَ مَنْ ءَاسنَ وَحِلَ صَِلِسًا هلَمُ جره لني » 
[الكهف :14] الآيةٌ . 

وقَطعٌ الطّريقٍ مُتَتَوّعٌ في نفسه» وإِنْ كان مُتَّحِدا من حيث الدّات قد يكونٌ بأخَذٍ المالٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «يحقق ذلك». 
(؟) في المخطوط: «أجمعت». ش ' 
(4) في المخطوط : «القاطع لو أخذ المال وقتل لا يجازى». 


وخذدهء وقد يكونٌ بِالقّئلٍ لاغيرٌء وقد يكونٌُ بالجمع بينَ الأمرَيْنٍء وقد يكونٌُ بِالتَخُويفٍِ | 
لاغيرٌ؛ فكان سببُ الؤّجوب مُخْتَلِنًا فلا يُحْمَلُ على التَخْيرِ؛ ؛ بل على بيانٍ الْحَكم لِكُلّ 
نوع» أو تمل هذاء ومُحْتمَل ما َكَرُْمْ فلا يكونٌ مح مع الاحتمال ٠‏ وإذا لم (يُمْكِنْ 

صُرِفَتِ) ”"' الآيةٌ الشَّريفةُ إلى ظاهر التَخْييرٍ في مُطْلَّقِ المُحارِب . 

فنا يخم على القزقيب. ومُضعرَ في كل كي مذكور نوع من أنوا قطع عرق 
كأنّه قال - سبحانه وتعالى - : #إِنَّمَا جروا ادن حَارِبُونَ الله ورَسُولمٌ وَيَسْعَوْنَ في الْأرضٍ 
كَسَادا أن يِقَئَلوَأ أو يُصصليوًا» [المائدة :*5] إن أخَذوا المال وقتلوا: #أوْ تُقَطمَ أَيْدِبهِرْ 
وََرَجَلُهُم من خْلَفٍ4 [المائدة :+7 إِنْ أَحَذوا المال لا غير : #أوّ بِنْمَوَأ مرج الْأَرْضٌ» [المائدة 
:+" إِنْ أخافوا مَكذا ذكر 00 - جبْيلُ عليه الصلاة والسلام رسو الله كام 
أبو بُرْدةَ رضي الله عنه بأصحابه الطّريقٌ على أناس جاءوا يُريدونَ الإسلام أن مَنْ قَتَل 
قُتِلَّء ومَنْ أخذ المالَّ ولم يَْثّلْ قُطِعَتْ يَدُه ورِجُلّه من خلافٍ ومَنْ قَتَلَ وأخذ المالّ 
صَلِبَ» ومَنْ جا مسلمًا هَدّمّ الإسلامٌ ما كان قبله من الشَرْكِ '''» وإلى هذا التأويل يَذْمَبُ 
عبد الله بنُ عَبَاسِ رضي الله عنهماء وإبرا هيم لعي » وإنا أن يُْمَلَ بظاهر لخر بن 
الأجزية التلائة ة» لكنْ في مُحارِبٍ خاصٌ» وهو الذي أخذ المالء وَقَثَلَ قَتَلّه فكان العمل 
بظاهر التَخِيرٍ على هذا الوجه أقرَبَ من ظاهر الآةِ؛ لأنّ الله - تارك وتعالى - جمع بِينَ 
الَثْلِء وقَطع الطريي في الذّكْرٍ بقول - تَبارَك وتعالى -: 9 إِنَّمَا جَرَوا ألَِّنَ يحَاِبْونَ اله 
شرام ولزن ا لض قَسَادًا [المائدة :+6] [أن يقتلوا أو يصلبوا] ”" فالمُحَارَبةٌ هي 
الاتزوولت الي الا تعرس لطر نار جه تيتياة رتمالي د اعد لجيه 
الفعلينٍ بما ذكرء وفيه عمل بحقيقة بحقيقةٍ حرف التّخِْيرِء وعمل بحقيقة سينا اميك اسان ال: 
وهو ما ذكر سبحانه - وتعالى - من المُحارَبةٍ» والسّعْي في الأرض بالفساد. فكان 
أقرّبَ إلى ظاهر الآيقء إلى هذا التَأويلٍ يَذْمَبُ اله واب القسيبة ومُجاهدء 
وغيرّهم رضي الله عنهمء 2 م أبو يوسفٌء ومحمّدٌ - رحمهما الله - أحَذا بالتأويلٍ 


., فى المخطوط : «يكن صرف)»‎ )١( 

(؟) أخرج أحمد حديكًا بمعنى هذا الحديث» برقم (1707): وأورده الهيئمي في المجمع (4/ 01): وهو 
حديث صحيح . انظر صحيح الجامع الصغير» رقم الال ؟), 

(©) ليست في المخطوط . 


ع شه لي بلج 


الأوَلِء وهو تأويل التَتيبٍ في المُحارِب إذا أخذ المال. 

وقيل: إنه يُْفْمَلُ لاغيرُ؛ لأنَ - سَيِّدَنا - جِبْرِيلَ عليه الصلاة والسلام ذكر 
إرسولٍ اللَّهِ يله على ما مر . 

وحَدُ قطاعٍ الطريتي لم يُعرَفْ إِلآّ بهذا التصٌء ولأن أذ المالِ» وَالقَْلَ جنايةٌ واحدةٌ؛ 
وهي جنايةٌ قط الطريق فلا يقابل إلأبعُقوبة واحدوٍ» والقَئْلَ والقطمُ مُوبَنانِ على أنهما إن 
كانتا جنايتين يجبُ ِكل واحدة منهما جَرْاءٌ عند الانرادٍ حَمًا لله تعالى لكتّهما إذا اجِتّمّعا 
يدخل ما دون التّمس : في التّفس كالسّارِقٍ إذا زَنَى وهو مُحْصَنٌ . 

وككزاة تزروعر عو موك احي دراو الال ردية ولو وار 
فائدةً في إقامةٍ القَطع ؛ لأنّ ما هو المقصودٌ من الحدّ وهو الرَّجْرُء وما هو غيرٌ مقصود به 
وهو التَكفيرُ يحصّلْ بِالقَّئْلٍ وحْدّه فلا يُفِيدٌ القَطُ» فلا يُشْرَعُء وأبو حنيفة - رحمه الله - 
أخذ بالتأويلٍ التّاني» وهو التَخْيِيرٌ بِينَ الأجزيةٍ التّلائةِ في المُحارِبٍ الذي جمع بِينَ أَخذٍ 
المالِء والمَثْلِء وهو أَحَقٌ التَأويلينٍ للآية؛ لما ذَكَرْنا أن فيه عملاً بحقيقة حرف لتخي 

وبحقيقةٍ ما أُضيف إليه الجزاة» وهو المُحارَبةٌ» والسّعْيُ في الأرض بالفسادء فكان أقربَ 
إلى ظاهر الآيةء وَإِنّماعَرَفْنا كم أخذٍ المالٍ وخدّهء وحُكمَ القَمْلِ وخدّه لا بهذه الآبةٍ 
الشَّرِيفَةٍ» ولكن بِحَدِيثِ - سَيّدِنا - جِبْرِيلَ عليه الصلاة والسلام أو غيره. أو بالاستذلالٍ 
بحالةٍ الاجتماع . وهو أنّه لَمَاوجَبَ الجمْعٌ , بِينَ الموجبين عند (وُجود القََطْعَيْنِ) 7")؛ 

يك افونا وكر والخل كيتيا عي لانو اوه 2 أذ قال : إنه يقول في تأويلٍ 
لآية الكريمةٍ بالتتيبٍ فيوجبٌ الصَّلْبَ بظاهر الآية الشَّرِيفَةِ . 

والقَطعَ بالاستِدُلالٍ بحالةٍ الانفرادٍ أنه يجب على كُلّ واحدٍ منهماء فعند الاجيّماع 

يجبُ أنْ يُجْمع إلا أن في بعض المَواضِع قام دليلٌ إسقاطٍ الأحَفّ ولم يَّمْ ههناء ٠‏ بل قام 
دليلُ اإُجوب؛ لأنّ ميتى هذا الباب على التذليظ . 

ألاترَى أنّه يُجْمَعُ بِينَ قطع اليّدِ والرَجْلٍ في أَخذٍ المالِء ولا يُجْمَعُ بيتهما في أَخْذٍ 
المالٍ في المِصْرٍء وكذلك يُصْلَّبُ في القَيْلِ وحْدّه ههناء ولم يجب أنْ يُصْلّبَ في غيره من 
المَثْل في المِضْر فكذا جاز أنْ يُجْمع بِينَ الموجبين عند مُباشرة النَوْعَيْنِ ههنا دونَ سائر 
)١(‏ في المخطوط : «وجوب القطع؟ . (؟) في المخطوط : «القول». 


المواضع » واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


وَأما كيْفيَةُ الصَلْبٍ فقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يُصْلَبُ حَبّاء ثم يُطْعَنُ 
ا 1 ثم يُصْلَّبُء وكذا ذكر الطّحاويٌ - رحمه الله - أن الصَلْبَ 
حَيّا من باب المُثْلةِ» وقد نَهَى رسول الله يكل عن المُثْلةِ . 

والصَّحَيحٌ هو الأول ؛ لأنَ الصَلْبَ في هذا الباب شُرعٌَ يزيادة : فى الكقوبة تفليظك 
والمّيِّتُ ليس من أهلٍ العُقوبةٍ؛ ولأه لو جاز أن يُّقال: يُضْلَّبُ ”© بعدَ الموتٍ؛ لجاز أن 
يُقال: تُفطَم يده ورِجْلُه من خلا بعدَ الموتء وذلك بَعيدٌ فكذا هذاء والمُرادُ من 
المُئْلةٍ في الحديثٍ قَطمٌ , بعضٍ الجوارح كذا قاله محمّدٌ رمه الله 

وقيلء إذا صَلَبَه الإمامُ ركه ”"© ثلاثة | أيَّام عِبْرةَ للخَلْقِء ثم يُخَلَ بيه وبينَ أهله؛ لأنّه 
بعد الثَلاثِ يتعَيّرُ؛ فيتضرّر به النّاسٌ . 

وأمًا التَفيُ في قوله تَبارَكُ وتعالى : أ يُنفَوَأ مرج الْأَرْضْ4 [المائدة :+؟] فقد اختلف 
أهل التَأويلٍ فيه قال بعضّهم : المُرادُ منه ويفا من الأرض بِحَذْفٍ الألِفٍء ومعناه: ثرا 
من الأرضي بالل والصلب إذ هو الي من وجه الأرض حقيقٌء وهذا على قول من أل 
الآية الشّرِيفةَ في المُحارِبٍ الذي أخذ المالّء ٠‏ (وقيل: إنَ) " الإمامٌ يكونٌ مُحَيوًا بِينَ 
الأجزية الثّلاثةٍ والتفي من الأرض ليس غير واحدٍ من هذه القلاثة في الَخْيرٍ؛ لأنَ 
بالقثل» والصلْبٍ يحضل التي فكذا لايجوة أن يمل التي شارك الأجزية اثلاث في 
التَخْييرٍ؛ لأنه لا يّزا حم القَثل؛ لأنه دونه بكثير» وقيل: فيه أن يُطْرَدَ حبّى يخْرُجٌ من دار 
الإسلام» وهو قولٌ الحسنء «خن إنراف التحدي - رحمه الله - في روايةٍ أن نَفْيّهِ طَلَبُه 
ويه قال الشافعي - رحمه الله -: إِنه يُطْلَّبُ في كل بَلّوِه والقولانٍ لا يصحَان؛ لأنه إن 
ِب في البلدٍ الذي مطَع العّريقَ» وني عنه فقد ألقّى ضررء إلى ب دآخرء وإذ طب 
من 7“ كُلَ بَلَدِ من بلاد الإسلام ” ““؛ وثُّفِيَ عنه يدخلٌ دار الحرب» وفيه تَحْرِيضٌ له على 


)١(‏ في المخطوط: ١‏ (؟) في المخطوط : ايتركه». 
() في المخطوط : : «وقتل 4 (؛) في المخطوط : «في». 
(6) في المخطوط : «المسلمين». 


ص 


الكُفْرِء وجل حَرْبًا لناء وهذا لا يجورٌ. 

وعن إبراهيم النَخْعيّ - رحمه الله - في روايةٍ أخرى أنّه يُحْبَسُ حتّى يُحْدِتٌ تَوْبة 
وفيه نَْيّ عن وجه الأرض مع قيام الحياة إلأعن الموضع الذي حيس فيه ومثل هذا في 
عرق الثاين متك لنيا من وه الارض + وروا تعن الدثيا كما انفد مقن التخبوسين 


ا 


[من الطويل]: 
حرجنا من الذُّنيا ونح من أهلها فَلَسْنا من الأحياءٍ فيها ولا الموتى 
إذا جاءنا السَّجَانُ يومًا لِحاجة عَجبنا وقُلْنا جاء هذا من الدَّنيا 


فصل [في صفات هذا الحكم] 

وأمًا صِفاتُ هذا الحُكُمٍ فأنواعٌ : منها أنّهِ يني وُجوبَ ضمانٍ المالٍ والجراحاتٍ عَمْدَا 
فانك الجراح أو خَطاً أما المال؟ ؛ فلأنه لا يُجْمَعُ بينَ الحدّء والضَّمانٍ عندنا . 

وأمًا الجراحاثٌ إذا كانت خط ؛ فلانّها توجبٌ الضَّمانَ ”'' وَإِنْ كانت عَمْدًا؛ فلأنَ 
الجناية فيما دونٌ التفس يُسْلَكُ بها مسلّك الأموال» ولا يجبُ ضمانُ المالٍ فكذا ضمانٌ 
النجراحات» قد دَكَدٌنا ما يتمَلّقُ من المُسائل بهذا الأصدل في كتاب السّرقة 

ومنهاء أن يجري فيها التَداخُلُ حتّى لو قَطْمّ قَِطْعاتٍ فرُفِعَ في بعضها فَقٌّطِعَتْ يَذُه 
ورِجْله نيما رُفِمَ فيه كان ذلك للقِطعاتٍ كُلّها كما في السَرقةٍ إلا أن أن ثَمَة التَداُلَ لاحتمالٍ 
عَدَمٍ الفائدة مع بَقاء مَحِلٌ القَطْعِه وهو الل البُسْرَىء وههنا التَداحُل لِعَدَم المَحِلَ 
والكّلامُ في الضّمانٍ فيما لم يُخاصَمْ فيه ما هو الكَلامُ في السَرقَة أنّه إذا كان المال قائمًا 
يده وَإِنْ كان هالِكا فعلى الاختلافيٍ الذي ذَكَرْنا في كتاب السَرقةٍ . 

ومنها: :أنه لا يُحْثَمَلُ العفْرُ والإسقاطً والإبراء والصّلْحُ عنه؛ فكُلٌ ما ويب على قاطِع 
الطرروط كر اراقع رساب لزني مله ةنز ارلا رادت 2 اموا من 
ذلك؛ أو لم يَءْ ْو أو سواء أبرَءوا منهء أو صالّحوا عليه» وليس للإمام أيضًا إذا َبَتَ ذلك 
دن كا و قاط والعت هف زانالرا رك عن والكزرة حفر الله - تَبِارَك 


وتعالى - فلا يعمل فيها العبدٌُ» ولا صُلْحُه ولا الإبراءً عنها . 


)١(‏ في المخطوط : «المال». 


دفقة 


فصل [في محل إقامة هذا الحكم] 
وأمًا مَحِلُ إقامة هذا الحُكُم فتقول : : مَحل إقامةٍ هذا الحُكُم يخْتَلِفٌ باختلافٍ الحُكُم» 
إن كان الحَكُمْ هو القَْلُ بأن قل أو أخذ المالَ وقَيَلَ» أو الحبيُ بأنْ لم يأخدٍ الما ولم 
َل ولكثه حوَفَ لاغيرٌ فمَحِل إقاميه التقسُ؛ وإنْ كان الحم هو القَطعٌ بأنْ أخذ المال 
ا يد الس ؛ لقوله - تَبارَك وتعالى - : #أوْ تُقَعَلمَ 
يهم وَاَرْجُلُهُم مَنّ ِلَفٍ 4 [المائدة :0] » ويُعْتَبَرُ في ذلك سَّلامَةٌ اليَدِ البُسْرَىء والرَّجْلٍ 
م 
وكذلك حُكُمٌ فعلٍ الحدّادٍ إذا قَطَمّ ليَدَ ليُسْرَى مكان اليُمتى مُتَحَمّذَا أو مُخْطِئًاء ٠‏ وحكم 
فعلي الأجنيّ إذا قط اد ليُسرَى حطَاً أو عَمْدا ههنا مث الحم في الّرقة» قد استؤقينا 
الكَلامٌ فيه في كتابٍ السَرقةٍ» وكذا مَحِلُ القَطْع من اليّدِ ليُمَْى هو المَفْصِلُ كمافي 
السَرقَوَء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 
فصل [في بيان من يقيم هذا الحكم] 
وأمّا بيانُ مَنْ يُقِيمُ هذا الحُكمَ فالذي يُقِيمُه الإمامٌ» أو مَنْ ولأه الإمامُ الإقامة» ليس إلى 
الأولياق ولا إلى أرباب الأموالٍ شيء» بل يُقِيمُه الإمامُ طالّبَ الأولياء» وأربابٌ الأموالٍ 
بالإقامة» أو لم يُطالِبواء وهذا عندناء وعند الشّافعيّ - رحمه الله - : المولى يَمْلِكُ إقامة 
الحدّ على مملوكه من غير تَوْلِيةٍ الإمام؛ والكّلامٌ في هذا الفصل على الاسيفْصاء ذَكَرْناه 
في كتاب الخدود . 


فصل [؟/ "١"اب]‏ [في بيان ما يسقط هذا الحكم] 
وأمًا بيانٌ ما يُسْقِطُ هذا الحُكُمَّ بعد وُجوبه فَالمُسْقِطُ له بعدّ الوُجوب أشياء ذَكرْناها في 
كتاب السَرقةٍ 
(منها) تكذيبٌ المقطوع عليه القاطِعَ في إقراره بِقَطْع الطَّريتٍ أنه لم يَقْطَمْ عليه الطّريقَ 
(ومنها) رُجوعٌ القاطِع عن إقراره بقَطع الطَّريقٍ . 
ومنو كذ الاشطر عله الله .. 
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(ومنها) ِلك القاطِع المقطوعً له وهو المال قبل التَراقع أو بعدّه على التَمُصيلٍ على 
الاختلاف الذي ذَكَرْناه في كتاب السَرقةٍ . 

(ومنها) تَوْبةُ القاطلع قبل أن يقر عليه؛ لقوله تعالى : إلا أت ناوأ من مل أن 
قرا عَم ملم أمَلَجَا أرك أله خَفُيٌ يَحِسِك 4 [المائدة :4+] أي : رَجَعوا عَمّا فعَلوا فندِموا على 
ذلك؛ وعَرّموا على أن لا يَفْعَلوا مثله في المُنتقبّلٍ» فدَلّثْ هذه الآيةُ الشّريفةُ على أن قاع 
الطّريقٍ إذا تاب قبل أن فر به سقط عنه الحدء تبه بردُ الما على صاحبه إِنْ كان أخذ 
العال لاقي مع العم على أن لا يَفْعَلَ مثله في المُسْتقبلٍ؛ ويَسْقْطْ عنه القَطعُ أصلاً؛ 
ويَسْقُطْ عنه القَثْلُ حَذًا . 

وكذلك إِنْ أخذ المال» وثَتَلَ حتّى لم يكن للإمام أن يَفثلّه ولكنْ يَذْفَعُه إلى أولياء 
القَتِيلٍ لِيَمَتْلوه اما ل اد 1 اللدتغالى يدم وإذلم 
يأخذٍ المال» ولم يَقْثْل فتَوبَدٌ ينه الم على ما مَل والعزمٌ على تَرْكٍ مثيه في المُسْتقبَلٍ؛ 
وهو أن يأتيّ الإمامَ عن طَوْعٍ واختيار» ويُظهرَ العَوْبةَ عنده» ويَسْقْطْ عنه الحبْسُ؛ ؟ لأنْ 
الحبْس لتب وقد تابٌ فلا معت للحَبْسِ» وكذلك السّرقةٌ الصّخْرَىء إذا تاب السَارِقٌ 
قبل أن يُطَفر به ورد المالَ إلى صاحيه يَسْقْطْ ”1 عنه القَطَعٌ» ؛ بخلافي سائر الحُدودٍ أنّها لا 
تسقّط بالتوبةٍ «والف ل ان التتهيرت قرط في السّرقة الصُّغْرَى والكُبْرَى؛ لأنّ مَحِلَ 
التفارة غالم كي العاف والخصوية تنتيي بالكؤية» والعؤية تجَاما نثة السال إلى 
متاجيدة (فاؤلزو سل اانعال إلى باعي لم فلن شك سيوم مع الخاروة بخلافٍ سائر 
الحُدودٍ فإنَّ الخُصومةً فيها ليستْ بشرطٍ فَعَدَّمُها لا يمنعٌ من إقامةٍ الحُدودٍ '”'» وفي حَدٌ 
القَدْفٍ إِنْ كانت شرطًا لكتها لا تَبْطْلٌ بالتَوْبةِ؛ لأنّ بُطْلائها برَدٌ المال إلى صاحبه؛ ولم 
يوجد. 

وقد روي عن سَيّدِنا عَلئُ رضي الله عنه أنّهِ كتّبَ إليه عامِلّه بالبصّرة أن حارئة بنَ زَيْدٍ 
حارّبّ اللَّهَ ورسوله» وسّعّى في الأرض فسادًا فكتّبٌ إليه 0 - عَلِيٍّ رضي الله عنه 
أن حارئة قد تابّ قبل أنْ تقر عليه فلا تتعرَض له إلا بخَيْرِ» هذا إذا تاب قاطِعٌ الطريتي قبل 
القّدْرةٍ عليه الاق إذااكات قدا تو و علية يان اعد قادات لآ ملمط عه السدم ؛ لأنّ التوبة 


. في المخطوط : «سقط». (؟) في المخطوط : «الحد؟‎ )١( 


دفقة م قاع لصنق 6 


عن السُرقة لماع ةفق فاو ع اماع وبعدَ الأخذٍ لا يكونٌ رَدُ المالِء بل 
يب لي تررس الواراتو اراي الأحدستوو ني 


فصل [في حكم سقوط الحد بعد الوجوب] 


وأمَا حُكُمْ قوط الحدٌ بعد الوؤجوب. وحُكُمٌ عَدَمٍ الوؤجوب لِمانِع فنقولٌ - وبال 
الترقيوهت : إذا سَقَطَ الحدٌ بعد التَوْبةٍ قبل أنْ يُقْدرَ عليهم. » إن كانوا أَخَذُوا المالَّ لاغيه 
رَدُوه على صاحيه إِنْ كان قائمّاء وإِنْ كان هالِكًا أو مُسْتَيْلَكًا؛ٍ ؛ فعليهم الضُّمانُ وإنْ كانوا 
دلوا غير يف من ل منهم بلاج إلى الأولباء لوه أو ينفو عنه. ومن قت بصا 
أو حَجَرٍ فعلى عَاقِلَيِه الذَّيهُ لِوَرَئةٍ المقتولٍ» وإِنْ كانوا أَخَذوا المال» وقتلو قَتَلوا فَحكُمُ أخْذٍ 
المالٍ» والقَئلٍِ عند الاجتماع ما هو حُكْمُهما عند الانفيراد وقد ذَكَرْناه: وإتّما كان كذلك؛ 
لأ الحدٌ إذا سَقَطَ بالتؤبة قبل القُّدْرةٍ صار حُكْمْ لتيل وأخْدُ المالِء وهَلائهء واستفْلائه 
ما هو حُكمُها في غير قَطعِ الطريتٍ [وحكمها في غير قطع الطريق] ”" ما قُلْناء وإنْ كانوا 
أحَذوا المالَّ» وججرّحواء أو أحَذوا المالَ» وققلواء وججرّحوا قَوْمَاء أو جَرّحوا قَْما ولم 
يكنْ منهم أخْذّء ولا كَئْلُ فحَكُمٌ القثْلِ والمال ما ذَكَرْناء والجراحاتٌ فيها القِصاصٌ فيما 
يَقَدِ يَماوِرُ فيه على القِصاصء والأرش فيما لا يَقْدِرُ عليه؛ لأنّ عند سُقوطٍ الحدّ صار كأنّ 
الجراحة حَصَلّتْ من غير قَطْع الطَّرِيقٍِء ولو كان كذلك كان حُكْمُه ما دَكَرْنا فكذا هذا . 

وكذلك إن قر عليهم قبل الموْبةَ» ولم يكن منهم قث ولا د مال وقد أخافوا رن 
بجراحاتٍ يجب القِصاصٌ فيما يُسْتَطاعٌ فيه الافيصاصٌ» والدّيةٌ فيما لا يُسْتَطاعٌ فيودعونَ 
السَّجِنّ؛ ؛ لأن الحبْسٌ وجبَ عليهم تَعْزيرًا لاحَدَّاء والتعزيرُ لاتدخلٌ فيه الجراحةٌ 
بخلاف ما إذا در عليهم قبل التَوْبٍ وقد قتَلوا أو أحَذوا المالَّء أو جمّعوا بيتهما ؛ لأن 
الواجبٌ فيه الحدّ فيدخل فيه الجراحةٌ» وكذلك إذا سقط الحدُ بالُجوع عن الإقرار؛ ؟ لأن 
في حَقٌّ ضمانٍ المالٍ [؟/ 


م 


الرّجوعَ عن الإقرار يصحٌ في حَقٌّ سُقوطٍ الحدّء وه "يصحٌ 
٠ .:‏ “اب] والقصاص فبّقيَ إقراره مُعْتَبَرَا في حَقّهما . 
ل ل ا 3 


. في المخطوط : «إلى». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «إما لا‎ 
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زايا إذاكان الشعوط كليس العجة بن الاقرارأر الب لا تيه لدوم ٠‏ 01 سيت 
الؤؤجوب لم يَْبْتْ َدْكَك؛ لأن ثوته بالخخة وقد بَطْلَتْ أصلاًء ورأسّاء بخلاف الرُجوع عن 
الإقرارٍ ؛ لد الأسل أن إفراز لم َه في حَق إلآ له مذ ااذه بعد جوع فيح 
الحذ 3 للْحدٌ بالشنهة فبعن مُعْتَبَرَا في حَقٌّ ضمانٍ المالٍ والقصاص فهو الفرْقٌ . 

وعلى هذا حُكُمُ عَدَمٍ الوُجوب لماع بأنْ فات شرطٌ من شرائط وُجوبٍ الحدٌ نحو 
ُقْصانٍ التُصاب بأنْ كان المَأخودُ من المال لا يُصيبٌ كُلَّ واحدٍ منهم عشرةٌ دراه أنهم 
يَرُدُونّه إن كان قائمّاء ويضمنونٌ إنْ كان هالِكًا أو مُسْتَهْلَكَاء ومَنْ قَتَلَ منهم فإِنْ كان بسلاح 
فعليه القِصاصٌ» وإِنْ كان بعَضًا أو حَجَرٍ فعلى عاقِلَيهِ الديةُ . 

ومَنْ جَرَح يُْتصُ منه فيمابُمْكِنُ القِصاصٌ» وفيما لا يُْكِنُ يجبُ الأرش ؛ لما ذَكنا أن 
لازن ال تعر تدعص الاض لكل والورلتا مغر لطع ايز تصني 
في غير قُطاع ” الطوق ى ما قلنا. 

وكذلك إذا كان في المُحاربينَ صَبِيٌ أو مجنونٌ حتى امك مُجوبُ الحدٌ يدع كل بلغ 
عاقِلٍ قت منهم بسلاح إلى الأولياء فيَقثْلودَ أو يَعْفُونَ» وَإِنْ كان الذي ولي القَّثْل منهم 
صَبِينٌ أو مجنونٌ فعلى عَاقَِيِه اليه وإِنْ قتَلَ بسلاح ؛ ؛ لأنَّ الصَّبىّ والمجنونّ ليسا من أهلٍ 
وجوب القصاص عليهماء كان 1 مك اما وذ عانا | ذا الال هديا ؛ لأنهما من 
أهلٍ وُجوب ضمانِ الما وكذلك إذا امع وُجوبُ الحدٌ على القطاعٍ لِمعتّى من المّعاني 
رجَعوا في ذلك إلى حُكُم غير القُطَاع» واللّه تعالى أعلم 

فصل [في الحكم الذي يتعلق بالمال] 

وأمَا الحَُكُمْ الذي يتعَلَّنُ بالمالٍ فهو وُجوبٌ الرّدُإِنْ كان قائمًا َيِه ولِصاحيه أن 
يأخدّه أيكما وجَدّه سواء وججدّه في يد المُحارب» أو في يد مَّْ ملك المُحارِبُ بيع أو 
هبق أو غير ذلك ولو تَعْمَرَ رَ المالٌ إلى الرّيادة أو التّمْصانٍ فقد ذَكَرْنا حُكمّه في كتاب 
السَرقةٍء واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ في المخطوط: «قطع». 


كل )اشير 


وقد يُسَمَّى كتابَ الجهادٍ والكلامُ في هذا الكتاب في مواضِعٌ : 

في بيانٍ معنى السَيّرٍ والجهادٍ لَعْةَ وشرْعًا . 

وفي بيانٍ كيْفيَة [فرضية] ''' الجهاد . 

وفي بيانٍ مَنْ يُْتَرَض عليه الجهادٌ . 

وفي بِيانٍ ما يَندْبُ إليه الإمامُ عند بعثٍ الجيّْش أو السَّريّةِ إلى الجهادٍ . 

وفي بيان ما يجبٌ على العا الافتتاح به حال شهودٍ الوقعق . 

وفي بيانٍ مَنْ يَحِلُ فتن من الكَمّرةٍ ومَنْ لا يَحِلُ . 

وفي بيانٍ مَنْ يجورٌ تَرْكُهِ مِمّنْ لا يَحِلٌ قَدْلّ في دارٍ الحرب ومَنْ لا يجورٌ . 

وفي بيانٍ ما يُكْرَه حَمْلُه إلى دار الحرب» وما لا يُكرّه . 

وفي بيان ما يَْترضُ من الأسباب السرم لقعا . 

وفي بيانٍ كم الغنائم وما يَتّصِلُ بها . 

وفي بيانٍ حُكم استيلاء الكَفَّرةٍ على أموالٍ المسلمينٌ . 

وى يأو أعكاء ايشتلف ايلات الدَارَيْنِ . 

وفي يان أحكام المَرْتَدِينَ . 

وفي بِيانٍ أحكام العٌزاة . 

(اما) الأول فالسَيَُ جِمْمٌ سيرةء والسيرةٌ في للع نةِ تُسْتَعْمَلُ في معنَيَيْنِ : 

احذهما: الطريقةٌ» يُقَالٌ: هما على سيرةٍ واحدة أي طريقةٍ واحدة. 

والثاني: الهَيْئَةٌ» قال اللمح مفناته وتمالن كك #سَيْمِيدُها سِيرَتَهًا الأول » [طه :1 ] [41/ 
17 أ] أي هَيَْتَها فاحيَمَلَ تسميةٌ هذا الكتاب كتاب ”" السّيرٍ لِما فيه من بيانٍ طُرّق العّاةٍ 


. زيادة من المخطوط. (؟7) ( في المخطوط: «بكتاب؟‎ )١( 


هك 
وهيئاتهم مِمًا لهم وعليهم . 


وأمًا الجهاد في اللّةٍ فهبارةٌ عن بَذْلٍ الجُهْدٍ بالضَّمّ وهو الوْسْمُ والطَاقةٌ» أو عن المُبالخة 

في العمل من الجهد بالفشج» وفي عرف الشرع يُستَمْمل في بذ اسع والطاقة لقتال في 
سيل الله - عر وجل - بالئَفس (والمالٍ و) ١”‏ النّسانِء أو غير ذلك» أو المُبالّةِ في ذلك 
وَالَلَهُ - تعالى - أعلمُ . 

فصل [في بيان كيفية فرض الجهاد] 

د صا يا بار رك مكدر وو و13 
التفيرٌ عامًا (و! و31 آذ تو يكن هإن تويك التدية عانا فهو هوض كتانف رمفناء : أن 
ا ل 
لقوله-عرّوجل- : #نْصَّل أنه امجَهِيِنَ يتلم شن عَلَ لمعن دَيْعذً ولا معد أمّد 
َلسَيَ * [انساء :40] وعَدَ الله - عزّ وجل - المُجاهدينَ والقاعِدينَ الحُسْتَى ولو كان الجهادٌ 
ل اس ار ليا ؛ لأنَ القُعود يكونٌ حرامًا. 

وقوله - سبحانه وتعالى -: رما كارت الْمَؤْيُِنَ ينوا نوأ مكَانَّة وكا مر من كل وك 
مَنْكَمْ طَأيِقَة لَِتَمَقَهُوا في ألزيبِن» [ [العوبة + الآية لما فض لد الجهاة وهر ار إل 
الإسلام» و| وإعلاءٌ الدينٍ الحقٌء ودَفُمُ شر الكَفَرةِ وتَهْرهم ٠‏ يحصّل بقيام البعضٍ به "وكذا 
اتن يكل كان يَبْعَتُ السّرايا . 

لس راك ا م سن 
غيرَه بِالتَخَلْفٍِ عنه بحالٍ» وإذا كان فرْضًا على الكفاية فلا يَنْبَغي للإمام أن يُحَلَيَ تَمْرَ 1 
ا الل ل ا 
الباقينَ . 

وإنْ ضَعْفَ أهل َع * عن مُقاوَّمةٍ الكََروَ وخيف عليهم من العدرٌ فعلى مَنْ وراءهم 

من المسلمينَ الأقرَبٍ فالأقرّب أن يَنْفِروا إليهم وأن يَمُدَوهم بالسّلاح والراع 
)١(‏ في المخطوط: «أو المال أو». () في المخطوط: ايكون . 


(*) في المخطوط : «أنه؛» . (:) في المخطوط : «القاعد؛. 
(5) في المخطوط : «الثغر». 


و0 لقال ؛ لما ذَكَرْنا أنه فُرضّ على التاس كُلَهم مِمّنْ هو من أهل الجهادٍء لكنّ الفْْض 
يَسْقْطُ عنهم بحُصول الكفاية بالبعض ٠‏ فمالم يحصّلّ لا يَسْقُطُ ولا يباحٌ للعبدٍ أن يخرُج 
إلآبإذنٍ مولاه» ولا المرأءٌ إلا بإذنٍ زوجها؛ لأنَّ خِدْمة المولى» والقيامٌ بحقوق الرَّوْجِبَةٍ 
كُلَ ذلك فَرْضٌ عَيْنِ فكان مُقَدَّمًا على فَرْضٍ الكفاية . 

وكذا الولدٌ لا يخرُجٌ إلأ بإذنٍ والديْه أو أحدٍ حدهما إذا كان الآخرٌمَينَا؛ِ لأنّ ”" بر الوالِدَيْنٍ 


أن ع 


والأصل أن كُنَّ سفَرٍ لا يُْمُ فيه الهَلاكُ» ويَشَْدُ فيه الخطَرُ لا يِل للولد أن يحرج إليه 
بغير إذنٍ واليديه؛ لأنهما يُشْفِقَانٍ على ولِّهما فيتضرّرانٍ بذلك؛ وكُلَ سفَرٍ لا يعد فيه 
الخد تفن له أن ده : اع ابعر إذنيها دا الم يصيدهيها ؛ لانعدام الضّرَرٍ . 

ومن مَشايجنا مَنْ رَخّصٌ في سفَر الفَعلّمِ بغيرٍ إذنهما ؛ لأنهما لا يتضرّرانٍ بذلك بل 
يَنْتَفِعا نِعانٍ به» فلا يَلْحَقّه سِمةٌ العُقوق» هذا إذا لم يكن التَفِيرُ عانًا » فأمًا إذا عَم التَفيرُ بأنْ 
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حب كداز لي 217 نور قاف ع لتر على كل ولوس طاو ملم ارد مر 
هو قاور عليه ؛ لقولِه سبحانه وتعالى : #انفِرُوأ جِمَاكًا وَيِكَالًا4 [العوبة ]4٠:‏ قيل: تَزَلَْثْ في 
اتير [العام ان :ازئرلة سبخانة وتعالن : #مَا كان لِأْهْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَؤهم ين الَْرَابِ 
أن يَِسَلَُوأْ عن رسول الله ولا ربوا نموم عن ك4 [العوية ار ل ار 
بل شمو الثم تاك ل الوط عن الاي بقيام البعض بهء فإذا عَم التَفِيرُ لا 
حَقَر تح القيامُبه إلا بالكُلٌ» فقي فضًا على الكل عَْنا بمنزاة الصَْمٍ واللاق» فبخرج 
هيا شير وز اناه و ارا قب 11 اويا : ؛ لأنَ مُنافعَ العبدٍ والمرأة ” في حق 
العناذاك التش روطن اوناك قتتعاء عن ملك مولي رازو شر عاو اعجااتي الصوم 
والصَّلاوء وكذا يُباحٌ للولدٍ أن يخْرّجَ بغير إذنٍ والدَيْه؛ لأنّ حَقَّ الوالِديْنٍ لا يَظْهَرُ في 
فروض الأعيانٍ كالصّوْم والصَّلاةٍء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 


تن نن ين 
)١(‏ في المخطوط: «أو». (1) في المخطوط: «فكان؟. 
(*) في المخطوط : «الناس». (5) زيادة من المخطوط. 


(5) في المخطوط : «إلا أن». (5) في المخطوط: «والزوجة». 
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فصل [في بيان من يفترض عليه] 

وأما بيات مَنْ يُْتَرَضُ عليه فنقول: إِنّه لا يَُْرَضُ إل على القاورٍ عليه فمَنْ لا قد له لا 
جهادٌ عليه ؛ ؛ لأن الجهاة بَذلَ الجُهَدِء وهو الوْسْعْ والطاقة بالقتالٍ» أو المُبالّةُ ني عمل 
القِتالِء ومنْ لا وْسْعٌَ له كيف يَبْذُلُ ”" الوْسْمَ ات ]فهر يعد شنو امل 
الأعمّى والأعرّجء والرّينٍ والمُفْمَدِِ والشبخ الهم والمَريضٍ والضّعيفٍء والذي لا 
يجدٌ ما يُنْقِقُّء قال الله - سبحانه وتعالى - : «لى عل عَلَ الَْمَم حَرٌَ4 [النور 1] الآية وقال - 
سبحانه وتعالى عَرّ من قائلٍ -: الس عل الصّعَضَك وَل عَلَ الْمرّصئ ولا عَلَ لدت لا 
يدرت ما يتوت عع بذ مسرأ ل و4 [العوية 41 فقن عد الله ع شاوه 
مَؤُلاءٍ بِالتخَلُفِ عن الجهادٍ ورفع الحرّج عنهم . 

ولا جهادَ على الصّبيّ والمرأةٍ؛ لأنّ بنيتهما لا تحتمِلٌ الحربّ عادةٌ» وعلى هذا العُرَاةٌ 
إذا جاءهم جِمْعٌ من المُشْرِكِينَ ما لا طاقة لهم بهء وخافوهم '" أنْ يَفْتُّلوهمء فلا بَأسَ 
لهم أن يْحازوا إلى بعض أمصارٍ المسلمينَ أو إلى بعضِ جُيوشِهم» والحُكُمْ في هذا 
الباب لِغْالِبٍ الرّأي» وأكبرٍ الظنّ دون العدّد . 

فإنْ عُلْبَ على طَنّ العزاةٍ أثهم يُقاوموتهم يَلْرَمّهم القبات» وإنْ كانوا أقََّ عَدَدًا منهم, 
وإِنْ كان غَالِبُ ظَنّهم أنّهم يَغْلبِونَ فلا بَأْسَ أنْ يَنْحازوا إلى المسلمينٌ ؛ لِيَسْتعينوا بهم» وإِنْ 
كانوا أكثرَ عَدَدًا من الكَفَرو وكذا الواحدٌ من العُراةٍ ليس معه سِلاحٌ مع اثنينٍ منهم معهما 
لاح أو مع واحدٍ منهم من الكمَّرةٍ ومعه سِلاحٌ» لا بَأمن أنْ يوَلَيَ بره مُتَحَيْرًا إلى فئة . 
والأضل فية: قوله 2 تبازلة وتجالى :رين 2 وميد ديرم إلا متَحركا لْقِئَالٍ أو مُتَحَيرا 
الك ظق شذاجة يقني ريه أله لتائلة جهن تن الي 4ه انفد 1 [اللّه -عَدٌ 
شاه - نَهَى المُْمِنِينَ عن تَوليةٍ الأذبارٍ عامًا بقوله - تَبارَكَ وتعالى- 0007 
إِذَا لعِِسمٌ ل كفَروا يَحمًا ملا فينها لْأسارَ 4 [الأنفال :16] امارغ اميم ا 
سبحانه وتعالى -: ومن يوَلَهِمْ يميد ديرم إِلَّا مَتَحَرهًا لقنا 0 


)١(‏ في المخطوط : «يكلف ببذل». )١(‏ في المخطوط : (يفترض». 
() في المخطوط : «وخافوا». (4) في المخطوط : «عليه؟. 


بغضبٍ مر أله 4 [الأنفال :15] الآيةَ ؛ لأنّ في الكلام تقديمًا وتأخيرًا . 

كاف اللو يانه وتعالى - أعلمُ : [« ايها الْدِينَ “امَنُوأ إذًا لِك ار كَمَروأ يَحْمَا 
هلا وَلوْمُمْ انيار ] ('" ومن يلم ومين ديرم إِلَّا محرا َال أو متَحَيْرا إل وِمََ مَقَد بآه 
كن 4201 ققد درك اكد كربيي الور عالق درن يري لباك 
مَخْصوصة فقال - عَرَّ من قائلٍ - : « إلا محرا َال أو مَتَحَيْرا إل كِمَةَ# [الأنفال ]1١:‏ 
والاستِئْناءً من الحظر إباحةٌء فكان المَحَظَورٌ تَؤْلِيةَ مَخُصوصةً» وهي أن يِوَلْيَ دُبْرَه غيرَ 
مُتَحَرفٍ لِقِتالٍِء ولا مُتَحَيّرٍ "'' إلى فِئةٍ فبَقَيِدٍ فبَقيّتٍ التَْلِيةٌ (إلى ج جهة) ”" التَحَرُفٍ والتَحَيّرِ 
مُسْتَنْناةً من الحظرء فلا تكو محظورة؛ وتظيرٌ هذ الآبة قو - سبحانه وتعالى - 0 
صحكثر بِللَهِ مِنْ بعد إِيمَيْده لمن أسكر لقم لطعي اَلْإِيمن وللكن من سَرَمَ شرح يلْكفْرٍ صَدْ 
متهم عْضَتُ مرح أله وَلَْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ # [النحل ٠١١:‏ م 6ه 
نذكزه ”* في كتاب الإكراه [إِنّْ شاء النّهِ - تغالى -] © وبه تَبَّنَ آنْ الآبة الشريفة غير 


وكذا قوله - سبحانه وتعالى -: إن يَكن يَنْكُم عِنْرُونَ يرون يَيْلبوأ تين 4 [الأنفال :10] 
وقوله : «وإن يك مَنحكْم يَأْنَهُ ميا ألا [الأنفال :]ليس بمنسوخ ؛ لأنَ التؤلية لِلتَحَيرٍ 
إلى فئة حص ”'' فيها » فلم تكن الآيانِمَنْس وحن والله عبجعا دريه له اقل : 

وَالدَّليلُ عليه: القولة يكل لَِّذِينَ فوا إلى المّدِينة وهو فِيهًا : «آنكم الكَرَارُونَ أنا فِئَُ كل 
مسلم» دك خب غليه الضلاةاوالسلام أنّ المُتَحَيّرٌ إلى فِئةٍ كرّارٌ وليس بِقَرَارٍ من الرَّحْفِء 


فلا يَلْحَقُّه الوعيدٌ. 

وعلى هذا إذا كانت العُاةٌ في سفينة فاحتَرقّتِ السّفينةٌ وخافوا الغرّق كبا 
غالِبَ رأيهم» وأكبّرَ ظَنّهمء فإِنُ غَلَبَ على رأيهم أنّهم لو طَرَّحوا أنْفْسَهم في البخر ليَنْجوا 
)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «متحيرًا" . 
لاني لحرن ل لجيةا ا «ذكرنا» . 


(/0 1 أخر جه 500 (:/ حه)ء برقم (4811) من حديث علد قرو وني للضي 
وأخرج أحمد في مسنده شطر الحديث الثاني برقم ( )من حديث عبداللهبن عمر رضي الله عنهما. 
(4) في المخطوط: «الحرق». 


1 
بالسّباحةٍ» وجب عليهم الطردقُ 0 فيتحَيّروا إلى فِبَةِّ» وإنٍِ استوى جائبا الحرقي . 
والغرّقيء بأنْ كان إذا قاموا حُرّقواء وإذا ( ' طرّحوا غَرِقواء فلّهم الخيارٌ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف - رحمهما الله وف ل يد - رحمه الله : لا يجوز لهم أن يَطرحوا 
اك ون خرن كسد مدن ل : 
الصبرٌ أقَرّبَ 8 بَ إلى الجهاد. فكان أولئ:: 

(وجه) قولهما: أنّه استوى الجانِبانٍ في الإفُضاءٍ إلى الهّلاكِء فيثْبْتُ لهم الخيارُ؛ يجواز 
أنْ يكونّ الهَلاكَ بالغرّقٍ أرفَقّ . 

قوله: لو أة قاموا لهَلكوا بفعلي العدرٌ قُلْنا ولو طَرّحوا لهلكوا بفعلٍ العدرٌ أيضًا يضاء إِذْ العدوٌ 
كو الدي ألجأهم إليه ٠‏ فكان الهّلاكُ في الحالينٍ مُضائًا إلى فعلٍ العدرٌ ثُمْ قد يكوةٌ 
الهَلاكُ بالغرقي أسهَلَ فبَْبْتُ لهم الخياذ. 

ولو طَّمِنَ مسلمٌ برمْحٍ فلا بَأسٌ بأن بذ : , يَمْشْيّ إلى مَنْ طَعَئّه من الكَفَرةٍ حتّى يَجهرَّه ؛ لأنّه 
يَقْصِدُ بالمشي إليه بَذْلَ نفسه ؛ لإعزازٍ دينٍ الله - سبحانه وتعالى 0 
على أن لا يبْخَلوا بأْْسِهم [18/5أ] في قِتالٍ أعداء اللّ - سبحانه وتعالى - فكان جائرٌ 
والله - سبحانه وتعالى - أعلمٌ - . 


فصل [في بيان ما يندب إليه الإمام عند بعث الجيش] 
وأما بيان ما يندب إليه الإمام عند بعثٍ اليش أو السَّريَةٍ إلى الجهادء فنقولُ - وبالله 
التوافيق : نه يُنْدَبٌ إلى أشياءً . 
منها: أنْ يُوَّمّرَ عليهم أميرًا؛ لأنَ التبيّ بل ما بَعَتَ جَيْشَا إلا وأمَّرَ عليهم أميرّاء ولأنّ 


592 


الحاجة إلى الأميرٍ ماسةٌ؛ لأنّه لا بُدَ من تَنْفِيذٍ تَنْفِيذٍ الأحكام وسياسة الرَعيّةَ ولايقومٌ ذلك إلا 
بالأمير ا الرجوع في كُلُ حاوثةٍ إلى الإمام . 
(ومنها) أن يكون الذي يُؤَمّرُ عليهم عالِمًا بالحلالٍ والحرام» عَذْلاً عارِقًا بوْجَوه 


)١(‏ في المخطوط : «الطرح؟ . (؟) د في المخطوط : «وإن». 


م كتب سير _> 5 


السّياسات» بَصيرًا بتدابير الحُروب وأسبابها؛ لأنه لولم يكن بهذه الصّفةٍ لا يحصّل ما 
يُنْضَبٌ له الأميرٌ . 
(ومنها) أن يوصيّه بتقوّى اللَّهِ - عَرَّ شَأَنُه - في خاصّةٍ نفسه. وبِمَنْ معه من المُؤْمِنينَ 


حول كدرو عم ”3 وسول اللّه يله [أنّه] ”" كان إذا بَعَتَ جَيْسًا أوصاه بتقوّى اللّه - 
د 


عاج 
3 
8 
ح 
مد 
6 
ف 
ها 


سبحانه وتعالى - في نفسه خاصّةً وبِمَنْ معه من المُوْمِِينَ خَيْرًا 
عَظيمةٌ فلا يقومُ بها إلا المُتّقي وإذا أمّرَ عليهم يُكَلَمُهِم طاعةً الأميرٍ فيما يأْمُرُهم به 
ويهاهم عنه؛ لِقَولٍ الله - تارك وتعالى - : طبي) ال موا ييا لله وأيليموا لك َأ 
لذ هنود © [النساء :8 ه] وقَالَ تكله «اسمَمُوا وأطِيمُواء ولو أَمْرَ علِيكُم عبدٌ حَبَشِيْ أخِدَعٌ 7 مَاحَكَمَ 
نِيكُمْ بكتَاب اللَّهِنَعالَى» *2. ولأنّه نائبُ الإمام» وطاعةٌ الإمام لازمةٌ كذا طاعَنُهِ؛ لأنّها 
طاعةٌ الإمام» إلآأنْ يأمرَهم بمعصيةٍ فلا تجوز طاعَمُهم إيَاه فيها؛ لقوله يَلهِ: «لاطاعة 
لِمَخُلوقٍ ني مَمْصِيةٍ الخالق» ”" ولو أمَرَهم بشيء لا يَدْرونَأيْتَقِعونَ به أم لاء فيَبَغي لهم أن 
يُطيعوه فيه إذا لم يَعْلَموا كونّه معصية؛ لأنَّ اتّباع الإمام في مَحَلَّ الاجتهادٍ واجبٌء كاتباع 
القْضاةٍ في مَواضِع الاجتِهادٍ واللّه تعالى - عَرَ شَنهِ - أعلمُ . 


فصل [في بيان ما يجب على الغزاة] 


وأمّا بياذ ما يجب على الخَُاةٍ الافتِتاحُ به حالة 0 زرف ولياء ”© العدر) فنقولات 


وباللّه التَوْفِيقٌ : إِنّ الأمرَ فيه لا يخلو من أحدٍ وجهَينٍ : 


)١(‏ في المخطوط : «أن). )١(‏ ليست في المخطوط. 

() أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث» برقم 2)١171(‏ وأبو 
داود» برقم زف ه36 والترمذي» برقم (4١4١1)ء‏ وابن مأجه» برقم (4ه2)586 من حديث بريدة 
(4) في المخطوط: «أجذع». 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب : السمع والطاعة للومام ما لم تكن معصية» برقم (؟45١91))‏ 


- (5) أخرجه مسلم بنحوهء كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية...2 برقم 


(-84ك1)ء وأبو داود» برقم )ل والنسائي» برقم (6١؟:).‏ وأحمد. برقم )ل من حديث 
0) فى المخطوط : «حال». (4) فى المخطوط : «وأما». 


نا أن كانت الغو قد يككهم؛ | وإمًا أن كانت لم تَبْْفْهِم؛ فِإنْ كانت الدَّعُوةٌ لم تَبلُفْهُم . . 


فعليهم الافْتِتاحٌ بالدّعُوةٍ إلى الإسلام باللميان؟؛ لِقولٍ الله - تَبارَك وتعالى - : #أدع ِل 
مَبِلٍ رَيْكَ بِلكمة وَالْموعِظةٍ لسن مَحَددِلْهُم بألَى ف أَحْسَن 4 [النحل :6] ولا يجوز لهم 
القِتالٌ قبل الدَّعُوَةَ؛ٍ لأنَ الإيمانَ ون وجَبَ عليهم قبل بُلوغ الدّعُوةٍ بمُجَرّدِ العقلٍ 

فاستَحَقُوا القَثل بالامتناع ٠‏ لكنّ الله - تَبارَك وتعالى - حَرَمَ قتالهم قبل بعثٍ الرسولٍ عليه 
الصلاة والسلام وبُلوغ الدّعُوةٍ إِيَاهم فضّلاً منه ومِنّةَ قَطْعًا لِمعذِرَتِهِم بِالكُلَيَةِ وإنْ كان لا 
عُذْرَ لهم في الحقيقةٍ ؛ لما أقام - سبحانه وتعالى ل ل 
تأمّلوها حَقَّ التَأمّلِء ونّظروا فيها لَعَرَفوا حَنَّ الله - تَبارَك وتعالى - عليهم» لكنْ تَمَضْلَ 


ل 


عليهم بإِرْسالٍ الرّسّلٍِ - صلوات ا نا ؛ لتلا يبَْى لهم شَبهة عُذْرِ: 
فيقولوا ”'" ريا لزَل سنت اا نِم َأيِيِكَ 4 [طه :4] .إن لم يكن لهم أن 
ولو ذلك في الحبقة ما دان ل رض ل بلغ إلى الاسم 
والدّعُوةٌ دعوّتانٍ : دعوةٌ بالبنان» وهي القتال ودعوةٌ بالبيانٍ؛ وَعَو اللسانة وذلك بالتبليغ 
والثّانية أهونٌ من الأولى ؛ ؛ لأن في القِتالٍ مُخاطرةٌ الروح والتّفسٍ والمالٍ» وليس في دعوة 
التليغ شي من ذلك. فإذا احتَمَلَ ُحصولٌ المقصود بأهونٍ الدَعْوَتيْنِلَِمَ الافتتاح بها . 

هذا إذا كانت الدّعُوةٌ لم تَْلْمْهم » فإ كانت قد بَلَعَنْهم جاز لهم أنْ يَفْتَيحوا القَِالٌ من 
غير تجديد الدَعُوة؛ لِما ينا أن الحُجَة لازمةٌ» وَالعُذرُ في الحقيقة مُْقطِعٌ؛ وشُبْهة العذْر 
انقَطعَتْ بِالتَبْليغْ مره لك مع هذا الأفضّلٌ أنْ لا يَْتَيِحوا القِمَالَ إلا بعد تجديد الدَّعْوةٍ 
ِرَجاءِ الإجابةٍ في الجَمْلةٍ . 


وقد روي أن رسول الله بك لم يكن يُقاتل الكَفَرة حتى يَدُعوهم إلى الإسلام فيما كان 
000 دَلْ أن الافتتاح بتجديد ل الدَعْوةٍ أَفضَلٌ» ثُمَ إذا دَعَوُهم إلى الإسلام فإِنْ 
أسلّموا كقواءع: عنهم القِتال ؟ لقوله عَلِلةِ : «أَمِرْتُ أن أُقَاتِلَ الئاس حتّى يَقُوُوا لَا لَه لا اللّهء فإذًا 
قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهم وأموالهم إلا بِحَقْهَاء ا 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط: «فلا يقولا». 


فرق أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب : دعاء النبي مَك الناس . . 3 برقم (50ه) ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله» برقم (١؟)».‏ من حديث أب هريرة 


رضي الله عنه. 


او ا لت أ اللي و ا اي ا 


ا ا ا ا ا 


و ا ا 


حم كتب تسبل > هدق 


وهوله يل : «مَنْ قَالَ لا إلَه إلا الله فقد عَصَمَ [مِئي] ”'' دَمَّه ومَالّه؛ ”" 2 فإِنْ أَبَوَا الإجابة 


إلى الإسلام دَعَؤْهم إلى الذَّمَِ إلأمُشرِكي العرّب والمُرْتَدِينَ ما نذكره إن شاء اللّه - 
تعالى - بعدٌ فإنْ أجابوا كفوا عنهم ؛ لقوله عليه كَل : «فَإنْ قَبنُوا عقد الذَمَةِ فأعلِنهم أن لهم ما 
الوق رليف فا عل السسلوو 7 . 

وإِنْ أبَوْاء استّعانوا باللّه - سبحانه راق عفار يووا 
وتعالى - النَضْرَّ لهم بعد أنْ بَذلوا جُهْدَهمء واستفرّغوا وُسْعَهِمء ونُبّتوا وأطاعوا اللّهَ - 
لم ا ال الس 1 
ليا الت اموا إذا لبر كه فأنَبك نيوا اكوا لله كينها للم يست © وَأطِيعوأ 
أده وركولة ولا كدعوا فتفتلوا ويذهت يعد ا إن َه مم لبس » [الأنفال :40 اول 
أنْ يُقاتلوهم وإِنْ لم يبْدَءوا بِالدَّعُوةٍ © لقولٍ اللَّه - تعالى : اَكْئُلُوا الْمُتْرِكِينَ حَيتُ 
وَسَدتْْهْر 4 [التوبة :ه] » وسواءٌ كان في الأشهّرٍ الحُرّم أو في غيرها؛ لأن حزْمة القَالٍ في 
الأشهرٍ الحُرْمٍ صارث مَنسوخة بآيةٍ السَيِفٍ وغيرها من آياتٍ القتال» ولا بَأسَّ بالإغارة 
والبياتِ عليهم» ولا بَأس بقَطع أشجارهم المُتْمِرِو وغير المُثْمِرة» وإفْسادٍ زُروعِهم؛ 
ِقوله - تَبارَك وتعالى -: ما مشر ين لِمََ أو يََكْمُوهَا بم ع أسُولهَا مِإذنِ لله 
وَلِحْرِى الْفَْسِقِينَ4 [الحشر :ه] . 

أؤنّ - سبحانه وتعالى - بِقَطْع التَخيل في صَدْرٍ الآيةِ الشَّريفٍ» وبّهَ في آخرها أن ذلك 
يكونُ كبْمًا وغَيْطًا للعدرٌ بقوله - تَبارَكَ وتعالى : «وَلبْخْرِيَ الْقَسِقِنَ4 [الحشر :| ولا يَأسَ 
بإحراق حخصونهم بالنار» وإغراقِها بالماءء وتخريبها وهَذْمِها عليهم» ونَصْبٍ المَنْجَنِيقٍ 
عليها؛ لقوله - تَبارَك وتعالى : #ممربْونَ ا وى الْموْمِيِينَ» الحشر :؟] ولأنّ كل 
ذلك من باب القتالٍ؛ ؛ لِما فيه من فَهْرٍ العدوٌ وكَبْتهم وَغَيْظِهِمء ولأنّ حزْمة الأموالٍ لِحَرْمةٍ 
للا تل ل حر لاسا ا 
عَلِموا أن فيهم مسلمينَ من الأسارى والتُجَارٍ يما فيه من الضّرورقَء إِذْ حصونُ الكَمّرةٍ قَلّما 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ انظر ما قبله. 
(*) أورده الزيلعي في نصب الراية (4/ 00). 
(:) في المخطوط : «بالقتال؟ . 


حنقه انان فصنت 6 > 


تخلررهن سدم أسيرٍ أو تاجر فاعتِبارُه يُوَدي إلى انسدادٍ باب الجهادء ولكنٌ يَمْصِدونٍ 
بذلك الكَمَّرة دونَ المسلمينَ ؛ ؛ لأنه لا ضرورةً في القَصْدٍ إلى إلى قَثْلِ مسلم بغيرٍ حَقٌ . 

وكذا إذا ‏ َرّسوا بأطفالٍ المسلمينَ فلا ”'' بَأْسَّ بالرّمٌي إليهم ؛ ضرورة إقامةٍ الفرْض» 
لكتهم يَقْصِدونَ الكَفَارَ دونٌ الأطَفالٍ» فإِنْ رَموهم فأصابٌ مسلمًا فلا دي ولا كقارة . 

وقال الحسنٌ بن زياد - رحمه الله: تجبٌ الدّيةٌ» والكَفَارَةٌ وهو أحدٌ قولي الشَافعي - 
رحمه الله . 

(وجه) قولٍ الحسن: اد اشوا يتقيرة واجقاد ل توي ا لم ادن ام 
يُمْتَعْ يضر ورة إقامةٍ الفرض فيتَقدَرُ بقدر الضُرورة» والضّرورةٌ في رَفْع المؤاخَذةٍ لافي ني 
الفَّمَانْء كتناولٍ ماء القيروضان لجس 7" إِنه رخص له التتاول لكن يجيث 
[عليه] ”*' الضَّمانٌ لما ذَكرناء كذلك هاهنا . 

(ولنا) أنه كما مَسَّتِ الضّرورةٌ إلى دفْع المُْاحَذةٍ لإقامةٍ فرْضٍ القِتَالِ» مَسَّتٍ الضّرورةٌ 
إلى نف الضّمانٍ أيضًا؛ لأن وُجوبٌ الضَّمانٍ يمنمُ من إقامةٍ الفُرْض ؛ لأنهم يَمْتَنِعونَ منه 
حَْنًا من لوم الضّمانِء وإيجاب ما يمنعُ من إقامة الواجب مُتناِض ‏ وقَرْضُ القتالٍ لم 
يَسْقْط دَلَ أن الّمانَ ساقِط بخلافٍ حالة المَخْمَصِةَ؛ ؛ لأنَ وُجوب الضَّمانٍ هناك لا يمنعُ 
من التَناولٍ؛ ؛ لأنه لولم يتناوّل لهَلّك وكذا حَصَلَ له مثلُ ما يجب عليه: فلا (يمنمُ 

من) ” التَناوّلٍ» ٠‏ فلا يُوَدَي إلى التنا فض . 

ولا يَبَغي للمسلمينَ أن يَسْتّعينوا بالكُمّارٍ على قتا الكُمَّارِ؛ ؛ لأنه لا يومَنُ غَذْرُهمء إِذِ 
العداوةٌ الدينيةٌ تَحْمِلُّهِم عليه إلا إذا اضْطْرًوا إليهم واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 


فصل [في بيان من بحل قتله وصن [ا يحل] 


وأمَا بيانٌ مَنْ يَحلّ قله من الكَمَّرةٍ ومَنْ لا يَحِلُّ» فنقولٌ: الحالٌ لا يخلو. 
إمّا أن يكونَ حال القتالٍ» ؛ أو حال ما بعد الفراغ من القتالٍء وهي ما بعد الأخلٍ 


والأسر. 

)١(‏ في المخطوط : «ولا». (؟) في المخطوط : (مال». 
إفوق المخمصة : المجاعة, خلو البطن من الطعام جوعاء انظر: اللسان (7/ 07٠١‏ , 
(4) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : 'يمتنع عن؟. 


١‏ سسس ا )بل سبج 


آنا حال القتال: فلا يحل فيها قل امرأةٍ ولا صَبِيء ولااشيخ فانٍء ولا مُقْعَدِ ولا يابس 
الشٌَّّء ولا أعمّىء ولا مقطوع | الجووااز كل ين علاي» ود مقط الكوالئة ىاولا 
معتوو» ولااراهبٍ في صَوْمَعةَء ولاسائح في الجبالٍ لا يُخالط النَاسَّء و[لا] "'قَوْم في 
راو كخسة تزخبوابوطن علييم البات» 
أما المراةٌ والضبي: فقول التّبيّ عليه الصلاة والسلام : «لَا نَفْثُلُوا امرأة [4/ 19 أ] ولَا 
يداه ”" ورُوِيَ أنّه عليه الصلاة والسلام رَأى فِي بعض عَرَوَاتِهِ امرأةً مقُولة» فأنْكرٌ ذلك 
وقَالَ عليه الصلاة والسلام : «هاةء ما أَرَاهَا تَائَلَتْء فلم قُيآَث؟» 7" ونهَى عن قَثْل النّساءِ 
والصَّْيانِ؛ ولأنّ هَؤلاءِ ليسوا من أهلٍ القتلِء فلا يُْتَونَء ولو قائَلَ واحدٌ منهم قُيلَ. 
وات عام ون القعال 01ل على قؤزاف الحدلفة :ركان الكت ترون 
برأيه» أو كان مُطاعاء وإنْ كان امرأةً أو صَغيرًا ؛ لوُجودٍ القتالمن حيث المعنى . 
وقد روي أن ربيعة بنّرَفبعٍ السَلّمِيّ رضي الله عنه أذْرَك كُرَيْدَ , بنَ الصّمَةَ يوم حُنَيْن 
قله [وهو شيخ كبيرٌ كالقَفَةٍ» لا يَنْقَعُ إلا برأيه] © فبَلّمَ ذلك رسول الله ل ولم يكز 
عليه . 
والاصل فيه؛ أن كل مَنْ كان من أهلل القِتالٍ يحل قله سواء قائلَ أو لم يُقاتل» وكُلُ مَنْ 
لم يكن من أهل القَِالٍ لا يَحِلٌ فَمْنّه إلا إذا قائَلَ حقيقةٌ أو معتى بالرّأي والطاعةٍ 
والتّخريض» وأشباه ذلك على ما ذَكَرْناء فيُقْئَلُ القِسَيسُ والسَّبَاحُ الذي يُخالطٌ التّاسّ» 
والذي يُجَنُ ويُفِيقٌ» والأصَمٌ والأحرسء وأقطعٌ اليد اليُسْرَى» وأقطعٌ إحدى الرَجْلِينِء 
ون لم يُقاتلوا؛ لأنّهم من أهل القِتالٍ. 
ولو ثقل واد يكن أكرناك أنه لأ نا دل قَتْله - فلا شيء فيه من ديةٍ ولا كمارق إلا 


م 


التَوْبةٌ والاستِعْفار؛ ؛ لأنْ دَمَ الكافِرٍ لا يتقَوّمُ إلا بالأمانٍ ولم يوجذ. 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 

(؟) أخرجه مالك. برقم (2)487» والبيهقي في الكبرى (84/4)» وعبد الرزاق في مصنفه (5/ .)١99‏ 
(*) أخرجه البخاري بنحوهء كتاب الجهاد والسيرء باب: قتل النساء في الحرب» برقم (2»):010 
[وطرفه: »]7١١5‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» برقم 
.)١75(‏ 

(5) ليست في المخطوط . 


وأمّا حال ما بعد الفراغ من القِتَالٍ : وهي ما بعد الأسر والأخذِء فكُلٌ (مَنْ لايّحِلُ . 

َْلم) ”'" في حال القِتالٍ لا يَحلَ فده بعد الفراغ من القِتالٍ» وكُلُ مَنْ يجلْ قله في حالٍ 
لقتال إذا قائلَ حقيقةً أو معئى, باح قله بعد الأْحلٍ والأسر إلا الصّبيّء والمعتوة الذي لا 
يَعْقِلُ» فإنّه يُباح قَْلّهما في حالٍ القِتالٍ إذا قائّلا حقيقة حقيقةٌ أو معئّى» ولا بباح قَتْلُهما بعد 
الفراغ من القِتَالٍ إذا أُسراء و إنْ فتلا جماعة من المسلمينَ في لقال ؛ ؛ لأنَ القَثْل بعد الأسرٍ 
بطريت العغقوبة» وهما ليسا من أهل العُقوبةٍ 

فأمًا اقل في حالةٍ ”" الال فلِدَفْ شرّ القتَالِء وقد وُجِدَ الشَّرُ منهماء 5067 
ا ل ل 
أعزها نوا للكت تعمد فرعا ل ا 0 

ا ا لقوله تغالن > # وَسَاعِيَهُمًا فى لديا 
مروف [لقمان :6ا] أَمّوَ - سبحانه وتعالى - بِمُصَاحَبَةٍ الأَبَوَيْنٍ الكَافِرَيْنِ بالمعروفي» 
والابتداءٌ بِالقَثْلِ ليس من المُصَاحَبةٍ بالمعروف . 

وروي أن حَنْظَلةَ رضي الله عنه غَسيلَ المّلائكةٍ رضي الله عنه استأدّنَ رسول اللَّهِ يكل 
في قَثْلٍ أبيه» فنهاه عليه الصلاة والسلام ”*2» ولأنّ الشَرعٌ أمَرَ بإحيائه بِالنَقَقَةٍ عليه» فالأمرٌ 
ِالمَثلٍ - وفيه إِفناؤٌه - يكونٌ مُتَناقِضًا ” فإِنْ قَصَدَ الأبُ قَبْلّه يَدْفَعْهِ عن نفسِه» وإنْ أنَى 
ذلك على نفسه» ولا يُكرَه ذلك ؛ ؛ لأه من ضرورات الدّفْع ولكن لا يَقْصِدٌ الدع القَْلَ؛ 
لأله لاضرورة إلى القَضْدٍ واللّهُ - تعالى - أعلمُ ‏ . 


فصل [في بيان من يسع تركه في دار الحرب] 


5 #8 ار هامر و ويك هه - 0 ماه 0027 
وأمّا بِيان مَنْ يَسَعْ تَركه في دارٍ الحرب مِمَّنْ لا يَجِل قَثْلهء ومَنْ لا ب يَسَعْ فالأمرٌ فيه لا 


يخلو من أحدٍ وجهَيْن: 

إما أن 9" كان العُراةُ قارينَ على [عمل] ” “ مَؤُلاء وإخراجهم إلى دار ا 
(1) في المخطوط : هما لا يحل». (؟) في المخطوط : «حال». 
() تأخرة هذه الفقرة فى المخطوطظ. (5) انظر فيض القدير للمناوي .)١9/9(‏ ٍ 
(5) في المخطوط : «تناقضًا» . (1) هنا موضع الفقرة المشار إلى تأخيرها سابمًا . 


(0) في المطبوع/أما إذا. (8) ليست في المخطوط . 


وإمًا لإنْ لم يَقْدِروا عليه» فإنْ قروا على ذلك. فإِنْ كان المَثْروكُ مِمّنْ يولَدُ له ولَد. 
لا يجو تَرْكُهِم في دار الحرب؛ لأنّ في تَرْكِهم في دار الحرب عَوْنًا لهم على المسلمينَ 
باللّقاح» وإن كان مِمَّن لأ يولد له ولد؛ ؛ كالشّيخ الفاني الذي لا قِتال عنده ولا لقاحَ» فَإِنْ 
كان ذا رأي ومّشورق» فلا يُباحُ تَرْكُه في دار الحرب؛ لما فيه من المَضرَة بالمسلمينَ؛ 
لأنهم شتعيدوة على المتتلمين رآيه: 

وإنْ لم يكن له رأيٌء فَإِنْ شاءوا تركو لأنه ١7‏ لامَمْ مَضْرَةَ عليهم ”" في تَرْكَه وإِنْ 
شاءوا أخُرّجوه لفائدةٍ المُفاداةٍ على قولٍ مَنْ يَرَى مُفاداةً الأسير بالأسير . 

وعلى قولٍ مَنْ لا يَرَى» لا يُُخْرِجوئّهم ؛ لما أنّه لا فائدةً في إخراجهم» وكذلك العجورٌ 
التي لا يُرْجَى ولادتها 7 وكذلك الرُمْبانُ وأصحابٌ الصّوامِعٍ إذا كانوا حُضورًاء لا 
يَْحَقَونَ» وَإِنْ لم يَفّدِرٍ المسلمونٌ على حَمْلٍ مَؤْلاءِ ونَقْلِهم إلى دارٍ الإسلام؛ لابجل 
نَدلُهُمء ويُتْرَكونَ في دارٍ الحرب؛ لأنّ الشَرعَ نَهَى عن قَنْلِهِمء ولا قُدْرةَ على نَفْلِهمء 
يتْرَكونَ ضرورة . 

وأمّا الحيّوانُ والسَّلاحُ إذا لم يَقُوِروا على الإخراج إلى دارٍ الإسلام : 

ما الحيّوانُ فيُذْبَحُ ثم يُحْرَقُ بالثار؛ لكلا يُمْكِهم الانتفاعٌ به [4/ 9١ب].‏ 

وأا السلاع: فما يُمْكِنٌ إحراقه بالبَارِ يُحْرَقُء وما لا يحتملّ الإحراقٌ كالحديدٍ ونحوهء 
فَيُذْفَنُ بالثْرابٍ لقلا يجدوه واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلم . ٠‏ 


فصل [في بيان ما يكره حمله إلى دار الحرب] 
وأمًا بِيانٌ ما يُكْرّه حَمْلُهِ إلى دار الحرب» مالا بكده: تقول ليس لِلتّاجر أنْ يحمل 
إلى دارٍ الحرب ما يَسْتَعِينُ به أهلّ الحرب على الحرب من الأسلحةٍ والخيْلٍ والرّقِيقٍ من 


أهل الذَّمّقٍ وكُلّ ما يُسْبَعانُ به في ”؟' الحرب؛ لأنّ فيه إمدادّهم وإعانّتهم على حَرْ 
المسلمير” قال الله - سبحانه وتعالى : م ونوا عّ لْإِيْ و والمذوان» [المائدة :؟] » فلا 


(1) في المطبوع: «فإنه». (؟) في المخطوط: «لهم؟. 
في المطيوع : #ولّدُها». (5) في المخطوط: «على1. 
١ )65(‏ في المخطوط : لاحراب؟ . ١‏ 


ُمَكَنُ من الحمْلٍ» وكذا الحربي إذا ”© دخل دارَ الإسلام لا يُمَكَنُ من أنْ يَشتري 
السلاح . 

ولو اشترى لا يمَكَنُ من أن يِه دار الحرب ليما قُناء إلا إذا كان داخجلَ دار الإسلام 
بلاج فَاستَبْدَله» فيْْظرٌ في ذلك. إِنْ كان الذي استَبدلَ خلافٌ جنس سلاحه. بأنٍ اسيْولَ 
الود ل و ذلك ا ل و للك ةد 

وَإن كان 0:1 من جنس سِلاحه. فإِنْ كان مثلّه» أو أردأ منه, يُمَكَنُ [منهء وَإِن 
كأن جود منه لا يتك منه لما كُلنا] 0 . ولا بَأسٌ بِحَمْلٍ التّياب والمّتاع والطعام» ونحو 
ذلك إليهم ؛ لانعدام معنى الإمدادٍ والإعانق» وعلى ذلك جَرَتِ العادةٌ من 9 تُجَارٍ 
الأعصارء أنهم يدخلوة دار الحرب للمجارة من غير طهر ال والاتكار علمهم؛ إلا 
الك أفضّل ؛ ؛ لأنهم يَسْتَخِفُونَ بالمسلمينَ» ويدْعونّهِم إلى ما هم عليه ٠‏ فككان الكَفٌ 
والإمساكُ عن الدَّخولٍ من باب صيانةٍ التفس عن الهَوانِ» والدينٍ عن الرَّوالٍ » فكان 
اول 

وأمًا المُسافَرة بالقرْآنٍ العظيم إلى دارٍ الحرب : فيِنْظَرُ في ذلكء إِنْ كان العسْكَُ عَظِيمًا 
مَأمونًا عليه لا بَأسَ بذلك؛ ال ل 
الأمنٌّ عن الوّقوع في أيدي الكفَّرَةٍ والاستخفافٍ ب وإِنَ لم يكن مَأمونًا عليه » كالسّريَة 
ل السائرةً به لما فيه من شف الؤقوع في أبديهم والاستخفاي به: فكان لدو به 
في دارٍ الحرب تَعْريضًا للاستخفاف بالمُصْحَفِ الكريم [وهذا لا يجوز] ”* دماروي 

ات والسلام أنه نَهَى أنْ افر تالفوان العظيم إلى أرض ال 71 5 
مَحُْمولَ على المُسافَرةٍ في هذه الحالة . 

وكذلك حُكمُ إخراج النّساءِ مع أَنْمْسِهِم إلى دارٍ الحرب على هذا التَنُصيلء إِنْ كان 


. في المخطوط : «الذي». (") زيادة من المخطوط‎ )١( 

(5) ليستك فى الفتخطوط: (4) في المخطوط : «فى» . 

(8) زيادة من المخطوط: 1 ١‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. برقم (2)599450 
ومسلم» » كتاب الإمارة. باب: النهي أن يسافر بللصحف إلى أرض الكفار» برقم .)١865(‏ من حديث 
عبداللهبن عمر رضيالله عنهما. 


ذلك في بَيْشٍ عَظيمٍ مَأمونٍ عليه غيرُ مَكروو؛ لأنهم يحتاجونّ إلى الطَبْخْ والمّسْلٍ ونحو 
انلكا :وان كاد هري لأ بو عفنا كد وشو قف لها لتقل بؤاللة - تعالى - أعلم . 
فصل [في بيان الأسباب المحرفة للقتال] 

وأمًا بِيانُ ما يَعْتَرِضُ من الأسباب المُّحَرّمَةٍ للقتال: فنقولٌ - ولا قّةَ إلا باللّهِ العلىٌ 
العظيم :«الأنببات المتكرضة المكامة للهتال أنواغ فلاة : الإايماة»والأماثاء:والالنساء 
إلى الحرّم . 

أمَا الإيمانُ فالكلامٌُ فيه في موضِعَيْنٍ . 

احذهما؛ في بيانٍ ما يُحْكمْ به بكونٍ ''' الشّخْص مُوْمِئًا . 

والثاني: في بيانٍ حُكم الإيمانٍ . 

اما الأؤل فنقول: الَّدقٌ التي يُحْكَمُ بها بكونٍ ”" الشّخْصٍ مُوْيئًا ثلاثة: نص ودلالةٌ: 
ونبعية . 

اها النصٌ: فهو أنْ يأتيّ بالشَّهادةٍ أو بالشَّهِادَئَيْنِء أو يأتي بهما مع التَبَرُؤْ ما هو عليه 
ميقا وان هذه الخملة اذ الكن؛ اماف ارب : صف منهم يُنكِرونَ الصَائَ أصلاء 
وهم الدَمْرية المُعَطْلة . وصِدْفٌ منهم يُقِرّونَ بالضَانِع ويُنْكِرونَ تَوْحيدّه؛ وهم الونكئة 
وال . وصِنْفٌ منهم يُقِرَونَ بالصَانع وتَوْحيلِه ويُنْكرونَ الرّسالة رأسّاء وهم قوم من 
الفلاسفة . وصِنْفٌ منهم يُرَونَ بالصَانِعٍ وتَوْحيدِه والرّسالةٍ [في الجُمْلقِ] ". لكتهم 
ينْكرونَ رسالة نَبيّنا محمّدٍ - عليه أفضّلَ الصّلاةٍ والسَّلام وهم الذيوه والتصاري. 

فإِنْ كان من الصّئْفِ الأوّلٍ والثّاني» فقال : لا إِلَهَ إلا اللّم مجك بإلايد» لإ مؤلاء 
يَمْتَئِعونَ عن الشّهادةٍ أصادٌ 0 يد 
أن مكقد لوسول الله ؛ لأنهم يَمْتَيعونَ من 7“ كُلَّ واحدةٍ * من كَلِمَتي الشَّهادةٍّء فكان 
الآتنانُ بو احدة متيما- اكوم كاتف ؤلالة الأتمان : 


)١(‏ في المخطوط : «كون». )١(‏ في المخطوط: «كون». 
() ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «عن». 
(6) في المخطوط: «واحد». 


و 


وإِنْ كان من الصَّئْفٍ الثَالِثِ فقال: لا إِلَهَ إلا اللّهِ لايُحْكُمْ بإسلايه؛ لأنّ مُنْكِرَ الرَسالةٍ . 
لايَمْمَيمُ عن هذه المٌقالة» ولو قال: أشهَدُ أن محمّدًا رسولٌ الله يُحْكَمُ بإسلامه؛ لأنه 
يَمْتَيعُ عن هذه الشَّهادوِء فكان الإقرارٌ بها دليل [4/ ٠‏ أ]الإيمان. 

وإِنْ كان من الصَّئْفِ الرّابع فأتّى بالشَّهادَئَيْنِ فقال 4ل للا الله امف رفول الله 
يُحْكمُ بإسلامه حتّى يتبرّأ من الدينٍ الذي [هو] 7" عليه؛ من اليّهوديّةِ أو النَصْرانيَة؛ لأنَ 
من هَؤلاء مَنْ بقِعُ برسالة رسول اللّه؛ يكل لكنّه يقول : إنْه بعِتَ إلى العرّب خاصّة دون 
ل ل رك ا ل 
نَصْرائِنٌ : أنا مُؤْمِنٌ أو مسلمٌ أو قا ل: آمَنْتُ أو : أسلمتٌ لا يُحْكَمُ بإسلامه؛ لأنّهم يَدّعونَ 
نهم مُؤوِنونَ (ومسلمونَ» و) ”"الإيمانُ والإسلامٌ هو الذي هم عليه . 

ورَوَى الحسنُ عن أبي حنيفةً - رحمه الله - أنه قال: إذا قال اليَهوديّ أو النَضرانيٌ : 
اناميل | وقال: أسلمتٌ» سُيْلَ (" عن ذلك: أي شيء أرَدْتَ به؟ إِنْ قال: أَرَدْتُ به تَرْك 
اليَهوديّة ا ا 16 2م 
كان مُرْتَدًا ون قال: أَرَدْتُ بقولي: أ نلوك اتن عت الخو ول أَرِدْ بذلك المُجوعَ عن 
ديني لم يَحْكمْ بإسلامه . 

ولو قال يهوديُ أ ونضرانئ: أشهّد هَدُ أن لا لَه إلا اللَّهء وأتبَكأً عن اليَهوديّة أو التَصرانيَة 
بُحْكَم بإسلايه؛ لأنهم لا يَمْعَيِعونَ عن [كلمةٍ] '*' التَوْحيدء والتَبَرُوٍ عن عن اليَهوديّةٍ 
والتصرانيّة لايكونٌ دلِيلَ الدّخولٍ في دينٍ الإسلام لاحتمالٍ أله تَبَأعن ذلك» ودخل في 
دين آخرٌ سِوَى دين الإسلام» فلا يَضْلُحُ امَو الوب الما ناهد الاسعماقه ولو اة رضح 
ذلك فقال : دَخَلْثُ في دين الإسلام أو في دينٍ محمَدٍ يلي (حُكِمَ بالإسلام) © لِرَوالٍ 
الاحتمالٍ بهذه القّريئةٍ واللّه عا وان - أعلم . 

(وأمًا) بيانُ ما (يُسْكُمُ به بكونه) ”" مُؤْمِئًا من طريت الدَّلالقٍء فنخوٌ أنْ يُصَلْيَ كتابي» أو 
واحدٌ من أهل الشّرْكِ في جماعةٍ» ويُحْكُمَ بإسلايه عندنا وعند الشافعي - رحمه الله - لا 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (0) فى المخطوط : «وأن». 
(*) في المخطوط : «يسأل». (4) ليست في المخطوط . 
(65) في المخطوط : :يحكم بإسلامه؟ . (5) في المخطوط : #يعرف به كونه) . 


يُْكُمُ بإسلامه ولو صَلَّى وحْدَه لا يُسْكُمْ بإسلايه . 

(وجه) قولٍ الشّافعيٌ - رحمه الله - أن الصَّلاةً لو صَلَّحَتْ دَلالةَ الإيمانٍ لما افتَرَقَ 
الحالٌ فيها بِينَ حال الانفِرادٍ ('2» وبِينَ حال الاجتماع ولو صَلَّى وحْدّه لم يُحْكَمْ بإسلامه 
فعلى ذلك إذا صَلَّى بجماعة . ٠‏ 

(ولّنا) أنّ الصَّلاء بالجماعة على هذه الهَيْئةِ التي تُصَّلّيها اليوم» لم نَكَنْ في شرائع مَنْ 
قبلناء فكانت مُخْمَصَةٌ بشريعة ْنا محمد يلك فكانت ذَلالةٌ على الدّخولٍ في دين الإسلام؛ 
يتلق ما إذا صل بوخده؛ 'لأن الصّلاة وتشدةغية مُخْتصّةَ بشريعتنا. 

وروي عن محمَّدٍ - رحمه الله - أنه إذا صَلَّى وحْدَه مُسْتقيِلَ القِبْلةِ يُحْكُمُ بإسلايه؛ 
لأنّ الصّلاةً مُسْتقبِلَ القِبْلةٍ دليل الإسلام؛ لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «مَنْ شَهِدَ جِتارْتَئَاء 
وصَلَى إلى فَبلَتناء وأكَلَ يمنا فاشْهَدُوا له بالإيمَان» . 

وعلى هذا الخلانٍ إذا أَذّنَّ في مسجدٍ جماعة يُحْكمٌ بإسلايه عندناء (خلافًا للشافعيٌ - 
رحمه الله تعالى . ش 

لَنا أنّ) (" الأذانَ من شّعائرٍ الإسلام» فكان الإتيانُ به دليل قَبولٍ الإسلام . 

ولو قرأ القَرْآنَ أو تَلَمَّهِ لا يُحْكُمْ بإسلامه؛ لاحتمالٍ أنّه فعَلَ ذلك لِيَعْلَمَ ما فيه من غيرٍ 
أنْ (يََْقِدَه حقيقةٌ) ”"2. إِذْ لا كُلّ مَنْ يَعْلَّمُ شيئًا يُؤمِنُ به» كالمُعانِدِينَ من الكَفْرةٍ . 

ولو حَجٌّ هل يُحْكمْ بإسلايه قالوا: يُنْظَرُ في ذلك إِنْ تَهَيَأ للإحرام» ولَبَّى وشَهِدَ 
المُناسك مع المسلمينَ يُحْكُمُ بإسلايه؛ لأنّ عِبادةً الحجٌ على هذه الهَيْئَةِ المَخْصوصةء لم 
نَكُنْ في الشّرائع المُتَقَدّمَةٍ فكانت مُخْتَضَةٌ بشريعتناء فكانت ذلالة الإيمانٍ كالصَّلاةٍ 
بالجماعة . وإِنْ لَبَّى ولم يَشْهَدِ المّناسك, أو شَهِدَ المَناسك ولم يلب لا يُحْكمٌ بإسلايه؛ 
لأنّه لا يَصيرُ عِبادةً في شريعتنا إلا بالأداء على هذه الهَيْئَةّ والأداءً على هذه الهَيْئةٍ لا يكونٌ 
دليلٌ الإسلام . 

ولو شد فاهد ان اتنا رأياه يُصَلّي سنة» وما قالا: رأيناه يُصَلَّى في جماعةٍ وهو 


)١(‏ فى المخطوط : «الأفراد؛ . )١(‏ في المخطوط : «لأن». 


(") فى المخطوط : «يعتقد حقيقته). 


(يبلببييسسح باع الصنقعجة_ 
يقول: صَلَّيْتُ صَلّواتي ”" لا يُحْكَمُ بإسلايه؛ لأنهم يُصَلَونَ أيضًاء فلا تكونُ الصَّلاهُ 
المُطْلَقَةٌ دَلالةَ الإسلام . 

لوقل انطاهماوه زه زاكها نطان: فى لسن الأعتده ردية 211 رقالاة رات شاي 
فى مسليفد كذا وهو متك لا تفيل 1و ن يُبَرُ على الإسلام؛ لأنّ الشَاهدَيْنٍ انما على 
وُجِودٍ الصَّلاةٍ منه بجماعةٍ في المس- لمسجدء لكنهما اختلفا في المسجدٍ» وذا يوجبٌ اختلافٌ 
المكانٍ لا نفس الفعل» وهو الصَّلاةٌء فقد اجتّمع شاهدانٍ على فعلٍ واحَدٍ حقيقةً لكنْ 
تُعْتَبرُ شهادتُهما في الجِبّْرٍ على الإسلام» لا في القَثْلٍ؛ لأنَ[4/ ٠ب]‏ فعل الصَّلاةٍَ وإِنْ 
كان مُتّحِدًا حقيقةً» فهو مُخْتَلِتٌ صورةً لاختلافٍ مَحَلّ الفعلٍ فأورَتٌ شُبْهِة في القَيْلٍ واللّه 
- سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وَأمَا الَحُكمٌ بالإسلام من طريق التَبَعيّةِ : فإنَّ الصَبيّ يُحْكُمُ بإسلامه تَبَعَا لأبَوَيْهِ عَقَلَ أو 
لم يَعْقِلُ مالم يُسِْمْ بنفسه إذا عََلَّه ويْكمٌ بإسلامه تَبَعَا لِلدَارٍ أيضّاء وَالجمْلةُ فيه: أن 
الصّبي يَنْبَُ أبَوَيْ في الإسلام والكُفْرِء ولا عِبْرةَ بالدَارٍ مع وُجود الْأبَوَيْنٍ أ و أحيهما؛ لأنه 
لابُدٌ له من دين تجري عليه أحكامٌه والصّبِيُ لا يَهَْمُ م ذلك إِمَا لِعَدَمِ عَم عَقْلِهء وإمًا 
فُصوره» فلا بد وأن يُجْعلَ تبَعا يغيره» وجَعْلُه بع للا اول لاله ولد منينها راتما 
لذ مشأ وعند انجدايهما في ادا التي فيه الي ل المي إلى قار لأنَّ الدَارَ 

تستفْعٌ الصّبيٌ في الإسلام في الجْمْلةٍ كاللْقيطٍ , فإذا أسلّمَ أحد الْأبَوَيْنِ» فالولد يَتْبَعْ ع 
لا ؛ لأثهما استويا في جهة التَبَعّء وهي الَوَلّدُ والتفَوعُ ٠‏ فيَرَجَحُ المسلمٌ بالإسلام؛ 

لأنه يَعْلو ولا يُعْلى [عليه] 7" . 

ولو كان أحذهما كتابيًا والآخرٌ مّجوسيّاء فالولدُ كتابئٌ؛ لأنّ الكتابيّ إلى أحكا 
الإسلام أقرّبٌء فكان الإسلامٌُ منه أرجى . 

وبيانُ هذه الجملة: إذا سبي الصَّبِيٌ » َأخرخ إلى دارٍ الإسلام» فهذا لا يخلو من ثلا 
أوجهِ :نا أن شبئمم اجيعماه وإنا أذتي مع أحوهماء وإنا الشئ رغد 

فإن نْ سُبِيَ مع أبَوَيِْ فما دام في دارٍ الحرب» فهو على دين أبَوَيْهه حتّى لو مات لا يُصَلَّى 
عليه وهذا ظاهرٌ. 


. في المخطوط : «صلاتي». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


عاسي لا س-ح20 

وكذا إذا سبِيَ مع أحدهما وكذلك إذا خرج إلى دار الإسلام ومعه أبّواه أو أحدهما لِما 
ينا فإِنْ مات الأبّوانٍ بعد ذلك فهو على دينِهما حتّى يُسْلِمْ بنفسهء ولا تَنْقَطِمُ تَبَعبَةُ 
الأبَوَي: ْنِ بموتهما ؛ لأنَ بَقاء الأصلٍ ليس بشرط لتقا الحكم ف في التبع . 

ون و م إلى دارٍ الإسلام وليس معه أحذهما فهو مسلمٌ ؛ لأنَّ التَبَعيّةَ انتَقَلَتْ إلى الدَارٍ 
على ما بَيّنا . 

ولو أسلّمَ أحد الأبَوَيُدٌ يْنِ في دارٍ الحرب» فهو مسلم تَبّعًا له؛ لأنَّ الولد يَْبَعْ خَيْرَ الأبَوَيْنَ 
ديئًا لِما بيناه وكذا إذا أسلّمَ أحد لبي في دار الاسلا, فم سبي الي بعدء ويل في 
دارٍ الإسلام» فهو مسلم تَبَعَا له؛ ليما وا ا 7 11١‏ أن عه َبَعيَة الدّارٍ لا تُعْتَبرُ مع 
أحدٍ الأَبَوَيْنِ لِما ذَكَرْنا . 

فأمًا قبل الإذخال في دارٍ الإسلام فلا يكونٌ مسلمًا ا 1 
واختلافٌ الدَارٍ يمنعٌ ابَعيَةَ في الأحكام الشرعية غَبووالله - سبحانه وتعالى - أعلمٌ ثُمّ 
تُعْتَبْدُ تَبَعيّة مي الاين والدار إذا لم يُسلِمْ بيه وهو يقل الإسلام. فأمًا إذا أ اه 
الإسلام فلا تُعْتَبَرُ التَبَعيّةٌ ويصحٌ إسلامه عندنا 7" . 

فج اضيا رحب الف لي 1 5200 ارْفْعَ 
القَلّمْ عن ثلاثةٍ: عن الصّبيْ حتى بِحثَلِمَ؛ وعن المجنون حتَى يُفيقَ» وعن الثائم حتى يَسْتَيقِظ» ” و 

أَخْبَرَ عليه الصلاة والسلام أن الصَّبيَّ مرفوعٌ القَلّم والفِقْه مُسْتَدْبَطُ منه» وهو أن الصَّبىّ 
لو صَحّ إسلامّه إِمَا أن يصع فرْضًاء وإمًا أنْ يصع نَفْلاء ومعلومٌ أنَ المَتَمْلَ بالإسلام 


ان والفرْضيّةُ بخِطاب الشرع» وَالقَلَمُ عنه مرفوعٌ, ولأنٌ صِحَة الإسلام من الأحكام 
الضَارَةء فإنه سببٌ لِحِرْمانٍ الميراث والتَفَقَةٍ ٠‏ لوقوع الفرقة ”9 , بِينَ الرَّوْجَيْنِ . والصَبيُ 
)١(‏ زاد في المخطوط: ١له).‏ (؟) في المطبوع: «مختلفين». 


زفرف انظر في مهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص قم 0/95 شرح فتح القدير (38/6ةة)ء البناية 
(659/5)» الدر المختار (4/ .)١485‏ 


لجميع أولاده الصغار من الذكور والإناث» يعصمهم الإسلام من السبي والاسترقاق» وسواء كان إسلامه 
في دار الحرب أو دار الإسلام. انظر: الحاوي الكبير .)5557/١14(‏ 
(0) سبق تخريجه (7) في المطبوع: «ووقوع الفرق» . 


ضقه عن لعا 1_6 


ليس من أهلٍ التَصَرفاتٍ الضَارَةٍء ولهذا لم يصحٌ طَلاقُه وعتاقه» ولم يجب عليه الصوْمْ 
والعلاة +انلا تح إبتلافه». 

(ولنا) أنّه آمَنَ باللّه - سبحانه وتعالى - عن عَيْبٍ فيصحٌ إيمانه كالبالغ» وهذا لأن 
الإيمانٌ عبارةٌ عن التَصْديتٍ لُعْةٌ وشرْعَاء وهو تصديق الله د يها نه وتعالئ - في جميع ما 
أَنْوّلَ على رُسُّلِهِ ؛ أو تصديقٌ رُسْلِه عليهم السلام في جميع ما جاءوا به عن الله عاتيازك 
وتعالى - وقد وُجِدَّ ذلك منه لِوُّجودٍ دليلِه» وهو إقرارٌ العاقِلٍء وخصوصًا عن طَوْع 
فثْرَئّبُ ”'2 عليه الأحكامٌ؛ لأنّها مَبنيَةُ على وُجود الإيمانٍ عقيف قال التوه تيار 
وتعالى -: #وَلَا دَ: كنا التذركي عى يُؤميُوأ 4 [البقرة :]] وقَال يله : «لَايَرِتُ المُؤيِنُ 
الكافرَء ولا الكافرُ و 

وقوله: إِنّه مرفوعٌ القَلَمٍ قلْنا: "نعم : . في الفروع الشَرعيّ» فأما في الأصول العقلية 
فممنوعٌ» ورُجَوبُ الإيمان من الأحكام العقلة» فيجبٌ على كُلَ حاقل والحديث بت يحم 
على الأحكام الشرعيّةٍ تَوْفيقًا بِينَ الدّلائلِ» وبه تقول واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
أن لكام 7" الإيمانٍ فنقولٌ - واللّه سبحانه وتعالى المَقّقُ للإيمانٍ - حُكمانٍ : 
أحذهما؛ يرجعٌ إلى الآخرة. 

والثّاني: يرجع إلى الدنيا: 

أمَا الذي يرجعٌ إلى الآخرةٍ فكينونةٌ المُوْمِنِ من أهل الجئةٍ إذا حَهَمْ عليه قال الله تعالى : 
«إمن 1 بِالْسَوَ قر حي يَتهَ4 [النمل :9ه] . ْ 

وأمّا الذي يرجم إلى الدُنْيا فضمةٌ التفس والمال؛ لقوله يَه: «أيِرْتُ أن أُقَاتِلَ الناسّ 
حتّى يَقُونُوا : لا إِلَه إَِّا الله فإذًا قَانُومَاء عَصَمُوا مِئي دِمَاءهم وأموالّهم إلا بِحَقْهَا؛ إلآ أن عِضْمةَ 
التفس تَنْبْتُ مقصودةً» وعِصْمةٌ المالٍ َنْبْتُ تابعةً لِعِضْمةٍ التفسء إذ النَفْسٌُ أصل في 
لحل *©: والمالٌ حلِقَ بدن يلفس ”* استئقاء لهاء فمتى قَبنَتْ عِضْمة التفس كَبْعَتْ 
)١(‏ في المخطوط : «فيرتب». 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء برقم (5154)؛ 
ومسلمء كتاب الفرائض» برقم:40171140 من يديت أسامة.يننزيد رضي الله عنة. 


(9) في المخطوط: «حكم». (4) في المخطوط : : «التخليق؟ . 
(5) زاد في المخطوط: «و». 


عسي مل سب-ج 


عِضْمةٌ المالِ تَبَعَاء إلا إذا وُجِدَ القاطِعٌ لِلتَبَعبَةِ على ما نذكد 37 , 


فعلى هذا إذا أسلَّمَ أهلّ بلدةٍ من أهلٍ [دارٍ] ”© الحرب قبل أنْ يَظْهَرَ عليهم المسلمونّ 
حَرْمَ قَدلُّهُمء وَلاسَبِيلَ لأحدٍ على أموالهم على ما قُلْنا وقد رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّه يه أنه 
قَالَ: «مَن أسْلَمَ على مَالٍ فهو لهه ”" . 

ولو أسلم حَْيٌ في دار الحرب ولم ياج ! إلينا َكل مسلمٌ عَمْدًا أو خَطَا فلا شيء عليه 
إلا الكقّارةُ (' وعند أبي يوسف عليه الدّيةٌ في الخطأ وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - عليه 
الدّيةٌ مع الكَمارةٍَ في الخطأء والقِصاصٌُ في العمْدٍ "© . واحتجًا بالعُمومات الواردةٍ في 
باب القصاص والدّية من غير فصل بِينَ مُْمِنٍ ”'' قُتِلَ في دارٍ الإسلام أو في دارٍ الحرب . 
(ولّنا) قولّه - تَبارَك وتعالى -: أن كارت ون قَرمِ عَدُوّ لم وَهُوَ مُؤيِرتٌ كَتَحْورُ 
رَكسَةْ مُؤكة4 [انساء :4] أوجَبَ - سبحانه وتعالى - الكَفَّارةَ وجعلها كُلَّ موجب قَثْلٍ 
المُؤِينٍ الذي هو من قَوْمٍ عَدرٌ َنا؛ ؛ لأنه جعله جَرْاءَء والجزاءٌ يُْبٌِ عن الكِفايةٍ» فاقْتَصضَى 
قوع الكفابة بها عَم اها من القصاص والدّيةٍ جميعًاء ولأ القِصاصٌ لم يُشَْعٌ إل 
لِحِكُمةٍ ”" الحياةٍ قال اللَّه - تعالى - : 9وَلِكمْ في الْقِصَاصٍ حي © [البقرة :14] والحاجةٌ إلى 
الإحياء عند قَصْدٍ القَثْلٍ لِعَداوةٍ حايلةٍ عليه؛ ولا يكونُ ذلك إل عند المُخَالَطةَء ولولم 
توجَدُ هاهنا . 

وعلى هذا إذا أسلّمَ ولم يُهِاجِرْ إلينا حتّى ظَهّرَ المسلمونٌ على الدّارٍء فما كان في يَدِه 
من المقتولٍ فهو لهء ولا يكونٌ فيْئًا إلا عبدًا يُقاتلٌ فإنّه يكون فَيْمًا؛ لأنّْ نفسّه استّفادَتِ 
)١(‏ في المخطوط : "يذكر». (؟) ليست في المخطوط. 

(*) حسن: أورده الزيلعي بلفظه في نصب الراية (*/ »)41١١‏ وأخرجه البيهقي ذ فى الكبرى (9/ 2)١١7‏ 
وأبو يعلى في مسنده ( 6 برقم (0841) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. وكلا الحديئين من 


طريق مرواذبن معاوية» انظر إرواء الغليل» رقم (1915). 

(4) انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير (57//5)» البناية (5/ 57:7) . 

(0) مذهب الشافعية: أنه إذا قتل مسلم مسلمًا في دار الحرب» فهو على حالين : الحال الأولى: أن لا يعلم 
القاتل بإسلام المقتول» فإن قتله خطأ ضمنه بالكفارة دون الدية» وإن قتله عمدًا فلا قود عليه للشبهة. 
ونه الكقارة رخال القانيه : أن يقتله عانًا بإسلامه. فيلزم بقتله في دار الحرب ما كان لازمًا له بقتله في 
دار الإسلام» ففي القتل العمد يجب عليه القود والكفارة وإدكات بخطأ. وجبت الدية مخففة والكفارة . 
انظر: الحاوي الكبير (14/ 747). 

(1) في المخطوط : «مَنْ2. (0) في المخطوط: «ابحكم؟. 


١-20‏ .مح باع الصتاقعج؟ 
الضمة بالإسلام» وماله الذي في يده تابعٌ له من كُلْ وجو» فكان معصومًا َبَعَا لِضْمةٍ 
التمس» إل عبدًا يُقاتل ؛ اذ إزالاال سرود يَدِ المولى» فلم يَبْقَ تَبَعَا له ٠‏ فَانقّطْعَتِ 
العِضْمةٌ لانقطاع التبَعيٍْ» تكرن نكا اتلك بالأسفاكه وأوكذللنيها كان في يسام أن 
ذِمَيّ وديعةً له فهو له» ولا يكوثٌ فينًا؛ لأنَيَدَ المووع يَدُه من وجو من حيث إنْه يحمّظٌ 
الوديعة له ويّدُ نفيه من حيث الحقيقة وكُلُ واحدٍ منهما معصومٌ فكان ما في يِه معصومًا 
فلا يكونٌ مَحَلاً لِلتّمَلْكِ . 

وَأقاماقهانافى تو خاي وديعة» فعون 77 فكاعف أ عدن : وعيدهما يكون ل2؟ 
لأنَّيَدَ *"" المووع يده فكان معصومًا والصّحيحُ قولٌ أبي حنيفةً - رحمه الله؛ لأنّه من 
عنيك: | لاط له تكون بده فذكون تع انلف فكرن مهو ماه ويد شيف الكفيقة لذ يكون 
معصومًا؛ لأنْ نفس الحربيٌ غيرُ معصومةء فَوَقمَ الشَّكُ في العِصّموٍء فلا تَْبْتُ العِضْمةٌ مع 
الشَّك» وكذا عقاره يكونُ فنا عند أب حضفة واب يويتف وعتد محكر هو والمثقول شواة 
والضّحيحٌ قولهما؛ لأنّه من حيث إِنّه يتصَرّفٌ فيه بِحَسَبٍ مَشِيئَتِهِ يكونُ في يده فيكونٌُ 
َبَعَاالهء [و] ”" من حيث إِنَّهِ مُخْصَنٌ مَحُْفوظ بنفسه ليس في يَدِه فلا يكونٌ تَبَعَالهء فلا 

تَنْبْتُ العِضْمةٌ مع الشَّكُ وأمًا أولاده الصَّغْارٌ فأحرارٌ مسلمونّ تَبَعَا تََعالهء وأولادُه الكبارٌ 
ال م 

كارا للع ل ادر توما ع امريد لات زرف ركان ميعواة 
هذا إِنْشَاءٌ الرَقّ على المسلمء وأنّه ممنوءٌ 47 

والجوابٌ أنّ المُمْتَيمَ إنْشَاءُ الرَقّ على مَنْ هو مسلمٌ حقيقة» لا على مَنْ له حَُكمٌ الؤجود 
والإسلام شرّعا . 

هذا إذا أسلّمَ ولم يُهِاجِرٌ إليناء فظَهَرٌَ المسلمونٌ على الدَّارِء فلو أسلَّمَ وهاجَرَ إلينا (ثُمَ 
ظَهَرَ) ”“ المسلمونٌ على الدَارٍ. أمَا أمواله فما كان في يد مسلم أو ذِمَيّ وديعة فهو له» 
ولايكونٌ ذ فيْنًا لما ذَكَرْناء وما سِوّى ذلك فهو فيْءٌ لِما ذَكَرْنا أيضًا. 

)١(‏ في المخطوط: «يكون». (؟) في المخطوط: «يدع». 


(9) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : ااممتنع) 
(5) في | لمخطوط : «فظهر). 


سدس -)ل-ل إ جح 
وفيل: ما كان في يَدِ حَرْبِيٌ وديعة فهو على الخلافٍ الذي ذَكَرْنا . وأمّا أولادُه الصّغْارُ 
فَيُحْكُمُ بإسلامه تَبَعَا لأبيهم» (ولا يُسْتَرَقَونَ) ”'2؛ لأنّ الإسلامٌ يمنمُ إِنُشاء الرَقٌ إلا رِقًا 
ا فيْة؛ لأنهم '" في حُكم 
نيهم » فلا يكونونَ مسلمينَ بإسلام أبيهم . وكذلك زوجَمّهِ والولدُ الذي في البطْنٍ يكون 
مسلمًا تَبَعَا لأبيه» ورَقيقا تَبَعَا لأمّه . 

ولو دخل الحربئٌ دارَ الإسلام ثم أسلّمَ» ثُمّ ظهّرَ المسلمونَ على الدّارٍء فجميعٌ ماله 
وأولاده الصَّعْارِء والكبارء وامرأته» وما في بَطنها فيْةٌ» لما لم يُسْلِمْ في دارٍ الحربٍ حتى 
خترج إلينا لم تلبت د العضْمةٌ لِماليه؛ لانهدام عِضْمَةٍ النَفس . فيعدٌ ذلك وإِنْ صارتٌ 
معصومة» لكنْ بعد تَبايْنِ الدَارَيْنِء وأنّه يُمْنَعُ بوت التَبَعبةِ . 

ولو دخل مسلمٌ أو ذِمَيّ دار الحرب فأصاب هناك مالآً» ثُمّ ظَهَرَ المسلمونَ على الدَّارٍ 
نحُكمُه وحُكُمْ الذي أسلّم من أهل الحرب ولم يُهِاجرْ إلينا سواءٌ واللّه - عرّ وجل - 
أعلمُ . 


وَأمًا الأمان فنقول: الأمانٌ في الأصل نوعانٍ : 


أمًا المُؤقْتُ فنوعان أيضًاء 

احذهما: الأمانٌ المعروفء وهو أن يُحَاصِرٌ العُزاةٌ مَدِينةَ أو حِضصْئًا من حُصون الكمّرقٍء 
فيتأيئهم الكَفَارُ فيُوَسُوهم . والكّلامُ فيه في مَواضِعَ : 

في بيانٍ رُكْنٍ الأمانٍ . 

وفي بِيانٍ شرائط الركن : 

وفي بيانٍ حُكم الأمانٍ. 

وفي بيانٍ صِفَيه 7 


)١(‏ في المخطوط : افلا يسترقون». )١(‏ في .المخطوط: ليثبت». 
(*) في المخطوط : «لأنه». (4:) في المخطوط: «صفة الأمان». 


ا بدائع الصنائع ج9 

وفي بيانٍ ما يَبْطلٌ به الأمانٌ. 

قافا ركُنُه: فهو اللَّنْظ الدَّال على الأمان» نحو قولٍ المُقاتلٍ : امَنتْكُمْ أى:: أنْنْمْ آمِنونَ 
أو : أعطَيّْكُمُ الأمانَ وما يجري هذا المجرى . 

وامًا شرائط الرُكن فانواغ: 

منهاء أَنْ يكونٌ في حال يكونٌ بالمسلمينَ ضَعْفٌء وبِالكَفّْرةٍ قوّةٌ؛ لأنّ القِعال فوْض» 


والأمانٌ يتضَمَّنُ تَخْريمَ القَِالِء فيتناقض . إلا إذا كان في حالٍ ضَعْفٍ المسلمينٌ وقرّةٍ 
الكَفَرَةٍ؛ لأنّه إِذْ ذاك يكونٌ قتالاً معنّى؛ لوُقوعه وسيلةً إلى الاستعدادٍ للقَتال» فلا يودي 


إلى التَنافُض . 
ومنها: العقلٌ فلا يجوز أمانُ المجنون» والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلُ؛ لأنّ العقلّ شرط أهليّةٍ 


ومنها: البلوعٌ وسَّلامةٌ العقل عن الآفةٍ عند عامَةٍ العُلّماءِ . 
ولام رجي لاذه لسو 1 حت رذ ارك اراهن 73“ الذي يغفن ” 
الإسلام؛ و ”"البالِعَ المُخْتَلِطَ ادر إذا أمّنَ لاايصحٌ عند العامّةٍ وعند محمّدٍ يصحٌ. 
(وجه) قوله أن أهليةٍ الأمانٍ مَبنِيَةٌ على أهليّةٍ الإيمانِء والصّبيٌ الذي يَعْقِلُ الإسلام ©) 
من أهلٍ الإيمانٍ فيكونٌ من أهل الأمانٍ كالبالغ . 

(ولّنا) أن الصّبيّ ليس من أهلٍ حُكُم الأمانء فلا يكونٌ من أهلي الأمانٍ وهذا لأنَ حَكُمَ 
الأمانٍِ حُرْمَةٌ القتالِء وخِطابُ التَخريم لاسا ولس ولأن مر فوط مكة الأماق أن يكون 
بالعسليية تيتفت :وبالكدرة قود وهذه حالةٌ َي لا يوتف عليها إلآ بالتأمُلٍ والنظرء ولا 
يوجدٌ ذلك من الصّبِيٌّ لاشْتَعالِه باللَّهُو واللّعِب © , 

ومنهاء الإسلامٌ فلا يصحٌ أمانُ الكافرء وإنْ كان يُقاتلٌ مع المسلمين؛ لأثه نَّم في حَنٌ 
المشلهينة ٠»‏ فلا ومن يانه » ولأه إذا كان مُتَّهَمَا فلا يَذْري أنّه بَتى أمانّه على مُراعاة 
مَصْلَّحَةٍ المسلمينٌ من التَمَدْقِ عن حالٍ القرَةٍ والضّعْفٍ أم لاء فيَقَمُ الشَّك في وُجودٍ شرطٍ 


)١(‏ في المخطوط : «المراهن». (؟) في المخطوط: «أو». 
(؟) في المخطوط : «الإيمان». (54) في المخطوط : «وباللعب». 


ةي اسدسسي لل سبج 


الصّحَوّء فلا يصحٌ مع الشّك لشَّكُ 

ل ل فيصحٌ أمانٌ العبدٍ المَأَدُونٍ في القتالٍ 
بالإجماع. وهل يصحٌ أمانٌ العبدٍ المحُجورٍ عن القتالٍ؟ . 

الكل لوال تمن عق اا سوا وو ينا الله: لاايصحٌ ”'2. 

وقال محمد - رحمه الله: يصحٌ وهو قولٌ الشّافعيٌ - رحمه الله ”" . 

(وجه) قوله: ما رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّه بك أنه قَالَّ: «المسلمُون تَتَكَاقَأدِمَاوُهمء ويَسْعَى 
بذِئُيهم أذئاهم» ”" والذَّمَةُ العهُدٌء والأمانُ نوعٌ عَهْدِء والعبدٌُ المسلمٌ أدْنَى المسلمينّ» 
فيتناوّله الحديثٌ ولأنّ حَجْرَ المولى يعمل في التَصَدُفاتِ الضَارَةٍ دون التافعةٍ» بل هو في 
التَصَرّفاتٍ التّافعةٍ غيرُ مََحْجِور كقَبولٍ الهبةٍ والصّدَقَةٌ» ولا مَضْرَّةَ للمولى في أمانٍ العبدٍ 


بتَعْطيلٍ منافعه عليه ؛ لأنّه يتأدّى في زَمانٍ قليلٍ» بل له وسائر المسلمينٌ فيه مَنْمَعةّ فلا 
يِه اتسيجاةة *؟عتهء فأشبة الماذونٌ بالقتال : 


(وجه) قولهما: أنَ الأصلّ في الأمانٌ أنْ لا يجورّ؛ لأنّ القِتالَ فَرْض والأمانُ يُحَرمُ 
القِتال» إلا إذا وقَّعَ في حالٍ يكونٌ بالمسلمينَ ضَعْفٌ وبِالكَفَرةٍ قوّةٌ لِوُقوعه وسيلة إلى 
الاستعدادٍ للقِتالٍ في هذه الحالةٍ» فيكونٌ قتالاً معبّى إِذِ الوسيلةٌ إلى الشَّيءِ حُكمُها حُكُمُ 


/5( انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص 750). شرح فتح القدير (5/ 558)» الاختيار‎ )١( 
.)١*:9/ 2315 /5( البناية (5/ 2578)» الدر المختار‎ ء)3٠**‎ 
وفى بيان مذهب الشافعية : أن أمان العبد جائز كأمان الحر» سواء كان مأذونا له فى القتال» أو كان غير‎ )١( 
:)578 /18( مأذون لهء وسواء كان سيده مسلمًا أو كافرا. انظر: الأم (557/4)» الحاوي الكبير‎ 
/4( مغني المحتاج‎ 2)١158 المنهاج (ص‎ .)579/1١١( الروضة‎ 42١94 /7( الوسيط (/ 4)» الوجيز‎ 
” نشيفة‎ 
2)507601١( صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب الجهاد. باب : في السرية ترد على أهل العسكر» برقم‎ )©( 
وأحمد. برقم (5708)», والبيهقي في الكبرى (55/8)» وابن أبي شيبة في مصنفه (4594/60)» برقم‎ 
.)؟5؟١4( انظر إرواء الغليل» رقم‎ ٠. من حديث عبداللهبن عمروين العاص رضي الله عنهما‎ )29254( 
وأخرجه وبسئد صحيح أبو داود» كتاب الديات. باب : أبْقَادُ المسلم بالكافر؟ » برقم 0ه )ل‎ 
وأبو يعلى في مسئده‎ »2١197 /8( والنسائي» برقم (47715)» وأحمدء برقم (445)» والبيهقي في الكبرى‎ 
برقم (077)» ولفظه: «المؤمنون تكافأ دماؤهم . ..» من حديث عليبن أبي طالب رضي الله‎ »)474/١( 
.)555( رقم‎ ٠ عنه» انظر صحيح الجامع الصغير»‎ 
(؛) في المخعلوي : «الحجر؟.‎ 


دلقه 5 جاع لصلاق 6 > 


ذلك الشَيءِء وهذه حالةٌ لاب رت إل بالتائل والتطر في حال المسلمين في قزتهم 
وضَعْفِهم» والعبدٌ المٌخجورٌ لاشْتِغالِه بِخِدْمةٍ المولى ”" لا يَتِفُ عليهماء فكان أماه كا 
للقتالٍ المَفْروضٍ صورةً ومعئّى, فلا يجورء فبهذا فارَقَ المَأدُونَ؛ [4/ ؟أ] أ] لأنَّ المَأذونَ 
لقتال يتف على هذه الحالة» فيَقَمُ أمانّه وسيل إلى القِتالِ» ٠‏ فكان إقامةً للمَرْضٍ معنّى فهو 
الفؤق . 

(وأمًا) الحديثٌ فلا يتتاوّلٌ المَحُجور ؛ لأنْ الأذنّى إمّا أنْ يكونً من الدَّناءة» وهي 
الخساسة وإئا أن يكون من النوٌء وهو اشرب والاَلُ يس بمُرا؛ لان الحديت يتناول 
المسلمينّ بقو بكرلدعني الصيلاة وإلسلام : «المسلمُون تَتَكَائَأدِمَاؤُهم» ” "يدابع 
الإسلام والقاني لا يتناوّل المَحْجِورَ ؛ لأنّه لا يكونٌ في صف القِتالِء فلا يكونٌ أقرّبٌ إلى 
الْكَفُوة وائلة - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

َكذلك الذّكورةٌ ليسث بشرط» فيصحٌ أمانُ المرأ؛ لأنّها بما معها من العقل لا تَمْجرٌ 

ا رسع للك شيا بريه ا ل ل 
الصلاة والسلام أُمّنَتْ زوجّها أبا العاص رضي الله عنه وأجاز رسولٌ اللّه كل أمائها . 

وكذلك السَّلامةٌ عن العمّى والرَّمانةٍ والمَرَضٍء ليست بشرط» فيصحٌ أمانُ الأعمَى 
والرّمِنٍ والمُريض؛ أن الأصل في صِحَةٍ الأمانٍ صّدورُه عن رأي ونّظَرٍ في الأحوالٍ 
الخفيّةٍ *" من من الضّعْفِ والقوّوء وهذه العوارضٌ لا تقدّحٌ فيه ولا يجورٌ أمانٌ الاجر في 
دارٍ الحرب» والأسيرٍ فيهاء والحربيّ ”*' الذي أسلَّمَ هناك؛ لأنّ هَؤُلاءٍ لا يَقِفُونَ على 
حال العْرَاةٍ من القوَّةٍ والضَّعْفِ ؛ فلا يَعْرِفونَ للأمانٍ مَْلَحةء ولأنّهم مُتَّهَمونَ في حَقَّ 
العَُاة؟ يكونهم مقهورينَ في أيدي الكَفّرةٍ. 

وكذلك الجماعة ليست بشرط» فيصحٌ أمانُ الواحد؟ ليقوله يك: «يستى بذميهم 
أذنّاهم»» ولأنْ الؤقوفٌ على حالة ‏ القرَّةٍ و والضَّعْفِ لا يِف على رأي الجماعة» فيصحٌ 

من الواحدٍ وسواءً أمّنَ جماعةٌ كثيرةً أو قليلة» أو أهلّ مِضْر أو قرو فذلك جائر. 


)١(‏ في المخطوط : «مولاه؟. (1) سبق تخريجه. 
(؟) في المخطوط : «الحقيقة». (:) في المخطوط: «والأسير». 
(5) في المخطوط: «حال». 


م كتب لسر > هلف 


وَأمَا حُكُمْ الأمانِء فهو تُبِوتُ الأمنٍ للكمّرةٍ؛ أن خط لمان يذل مجه كر نول 
م فس فتَبَتَ ”7 الأمنُ لهم عن القَثْلٍ والسّبِي والاستِغْنام» فيحرُمٌ على المسلمينَ قعل 
رجالهم» وسَبْيُ نسائهم وذَّراريّهم» واستِغْنامٌ أموالهم . 

وأما صِفَمُ فهو أنّه عقدٌ غير لازم» حتّى لو رأى الإمامٌ المَصْلّحة في النَفْضٍ يَنْقْض ؛ 
لأنَ جوارّه مع أنّه يتضَمّنُ ترك القِالٍ المَفْروض» كان للمَصْلَّحِقٍ تفإذا صاوف الممليحة 

وأمًا بِيانُ ما يُنْتَقَضنٌ به الأمانَ فالأمرُ فيه لا يخلو من أحدٍ وجِهَيْنِء إمَا أنْ كان الأمانَ 
مُطْلََا وإمًا أن كان مُوَكنًا إلى وقتٍ معلوم فإن [كان] " مُطَلما فانيقاشه يكون بطريقين . 

أحذهما: نَفْضُ الإمام» فإذا تقض الإمامٌ انتقض» لكن يَنْبَغي أنْ يُخْيرَهم بِالنْقْضِ» ّ 
ُقاتلهم لِثَلا يكونَ منهم عَدْرٌ في العهْدٍ . 

والمّاني: أنْ يجيء أهلّ الحِصْن بالأمانٍ إلى الإمام فيَنْقُْضَ 7" وإذا جاءوا الإمامَ 
بالأمانٍ يَنْبَغي أنْ يَدْعوّهم إلى الإسلام» فإن يوا فإلى الذمق فإنْ أَبَوَا رَدّهم إلى مَأْمَيْهمء 
قائلّهِم احترارًا عن الغذرِء فإن أبََا الإسلامٌ والجزية» وأا أن يَلْحَقوا بِمَأمَيهمء فإنّ 
الإممَيوَجَلّهم على ما يرَى فإ رَجَعوا إلى مَأمَيهم في الأجَل المضروب» وإلأّ صاروا ذم 
لا يُمَكَّنونَ بعدَ ذلك أنْ يرجعوا إلى مَأْمَنِهم؛ لأنَّ مَقامهم بعد الأجَلٍ المضروب التّزام 
الدَّمَةِ دَلالة» وإنْ كان الأمانُ مُؤَْنَا إلى وقتٍ معلوم يَنْتَهي بمُضيّ الوقتٍ من غير الحاجةٍ 
إلى التَقْضِ» ولهم أن يقاتلوهم إلا إذا دخل واحدٌ منهم دارَ الإسلامء فمضى الوقثُ وهو 
دانير آي شت وزجة إلى امه روالله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

هذا إذا حاصّرٌ العُرَاةٌ مَدِينةَ أو حِضْئًا من حخصون الكمّرقء فجاءوا فاستأمّنوهمء فأمّا إذا 
استئرّلوهم عن الحُكُمٍ فهذا على وجَهَيْنٍ : 

(إا) أن استَئرّلوهم على حُكُم الله حافيكا نهو تفال وما أن استَئرّلوهم على حُكُمٍ 
العباد» بأن ا ستَئرّلوهم على حُُمِ رجلٍ فإنٍ استَئرّلوهم على حُكُمٍ الله - سبحانه وتعالى 
تجار نر اليم عليه عد ابن يوست . والخيارٌ إلى الإمام إن شاء قل مُقاتلَتهم ”؟' وسَبَى ب 


. في المخطوط : «فيثيت». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فينتقض». (4) في المخطوط : «مقاتلهم».‎ )*( 


نساءهم وذّراريّهم» وإِنْ شاء سَبَى الكُلَّ وَإِنْ شاء جعلهم ذِمَهُ. 

وعند محمد لا يجورٌ الإنْزالٌ على حم الل - تعالى - فلا يجورٌ قَتلُهُم واستِرْقاقُهم ‏ 
ولكتهم يُدْعَوْنَ إلى الإسلام» فإنْ أبَْا لوا ذِمَة. 

ا لس ا سال 2 6 
الجييش : 'وإذَاحَاصَرْتُمْ مَدِينة أو جضئاء (فإن رادو "' تُنِْلُوهمٍ على كم اللّو- عَرَ 
7 - ”" فإنَكُمْ لآَتَدْوُونَ ما حُكُمُ اللّو- تلبات 6 
الإنرالٍ على حُكُمٍ الله مانن عر عع العلا والجاد, على 11010ب الحدى» 
وهو أن حُكُمَ الله - سبحانه وتعالى - غيرٌ معلوم فكان الإثزال على حُكُم الله - تعالى 
- من الإمام قضاءً بالمجهول. وإِنّه لايصحٌ . وإذالم يصع الإتزال على حُكُمٍ الله - 
سبحانه وتعالى فيِدْعَوْنَ إلى الإسلام» فإن أجابوا : فهم أحرارٌ مسلمونٌ لا سَبيل على 
نهم وأموالهم» وإِنْ أبَوا لا يَندلّهم الآمامٌ ولا يَسْتَرِفُهمء ولكنْ يجعلّهم ذِمَةَ فإنْ طَلَبوا 
من الإمام أن يُبْلِعَهم مَأْمَتَهم لم يُحَبّْهِم إليه ؛ لأنّه لو رَدّهم | إلى ثاقبي لصاروا ريا 0 : 

(وجه) قول أبي يوسف أن الاستئزالٌ على حُهمٍ الله -عرٌ وجل - هو الاستئزال على 
الحُكُمٍ المشروع للمسلمينَ في حَقْ الكَثَرة والقَدلُ والسّبِيُ وعاقة الذْمَةِ كل ذلك حُكم 
مشروعٌ في حَفّهِم» فجاز الإنْزالٌ عليه قوله: نولك غير ل لاكذوى لجنل عليةة »أي 
حُكم هو؟. 

قُلْنا نََمْ لكن يمْكن الوُصول إليه والهِْمُ به؛ لوْجودٍ سبب العِلْمٍ» وهو الاختيارٌ وهذا 
لا يكفي لجراز الإنْزَالٍ عليه ٠‏ كما قُلْنا في الكَقَاراتٍ : إنّ الواجب أحد الأشياءٍ التلائق» 
زذلك عي علوم نَم لم يمنغ ذلك وُقوع تَعَلي التكليفٍ به؛ لوُجودٍ سبب العم به. وهو 
اختيارٌ الكَفْرِ المكلت كذ هه مدل عليه أنه يجورٌ الإثزال على حم الِبادٍ بالإجماع 
[والا: نزال] ”4 على حُكُم العبادٍ إِنْرالُ على حُكم الله تيان > تحقيقة ]3 العد لا يبلك 
)١(‏ في المخطوط : «فأرادوا». )١(‏ زاد في المخطوط : «على حكمالله؛. 
() أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على البعرث ووصيتهء برقم 
(171)» وأبو داودء برقم (75517)» والترمذي» برقم )١7117(‏ من حديث بريدة الأسلمي رضيالله 


علة , 


(4) زيادة من المخطوط . 


إنُشاء الحُكم من نفسه قال اللَّه «ايذالى : #ولا شرك في حكميه أُحدًا» [الكهف :1؟] وقال 
- تَبارَك وتعالى - : إن الْشَكم إِّا 4 [الأنمام :*ه] ولكنّه يُظْهِدْ حُكُمَ الله - عرّ وجل - 
المشروعٌ في [هذه] 2 الحاوئق» ولِهذًا قَالَ رَسُولُ الله يي ِسَعْدٍ بن مُعَاذٍ رضي الله 


عنه : القد حَكَمْتَ بحكم اللو- تَعَالى- عم نوق شنمة قدي 597 


(وأنا) الحديثٌ فيحتملٌ أنّهِ مَضْروفٌ إلى زَّمانِ جواز وُرودٍ النَسْخْ» وهو حال حياة 
التبيّ يله لانعدام استِقّرارٍ الأحكام الشّرعيّةِ في حياته كلِ» [نهى عن الإنزال على 
حكم الله تعالى] أ" لعَلآ يكون الإنزالٌ على الحُكُم المَنسوخ عَسَى ؛ ؛ لاحتمال النَسْخَ فيما 
بِينَ ذلك وقد انعَدَمٌ هذا المعنى بعد وفاته يل لِخْروحٍ الأحكام عن احتمالٍ التتشخ 
بوّفاته عَكِل . 

وإذا جاز الإزالٌ على حَكُمِ اللّه سبحانه وتعالى عند أبي يوسف؛ فالخيارٌ فيه إلى 
الإمامء فأيما كان أفضَلَ للمسلمينَ من القَثْلِ والسّبْي والذَّمَةِ فل لأنَّ كُلّ ذلك حُكُمْ الله 
- سبحانه وتعالى - المشروعٌ للمسلمينٌ في حَقٌّ الكَفّرةٍ وَفَإنْ أسلّموا قبل الاختيار» فهم 
أحرارٌ مسلمونَ» لاسَبِيلَ لأحدٍ عليهم وعلى أموالهم؛ والأرض لهم وهي عُشْريَةٍ 
وكذلك إذا جعلهم ذْمّةَ فهم أحرارٌ» ويَضَعْ على أراضيهم الخراجٌ فإن أسلّموا قبل تَؤْظيِفِ 
الخراج صارث عُعْريَة هذا إذا كن الإنراُ على حم الل - سبحانه وتعالى كَأما إذا 
كان على حُكُمِ العباد بأن استئرّلوهم على حُكمٍ رجلي فهذا لا يخلو من أحدٍ وجهَيْنٍ : 

(إمَا) أنٍ استَئرّلوهم ”*» على حُكم رجلٍ مُعَيّنِء بأنْ قالوا : على حُكُم ثُلانٍ ِرجلٍ 

(وإمَا) أن استئرّلوهم ”*» على حُكمٍ رجلٍ غير مُعَيّنٍ. 

فإِنْ كان الاستئزال على حُكُم رجل " مُعين فنرّلوا على حكمه؛ ٠‏ فحَكُمَ عليهم بشيءٍ 
هنا دكَرْناء وهو رجلٌ عاق مسلمٌ عَدْلٌّ غيرُ مَحْدودٍ في قَذْفِء جاز بالإجماع ؛ ؛ لما روي 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(0) صحيح : : أخرجه ابن جرير في تفسيره (161/71) من حديث سعدبن معاذ رضي الله عنه» انظر إرواء 
الغليل» رقم (1401)» وأصل هذا الحديث في الصحيحين بلفظ آخر . 


() زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «استنزلوا» . 
(5) في المخطوط : «استنزلوا؛ . (7) زاد في المخطوط: : (غير) . 


قة 7 بدا لمات ذ > 


أنبّنيفَرَيْظة لَمَا حاصّرّهم رسولٌ الله يك خمسًا وعشرينَ ليلةٌ استَئزّلوا على كم . 
سَعْدٍ بنِ مُعاء فحَكُمَ سَعْدُ رضي الله عنه أن تُقْتَلَ رجالّهم. ونُقْسَمَ أموالهم» وتُسْبَى 
نساؤهم وذَراريّهم فَقَّالَ رَسُولُ الله يله : لاتحي جم لله تَعَالَى- من فؤقٍ سَبْعَةٍ 
زْقِعة» ''' فقد استصوّب رسول الله لِك حُكْمَهء حيث أ+ خبّرَ عليه الصلاة والسلام أن ما 
حَكم, به حُكُمُ الله - سبحانه وتعالى - لأنَ حُكُمَ الله - سبحانه وتعالى - لا يكونٌ إلآ 
صُوايًا . 

وليس للحاكم أنْ يحكّم بِرَدُهم إلى دارٍ الحرب فإنُ حَكَمَ فهو باطِلٌ ؛ لأنه حُكُمٌ غيه 
مشروع لما بَينا؛ِ لأنهم ''" بالرّدُ يُصيرونَ حَرْبيِينَ ”" لّنا. 

إن كان الحاكِمٌ عبدًا أو صَبِيّا لم يِجْرْ حُكْمّه بالإجماع كان فاسقّاء أو مَحْدودًا في 
القَذْفِهِ لم ِجِرْ حُكُمُه عند أبي يوسفٌ وعند محمّدٍ يجوز . 

(وجه) قولٍ محمَارٍ - رحمه الله - أن الفاسقّ يَضْلّْحُ قاضيّاء فيَصْنُحُ حَكُمًا بالطّريقٍ 
الأولى. 

(وجه) قولٍ أبي يوسف أن المَحُدود في القَدْفٍ لا يَصْلُحُ حَكَمًا ؛ لأنّه ليس من أهلٍ 
الرلاية» ولهذا لم يَْلحْ قاضيّاء وكذا الفاسقٌ لا يَضلْحُ حَكَمَا وإ صَلَحَ قاضيا ٠‏ لكنّه لا 
يَْرَمْ قضاؤه. ولهذا لو رُفِعَتْ قضيّةٌ © إلى قاض آخرّ» إِنْ شاء أمضاه وإِنْ شاء رَدَّهء وان 
كان ميا جاز حُكُمُه في ”” الكَمَرةٍ؛ لأنّه من أهلٍ الشّهادةٍ على جنييه. وإنْ روا على 
حُكم رجلٍ يختاروئّه» فاختاروا رجلا فإِنْ كان موضِمًا “41 77أ] للحُكم جاز حُكْمُه . 
وإ (كان غير موضيم) ‏ للشكم لايل منهم حتى يختاروا رجلا [موضما للشكب] 40, 
فإِن لم يختاروا أبِلَعْهم الإمامٌ مَأْمَتَهِم ؛ لأنَ المُزولٌ كان على شرطٍ» وهو حَُكُمٌ رج 

يختاروته» فإذا لم يختاروا فقد بَقوا في يد الإمام بالأمان فيَرئُهم إلى مَأمَيهم إلا أنه لا 
يرهم إلى حِضْنٍ هو أحصّنُ من الأوَلِء ولا إلى حَدٌ ”* يَمَْيعونَ به؛ لأنَ اليد إلى المَأمَنِ 


)١(‏ سبق تخريجه. () في المخطوط : «أنهم». 
(؟) في المخطوط : «حربا». (4) في المخطوط : «قضيته» . 
(5) في المخطوط : «على». () في المخطوط : «موضوعًا». 


0 في المخطوط: «لم يكن موضوعًا». (8) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط: «اجند؛ . 


561100]ت10905الالنه 


لِلتّحَرُج عن تَوَهُمِ العُذْرِءِ وأنّه يحصّل بالرّدُ إلى ما كانوا عليه » فلا ضرورةً في الرَّدُ إلى 
غيره» وإنْ نزّلوا على حم رجل غير مَُيّنِ فللإمام أن يُعَيِنَ رجلا صالِححا للحَكُمٍ فيهم» أو 
يحكمّ للمسلمينَ بنفسيه بما هو اي 0 واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

والثاني: الموادّعةٌ وهي: المُعاهَدةٌ والصّلْحُ على تَرْكِ القِتالٍ تقال تَوادَعَ الفريقانٍ أي 
تاد على أن ل زتره كن وار متها باس اكلام في العواة اكرات" تايان 
رُكْنْهاء وشرطهاء وحكوهاء وصِمَتِهاء وما (يُنْتَقض به) "2 . 

أمارَكُئها: فهو لَنْظةٌ الموادّعةء أو المُسالمَةٍء أو المُصالَحةَء أو المُعامَّدةء أو ما يودي 
معنى هذه العباراتٍ . 

وشرطها الضَّرورةُ وهي ضرورةٌ استعدادٍ القتالٍ» بأنْ كان بالمسلمينَ ضَعْفٌ 
وبالكفرة قوة المجاودة” ” إلى قَوْمٍ آخرينَ» فلا تجورٌ عند عَدَمٍ الضَّرورةٍ؛ لأنَ الموادعة 
رك لقتال المَفْروض» فلا يجودٌ لآ في حال يَقَحُ وسيلةٌ إلى الال ؛ لأنها حيئَئِذٍ تكونٌ 
تالا معنّى قال اللّه - تَبارَك وتعالى -: قل َهِنُوأ وبَدعْوا ِل ألمَلو وَأسْرٌ الْأَْلوْنَ ودّدُ مع » 
[ محمد :هم] . وعند تَحَّتي الضَّرورةٍ لا بَأسّ به؛ لقولٍ الله - تَبارَك وتعالى -: #وَإن جَمَحا 
اكلم 5219 زوك ان 4 لوكا ركه روك ااترسول الله لاوا أهل ما زعام 
القدي] عل انكر قنع العرت عدر ينين 0 

ل 
من غير إِذْنٍ الإمام جارَّتُ موَادَعَمُّهِم ؛ لأنّ المُعَوَلَ عليه كونُ عقدٍ الموادّعةٍ مَصْلَّحةً 
للستلمين وقد جد : 

ولايَأ 0 5 معنى الجزْيةٌء ويوضع 
موضِمٌ الخراج ”"' في بيتٍ المالٍ» ولا بَأس أنْ يَطْلْبَ المسلمونً الصُّلْحَ من الكَمَّرةٍ 


. في المخطوط : اللمسلمين». (0) فى المخطوط : «تنتقض به)‎ )١( 

(*) في المخطوط ال (؛) ليست فى المخطوط . 

(5) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب: في صلح العدوء برقم (5777)» وأحمدء برقم 

ا ار اراد جا ل بكر مارج لكوي بن 
3 عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود. 

(1) في المخطوط : «الحزيات». 


وَيَقَطُوَاغْلن ذلك مالا إذ١‏ ضْطُووا إليْه إقوله- سييغاتة وتعالى - + -ظ#رإن جَتمرا إِلشَلم 
ََجْسَحْ > [الأنفال :51] | أباح - سبحانه وتعالى - لَنا الصّلْح مُطلَْاء فيجورٌ بِبَدَلٍ (أو غير) ”') 
بَدَلِء ولأنّ الصُلْحَ على مالٍ لِدَفْعْ : شر الكمرة للحال» والاستعدادٍ للقِتالٍ في الثاني من 
باب المُجامَدةٍ بالمالٍ والتفس» فيكونٌُ جائرًا 


ساس امل 


.تجوز بؤااعة الزتدين إن ' غَلَبوا على دارٍ من دورٍ (الإسلام» وخيف منهمء ولم 

ومن غائآُهم ليما فيه من مَضْلّحة دَفْع ال للحال» ورّجاء رُجوعهم إلى الإسلام) ”" 
لم اسه على ماف الاك فم الج لاا 

خدٌ) " الجزية من المُرْتَدينَ» فإ أخذ متهم شين لا يرد؛ لألّه مال غير معصوم . 

ألاتَوَى أن أموانهم مَحَلَّ للاستيلاء ءِ كأموالٍ أهل الحرب ”4)؟ وكذلك اليعاة تجوز 
مرا دغتية؟ كآنه تنا اق فواذهة الككرو زان “قمر بؤائعة المسلميق أزلى؛ 
ولكن لا يُوْحَدُ منهم على ذلك مال؛ لأنّ المالَ المأخودٌ على نَرْكِ القِالِء يكونٌُ في معنى 
الجرية» ولا تُوَحَدٌ الجزْيةٌ إلأآمن كافر . 

(وأما) حَكُمّ الموادعة فهو ”"' حَكُمٌ الأمانٍ المعروف وهو أن يأمَنَ المواوعون على 
أنْفْسِهم وأموالهم» ونسائهم ودّراريّهم ؛ لأنها عقد أمانٍ أيضًا. 

ولو خرج قَوْمٌ من الموادّعينَ اليكلدة أخرق بعك يتم ين المسلمينَ موادعةٌ» فمّزا 
المسلمونَ تلك البلدةً» فهَؤُلاءٍ آمِنونَ لا سَبِيلَ لأحدٍ عليهم ؛ لأنّْ عقدَ الموادّعةٍ أفادً الأمانَ 
لهم فل يض بالخُروج إلى موضيع آخرء كما في الأمالٍ الو وهو عق ةله ل 
يطل بدُخول المي دار الحرب كذا هذاء وكذلك لو دخل في دار المواعةٍ رجل من غير 
دارهمّ بأمانٍء ثم خرج إلى دارٍ الإسلام بغير أمانٍ فهو آمِنٌ؛ لأنه لَمّا دخل دارَ الموادّعينَ 
بأمانهم صار كواحدٍ من جُمْلّتِهِم فلو عادً إلى داره ثُمّ دخل دار الإسلام بغيرٍ أمانٍ كان 
فيَا] ”"2» لَنا أنْ تَفثُلّهِ وتَأسِرَه؛ لأنّه لَّمَا رجع إلى داره فقد خرج من أنْ يكونٌ من أهلٍ دارٍ 
الموادّعة» فْبَطَلَ حُكُمُْ الموادّعةٍ في حَقَّه فإذا دخل دارَ الإسلام» فهذا حَرْبِيٌ دخل دارَ 


)١(‏ في المخطوط : (وبغير؟. )١(‏ في المخطوط: «للمسلمين». 
(*) فى المخطوط : «تؤخذ». (؛) في المخطوط: «الحراب» . 
(4) في المخطوط : هلفلا , (7) في المخطوط: «فماا هوا. 


(0) ليست في المخطوط . 


الإسلام ابتِداءً بغير أمانٍ . 


ولو أسَرَ واحدٌ من الموادعِينَ أهلّ دار أخرى فقَّرًا المسلمونٌ على تلك الدَارِء كان 
فيْئّاء وقد ذَكَرْنا أنّه لو دخل إليهم تاجرٌ فهو آَمِنْ . 

(ووجه) الفزق أنّه لَمَا أَسَرَ فقد فقد انقَطَمَ حُكُمٌ دار الموادّعةٍ في حَقَّهء وإذا دخل تاجرًا لم 
يَنْقَطِعْ» واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) صِفةٌ [4/ 17 ب] عقدٍ المواةعقء فهو أنه عقدٌ غيرُ لازم مُحْتَولُ لِلنقْضٍ ٠‏ فللإمام 
أنْ يَنْبدَ إليهم ؟؛ لقوله - سبحانه وتعالى - : هوَإنًا تَافَكَ من قور انه يِذ إلتِهِم عل 
س4 النفك :*ه] فإذا وصَل الب إلى مَلكهم ؛ » فلا بَأسَ للمسلمينٌ أدكنزرا علييم؟ ؛ لأن 
المَلِك يبَلَعُ قَوْم مه ظاهرًا إلا إذا اسِتَيْقنَ المسلمونّ أنْ خبَرَ َالدْبْذٍ لم يَبْنُعْ قَوْمَء ولم يَعْلّموا 
ذه كلذ أعك انكر زاعليييء لأنّ الخبرَ إذا لم يَبْلفْهمٍ فهم على حُكُم الأمانٍ الأول 
فكان قتاّهم نا درا وتَْريرَاء وكذلك إذا كان التْذُ من جهّيهم بأ أرشلوا لجنا رط 
بالمَبّذِء وأخْبّروا الإمامٌ بذلك فلا بس للمسلمينَ أن يَعْزوا عليهم» ٠‏ لما قُلّنا إلا إذا اسبَيْقَنَ 
مطااا وه ري جردا 

ولو وادعَ الإمامٌ على ججغل» أ خذه منهم ٠‏ ُمَ بدا له له أن يَنْفَضٌ فلا بَأسّ به؛ لما بَيّنَا أنّه 
ل ل" بحِصَّةٍ ”" ما بق من 
المّدَةٍ من الجَعْلٍ الذي أخذه؛ لأنّهم إِنْما أعطوه ذلك بِمُقابَلة الأمانٍ في كُلّ امد فإذا 
فاتَ بعضّها لَِمَ الرّدُ بقدرٍ الفائت . 

هذا إذا وقَمَ " الصُّلْحُ على على أن يكونوا مُسْتبْقِينَ على أحكام الكَفْرٍ . 

(فأمًا) إذا وقَمَ الصّلْحُ على أنه 200 يُجْري عليهم أحكامٌ الإسلام فهو لازِمٌ» لا يحتمل 
التَفْض ؛ لأنَ الصّلْحَ الواقِعَ على هذا الوجه عقدٌ ِو فلا يجورٌ للإمام أن ينْيدَ إليهم واللّه 


- سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 
(وأمَا) بيانٌ ما يُنْقَضُ به عَقَدُ الموادّعة» فَالجُمْلةٌ فيه أنّ عقدَّ الموادّعةٍ (إِمَا) أن كان 
مُطْلَقَا عن الوقتِ. 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «حصة». 


(*) في المخطوط: اوضع». (:) في المخطوط : «أن». 
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(وإِمًا) أنْ كان موّقَنًا بوقتٍ معلوم فإنْ كان مُطْلَقّا عن الوقتٍ فالذي يُنْتَقض به نوعان : 
5 كنم : 2 عه 50-05 واعه 2 
(وأمَا) الذلالة» فهي أنْ يوجدّ منهم ما يَدُلَ على النَبْذِء نحوٌ أنْ يخرُج قَوْمّ من (دار 
الموادّعةٍ بإذن) ”2 الإما م ويَقْطعوا '" الطّريقٌ في دارٍ الإسلام ؛ [لأنَ إذنَ الإمام بذلك 
دلالة الدَذٍ . 


ولو خرج قَوْمْ من غير إِذنٍ الإمام» فقَطعوا الطّريقَ في دار الإسلام] ”" إن كانوا 
جماعة لا مَتعةَ لهم؛ لا يكونُ ذلك نَقْضًا للعَهْدِ؛ لأنّ قَطْمَّ الطَريقٍ بلا متَعَةٍ © لا يَضْلُحُ 
دَلالةَ لِلتَفْض . 

ألا َرَى أنّه لو نَصٌّ واحدٌ منهم على النّفْضٍ لا يُنْتَقض؟ كما في الأمانٍ المُوَنَّدِء وهو 
عق لذو وإ كانوا جماعة لهم مع فخَرجوا بغير إذنٍ الإمام ولا إذنٍ أهلٍ مملكيه؛ 
المَلِكُ وأهل مملكيه على موادعَتِهم ؛ ؛ لانهدام لاله الفضٍ [في حَمْهم» ولكن تقض 
العهدٌ فيما بِينَ القطاع ؛ حثى يبا تلم واسيزْقاقُهم ؛ لوُجِودٍ دليلٍ التَقُض] ”*' منهمء 
وإنْ كان موَنًا بوقتٍ معلومء يََْهي والعؤد ينهاو لون سن غير العاجة إلى التازاء بعت 
كان للمسلمينّ أن يَغْزوا عليهم ؛ لأنَ العقدَ المُوَفَّتَ إلى غاية يث يَنْتَهي بانتِهاء الغايةِ من غير 
الحاجةٍ إلى النَاقِض» ولو كان واحدٌ منهم دخل دار الإسلام بالمواعةٍ المُؤَّتَة» فمضى 
الوقتُ وهو في دار الإسلام» نهو آمِن حبّى يرجعٌ إلى مَأْمَيه ؛ لأنّ التَعَرُض له يوهمُ ”") 
ليذو والتترفة» جف لفك رعدهها امك بعالل - تعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) الأمانٌ المُوَبَدُ فهو المُسَمّى بعقدٍ الذّمّقٍ والكلامٌُ فيه في مَوَاضِمٌ : 

في بِيانٍ رُكْنٍ العقدٍ . 

وفي بيانٍ شرائطٍ الركن . 

وفي بيانٍ كم العقدٍ. 


)١(‏ في المخطوط : «دارهم بغير إذن». (؟) في المخطوط : «فقطعوا». 
(؟) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «منفعة». 
(5) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «#يوجب». 


وفي بيانٍ صِفةٍ العقد . 

وفي بيانٍ ما يُوْحَلُ به أهلٌ الذّمَةَ» وما يتعرّض له وما لا يتعرّض له . 

(أمَا) رُكْنٌ العقدٍ فهو نوعانٍ: نَصٌّ ودَلالةٌ . 

(أ) التضُ فهو لَفْظ يَدُلُ عليه» [وهو لَفْظُ العهْدٍ والعقدٍ على وجو مَخصوص» (وأما) 
الدّلالةُ فهي فعلّ يدل على] ”" قَبولٍ الجزية نحوُ أن يدخلَ حَرْبِيٌ في دار الإسلام بأمانٍ» 
فإنْ أقام بها سنةً بعدّما تَقَدَّمَ إليه في أنْ يخرُجّ جَ أو يكونّ ذِمَيّاء والأصلٌ أن الحربيّ إذا دخل 
دارٌ الإسلام بأمانء يَنْبَغي للإمام أنْ يتمد يتقَدّمَ إليه؛ فيَضْرِبَ له مُدَةَ معلومة على حَسَبٍ ما 
ينتضئ رآيه وَيَقول له : إِنْ جارَّرْتَ المُدَةَ جَعَلْتُّكَ من أهل الذَّمَةِ فإذا جاوَرّها صار ذْمَيا؛ 
لأنّه لَمَا قال له ذلك فلم يخرّجُ حتّى مَضْتٍ المُدَهٌ فقد رضي بِصَّيْرورَتِهِ ذْمَيّاء فإذا أقام 
سنةٌ من يوم قال له الإمامُء أخذ منه الجزية ولا يَترْكُه يرجعٌ إلى وطَيه قبل ذلك» وإنْ خرج 
قبل تمام السَّنْةٍ فلا سَبيل عليه . 

ولوقال الإمامُ عند الذخول: ادُْلُ الكو نوين لكي ينه ا عزنار زا بول ا د 
المُجوع إلى وطَنه لِما قُلّنا. 

ولو الكرف دارفا عررهة *"©. فإذا وضَعٌ عليه الخراجَ صار ذِمَّيّا؛ لأنّ 
وظيفة الخرّاج يختّصٌ بالمُقام في دارٍ الإسلام» فإذا قَبلّها فقد رضي بكونه من أهلٍ دارٍ 
الإسلام» فيَصيرٌ ذْمَيًا . 

ور اغواه الام ا عزفي را يده ا لان ديل فول الدموة 
وُجوبٌ الخراج لا نفس الشراءٍ فما لم يوضع عليه الخراجٌ لا يَصِيرٌ ذِمَيًا . 

ولو استأجَرَ أرضًا خَراجِيّة فرَّرَعَها لم يصر دما لأنّ[4/ 5 7أ] الخراجَ على الآجِرٍ 
دون المُسْتأجِرِ» فلا يَدُلُ على التِزام الذَّمَةِ إلا إذا كان خَراجًا مُقاسَمَةٌء فإذا أَخْرَجَتٍ 
الأرض وأخذ الإمامٌُ الخراجَ من الخارج وضع عليه الجزية» وجعله ذِمَيّاء ولو اشتر 
المُسْتأمَنُ أرض المُقَاسَمةٍ» وأجَّرّها من رجل من المسلمينٌ» فأخذ الإمامٌ الخراجّ من 

)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «أرض تخراج» 


(*) في المخطوط: #يجب». (5) في المخطوط: «لم يصر». 
(5) في المخطوط : «فإذا أخذ؛. 


دفقه اناك لساك 6 > 


ذلك لأاتصي المنعام مَنُ ميا يما ييا أن نفس الشراء لا يَدّلٌ على الالتزام؛ ٠‏ بل دليل الالتزام 
هو وُجوبٌ الخراج عليه ولم يجبء ولو اشترى الحربيٌ المُسْتأمَنُ أرض خراج فرَرَعَهاء 
فأخرّجَث زرَرْعَاء فأصاب الرَّرْعَ آفةٌ» أنه لا يَصِيرٌ ذْميًا؛؟ لأنّه إذا أصاب الرَرْعَ آفةٌ لم يجب 
الخراجُ» فصار كأنّه لم يَرْرَعْها فبقيّ نفس الشراءء وإله لا يَصْلْحُ هليل فول الَّمَة. 

لور على المنحاسن الخراج في لوس ير ملكي صار ذِْمّيا [حينَ 
وُجوب الخراج ٠‏ ويُؤْحَدُ منه خراجٌ رأسه بعد سئةٍ مُسْتَقبَلةٍ؛ أنه بوجوب خراج اللأرض 
صار "كان مده الاك لض بلقت اف الح من خين را ريد قرا وي 
خراجٌ الرّأسٍ بعد تّمام السَّنةٍ من ذلك الوقتٍ. 

والراوة عن لض رج نقد ندا فى وار لاقام اام ارون تق ولو لو مني 
المُسْتأمَنُ في دارٍ الإسلام ِمْيَةَ لم يصن ذْمَيًا . 

(ووجه) الفرق أن المرأة تابعة إزوجهاء فإذا تزوَجَت بِذِمَيّ فقد رَضيّتْ بالمُقام في 
دارناء فصارث وِمَيّة تَبَعَا إزوجها فأمًا الرّوْجُ فليس بتابع للمرأق» فلا يكونٌ تَرَوجُّه إِيَاها 
دليلَ الرّضا بالمُقام في دارنا ”"2؛ فلا يَصيرُ ذْمَيّا واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) شرائط الوُكْنٍ فأنواعٌ : 

لها" "أن لاأركرت القناقة من قر كي امرك اللا يسع إلا الإسلام أد 
السّيْفٌ لقوله تعالى : لكوأ الْمتْرِكينَ حَيَثُ وَعَدتْمُوهٌ 4 إلى قوله تعالى : مَكَلُوا يله » 
[التوبة :ه] أمّر - سبحانه وتعالى - بِقَْلٍ المُشْرِكِينَ» ولم يأمُرْ بتخلية سَبِيلِهِم إلأعند تَوْبَتِهم» 
بع را وخر يد لظت آم الكعاك» لكر الل ره وتعالى - : 9قَديُوًا 
لس يل مُؤسِئت بِلَهِ وَكَا الَو الآ » إلى قوله تعالى : اين لذن ووأ ألْككبٌ4 [العوبة 
:4] الآية وسواءٌ كانوا من العرّبء أو من العجم ؛ ؛ لِعُمومٍ النَصٌ ويجورٌ مع المَجوسٍ ؛ 
لأنهم مُلْحَقونَ بأهلٍ الكتاب في حَقٌّ الجِرْيةٍ لِمَا رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّه يله أنه قَالَ ني 
المَجُوسٍ : «سُنُوا بهم سْنْةَ أفل الكتّاب» 47 . 
(١)ليست‏ ني المختارط: (1) في المخطوط : "دار الإسلام؛ . 
(5) في المخطوط : «أحدها». 


(4) ضعيف : أخرجه مالك» برقم (/17ك)ء والبيهقي في الكبرى /0ا/ 01 والشافعي في مسنئده /١(‏ 
)ل والبزار في مسنده ("/ 2)556 برقم ال 56 وعبد الرزاق في مصنفه (594/5). باع 


وكذلك فعَلَ سَيّدُنا عُمَرُ رضي الله عنه بسوادٍ العراق وضرب الجزيةَ على جماجيهم » 
والخراجٌ على أراضيهم . 

نّم وجه الفْقٍ بِينَ مُشْرِكي العرّبٍ وغيرهم '' من عر لكاب رمد كي المعو د 
أهلّ الكتاب إنّما يكوا بالذَّمةٍ وقَبولٍ الجزيةٍ لا لِرَعْبةِ فيما يُؤْحَدُ منهم. أو طم في ذلك» 
بل لِلدَعُوةٍ إلى الإسلام ليُخالطوا المسلمينَ؛ » فيتأئلوا في مَحاسنٍ الإسلام وشرائيه؛ 
ويَنْظُروا فيها فيروْها مُؤَسّسةٌ على ما تحتوله العُقولٌ وتقبّله» فيَدُعوهم ذلك إلى الإسلامء 
َرْعبونَ فيه» فكان عقدُ الم ِرَجاء الإسلام» وهذا المعنى لا يحصّلُ بعقا الذَّمََ مع 
مُشْرِكي العرّب ؛ لأنهم أهلّ تقليدٍ وعادقء لا يَعْرُونَ سِرّى العادةٍ وتقليدٍ الآباءء بل يَعُدَونَ 
ما سِوَّى ذلك سُخْريةٌ وججنوناء فلا يَشْتَغِلونَ بِالتَأمُلٍ وَالتَظرٍ في مََحَاسِنٍ الشّرِيعَةٍ يفوا 


ليهات اعورم إلى الإسلام فتَعَيِّنَ السَيْفٌ داعيًا لهم إلى الإسلامء ولهذا لم يَقُبل 
رسول الله اه رفش ركوا العرا م لستون بأمل لكان ينغلا الك 


د كرف موت ولف ا الي 
لِقولٍ اللَّه - تَبارَك وتعالى -: #تُتَيويجَ أ مم4 [الفعح :15] قيلَ : إِنّ الآيةَ نَرَلْثْ في 
[أهلي] ”" الرْدةٍ من بّني حنيفة» ولأنّ العقدَ في حَقٌ المُرْئَدٌ لا يَقَعُ وسيلة إلى الإسلام؛ 
لأ الطَاهرَ أنه لا يَنْمَتِلُ عن دينٍ الإسلام بعدّما عَرَفَ مَحاسئه وشرائعّه المَحُمودةٌ في 
المُقول إلا نعود اختياره وشم طَبْه فيقَمُ الس عن فلاحه: فلا يكونُ عق لذ وقول 
الجرية في حَقّه وسيلة إلى الإسلام واللّه - تعالى - أعلم . 

(وأما) الصَابئونَ فيُمْقَدُ لهم عقدٌ الذَّمةِ؛ ليما ذَكَرْنا في كتاب التكاح 7" : عند أبي حنيفة 
قَوْمٌ من أهل الكتاب يَقْرَءونَ الزّبورَ . 

وعندهماء هم قَوْميَْبُدونَ الكَواكِبَ» فكانوا في حُكُمٍ عَبَّدةٍ الأوثان» فتُوْحَدٌ منهم 


ع حبرقم »)30١76(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 470)» برقم )1١115(‏ من حديث عبد الرحمنبن عرف 


رضي الله علة: اا العليل؟ سد 
فوم زاد في الخطوط ؛ 5 


هقة 


الجزيةٌ إذا كانوا من العجم واللَهُ - تعالى - أعلمُ . 

(ومنها): أنْ يكوت مُوَبدَا فإنْ وقّتَ له وقمًا لم يصمّ عقدٌ الدَّمةِ؛ لأنّ عقد الدَّمَةِ في إفادة 
الضمةٍ كالخلّفِ عن عقدٍ الإسلامء وعقدٌ [4/ 4 'ب] الإسلام لايصحٌ إلا مُوَبَدَاء فكذا 
عمد الذَّمَةٍ واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(وأمًا» بيانٌ كم العقدٍ فنقول - وباللّه الَوْفيقٍ : إِنَّ لِعقدٍ الذَّمَةِ أحكامًا 

(منها) عِصْمهٌ التفس لقوله تعالى : طقََينوا أت لا يؤيئرب بِأسَّه4 إلى قوله - 
وجل -: #حَقٌّ يغطوا الجزية عن يل وَهُمٌ طروت 4 [العوبة :4]] تَهَى - سبحانه وتعالى - 
إباحة القِتالٍ إلى غايةٍ قَبولٍ الجزية» وإذا انتَهّتِ الإباحةٌ» تَْبْتُ العضمةٌ ضرورة . 

(ومنها) عِصْمةٌ المال؛ لأنّها تابعةٌ لِعِضْمةٍ التفس . 

وعن سينا عَليّ رضي الله عنه أنّه قال: إِنّما قَبلوا عقدَ الذَّمَةِ؛ يتكونٌ أموانُهم 
كأموالناء ودماؤهم كدمائنا. 


[ومنها وجوب الجزية] ''' والكلامُ في وُجوب الجزيةٍ في مَواضِعٌ : 

في بِيانٍ سبب وجوب الجزية . 

وفي بيانٍ شرائطٍ الوجوب . 

وفي بِيانٍ وقتٍ الوجوب . 

وفي بِيانٍ مقدارٍ الواجب . 

وفي بِيانٍ ما يَسْقُط ”" به بعدَ الوجوب . 

(أمَا) الأوَلُ فسببٌُ وُجوبها عقد الدَّمَةٍ 

وأمًا شرائط الؤجوب فانواغًٌ: (منها) العقلٌ . 

(ومنها) البلوعٌ . 

(ومنها) الذُكورٌ فلا تجبُ على الصّبْيانٍ والنّساءِ والمّجانين؛ لأنّ الله - سبحانه 
وتعالى - أوجَبٌ الجزية على مَنْ هو من أهل القِمَالٍ بقولِه تعالى : ظقََينوًا أ ا 


)١(‏ زيادة من المخطوط. )١(‏ فى المخطوط: «تسقط؛». 


ش 
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مب يله وك الور الآجز »* [التوبة :19] الآيةَ والمُقائَلةُ مُفاعَلةَ من القتالٍ [فتستّدّعي أهلبّةٍ 
لقتال من الجانبين» فلا تجبُ على مَنْ ليس من أهلٍ القتالِ] ”'". وهَؤْلاء ليسوا من أهلٍ 
لقال فلا تجبُ عليهم . 

(ومنها) الصّحَةُ مناغ الشريعي إن اترم لقنا كلا ؛ لأنّ المَريض لا يَقَدِرٌ 
على القِتالِء وكذلك إِنْ مَرِضٌ أكثرَ اسن وإنْ صَحّ أكثرٌ السّنقِ وجيت ؛ لأنْ للأكثرٍ حَكُمَ 
الكل . 

(ومنها) السَّلامةٌ عن الزَّمانةٍ والعمّى والكِبّرِ في ظاهر الرّواية» فلا تجبٌ على الرَّمِنٍ 
والأعمّى والشّيخ الكبيرٍ . 

دوك غلابي يونيات أثينا لبية بشرط» وتية :طتق مزلا ]ذااكان لهم سان 
والصَّحِيحُ جوابٌ ظاهر الرّوايةِ؛ لأنَ مَؤُلاءِ ليسوا من أهل القِتالٍ عادة . 

ألائرَى أنّهم لا يُفْتَلونَ؟ وكذا الفقيرُ الذي لا يَحْتَمِلُ لا قُذْرةَ له لأنَ مَنْ لا يَقْدِرُ على 

العمّلٍ لا يكونُ من أهل القِتالٍ. 

(وأما) أصحابُ الصوامِع فعليهم الجزْيةٌ إذا كانوا قاورينَ على العمل ؛ لأنّهم من أهلٍ 
القَتالٍ 0 (" مع القّدْرةِ على العمّلٍ لا يمنعُ نع الؤجوبٌ» كما إذا كان له أرض 
. (" فلم يَزْرَعْها مع القُدْرةِ على الرّراعةٍ» لا يَسْقُطٌ عنه الخراجُ واللّهُ - تعالى - 
0 

(ومنها) الحُرَّيّةُ» فلا تجبُ على العبدٍ؛ لأنَّ العبدَ ليس من أهل مِلْكِ المالِ» وأمًا وقثُ 
الؤُجوب فأوَّلَ السَّنةٍ؛ ؛ لأتها تجبُ (لِحَفْنِ الدَّم) ”*) في المُسْتقبَلِء فلا تُوَخَرُ إلى آخِرٍ 
الك رركن تود داكن قبرر مع لقف وذوعة وب القت شع مهما ومن ارد 
أربعةٌ دراهم . 

(وأمًا) بيانُ مقدار الواجب فنقولٌ - وباللّه التوْفيقٌ: الجِزْيةٌ على ضَرْبِينِ : جرْيةٌ توضَعٌ 
بالتراضيء وهو الصُّلْحُء وذلك يتقَّدّرُ بقدر ما وقّعٌَ عليه الصَّلْعُ كما صالّحَ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «فإن لم يعملوا». 
() في المخطوط : «خراج». (4) في المخطوط : «ليحقن الذمة». 


مضه اكاك لحنت 6 
رسوك للد ول اح 137 يقر ان على ألفٍ ومائبَئ حُلَةٍ "© وجزية يَضَّعُها الإمامُ عليهم من _ 
غير رضاهم» بأن شَهَرَالإمام على أرض الكَُاِء وأْرّهم على أملاكهم: وجعلهم ذم 
وذلك على ثلاثة مَرَاتِبَ ؛ لأنّ الَّمَةَ ثلاثُ طَبَقاتٍ : : أغْنياُ» وأوساطًء وقُقَراءُء فِيَضَعُ على 
الغني ثّمانيةَ وأربعينَ درهمّاء وعلى الوسّطٍ أربعةً وعشرينَ درهماء وعلى الفقير المُعْتَمِل 
الى عقر دوا هذا نوق اعوي ريا ممه رضي اللفطته اند آئة اندي شيك ده 
بَعَنَهِ إلى السَّوادٍ أن يَضَّعَ مَكذا وكان ذلك (من سينا عُمَرَ رضي الله عنه بِمَسْضرٍ من 
الصّحابة) © من المُهاجرينَ والأنْصارٍ رضي الله عنهم ولم يُنْكِرْ عليه أحدٌء فهو 
كالإجماع على ذلك مع ما أنّه لا يحتمل أنْ يكونَّ من سينا عُمَرَ رضي الله عنه رآيًا؛ 
لأنَ المُقَدَّراتِ سَبِيل معرقّيِها التَؤْقيفٌ والسَّمْعُ لا العقل» ٠‏ فهو كالمسموع من 
رسولٍ الله يل . 

ثم اختُلف في تفسير الغنيٌ في هذا البابء والوسَطِء والفقير . 

قال بعضهم: مَنْ لم يَمْلِكْ نِصابًا تجبُ ”*' في مثله الرّكاةٌ على المسلمينّ» وهو مائنا 
درهمء فهو فقيرٌ» ومنْ مَلّك مانَتيْ ن ددهي فهو من الأواسيط» ومن ملك أرية آلا دهي 
تعناعةا فمويهق الأطريائ : لننا روا عن سكن سينا عَليّ وعبدٍ اللَّه ابن سَيدنا عُمَرَ - رضي الله 
تعالى عنهم - أنّهما قالا: أربعة (آلافٍ درهم) ”*' فما دونّها نَمَقَةُّه وما فؤْقَ ذلك كد 9 , 
وقيل : تخ املك مائتن درهم إل شرو ]لان :7" فمادولها فهو من الأرساط كذ مَتَلدَ 
زيادةٌ على عشرةٍ آلافي ”* فهو من الأغْنياءِ واللّهُ - تعالى - أعلم . 

(وأمَا) ما يُسْقِطّها بعد الوُجوب فأنواحٌ : 


١ : في المخطوط‎ )١( 

() ضعيف أ 3 5 كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب: في أخذ الجزية» برقم (9041), 
والبيهقي في الكبرى (9/ :)١968‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (؟/ 44 4) من حديث عبداللهبن عباس 
رضيالله عنهماء انظر ضعيف سئن أبي داود. 

(*) في المخطوط : «بمحضر من عمر». (4) فى المخطوط: ايجب». 

(0) فى المخطوط : «ألف». | 

(7) لم أقف عليه بهذا النحو. ولكن أخرج ابن جرير نحوه .)1١19-118/1١(‏ 

(0) في المخطوط : «ألف». (4) في المخطوط : «ألف». 


م كتب السب > (فقه 


(منها) الإسلامُ (ومنها) الموثٌ عندناء فإنَّ الذّمََّ إذا أسلَّمَ أو مات سَّقَطْتِ الجزية 
عندنا [5/ © ؟أ] 7 , 

وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - لا تسقّطً بالموتٍ والإسلام ا 

(وجه) قوله أن الجزية وجَبَتْ عِرَضًا عن العِضْمةٍ بقوله تعالى : لقَينوا ليت لا 
ُؤْمِبْور يِأنلَهِ 4 [التوبة :ه] إلى قوله - جل شَأنّه -: حَيَّ يُغطوأ الجزية [ عن يد وهم 
مروت ] 7" » أباح - جَلّثْ عَظَمَنه - وماء أهل القِال َم حَمّئها بالجزية» فكانت الجزية 
عِوَضًا عن حَفْنٍ الدّم؛ وقد حَصّلُ (له العوّض 00 في الرَّمانٍ الماضي» فلا يَسْقّطُ عنه 
العوض . 

(ولّنا) ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله بك أنّه قَالَّ: اليس على مسلم جِزْيةٌ '*' وعن سينا عُمَرَ 
رضي الله عنه أنه رفع الجزية بالإسلام» فقال : : لله إن في الإسلام لمعادًا إن فل ولآنها 
وجَبَتْ وسيلةً إلى الإسلام» فلا تَبْقَى بعد الإسلام والموتٍ» كالقتالٍ [ والدليل] © على 
ا ل ا 
فلا يجورٌ شرْعٌ عقا الذّمَةٍ والجزية الذي فيه ترك لقتال ليما شرع له القتَال؛ وهو 
العْوَسْلَُ إلى الإسلام» وإلآ فيكونُ تَناقُضَاء والشّرِيعةٌ لا تتناقضٌ وتَعَدْرَ تحقيقٌ معنى 
التوَسُلِ بعد الموتٍ والإسلام» فِيسْقُطُ ضرورة . 

وقوله: إنّها ويَبَتْ عِوَضًا عن حَفْنٍ الدّم ممنوعٌ بل ما وجَبّتْ إلأوسيلة إلى الإسلام ؛ 
لأنّ تمكينّ الكمَّرةٍ في دارٍ الإسلام» ونَرْكُ قِتَاِهم مع قولهم في اللَّه ما لا يَلِقُ بذاته 


/٠١( انظر في مذهب الأحناف: تحفة الفقهاء (/ 708)» مختصر الطحاوي (ص 554)» المبسوط‎ )١( 


526 رؤوس المسائل (ص /ا٠‏ 6 شرح فتح القدير (5/؟ه دوة), 
(؟) ومذهب الشافعية : تؤخذ الجزية من تركة الميت الذمي بعد السئة وإذا أسلم الذمى لا تسقط عنه 
0 من در مي مضي و عي 


الجزيةء انظر: الأم (18/4). مختصر المزني (ص /ا77)»؛ الوسيط (9/ »)7١‏ الروضة (١١/17")؛‏ 
المنهاج (ص 158). 
(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «المعوض؟. 


(5) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب : : في الذمي يسلم في بعض السنة هل 
عليه جزية» برقم فةة والترمذي بنحوه» برقم (590). وأحجمد. برقم )١196٠0(‏ من حديث 
عبداللهين عباس رضى الله عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم (/68؟١).‏ 

© زيادة من المخطوط . 
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وصفاته - ُبارَك وتعالى - لوصول إلى عَرَضٍ "١‏ يَسيرٍ من الدّنياء خارجٌ عن الحُكُم 1 
والعقل . 

فأمًاالتَوَسُلُ إلى الإسلام» وإعدامٌُ الكمّرةٍ فمعقول» مع ما أنها إن وجب لحن الدّء 
فَإنْما تجبٌ كذلك في المُسْتقبّلٍ وذ عبان كته "شير نا ما سني لذ يعر أ 
الجزيةٍ لأجلِه فتسقّطٌ 9" . 


(ومنها) مضي سنةٍ تامو ودُخول سنقٍ أخرى [عند أبي حنيفة وعندهما لا تسقّطً؛ حتّى 
نه إذا مضى على الذَّمَةِ سنةٌ كايلةٌ ودخلث سنةٌ أخرى] '*' قبل أنْ يُؤَديَها الذّمَيُ تُوْحَذُ منه 
للشية المستقيلة ولا نوخد لِلسّنةٍ الماضية عنده وعندهما تُوْحَدُ يما مضى ما دم يي 


والمسألة تُعْرَفُ بالمّوانيد ” أنّها توَحَدُ أم لا؟ . 

(وجه) قولهما أن الجرْية أحدٌ نوعي عي الخراج فلا تسقّطٌ بالتأخير إلى سنةٍ أخرى 
اسذلالاً بالخراج الآخر» وهو خَراجُ الأرضٍ ؛ وهذا لأنّ كُلَّ واحلٍ منهما دَيْنٌء فلا يسمّطً 
بالتأخير كسائر الديونٍ. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - وجهانٍ: 

(احذهما. أن الجزية ما وجب إِلألِرَجاءِ الإسلام» وإذا لم يوجذ حثى دخلث سنة 
أخرىء انقَطْعَ الجا © فيما ”© مضىء ويّقي الرّجاء : في المُسْتقبّلٍ» ٠‏ فيُوْحَذُ لِلسَّنةٍ 
المستقبلة . 
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والثّاني: أذ الجزية إنما جُعِلَتْ لِحَشْنٍ الدّم 0 في المسْتقبّلٍ؛ فإذا صار دَمُهِ مَحْقَونًا في 
السَّنةٍ الماضيةء ٠‏ فلا تُوْحَدُ الجزيةٌ لأجلها ؛ ؛ لأنهدام الحاجة إلى ذلك كما إذا أسلّم أو مات 
تسقّطً عنه الجزيةٌ؛ لِعَدَم الحاجة إلى الحشْن بالجزية كذا هذا والاعتبارٌ بخراج الأرض غيرٌ 
سَديدِء فإنّ المُجوسيّ إذا أسلّمَ بعدَ مُْضئٌ مُضيّ السَّنةٍ لا يَسْقْطُ عنه خَراجُ الأرض» ويَسْقُطُ عنه 


)١(‏ في المخطوط: ١اغرض».‏ (؟) في المخطوط: اذمة». 
(7) في المخطوط: «فيسقط». )لبن الممخطوط: 
(5) في هامش المطبوع (وفي نسخة هكذا: : بالموانية» . 

دفي الميخطرط: (فلا يوجدا. 0) في المخطوط : «لما». 


(8) ف في المخطوط : : «الزمة», 


خَراجُ الرّأس بلا خلا بِينَ أصحابنا - رحمهم الله - وبه تَبَيِّنَ أن هذا ليس كسائر 
الديونِء فبَطَلَ الاعتبارٌُ بها واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 
(وأمًا) صِفَةٌ العقدٍ فهو ”" أنّه لازِمٌ في حَقَّنا حبّى لا يَمْلِكِ المسلمونٌ نَفْضَهِ بحالٍ من 


الأحوالٍ. 
وأمّا في حَقّهِم فغيرُ لام بل يحتمل الانتفاعٌ ” "© في الجمْلةٍ؛ لكئّه لا يَنْتَقِض إلا بأحدٍ 
أمور ثلاثةٍ: 
احذها أنْ يُسْلِمَ الذَّمَيُّ لما مر أنْ الذَّمَةَ عُقِدَتْ وسيلةً إلى الإسلام» وقد حَصَلٌ 
المقصود. 


والنّاني: أن يَْحَقَ بدارٍ الحرب؛ ؛ لأنه إذا لَحِقّ بدارٍ الحرب صار بمنزلةٍ المُْتَدٌ؛ إلا أن 
ا لدم إذا لْحىّ بدار الحرب يسترق: وَالمُوْتَدٌ إذا لَحِيَ بدان الحزب لا ترق لما نذكره إن 
شاء - اللَّه تعالى . 

وَالفَالِتُ: إذايخرو علق مومع اخاريوة ؛ انهم إذا فغارردلك تقة صاووا اهل الجرت 
ينمض العهْدُ ضرورةٌ» ولو امع اَي من إعطاء الجِرْيةٍ لا يُنْتََضُ عَهْدُه؛ ؟ لأنّ 
الامتناءً اع (" يحتملٌ أنْ يكن لقده ال العهدُ بالسَّكُ والاحتمال. 

ارد يو هده ؛ لأنَّ هذا زيادةٌ كُفْرٍ ”“) على كُفْرِء وَالعهن 

مع أصل الكَفْرٍ ف فيبفهى ف لاعس لس جر ؛ لأنّ هذه 

تعاص ارتكبرها وهي دون الك ف الفح والخزمة ثم بيت ”© الذَّمَةُ مع الكَفْرء فمع 
المعصيةٍ ”" أولى واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(وآما) يبان هنا يؤخدية أهلٌ الذَّمَوْه وما يتَعَرّض له وما لا يه دام 7 “تقول عوالكة 
التَؤْفِيق: إن أهلّ الدّمَةِ يُوْحَدُونَ [4/ 8؟ب] بإظهار عَلاماتٍ يُعْرَفُونَ بهاء ولا يُتْرَكونٌ 


2 
ام 


ده > (4) 01 9 و خ ل و لاه 1 
يتشّبّهونَ '*' بالمسلمينَ في لباسهم ومركبهم ومَيْئَيِهم» فِيُؤْحَذ المي بأنْ يجعل على 


)١( 0‏ في المخطوط : «فهي). (؟) في المخطوط : «الانتقاض». 
() في المخطوط : «الاحتمال؟. (4) في المخطوط : «كفره؛ . 
(45) في المخطوط : «ولم تثبت». (1) في المخطوط : «العصمة». 


(0) زاد في المخطوط : «له؟. (8) في المخطوط : ايشتبهون!. 


7 سح باع الصتتهج_ 
وسَطِه كشْحًا '' مثلّ الخيْطٍِ الغليظٍء ويَلْبَسَ فَلَنْسِوةٌ طويلة مضروبة ”" ويَرْكُبَ سَرْجًا 
على قَرَبوسِه مثلّ الرّمَانَة» ولا يَلْبَسَ طَيْلَسانًا مثلَ طَيالِسةٍ المسلمينَ ولا رداء مثلّ أردية 
المسلمية - 

والأصل فيه ما روي أن عُمَرَ بن عبدٍ العزيز الله - مر على رجالٍ رُكوب ذّوي 
مَيْئةٍ فظّتهم مسلمينٌ فسَلَّمَ عليهم ؛ فقال له رجل من أصحابه : أصلّححك الله تَدْري مَنْ 
هَؤُلاءِ؟ فقال: مَنْ هم؟ فقال : هَؤُلاءِ تصارى بّني تَغْلِبَ فلّمًا أتَى منزله أَمَرَ أن يُنادي في 
الناس أن لا يَبْقَى نضرانيّإِلأعَقَدَ ناصيته. ورَكِبَ الإكاف. ولم يدق أنه نكر عليه أحدٌ 
فيكونٌ كالإجماع؛ ولأنّ السَّلامٌ من شّعائر الإسلام فيحتاجُ المسلمونَ إلى إظهارٍ (هذه 
الشّعائ نر) 7" عند الالتقاو, ولا يُمْكهم ذلك إلا بتمبيز أهل الم بالعلامة» ولأنّ في 
إظهارٍ هذه العلاماتٍ إظهارَ آثارٍ الذَّلَةٍ عليهمء وفيجييالة عقائلٍ ضَعَفَةَ المسلمينَ عن 
التَغْيِيرٍ على ما قال - سبحانه وتعالى -: 9«وَلوُلا أن يَكونَ ألنّاش أُمَدٌ ري ةم 
يُكفرٌ ليم لسوتي سَقهًا من فصَّّةٍ و وَمَعَارِحَ عَلتهَا يظهره يَظهْرونَ © [الزخرف :مم ]47 

وكذا يجب أنْ يتمَيّر نِساؤهم عن نساء المسلمينَ في حال المشي ف في الطريق» ويجبٌ 
لمر في الحمّاماتٍ في الَررِء فيُخالف أر مارم المسلفي لما تنا وكذاييلت 
1 أن تمر '' ادو بعَلاماتٍ تُمْرَفٌ بها دورّهم من دورٍ المسلمينَ ؛ لِيَعْرفَ فَ السَائلُ المسلمٌ 
أنّها دورُ الكَفَرَةٍء فلا يَدْعو لهم بالمغفرة» ويُتْرَكونَ أن يَسْكُنوا في أمصارٍ المسلمينَّ 
يبيعونٌ ويشترونٌَ؛ لأنّ عقدَ الذّمّةِ شْرِعَ ليكوت وسيلةٌ لهم إلى الإسلام» وتمكيئهم من 
المُقام في أمصار المسلمين أبلمُ إلى هذا المقصود» وفيه أيضَا مَنْفَّعةُ المسلمينَ ” بالبيع 
والشّراءء فيُمَكُنونَ من ذلك ولا يُمَكُنونَ من , بع الشُمور والختازير فيها ظاهرًا؛ لان حزم 
الخمر والخِنْرِيرٍ رِ ثابتةٌ في حَقّهم كما هي ثابتةٌ في > حَقّ المسلمينّ؛ لأنهم مُخَاطْبونَ 
بالحرُماتٍ وهو لصح جنا لد اليد على رفسو ا اد 
الخمر وَالخِئْزيرٍ منهم إظهارًا للفِسْتٍ ” فَيّمْئَعونَ من ذلك» وعندهم: أن ذلك مُباحٌ فكان 


)١(‏ في المخطوط : «كستيجا؛ . )١(‏ في المخطوط : «مضربة». 
(") في المخطوط : «هذا الشعار». (:) زاد في المخطوط : «الآية». 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «تتميز؛. 


(0) في المخطوط : «للمسلمين». (8) في المخطوط : الفسق». 


م كتب شسبعر_ > هه 
إظهارَ شَعائر ('" الكَفْرٍ في مكان مُعَدَ لإظهارٍ شَعائرٍ الإسلام» واقر أمطناة المكسلمين 
فيُمْتَعونَ من ذلك وكذا يُمْتَعونَ من إدخالها في أمصارٍ المسلمينَ ظاهرًا . 

وزوي عن أبي يوسط: إِنّي أمنعهم من إدخال الخمور ولا أمتّعهم من ذخال الخنازيرٍ فرق 

بينَ الخمرٍ والخِئْزيرٍ ما في الخمرٍ من خَوْفٍ وُقوع المسلم فيها ولا يُتَوَهّمْ ذلك في 
الخنزير» ولا يَُكُنودَ من إظهارٍ صَلبيهم في عيدبهم؛ أنه إظهار شعائر العف » فلا 
يُمَكَنونَ من ذلك في أمصارٍ المسلمينَ» ولو فعَلوا ذلك في كنائسهم لا يُتَعَرّضُ لهم وكذا 
مي ف ا ير ؛ لأنَّ إظهارَ الشّعائرٍ لم 


كام 


2 تحَدَّن» فإِنْ ضرّبوا به خارِجًا منها لم يُمَكنوا منه لما فيه من إظهار الشَّعائرٍ . 

ولا يُمْتَعونَ من إظهارٍ شيء مِمّا ذَكَرْنا من بيع الخمر والخِنْزيرٍ والصّلِيبِ» وضرب 
الناقوسٍ في قَرْيةٍ أو موضع ليس من أمصار المسلمينٌ» ولو كان فيه عَدَدٌ كثيرٌ من أهلٍ 
الإسلام وإنما يُكْرَه ذلك في أمصارٍ المسلمينَ» وهي التي بُقَامٌ فيها الجْمَعُ والأعياة 
والحُدودٌ؛ لأنّ المنعّ من إظهارٍ هذه الأشياء لكؤنه (إظهاز شغاء ئرِ) ”" الكفْرٍ في مكانٍ 
إظهارٍ شَعائر الإسلام» فيخِتّصٌ المنمٌ (بالمكانٍ المُعَدّ لإظهارٍ الشّعائر) ”" وهو المِصْرٌ 
الجامع . 

(وأمًا) إظهارٌ فِسْق [ما] '' يَعْتَقِدونَ حُرْمَئَه كالرّنا وسائرٍ الفواحش التي هي حَرامٌ في 
ديتهم + فإتهيم يُمْتَعون من ذلك متواة كانوا في أمضار المسلمين» أو في أمصارهم 
ومّدائيهم وقُراهمء وكذا المَزاميرٌ والعيداكٌ والطبولٌ في الهناء؛ وَاللَّعِبُ بالحمام؛ 
و ٠‏ يُمْتَعونَ من ذلك كله في الأمصار والقُرّى؛ لأنّهم يَعْتَقِدونَ حُرْمَةَ هذه 
الأفعالٍ كما تَحْتَقِدُها نحن فلم تَكُنْ مُسْتَثْناةٌ عن عقدٍ الذَّمَةِ لِيقَرَوا عليها . 

(وأمَا) الكنائسٌ والبيّعُ القديمةٌ فلا يُتَعَوَضُ لها ولا يُهْدَمُ شيءٌ منهاء وأمّا إحداثٌ كنيسةٍ 


و 


أخرى فيُمْتَعونَ عنه فيما صار مِصُرًا من أمصار المسلمينَّ ؛ لِقوله يَكِهْ: «لَا كنيسةً نِي الإسلام 


. فى المخطوط : «ذلك إظهارًا لشعائر»‎ )١( 

)١(‏ فى المخطوط : (إظهارًا لشعائر». 

(*) فى المخطوط : «بمكان إظهار شعائر» . ش 

(4) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «وتطييرها» . 


دنشّة 


[إلّا في دَارٍ الإسلام] "22 ”"2, ولو انْهَدَمَتْ كنيسةٌ فلّهم [7/54أ] أنْ يبنوها كما كانت؛ لأن 
لهذا اليناء حُكُمَ البقاءء ولهم أن يَسْتْقوها فلّهم أن يبنوهاء وليس لهم أن ُحَوّلوها من 
موضع إلى موضع آخرٌ؛ ااي موشرض ل برع روطي سياد قير 
أخرى» وأا في القُرَى أو في موضع ليس من أمصارٍ المسلمينَ فلا يُمْئمُونَ من إحداث 
الكنائس والبيّع» كما لا يُمْنَعُونَ من إظهار بيع الحُمورٍ والخنازير لما بينا. 

ولو ظَهرَ الإمامٌ على قَوْمِ من أهلٍ الحرب فرأى أنْ يجعلّهم ذْمَة ويَضمَ على رُءوسهم 
الجزية» وعلى أراضيهم الخراج» لا يُْئَعونَ من انّخاذٍ الككنائس والميّع» وإظهار بيع 
الخمرٍ وَالخِئْزيرٍ؛ لأنّ الممنوعَ إظهارٌ شَعائرٍ الكَفْرٍ في مكانٍ إظهار شَعائرٍ الإسلام وهو 
أمصارٌ المسلمينَ» ولم يوجدٌ بخلائ ما إذا صاروا ذِمّةٌ بالصُّلْح ٠‏ بأنْ طَلّبٌ قَوْمٌ من أهلٍ 
الحرب مِنّا أن يَصيروا ِمَة يُؤَدَونَ عن رقابهم وأراضيهم شيئًا معلومّاء (وتُجري 
عليهم) ام ا ؛ فكانت ”*' أراضيهم مثلَ أراضي الشّام 

مدان بردو وماك 7 “' وأمصاراء إِنّه لا تعض لِكنائيهم القَديمةٍ» ولكتهم لو أرادوا 
أن يُحْدِئُوا شيئًا منها يُمْتَعوا من ذلك ؛ لأنها صارث مِصّرًا من أمصار المسلمينَ؛ وإحداتٌ 
الكنيسةٍ في مِضْرٍ من أمصارٍ المسلمينَ ممنوعٌ عنه شرْعًا فإ مَصّرَ الإمام مِضْرًا للمسلمينَ؛ 
كما مَصّرَ سينا عُمَرُ رضي الله عنه الكوفة والبضرةً» فاشترى قَوْمٌ من أهل الذْمَة دورّاء 
وأرادوا أَنْ يَتَخْذُوا فيها كنائس لا يُمَكنوا من ذلك لما قُلْنا. 

وكذلك لو تَخَلَى رجلٌ في صَوْمعيِه مع من ذلك ؛ لأنّ ذلك في معنى اتَّخَاذِ الكَنِيسةٍء 
وكل مِضْرٍ من أمصار المُشْرِكِينَ ظَهَرَ عليه الإمام عنوة» [وجعلهم ذِمَةٌ فما كان فيه كنيسةٌ 
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قديمة مَتَعَهِم من الصَّلاةٍ في تلك الكنائس ؛ لأنّه لَمَاقْيِحَ عنوةً] " فقد اسبَّحَقَّه 
الاي 0 يم اعد وها مساكِنٌ» ولا يَنْبَغي أن 


الشنت نن'المتخطوط:. 
(5) أورده الزيلعي في نصب الراية (6/ 40#). 

)فى المخطوط : ١وتتجرى».‏ (4) فى المخطوط : «وكانت». 
(5) الرستاق: السواد والجمع» انظر: مختار الصحاح .)1١7 /١(‏ 

(5) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «وأمرهم». 


ولو عَطُّلَ الإمامُ هذا المِضْرَو كوا إقامة الجْمّعِ والأعيادٍ والحُدودٍ فيه؛ كان لأهلٍ 
القّدِيةِ أنْ يُسْدِئُوا ما شاءوا؛ لأنّه عادَ قَوْيةٌ كما كانت نَصْرانَيَة نحت تحت مسلم لا يُمَكُنُها من 
نَصْبٍ الصليب في بيته؛ لأنّ نَصْبَ الصَليبٍ كتَضْبٍ الصَتَمِ» وتُصَلَي في بيتِه حيث شاءث 
هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمْ أرض العجم . 

(وأمًا) أرضٌ العرّب فلا يُْرَكُ فيها كنيسةٌ ولا بيعةٌ ولا يُباعٌ فيها الخمرٌ والخِنْزِيرُ يضرا 
كان أو قَرْية» أو ماءً من مياه العرّبء ويّمْئَعٌ المُشْرِكونَ أنْ يَتَخِذوا أرض العرّب مسكنًا 
و 

كذا ذكره محمَّدٌ رحمه الله تفضيلاً لأرض العرّبٍ على غيرهاء وتَطْهيرًا لها عن الدّينٍ 
الباطِلٍ قَالَ ككل : «لا يجْتَمِعُ دِيئَانِ ني جَزِيرةٍ الَرّب» 60 

وأما الالتِجاءً إلى الحرّم فإنَ الحربيٌ إذا التججأ إلى الحرّم» لا يْباحُ قَبْلّه في الحرّم» 
ولكنٌ لا يُظْمَمُ ولا يُسْقَى ولا يُؤْوَىء ولا يُبايَعُ حتى يخرّجٌ من الحرّم» وعند الشافعي - 
رحمه الله : يُقْتَلُ في الحرّم . 

رولك ميد وها وني "قال الى تقطاقا وني ونين الله : لا يُفْعَلُ في 
الحرّمء ولا يحرج منه أيضا. 

وقال أبويوسف - رحمه الله: ايلع تتله في الحزع» ولكن باخ إخراجه من السحرم 
لشافعيٌ - رحمه الله قوله تَبارَكُ وتعالى تقتلا لْمُتْرِكِينَ > حَيّتُ وَجَدتْموْهرَ © [العوبة :0] 
وحيث يُعَمّدُ به عن المكانء فكان هذا إباحدً لِقَْلٍ المُشْرِكينَ في الأماكِن كُلّها . 


5 


(ولّنا) قوله - تَبَارَك وتعالى - : #أوَلَمَ روا أَنَّا جَعَلنَا ترما !ماك [العنكبوت :17] [هذا] © 


0 00 


إذا دخل مُلْتَجِنَاء أمَا إذا دخل مُكايرًا (؟) أو مُقاتلا يُقْتَل؛ لقوله تعالى: ولا تَُيِلوهُمَ ء 
لد وه ار رد فو 


ُلْمسْجِلٍ ارام حو يَفيَلو كس ا لا ل ات 
خُرْمةَ الحرّمء فقتل تلافيًا للهَنْكِ رَجْرًا لغيرِه عن الهّنْكِء وكذلك لو دخل قَوْمٌ من أهلٍ 


. في المخطوط : «أو وطنًاء‎ )١( 


اقم أخريعة مالك» برقم (لمككي والبيهقي في الكبرى (2/4» وعبد الرزاق فى مصنفه :/ 


360 برقم ١4(‏ 00 وابن أبي شيية في مصنفه (414/1) برقم (779917) من حديث عمرين الخطاب 
رضي الله عنه . 
(") زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «مكابرة» . 


سبي 0-252 
بنرك انعد ع تيع تار وز بوااية العسل وار طني الاين 
رك أشرى باللا عالق العا 

فصل [في أحكام الغنائم وما يتصل بها] 


وأمًا بِيانُ كم الغنائم وما يَتَصِلُ بهاء فنقولٌ - وباللّه التؤفيقٌ : 

هاهنا ثلاثةٌ اشياء: لتقل والفيئ» والغنيمةٌ فلابُدَ من بيانٍ مُعاني هذه الألفاظ وما يتعلّقُ 
بها من الشَّرائطٍ والأحكام . 

(أا) النَمَلُ: في اللْةٍ فهبارةٌ عن الرّيادٍ» ومنه سُمّيَ ولَّدُ الولدٍ نافِلة؛ لأنّه زيادةٌ على 
الولد الصّلْبيّ» وسّمَيَتْ نَوافِلٌ العباداتٍ لكونها زياداتٍ على الفرائض . 


- 


وفي الشريعة: عِبارةٌ عَمَا خَصّه ”'' الإمامٌ ِبعض العّْراةٍ تَخُريضًا لهم على القتال» سُمَيَّ 
َفْلا يكوه زيادةً على ما يُسْهُمُ لهم من الغنيمة . 

وَالتَنْفِيلُ هو [4/ ١١ب]‏ تخصيصٌ بعض العُّزْاة بالرّيادة» نحوٌ أنْ يقولّ الإمامٌ: مَنْ 
أضنات فليا قله زنشه أ ثلئه أو كال 1 امنات شيا فيو لنت أوتقال دمن أحن "شنا 
أو قال : مَنْ قَتَلَّ قَتيلاً فلّه سَلَبُه أو قال لِسَريّةِ : ما أَصَبْتُمْ فلكم رُبْعْه أو ثُلْنُهِ أو قال: فهو 
لكُمْ وذلك جائرٌ؛ لأنَّ النَخُصيصٌ بذلك تَحُريضٌ على القِتال» وأنّه أمرٌ مشروعٌ ومَنْدوبٌ 
إليه» قال اللّه - تعالى عَرَّ شأنه -: #يكايبها أَلبَّنُ كرض لْمُؤْمنح عَلَ الْقِسَالُ © [الأنفال :0] إلا 
أنه لا ينبي للإمام أن يُتَقُلَ ِكل المَأخوذْ؛ لأنَ التَنفِيلَ كل المَأخوذٍ قَطعْ حَقٌ الغانِمِينَ عن 
التفل أصلاء لكنئْ مع هذا لو رأى الإمامٌ المَصْلَّحةَ في ذلك ففَعَلّه مع سَريّةٍ جاز؛ لأنّ 
التطلكة كر ذ حاتي الستدلة: ويجورٌ التَئفِيلُ في سائر الأموالٍ من الذهب والفضّةٍ 
والسَّلَّبٍ وغيرٍ ذلك؛ لأنّ معنى التَريض على القِتالٍ يتحَمّنُ في الكل . 

والسَّلَبُ هو ثيابٌ المقتولٍ وسِلاحٌه الذي ”" معه» ودابَتّه التي رَكِبّها بِسَرْجِها وآلاتهاء 
وما كان معه من مالٍ في حقيبَةٍ على الذَابّةِ» أو على وسَّطِه . 

(وأنا) حقيبةٌ غُلايِه »؛ وما كان مع خُلاِه من ”* دَابَةٍ أخرى؛ فليس بِسَلَّبٍ ولو 
)١(‏ في المخطوط : «اختصهة. (؟) في المخطوط : «أحدث». 
(؟) في المخطوط : «التي». (5) في المخطوط : «فأما حقيبته وغلامه» . 
(4) في المخطوط : «على؟. 


شتركا في قَئْلِ رجلٍ كان السَّلْبُ بيتهماء ؛ فإنْ بَدَأْ أحدّهما فضربهء نُمَ أجهرّه الآخر بأنْ 
كانت الي أو قد الخ سيره إلى حا انهل ولاج على تالالش 
للأولٍ ؛ لأنّه قَتيلٌ الأوَلِء وإِنْ كانت الضَّرْبةٌ الأولى لم د تَصَكاة إلى :هذه التحالة فَالسَلت 
لاني ؛ لأنّه قَتِيلٌ الثاني . 

ولو قَتَلَ رجل واحدٌّ قُتيلينٍ أو أكثرٌ فلّه سَلَبْهِ . 

وهل يدل الإمامٌ في التَنفيلٍ؟ إن قال في جميع ذلك : «مدكُن» لا" يدخل؛ لأنّه 
حَصّهم ") وإِنْ لم يَقُلْ: منكم يدخل؛ لأنّه عَم الكَلامٌء هذا إذا تَقَّنَ الإمامٌ» فإنْ لم يُتَقُلُ 
شيئًا» فَقَتَلَ رجلٌ من العا قتيلاً لم يختصٌ بِسَلّبه عندنا 7" . 

وقال الشّافعيٌ - رحمه الله تعالى: إِنْ قَتَلَّهِ مُدْبرًا مُنْهَزِما لم يختصٌ بِسَلَبِهء وإِنْ قَتَلَه 
مُقْبلا مُقاتلاً يختصٌ بِسَلَّبِه 47 . 

واحتجٌّ بما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يه أنه قَالَّ: «مَن قََلَ قلا فله َيِه "*“ وهذًا منه 8 
نَضْبُ الشرع» ولأله إذا قله مُقيلا مُقاتلا فقد قله بقوَة نفسه فيخمّصٌ بالسّلْبٍِء وإذا قَمَله 
موّليًا مُنْهَزِما فإنّما قله بقوّةٍ الجماعةٍ فكان السَّلَّبُ غَنِيمةٌ مقسومة . 

(ولّنا) أنّ القياسٌ يأبَى جوارٌ التفيل والاختصاص بالمُصاب من السَّلَّبِ وغيره؛ لأنَّ 
سببٌ الاستحقاق د كان عو الكيياة + تالتجياة ُجِدَ من الكُلء إن كان هو الاستيلاء 
والإصابةٌ والألحدُ بذلك حَصّلَ بقوّةٍ الكل فيقتضي الاستحقاقً للكلٌ» ؛ فتخصيصٌ البعض 


)١(‏ في المخطوط : «لم». (؟) في المخطوط : «يخصهم». 

إفرة انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 3584)» شرح فتح القدير (0/ 2201١7‏ الاختيار (5/ 
.)١1‏ البناية (5/ *97هء 544).» الدر المختار .)١61//5(‏ 

(؛) وفي بيان مذهب الشافعية: أن الإمام يبدأ في الغنائم بأسلاب القتلى» فيدفع سلب كل قتيل إلى قاتله؛ 
أما سبب استحقاقه فمقيد بقيود الأول : أن يبارزه فيقتله أو يقتحم المعركة فيقتله حتى يستحق سلبه» ؛ الأمر 
الثاني : إقبال ال ل ا أو نائمًا أو مشغولاً بطعام فلا سلب له. الأمر 
الثالث : قهره بما يكفي شره بالكلية بقتل أو إزالة امتناع كأن يعميه أو يقطع يديه ورجليه. انظر: الحاوي 


.. الكبير »)١78 /١8(‏ الوسيط (7//4ا05)» الروضة (5/ الا ”071/7 . 


(0) أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس»ء باب : من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبهء برقم 
,)5١5(‏ ومسلمء »؛ كتاب الجهاد والسير» باب : استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم )١1/0١(‏ من حديث 
أبي فتادة الأنصاري رضى الله عله , 


نه يات لصم 6 2 


بالتثفيلٍ يخرُجٌ مَخْرَجّ قَطع الحق عن المُسْتَحِقٌ ٠‏ فيَئبَغي أنْ لا يجورّ إلا أنَا استَحْسّئًا . 
التجوار بالتف .وهو اقول - تَبارَك وتعالى : يما ألبَنُ حَرْضٍ الْمُؤْمِ عَلَ الْقِتَال» [الأنفال 
:6] والتثفيلٌ تَحْرِيضٌ على القِتالٍ بإطماع زيادةٍ المالٍ ؛ لأنّ مَنْ له زيادةُ غِنّى ومَضْلٌ 
شجاعقٍ» لا يَرْضَى طَبْمُه ببإظهارٍ ذلك مع ما فيه من مُخاطرةٍ الرَوح؛ وتَمْريضٍ النفس 
للهَلاكِء إل بإطماع زياد لا يُارِكُه فيه غيرُهء فإذا لم يَطمع لا يَظْهَرُ فلا يَسْتَجِنُ الزَيادة 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 

(وأمًا) الحديثٌ فلا حُجَةَ له فيه؛ لأنّه يحتملٌ أنّه نَصَبَ ذلك القولّ شرْعًاء ويحتملٌ أن 
يكون تصَبّه شرطاء ويحتمل أنه َل قَْمَا بأعيانهم فلا يكونٌ حُجَةٌ مع الاحتمالٍ. 

َظيرٌه قولّه يلِِ: «مَن أخيا أرْضًا مَبتة فهي له» ( أنه لم يجعله أبو حنيفة حُجَةٌ لِمِلْكِ 
الأرض المُحْياةٍ بغيرٍ إذنٍ الإمام لمثلٍ هذا الاحتمالٍ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 
ونا شرط جوازه: فهو أن يكونٌ قبل حصو الغنيمة في يَلِالخايميَ» فإذ حَصَلَثْ في 
أيديهم فلا تَفْلَ لاوا رح لويس بو بدالا يدن الأ نبل جد 
الختيمة , 

و ا 

فالجوابٌ أنه يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام نما َقّنَ من الحُمْسٍِء أو من الصَّفيّ ”© 
الذي كان له في الغنائم؛ ويحتمل أنّه كان مما أفاة الله - تعالى - عليه» فسَّمّاه الرّاوي 
غَنِيمةَ واللّهُ عورال ند عله . 

(وأمَا) حُكمْ التَتِْيلٍ فنوعانٍ : 

ا ل 

وهل يَنْبْتُ ينيْثُ الملّكُ فيه قبل الإحرازٍ بدارٍ الإ سلام؟ 

ففيه كلامٌ نذكره في موضهه إِنْ شاء الله تعالى. 


,)901/( صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب: في إحياء الموات» برقم‎ )١( 
برقم (51/اه)‎ .)5١06 /"( والترمذي. برقم 34" ومالك» برقم (كحهغ١1) والنسائي ة فى الكبرى‎ 
من حديث سعيدبن زيد رضي الله عنه انظر صحيح الجامع الصغير] رقم (دلاوهة).‎ 

)١(‏ في المخطوط : «الصيفي1. 


م كتب لسر > هينه 


والثاني: أنه لا حَمْسٌ في التَفلٍ ؛ لأنَّ الخْمْسّ إِنّما يجب في غَنِيمةٍ مشتركةٍ بِينَ الغايِمينَ 
[/”أ] والتَمّلُ ما أخلّصّه الإمامُ يصاحبه؛ ومَطْمَ شركة الأغْيارٍ عنه فلا يجب فيه الخمْسُ 
ويُشارِكُ لفل له القّزاةَ في أربعة أنحماس ما أصابوا؛ لأنْ الإصابة أو الجهاد حَصَل بقوة 
الكل إلا أن الإمام حص البعضّ ببعضهاء وقَطْمٌ حَقّ الباقينَ عنه. فبَقي حَقُ الكل متعَلَّا 
بما وراءه فيُشارِكُهم فيه واللَّه سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(واها) الفئ»: فهو اسم لِما ”2 لم يوجف عليه المسلمونً بخْيْلٍ ولا ركاب» نحو 
الأموالٍ المَبْعوئةٍ بالرّسالةٍ إلى إمام المسلمينَ» والأموالٍ المَأخوذةٍ على موادّعة أهلٍ 
الحرب» ولا حُمْسَ فيه؛ لأنه ليس بِعِّمةإذْ هي اسم للمأخوذ من الكَمَرَ على سبلي القَر 
والغلبق ولم يوجدٌْ وقد كان الفيْءٌ إرسولٍ للم و ل ار 
لنفيسه وار تددن فيك شاءفال اللدك تعالن عرمانه: وَمَا َه لنَهُ عل رَسُولد ينهم هَمَآ 
أرَجَفْثْرٌ عَكْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلَكنَّ اللَهَ سَلِطْ لُ ُسْلَمٌ عَلَ من يَكآدٌ ونه ع سكل عرو م4 
[الحشر :"] . 

ودويّ عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قال: كانت أموالٌ بي التضير مما أفاء الله - 
عرّ وجل - على رسوله يكل وكانت خالصة له وكان يُنْقْقُ منها على أهلِه نَمْقَةَ سنةٍ» وما بَقي 
جعله في الكُراع ”" والسّلاح» ولهذا كانت فدَّكُ خالصة لِرسولٍ 0000 
يوجِفٌ عليها الصّحابةٌ رضي الله عنهم من خَيْلٍ ولاركاب فإنّه روي أن نَّ أهل فدك لمّا 
بَلمّهم [ خبر] ”" أهل خَِرَ ألهم سَألوا رول الله يل أن يُجْليَهِم ويحقِنَ وماءهم ويُحَلَوا 
ينه وبِينَ أموالهم» بَعَنُوا إلى رسولٍ الله يل وصالّحوه على التَصفب من فدّك» فصالّحَهِم 
عليه الصلاة والسلام على ذلك ثُمّ الفرْقٌ بِينَ رسولٍ اللّه يل وبينَ الأئِمَةِ في المالٍ 
المَبْعوثِ إليهم من أهل الحرب أنه يكونُ لِعامَةِ المسلمينَ» وكان إرسولٍ الله كه خاصّة 
أنّ الإمام إِنّما أشرّك قَوْمَهِ في المالٍ المَبُعوثِ إليه من أهلٍ الحرب؛ لأنْ مَيْبةَ الم بسبب 
قَريهم؛ فكانت شركة بيئهم . 


)١(‏ في المخطوط : المال». 

(؟) الكراع: السلاحء وقيل: هو اسم يجمع الخيل والسلاح» انظر: اللسان (701/8) . 
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(”) زيادة من المخطوط . 


(وأمًا) هَيْبةٌ رسولٍ اللّه كل (فكانت بما نُْصِرَ من الرُعْبٍ لا بأصحابه) ”"©, كماقَالَ . 


عليه الصلاة والسلام : «نُصِرْتُ بالرُغب مُسِيرةً شَهْرَيْن؛ )0 “ ذلك كان له أنْ (يختّصّ 
لنفسه) (" واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وعلى هذا ا ل يكونٌ 
ْنَا لجماعةٍ المسلمينَ» ولا يختّصٌُ به الآحِذٌ عند أبي حنيفة ب وعيف الله 

ومن ا يرش كيه ب نينا 00 

(وججه) قولهماء أنّ سببّ المِلْكِ وُجِدَ من الآخِذٍ خاصة فيختص بملعة: كما إذا دخلتُ 
طائفةٌ من أهلٍ الحرب دار الإسلام» فاستقبَلَئْها سَرِيةٌ من أهلٍ الإسلام فأخذثها أتهم 


يختمون ملكي 
والذليل غلى أن سيت الملك ود من الخد خاصّة أنَّ السَّبّبَ هو الأخُذٌء والاستيلاء 
هو إئباتٌ اليَدِ وقد وجدَ ذلك حقيقة 7 حقيقة من الآخِذٍ خاصّةً وأهلّ الدَارِ إن كانت لهم يَدٌ 


لكثها يدُ كمي ويد الحربيّ حقيقيةٌ؛ لأنه حر والح في يَدِ نفيه» واليدُ المي لا 
تصلُحٌ مُبْطِلةً ليد الحقيقيّة ؛ ؛ لأنها دوتهاء ونه فض الشيء بز رماي أو وار 1 
بما هو دونه فأمًا يَدُ الآَخِذٍ فِيَدُ حقيقة '©» وهي م مُحِقَةٌ ويّدُ الحربي مُبْطِلةٌء فجاز إبطالها 
بها. 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه : أنه وجَدَ سببٌ ثُبوتٍ الملْكِ لِعامةٍ المسلمينَ في 
مَحَلَ قابلٍ للِلْكِء وهوا لحا سير يلكالو ؛ كما إذا استؤلى جماعة على صَيْد . 
وإنّما قُلْنا ذلك؛ لأنّهِ كُلّمَا * ' دخل دارَ الإسلام فقد ثَبَتَ يد أهلٍ الدَارٍ عليه؟ لأنْ الدَارَ في 
أيديهم» فما ''' في الدَّارٍ يكونٌ في أيديهم أيضّاء ولهذا قُلْنا إن لايَئْيْتُ المِلْكُ للغانِمِينَ 


)١(‏ في المخطوط : «فما كانت بأصحابه بل بما نصر بالرعب». 

(؟) بنحوه أخرجه ا ا برقم (1074) من حديث أب أمامة الباهلٍ رضي الله 
عنهء وللحديث شاهد آخر بلفظ : ١‏ . . وئصرت بالرعب مسيرة شهر 2 وهو في الصحيح. انظر 
صحيح البخاري» كتاب التيمم» باب : وقول الله تعالى : هَلَمْ يحَدُ 1 فتَمِمّمُوأ4 [الساء :"4] ء برقم 
(190) من حديث جابر بن عبد الله . 

(9) فى المخطوط : «يختصه له؛. (4) فى المخطوط : «حقيقية»). 

(5) في المخطوط : «كما». (5) في المخطوط: «كما». 


ا ا ا ا ا 0000 


م كتب اس > كم 
في الغنائم ماداموا في دار الحرب؛ كذا هاهنا قول : يَدُ أهل الدَارِيَدٌ حُكميّةٌ و 
الحربئٌ حقيقيّةٌ» فلا ُبْطِلّها . 

قذناء ويّدُ أهلٍ الدَارٍ [يد] 7" حقيقيّةٌ أيضًا؛ لأنّ المعنى من اليّدِ في هذه الأبواب الْمُذْرةٌ 
فوحيق سلامة الآسنات 7 والآلات» ولأهلٍ الدَا رٍآلاتٌ سَلِيمَةٌ لو استَعْمّلوها في 
العصَدُفٍ عليه لَحَدَئّثْ لهم بمجرى العادة ثُرةٌ حقيقية على وجو لا مُنْكنُهم مُقاوَمَُهٍ 
ومُعارَضئُّهِم» ؛ مع ما أله إذاَْتَ يَدُ الآخدِ عليه حقيقةٌ» فقد ثبت يد أهليٍ الذارٍ؛ ؛ لأنّ يَدَهيَدُ 
أهلٍ الدَارٍ؛ لأن أهلّ دار الإسلام كُلّهم مَتعةٌ واحدةٌ فإنْهم يَذْبَونَ عن دين واحلد» فكانت 
يده بذ الكل معن » كما إذا دخل العُرَاةُ دار الحرب» باخدتواخه [1/4 1ب منبو شي 
من أموال الكَمَّروَء فإنّ المَأخودً يكونٌ غَنِيمةً مقسومة بين الكل كذا هذا واللّه - سيحانه 
وتعالى أعلم . 

وَأمّا السّريَانٍ إذا التَقّتا في دارٍ الإسلام» (فأخذ منها) "" سَرِيَةٌ الإمام ” “ فإنّما اختّضّو 
ل ا 
ا 0 البيضة عن * شرٌ الكَمَّرة إذ الكَمَرةُيقْصِدونَ دارَ الإسلام والدّخولَ في حُدودها 
فته فإذا موا ببعث السّراياوتَهيهم للذبٌ عن حَريم الإسلام» قَطعوا الأطما فبَقِيَّتِ 


0 


البيضةً مََحْروسةً» فلو لم يختّصّوا بالمأخوذء لّما انقادٌ دَ طبُْعُهم لِكِفايةٍ هذا الشَغُْلٍ» 
فتمئَدُ " أَطْماعٌ الكَمَّرةٍ إلى دار الإسلام» ولهذا إذا نَمل الإمامُ سَرِيَة» فأصابوا شيئًا 
يختصّونَ به لِؤقوع الحاجة إلى التَنْفيلٍ ؛ لاختصاص بعض العُرْاةٍ بزيادة شَجاعةٍ؛ لأنّه لا 
يتْقادُ طَبْعُه لإظهاره ”7 إلآ بالتّزغيب بزيادة من المُصاب بِالتَتِْيلٍ كذا هذا . 

وهل يجب فيه الحُّمْسُ؟ فعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايّتانٍ والصّحيحٌ أنّه لا يجبٌ؛ 
لأنَ الخْمْسّ إِنّما يجبٌ في الغنائم» والغنيمةٌ اسمٌ للمالٍ المَأْحَوذٍ عنوةً وقَهُرًا بإيجافٍ 
الخيّْلٍ والرّكاب» ولم يوجدٌ لِحُصولِه في أيديهم بغير قِتالٍ» » فكان مُباحًا مُلِكَ لا على 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط : «الأبواب». 
(*) في المخطوط : «فأخذتها'». (4) في المخطوط: «الإسلام». 
(6) زاد في المخطوط : (وضرورةظ. (7) في المخطوط: «ولحماية» . 


(0) في المخطوط : «فيمتد؟ . () في المخطوط : «لإظهارها" . 


4 ب بسح بدائع الصنائع ج81 > 
سيل القَهْرٍ والغلَبةٍ فلا يجبٌُ فيه الحمْسٌ كسائر المُباحاتٍ. 

وكذا رويّ عن محمَّدٍ روايّتانِء والصّحيحٌ أنه يجب فيه الخُمْسٌ ؛ لأنّ المِلّك عنده 
ينبت ”'' بأخذِه» وإنّما أخذه على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلبق ٠‏ فكان في حُكم الغنائمء [ولو دخل 
دارَ الإسلا ا ا 
المعلمين افد | بي حنيفة . 

وعندهما يكونٌ خُرًا لا سَبِيلَ لأحدٍ عليه] '"'» وهذا فرْعٌ الأصل الذي ذَكَرْنا أنّ عند 
أبي حنيفةٌ - رحمه الله - كما دخخل دار الإسلام فقد اعَقَدَ سببُ المِأّكِ فيه لوقوعِه في يد 
اهل الدارة افاعتر ا الإسنلام بعد العقاو سيب اليلك لا يمت الولك: وقديهها ميب 
اودر “الخد حقيقة د فكان حُرًا قبله حيث ”" وُجِدَّ الإسلامٌ قبل وُجِودٍ سبب المِلْكِ 
فيه فيمْتَمُ ثبو نوك الملك علق ناقة: 

ولو رجع هذا الحربيٌ إلى دار الحرب خرج من أن يكونً فنا بالإجماع» أمّا عند أبي 
حنيفة فلأنَ حَقٌ أهلي دار الإسلام لا يتأ إلا بالأذٍ حقيقة» ولم يوجذ وأمَا عندهما فلاثه 
لم يَمْبْتِ املك أصلا إلا , بحقيقة الأخذٍ ولم يوجدْ» وصار هذا كما إذا انقَلَتَ واحدٌ من 
الأسارّى قبل الإحراز بدارٍ الإسلام» والتَحَقٌ بِمَنَعْتِهِم أنّه يَعودٌ حُرًا كما كان كذا هذا . 

لو الى عد لحر ادر ياي مانٍء [لم] ”" يُقُبل قولّه عند أبي حنيفة: 
ونس قار 

أما عنده: فلأنَ دُخول ”" دار الحرب سببُ ثُبوتٍ ** المِلْكِ» والأمانُ عارض مانِعٌ من 
القلاو :لتقت ذلا تقين اوعوى انقارع لأ م . 

وامًا عندهما: فلأنّ المِلّك فيه يَقِنفْ على حقيقة الأخُذٍ فكان حُرًا قبله فكأنّ دعوى الأمان 
دعوى حُكُم الأصل فتُفْبَلُء وكذلك لو قال الْآخذٌ ؛ إن أكنقهء .لم يقبل قوله عدب أب 
عن ا رمه 1 


. فى المخطوط : (ثبت». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فقد). (:) زيادة من المخطوط‎ )6( 
ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط : «لا يقبل؟.‎ )4( 


(0) في المخطوط : «دخوله». (8) في المخطوط: الثبوت». 


أمَا عنده فلأنَ هذا إقرارٌ يتضّمِّنُ إبطالَ حَقٌّ الغيرٍ فلا يُقْبَلُه وعندهما هذا إقرارٌ على 
نفسيهء وأنه غيرُ مُنّهَمٍ في حَقّ نفسه . 

ولو دخل هذا الحربيٌ الحرّمٌ قبل أن يُْحَدّ فهو فيْء عند أبي حنيفة ودُخولٌ الحرّم لا 
يِل ذلك عنه؛ لأنّ ما ذَكَرْنا من المعنى لا يوجبُ الفصلّ بِينَ الحرّم وغيره» والذَّلِيلَ عليه 
أن الإسلامٌ لم يبْطِلٍ اليلك؛ بالحرم أولى لأنَّ الإسلامَ أعظمٌ خُرْمة من الحرّمء وعندهما 
لا يكونُ فيْنًا إلا بحقيقة الأخذٍ فيب فيبْقَى على أصل الحُرَيَةء ولا يُتَعَرَض له ٠‏ لكنّه لا يطعم 
0 ا 

ولو أمّه رجلٌ من المسلمينَ في الحرّم أو بعدّما خرج من الحرّم قبل أنْ يُؤْحَدَ لم يصحّ 
: عند أبي حنيفةً» وعندهما يصحٌ» ويُرَدُ إلى مَأْمَنِهِ؛ لأنْ عنده صار فَيْنًا لجماعةٍ المسلمينَ 
بنفس دُخولٍ ١7‏ دارٍ الإسلام؛ وعندهما لا يَصِيرٌ فينًا إلا بحقيقة بحقيقةٍ الأخذء فإذا أمّتَه قبل 
الأخنٍ يصحٌ ولا يصحٌ بعدّه؛ نا 

ولو أخذه رجلٌ في الحرّم وأَخْرَجّه منه فقد أساءً» وكان فَيْنًا يجماعةٍ المسلمينَ عند أبي 
حنيقة وعتدهما يكون لمن لخدف ال الب دل 0 
فالأحدُ في الحرّم لا يُبطِه وأا عندهما فلانَ الجلك وإِنْ كان يَنبْتُ يك بالخ وبورنه مين كن 
ار ليرت ,وهر شما الحم قلا مسف كوه ييا ولاك في ذاندكالتيع وق التذاء ونير 
ذلك. 

ولو أخذه في الحرّم ولم يُخْرِجه فيبَغي أنْ يُخَلَيَ يله في الحرّم رعاية لِحُرْمةٍ الحرم 
ما دام فيه» واللّه عسيدانه وتعالى تاغل : 

وَأمّا الغنيمةٌ فالكلامٌ فيها [78/4أ] في مَواضِعٌ : 

في تفسير الغنيمة. 

وفي بيانٍ ما يَمْلِكُه الإمامٌ من التَصَرُفِ في الغنائم . 

وف وال كان بم الخاقم: 1 
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)١(‏ في المخطوط: «الدخول». )١(‏ في المخطوط: «مرقوق». 


وفي بِيانٍ كيّفِيْةٍ قسمة الغنائم . 

وفي بيانٍ مَصارفها . 

أمَا الأول: بلقي وه لان لا رد من أهلٍ الحرب على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغْلَبقٍء 
والأحْذُ على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلّبةٍ لا يه يَعَحَفقٌ إلا بالمتعة ما تحقيقة المتفق أو بدّلالة المتحة) 


وهي إِذنٌُ الإمام . 

وعتو الشائط وك رسي الله - هي اسمٌ للمأخوذٍِ من أهلٍ الحرب كيْفٌ ما كان ولا 
يُشترطٌ له المَتعةَ أصلاً . 

وبيانُ ذلك في مسائل: 


إذا دخل جماعةٌ لهم مَنَعةٌ دار الحرب فَأخَذوا أموالاً منهم» فإنّها تُقْسَمٌ قسمة الغنائم 
بالإجماع, سواءٌ دَحَلوا بإذنٍ الإمام أو بغير إِذيْه ؛ ليود الأخذٍ على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلبة؛ 
لِوّجِودٍ المَّعةٍ القائمةٍ مَقام المُقَائَّلَةٍ حقيقة» رأكل اكه أربعةٌ في ظاهر الرّواية؛ 


لقوله كيه : : احير الأصحاب أرْبَعةً» ١‏ '» ورُوِيّ عن أبي يوسف أنّها تَسْعَةٌ. 

ولو دخل مَنْ لا مَتَعَةَ له بإذنٍ الإمامء كان ” " المَأخودٌ غَِيمةَ في ظاهر الرّوايةٍ © عن 
أصحابنا ؛ لذعرى مد لاله عن ها بذكرف 

ولو دخل [واحد] ”*' بغير إِذْنٍ الإمام لم يكنْ غَنِيمةٌ عندنا *©؛ لانعدام المَنَعَةٍ أصلاً» 
وعند الشافعيٌ - رحمه اثله > يكون بي ان والصّحيحٌ قولّنا؛ لأنَ الغنيمة والغنّمَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب: فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء برقم 
(251». والترمذي» برقم »)١1555(‏ وأحمدء برقم (2)7717 والدارمي» برقم (71478): وابن خزيمة 
»١41٠/5(‏ برقم (55178)» وابن حبان »)١/١١(‏ برقم (41/17)» والحاكم في المستدرك (؟/ »)١١١‏ 
برقم )2 والبيهقتي في الكبرى 2)١855/9(‏ وعبدبن حميد في مسنده الف فةة برقم فك 36 
وأبو يعلى في مسنده (509/4)» برقم (70417)» والقضاعي في مسند الشهاب (0/5؟١7):‏ برقم 
)2 من حديث عبداللهبن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم [وفغضة” 
(؟) فى المخطوط : «فإن». (*) فى المخطوط : «الروايات» . 

(4) زيادة هن المخطوط :: ١‏ 

(5) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية (؟/ ».)541١-814٠‏ المختصر (ص 7597). 

(5) ومذهب الشافعية: أن من أخذ شيئًا في دار الحرب وكان مغيرًا بغير إذن الإمام يخمسه. انظر: مغختصر 
اختلاف العلماء (157/9). 


م كتب فير > هت 


والط فو اللكاية لامتكا من أفزاك أهلٍ الحرب, وأوجَفٌ عليه المسلمونٌ 
ساس ا اس و عسبيحاته وتعالق نه نويا أنه 
أنه عَكَ رَسْولِو ينهم همَآ أَوْجَفْثْرٌ عَلَيّهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 4 [الحشر ::] أشارٌ - سبحانه وتعالى - 
ألما ل يوج حل تمر الت ولزكاب اعون يم وإصاط ادر 
الحرب بإيجاف الخيْلٍ والرّكاب لا يكونُ إلا بلمَتَعق ما حقيقةٌ أو لال ؟ لأنَّ مَنْ لا مَتَعَةَ 
له لا يُْكنُه الأذ على طريت القَهْرِ والغلبةٍ» ؛ فلم يكن المَأخوةُ غَنِيمةً بل كان مالأ مُباحَاء 
فيختَصٌ ”' به الآخِدُ كالصَّيْدِ إلآ(إِنْ أحَذاه) (" جميعًا فيكونٌ المَأخودُ بيتهما كما لو 


أخذا صَيْدًا . 
أمّا عند وُجِودٍ المَبَعةِ فِيتحَمَّقُ الأخذ على سَِيلٍ القَهْرِ والغلّبةٍ . 


كا لضفيف التق نظاهرة 47 وكذا دَلالةٌ المَتَعةِ وهي إِذْنَ الإمام؛ ؛ لأنه لما أَذِنَ له 
الإمام بالدخولِ فقد ضَمن له المَعونة بلمَدهِ والمْصْرة عند الحاجةء فكان دُخوله بإذن 
الإمام امتناعًا بالجيش الكثيٍ معئى » فكان المَأخود مَأخودًا على سيل القهْرٍ والغلبة فكان 
غيم قير الفذ ف 

ولو اجتّمع فريقانٍ أحدّهما دخل بِإِذنٍ الإمامء والآخرٌ بغيرٍ إذيه ولا مَنَعَةَ لهم ٠‏ فالحكم 
في كل فريتي عند الاجتماع ما هو الحُُمْ عند الانفراو» أنه ! نه إنْ تفده كُلْ فريت بأد شيءٍ 
ِكل فريت ما أخذء كما لو انقَرَد كل فريقٍ بالدّخولٍ» » فأخذ شيئًا فإنٍ اشترك الفريقانٍ [في 


الأخذع ” 0 ؛ فالمأخودٌ بيهم على عَدَدِ الآَخِذِينَ؛ دما أصاب المَأذونَ لهم بخْمْسِ 
كن ري أخماسه بيتهم مشترّكة بو قراغ الاعذة لأنّه غَنِيمةٌ: وهذا سَبِيلٌ 


الغنائم . 

وما أصاب الذين لم يُدّنْ لهم لا حُمْسسَ فيهء فيكونُ بِينَ الآَخِذِينَ» ولا يُشارِكهم الذين 
لم يأخذوا؛ لأنّه مال مُباحٌ» وهذا حُكُمْ [أخذ] ”" المالٍ المُباح على ما بَينا. 

هذا إذا اجتّمع فريقانٍ ولا مَنَعةَ لهم» فأمًا إذا اجِتّمّعا وكان لهم باجتماعِهم مَتَعدّ فما 


)١( 1‏ في المخطوط : «لما». )١(‏ في المخطوط: «مختصًا) . 
(*) في المخطوط : «أن يأخذه؛. (:) في المخطوط : «فظاهر». 
(6) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «يشترك». 


(0) زيادة من المخطوط . 


أصابٌ واحدٌ ”'' منهم أو جماعَتُهم بِحُمْسء وأربعةٌ أحماسه بيتهم؛ لأنّ المَأخودٌ غَديِمَةٌ _ 
لاخو المتمده لكان زعره 31ذن وعدت يمرل واتجاتة »رار كان النون تخلرا بإذن الإمار 
لهم مَنَعةٌ ثم لَحِقَّهِم لِصٌّ أو لِضَانٍ لا مَتَعةَ لهما بغيرٍ إذنٍ الإمام َم لقا تتالً وأصابوا مال 
وأصابوا غَنائمٌ» فما أصاب العسْكرٌ قبل أنْ يَلْحَقَّهِم اللْصُء ٠‏ فإنَ هذا النّصّ لا يُشارِكُهم 
فيهء وما أصابوه بعد أنْ لَحِقَ هذا اللَّصُّ بهم فإنّه يُشْارِكُهم ؛ لأنَّ الإصابة قبل اللّحاقٍ 
حَصَلَتُْ بقِتالٍ العشكر حقيقة . 

وكذلك الإحرازٌ بدارٍ الإسلام ؛ لأنّ لهم عُنِْيةَ عن مَعونةٍ اللْصٌ فكان دُخولّه في 
الاستيلاء ل ل ل 
لَحِقّهم المَدَدُ أنه يُشَارِكُهم فيما أصابوا؛ لأنّ الجيش يا يَسْتَعِينُ بِالمَدَدٍ لِقَوّيَهمء فكان 
الإحرارُ حاصِلاً بالكُلٌء وكذلك ا" 
شارَكّهم بخلاف اللّصٌ واللّهُ - تعالى - أعلمُ -. 

ولو أخذ واحدٌ من الجيْش شيئًا من المّتاع الذي له قيمةٌ» وليس في يَدِ [8/4"ب] 
إنسانٍ منهم. كالمَعادِنٍ والكنوزٍ والخشب وَانسَمِك ٠‏ فذلك عَنِيمةٌ» وفيه الخُمْسُء 
وذلك ”” الواحدٌ إِنّما أخذه بِمَتَعةٍ الجماعةٍ وقوّتِهم» فكان مالا مَأخودًا على سَبِيلٍ القَهْرِ 
والغْلَبَة» فكان غَنيمة» وإِنْ لم يكن ذلك الشّيء ء في دارٍ الحرب وفي دار الإسلام قيمةٌ فهو 
له خاصّة ؛ لأنّه إذا لم يكن له قيمة لا ”يَف فيه تَمانُعٌ وتّداقُمٌ» فلا يَقَعُ أحَذُه على سَبِيلٍ 
الَهْرِ والغلّبةٍ فلم يكن غَنِيمةٌ . 

ولو أخد شينًا له قيمةٌ في دار الحرب نحوٌ الخشّب فَعَمِلّه آنيةٌ أو غيرّها رَدَه إلى الغنيمةٍ؛ 
لآنه إذاكات له قيمة كدان مالم قله نقد لله قن لك يكل ذللن ا لتى »توما فهر لاد 
خاصّة لما قُلْناء ولا حْمْسَ فيما يُوْخَذّ على موادّعة أهلٍ الحرب؛ لأنّه ليس بِمَأَحوذٍ على 
سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلبق» » فلم يكن غَنِيمةَ» وكذا ما بُعِتَ رسالةً إلى | إمام المسلمينَ لا حَمْسٌ فيه 
لما قُلنا. 


ولو حاصرٌ رَ المسلمونّ قَلْعةَ في دار الحربء فافتَدَوَا أنْفْسّهم بمالٍ ففيه الحُمْسُ؛ ؟ لأنّه 


)١(‏ في المطبوع : «واحدًا». (؟) في المطبوع: «ذلك». 
(*) زاد في المخطوط : «لأن ذلك». (4) في المخطوط: «لم1. 


م كتاف لسر > هلقه 


عَنِيمةٌ يكونه مأخودًا على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلّبة واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وَأمَا بيانُ ما يَمْلْكُه الإمامُ من التَصَرَّفٍ في الغنائ :» فَجْمْلةٌ الكلام فيه أنه : 

إذا ظَهّرَ الإمامُ على (بلادٍ أهل) ''' الحرب ع النقتون ""اعيو الا يلوي أخواائر نواع 
ثلاثةٍ: المّتاع» والأراضيء والرّقابٌ. 

اها المتاغ: فإنّه يُحَمَّسُ وَيُِقْسَمْ الباقي بِينَ الغانِمينَ» ولا خيار للومام فيه . 

وأمَا الأراضي: فللإمام فيها خيارانٍ إن شاء حَمّسَها ويَقْسِمٌ الباقي بِينَ العانيي ]0 لها 
بَيَنَاء ون شاء ها في يد أهليها بالخراج وجعلهم مه إنْ كانوا بمَحَل لدم بأنْ كانوا 
من أهلٍ الكتاب أو من مُشْرِكي العجم؛ ووَضعٌ م الجزية على رُءوسِهم والخراجَ على 
أراضيهم وهذا عندنا © وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - ليس للإمام أنْ يَتْرُكَ الأراضيّ في 
أيديهم بالخراج بل يَقْسِمُها ” . 

(وجه) قوله أنّ الأراضيّ صارث مِلْكًا للمَّاةٍ بالاستيلاء» فكان التَدْكُ في أيديهم إبطالاً 
لِِلّكِ العَُاةٍ فلا يَملِكُه الإمام كالمتاع . 

(ولّنا) إجماعٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم فإنّ سَيّدَنا عْمَّرَ رضي الله عنه لما فتَحَ سوادَ 
العراق تَرَكَ الأراضي ذ ل 00 الخراجٌ 
بِمَحْضرٍ من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم ولم يُنْقَل أنه نه أنْكَرَ عليه مُنْكِرٌء فكان ذلك 
إجماعًا منهم . 

وأمًا الرّقابُ فالإمامٌ فيها بِينَ خياراتٍ ثلاث : ! 00 منهم» وهم الرّجالٌ 
الققائلة متي الشبناة والدّراريٌّ ؛ لقوله تَبارَك وتعالى : #فَاصْر بأ قَوْقَّ اَلْأَحَمَاقَ * [الأنفال :17] 


)١(‏ فى المخطوط : «دار). )١(‏ فى المخطوط : «فاستولى». 

(*) ليست فى المخطوط . ٍ 

(4) انظر في مذهب الحنفية : غتصر الطحاوي (ص 7580): شرح فتح القدير (5/ :)475-41١‏ الاختيار 
)1١١4/4(‏ البناية (5/ “9 8ه-5 7ه)» الدر المختار .)١78/5(‏ 

(5) مذهب الشافعية: أن أرض الكفار إذا فقتحت عنوة» فإنها تكون غنيمة كسائر الأموال» يخرج خمسها إلى 
أهل الخمس» ويقسم الباقي بين الغانمين كقسمة الأموال المنقولة» إلا أن يرى الإمام أن يستنزلهم عنها 
بطيب أنفسهم أو بعوض يبذله لهم ليفضها على كافة المسلمين» إلا فهي غنيمة مقسومة كالمنقول. انظر: 
الحاري الكبير »)"01١/14(‏ الوسيط (4/ 047)»: الروضة »)576/٠١١(‏ مغني المحتاج (9/ 14 717). 


نه 


وهذا بعد الأخلٍ والأسر؛ لأنَ الصُرْبٌ فؤْقٌ الأعناقي هو الإبانةٌ من المِفْصَلِء ولايُقدقة”” 
على ذلك حال القتالِ» ويُقْدرُ عليه بعد الأخذٍ والأسرء وروي أنّ رسولٌ اللّهِ يلما" 
استشارَ الصٌّحابة الكِرامٌ رضي الحم فى عار در فأشارٌ بعضهم إلى الفداءء 
وأشارَ سينا عُمَرُ رضي الله عنه إلى القَدلِ ٠»‏ فقَالَ رَسُوَلُ اللّهِ يكل : «لو جَاءَثْ من السّماءِ نَارٌ 
ل ل 
أنه وَل أمَر بمَثْلٍ عُقْبةَ بن أبي معيْطٍء والنَضْرٍ بنٍ الحارِثٍ يوم بَدْرِه وبقّئل قَئْلِ هِلالٍ بنِ خَطلٍ 
وميس بن صبابة يوم نح مه ولأ المْلَحةٌ قد تكودٌ في القَغْلٍ يما فيه من 
استصالهم ٠‏ فكان لاومام ذلك» إن شاء استَرَقٌ الكل فَخَمَسَهم وتسَمَهِم لأنّ الكل 
غَنِيمةٌ حقيقةً ِحُصولِها في اام ل ع ل 
لكل إلأرِجالَ مُشركي العرّب والمُرْتَينَ» فإلهم لا؛ يُسْتَرَقَونَ عندنا ”'". بل يُفْتَلونَ أو 
يُسْلِمونَ» وعند الشافعيٌ - رحمه الله - يجوز استِرْقاقُهم (". 

(وجه) فوله: أنه يجوز اسيَزْقاقٌ مُشْرِكي العجم؛ وأهلٍ الكتاب من العجم والعرّبٍ» 
فكذا اسيَرْقاق مُشْرِكي العرّب. والمُرْتَدينَ: وهذا لأنّ للا بتوؤقاق ”كشك الكدره وحم 

في الكَفْرٍ سواء» فكانوا في احتمالٍ الاستْقاق سواء. 

(ولّنا) ”© قولّه - سبحانه وتعالى -: #دَفْْلُوا المتركينَ حَيْتُ وَبَدسُومْرٌ » [التوبة :0] إلى 
قوله - سبحانه وتعالى -: #فإن تَابوأ وَأقَامُوا ألصَّلرة رابا كر لوأ لهم © [العوبة :] 
دلأ تَرْك الل بالاستزقاتي في حَقْ أهل الكتاب ومُشركي العجم؛ ؛ لِتَوَسْلٍِ إلى الإسلام 
ومعنى الوسيلةٍ لا يتحَقَقُ في حَقٌّ حت تذركي العراب والرتين على نحو ما يكا موقيل : 

رأنا ةر ارارق مت لنت رار دا ترق رثن مُشْركي العجم وذراريهم ؛ لأن 
التي وي اسَرقٌ نيساء هَوازنَ [ودّراريُهم] » ؛ وهم من صَمِيم الععرب -وكذا الصحابة 
اسك مرنوا بساء العزتدين 16/11 من العر تراز اريم وإِنْ شاء مَنّ وتركهم 
اخرارا بالذمة) كساقكن فك سيدا عُمَرُ رضي الله عنه بسواد الهراقٍ إلا ُشْركي العرّب 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ 5 87). 
(1) ومذهب الشافعية: أن الإمام مخير في الأسارى بين القتل والاسترقاق. انظر: رحمة الأمة (585). 


(©) في المخطوط : «الاسترقاق». (:) في المخطوط : «وأما». 
(4) ليست في المخطوط . 


والمُرْتدَينَ» فإلّه لا يجوثٌ تَركُهم بالذّمَةٍ وعقدٍ الجزيق» كما لا يجوز بالاستيزقاقي لما ينا 

ولو شَهِدوا بشهادةٍ قبل أن يجعلّهم الإمامُ وْمةَ لم تجزْ شهادتهم ؛ لأنهم أهل الحرب» 
فإِنْ جعلهم ذِْمَة ا الشّهادةً جارَّث ؛ لأنّْ شهادة أهل الدّمَةٍ مقبولةٌ في الجْمْلقٍ » فأمًا 
شهادةٌ أهل الحرب فغيرٌ مقبولة أصلاً» وليس للإمام أنْ يَمْنّْ على الأسيرٍ فيَترُكه من غيرٍ 
ذْمَهَ لا يَقْثُلّهِ ولا يَقْسِمُه يَقفْسِمُّه ؛ لأنّه لو فعَلّ ذلك لرجع إلى القكة وص باعلينا: 

فإِنْ قيل: “رسو ال عن ع الأ سكي قر ١‏ 
ما لأنّه لم يَنْبْتْ 0 َه بالجزية ويعقد الذّة. 

وأمًا أهلُ حَيْبَرَ فقد كانوا أهلّ الكتاب فتَرَكَهم ومّنَ عليهم ليَصيروا كرّةٌ للمسلمين؛ 
ويجورٌ المَنُّ إذلك لأنّ ذلك في معنى الجزْية» فيكونٌ تَرْكَا بالجزيةٍ من حيث المعنى والله 
أعلم . 

وَهل للإمام أن يُفاديّ الأسارى؟ أما المُفاداةٌ بالمالٍ فلا تجوز عند أصحابنا في ظاهر 
الرّواياتٍ . 

وقال محهذ: مُاداةٌ الشّيخ الكِيرٍ الذي لا يُْجَى له ولّدُ تجوز 7" وعند الشافعيٌ - 
رف مسقو الكنافاة الكانا كاه كا 7 


مدو م 


واحتجّ بظاهر قوله - عرّ وجل - : #بَنَا من بعد وَإِمَا وده [محمد :؛] وقد فادّى 
رسولٌ اللّه يل أسارّى بَدْرٍ بالمالِ» وأدْنّى درّجاتٍ فعله عليه الصلاة والسلام الجوازٌ 
والأياحةة. 

(ولنا) أن قَئْلَ الأسرّى (* مَأمورٌ به؛ لقوله تعالى : تَأَغْربوا مَوَقَ الْأَعمَاق 4 [الأنفال:؟1] 
وأنّه مُنْصَرِفٌ إلى ما بعد الأخلٍ والاسير يدقاقي ”*“لِما قُلّنا. 


)١(‏ زاد في المخطوط : «أليس». 

.)589 /( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

() ومذهب الشافعية أنه لا بأس بأن يفادى أسرى المشركين بالمال وإن شاء من غيرهم. انظر: مختصر 
اختلاف العلماء ("/ .)18٠١‏ 


(:) في المخطوط : «الأسير». (5) في المخطوط: «والأسر». 


مح ارار 


وقوله - سبحانه وتعالى -: اتَاَدْدُلُواْ المتركينَ حَيَتُ وَجَدشُومْرْ » [العوبة :6] والأمرٌ بالقَمْلٍ . 
ِلََسْلٍ إلى الإسلام» فلا يجوثٌ تَْكُه إلأليما شرع ل القن وهو أن يكودَ وسيلة إلى 
الإسلام ولا يحصّل معنى التَوَسُلٍ بالمُفاداق» فلا يجوثٌ تَرْكُ المَفْوضٍ لأجلِهء ويحصّلٌ 
بالدّمَةٍ والاسترْقاتي لما بَيَنَا فكان إقامةً للفَرْضِ معتّى لا تَركا له» ولأنّ المُفاداة بالمالٍ إعانةٌ 
لأهلٍ الحرب على الجراب؛ لأنهم يرجعون إلى المَعةٍ فيَصيرونَ حَرْيَا عليناء وهذا لا 
يجوز محمّدٌ - رحمه الله - يقولٌ: معنى الإعانةٍ لا يحصّلٌ من الشيخ الكَبيرٍ الذي لا 
يُرْجَى منه ولد فجاز فِداؤُه بالماليِ» ولكثّنا ”' “تقول : إن كان لا يحصّلٌ بهذا الطّريقٍ يحصّلٌ 
بطريق آخرّء وهو الرَّأيُ والمشورةٌ وتكثيزُ السَّوادٍ. 

واما قوله تعالى: #دَإمًا ما بعَدُ وَِمَا وده [محمد ا عم ار التَمْسيرٍ : إن الآية 
مَنْسَوْحَةٌ نقوله - تَبارَك وتعالى -: #تَكُْلُواْ الْمتْركينَ حَيْتُ وَيَدُْوهْرٌ 4 [العوية :ه] »وقول 
تَبارَك وتعالى -: لاقَينوًا أي ل يبوب با وك زر لآ © [العوبة :5؟] الآيةَ لأنّ 
سورة بّراءة نَرَلَثْ بعد سورةٍ محمّدٍ كل» ويُحْتَمَلُ أن تكونّ الآيةٌ في أهلٍ الكتاب فِيمَنْ من 
عليهم بعد أسرهم؛ على أنْ يُصيروا كرّةٌ للمسلمينَ كما فعَلَ رسولٌ اللّه كله بأهلٍ خَيْيَرَ 
أو ذْمَةَ كما فعَلَّ سَيِّدْنا ناعْمَرُ رضي الله عنه بأهل السّوادٍء ويُسْتَرَقُونَ . 

(وأما) اسازى بَذْرٍ فقد قيل: إِنّ رسولٌ اللَّه يك إنّما فعَل ذلك باجتّهاده ولم يَنْتَظِرٍ الوخيّ 
فعوتِبَ عليه بقوله - سبحانه وتعالى - : #ووّلَا كنت ين أله سَبَىَ 1م ا 
* ليان :] حبّى قَالَ ككل : الو أنرَلَ الله من السَماءِ ثارًا مَاتَججا إلا - هُمَرُ رضي الله عنه-» 
يدل عليه تله تعالن : «مّا كان لبي أن يَكْونَ لهه أترَئ حَقٌّ مرح ف الْأضْ» [الأنفال ] 
على أحدٍ وجهّي التأويلٍ أي ما كان لِنَبِيّ أنْ يأخدّ الداء في الأسارّى حتى يُنْخِنَ في 
الأرض» لواحي دلي الارتى لزنن عن 11د اوبوايوافار إلى دك يذل 
في الأرض ؛ إِذْ لو أطْلَقَهم لَرجَعوا إلى المَنَعوَّء وصاروا حَرْيًا على المسلمينٌ فلا تَتَحَدَّنُ 
اللي ويحتملٌ اذ المفاداة كانت جائزة اث بقوله ‏ توك وتالى -: «تشرل 
فَوْقَ الْنْمَمَاقَ # [الأنفال:؟1] : [وقوله] ”" # تتاو لْمُشْرِكِينَ ع شط 4 [التوبة :] . وإِنّما 
عوتب كله [بقوله تعالى] '" طلرْكا كنب بْنّ أله سَبَقَّ4 لا لِخَطَرٍ المُفاداقء بل لأنّه عليه 
)١(‏ في المخطوط : «ولكنا». (؟) زيادة من المخطوط 
(5) زياد من المخطوط: 


الصلاة والسلام لم ينبل الوخي» وعَولَ باجتهاده؛ أي لولا من حم الل - تعالى - 
أن لا يعدب أجذًا على العمّلٍ بالاجتهادٍ. كه العذابٌ بالعمّلٍ بالاجتِهادٍ. )5 
انِظارٌ الوخي واللّهُ - تعالى - أعلم . 

ركذا ل[14/4اب] تجوثٌ مُفاداةُالكُراع [والسّلاح ] ”2 بالمال؛ لأنْ كُلَّ ذلك يرجعٌ 
إلى إعانّيِهم على الحرب» وتجورٌ مُفاداةٌ أسارّى المسلمينَ بالدّراهم والدّنانيرٍ والقّياب 
وتجحوها مما ليس فيها 7" ]مان ةلهم على الحربء ولا يقادونَ بالسّلاح ؛ أنه إعانة ليه 
على الحرب واللّهُ - تعالى - أعلم . 

(وأمَا) مُفاداةٌ الأسير [بالأسير] ” فلا تجورٌ عند أبي حنيفة ا 


وعند أبي يوسف و 000-06 
(وجه) قولهما: أن في المُفاداةٍ إِنْقَاذ 5“ المسلمء وذلك أولى من إهلاكٍ الكافر ولأبي 
حنيفة ما ذَّكَرْنا أن قَئْلَ المُشْرِكِينَ فُرِضٌ بقوله - تعالى - : #تَََيْلُوا الْمُفْرِكَينَ# [العوبة :0] 


مرح مر 


وقوله تعالى: #فأضر أ لاق [الأنفال:؟1] فلا يجورٌ تَرْكُه إلأَلِما شرع له إقامة 
الفرْض وهو القََسُلُ إلى الإسلام ؛ ؛الآثه لذ كوخ 3ك فعكن .وذ لآ يتحضل بالمُفاذاة» 
ويحصّلٌ بِالذَّمَةِ والاستزقاق فيمَنْ يحتملٌ ذلك على ما بَيّنَاء وما ذُكَرْنا ابا در 
الحرب على الحرب؛ لأنهم يرجعونٌ إلى المّتَعةٍ فيَصيرونَ حَرْبًا على المسلمينّ» ثم 
اقتلف أبو يوسف ومختة فبحاايكهما: 

قال ابويوسة: تجورٌ المُاداةٌ قبل القسمة» ولا تجورٌ بعدّها وقال محمّدٌ: تجورٌ في 
الحالين . 

(وجه) قول محمد: أنه لَمَا جارَّتٍ المُفاداةٌ قبل القسمةء فكذا بعد القسمة؛ لأنّ الملّك 
إِنْ لم يَمْيْتْ قبل القسمة فالحقٌ ثابتٌ» ثُمّ قيامُ الحقٌ لم يمن جوارٌ المُفاداوَء فكذا قيام 
الملكِ . 

(وجه) قول ابي يوسف: أنْ المفاداةً بعد القسمة إبطال عِلّكَ المقسوم له من غير رضاه» 
وهذا لا يجورٌ في الأصلء» بخلاف ما قبل القسمةٍ ؛ لأنّه لا ملك قبل القسمةء إِنْما التَابتُ 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (؟) في المخطوط : «فيه). 
() زيادة من المخطوط (4) في المخطوط: «خلاص». 


حَقَّ غيرٌ مُتَقَررِه فجاز أنْ يكونّ مُحْتَمِلاً للإبطالٍ بالمُفاداةٍ واللّهُ - تعالى - أعلمُ . | 

وَلا يجوز أنْ يُمْطَى رجلٌ واحدٌ من الأسارّىء ويُوْحَدَ بَدَلَه رجلينٍ من المشركينَ ؛ لأنّ 
كمْ من واحدٍ يَعْلِبٌ اثنين وأكثرٌ من ذلك فيَوّدَي إلى الإعانةٍ على الحرب» وهذا لا يجوزٌ. 

وإذاعَرَمٌ المسلمونٌ على قَثْلِ الأسارّى. فلا يَنْبَغي أن يُعذَبوهم بالجوع والعطّشٍ وغيرٍ 
ذلك من أنواع التعذيبٍ؛ لأنَ ذلك تَعْذِيبٌ من غيرٍ فائدة وقد رُوِيّ أنْ رَسُولَ الله ب قَالَ 
في بَنِي قُرَيْظة: : الَاتَجْمَمُوا عليهم حَرٌ هذًا اليوم» وحَرْ السلاح» ولَاتَمَئْلُوا بهم» ”'" لقوله يل 
في وضَايًا الأمرَاء : ولا تمَْلُوا ولا ينبي يلجل أن يفعلَ أسِير صَاحبيه 99)؛ لأنه 7" له ضربُ 
اختصاص به حيث أخذه وأسَرّهء فلم يكن لِغيرِ أنْ يتصرف فيه كما لو التَقّط شيئّاء 
والأفضل أن يأتي به الإمامً إِنْ قَدرَ ل لوه ال 

حٌَ العُزاة به» فكان الحُكُمٌ فيه للإمام وإنّما يُْمَلُ من الأسارى مَنْ بَلَّعَ إِمَا بالسّنٌَّء أو 
لي لويد 


ع8 


فأمًا مَنْ لم يَبْلُعْ أو شك في بُلوغِه فلا يُقْتَلُء وكذا المعتوه ة الذي لآ يَثْقِلٌ لما ينا من 

فلو قَتَلَ رجل من المسلمينَ أسيرًا في دار الحرب أو في دار الإسلام؛ فإِنْ كان قبل 
القسمةٍ فلا شيء فيه من ديةٍ ولا كفارةٍ ولا قيمةٍ؛ مسر للا 
للإمام فيه خيّرةً القَمْلِ» » وإِنْ كان بعد القسمة أو بعد البيع فيُراعَى فيه حُكُمُ الَثْلٍ لقثل؛ لأنّ 
أ تنوم راوع قط ساد تنم ممسوتا: دكن مجتدرن دالذر إ ني 
بجبٌ القصاصٌ لقيام شُبْهةٍ الإباحة كالحربيّ المُسْتأمَنِ» َم ما ذكْنا من خيار المَْلِ للإمام 
في الأسارّى قبل القسمة إذا لم يُسِْمواء فإنْ أسلّموا قبل القسمة فلا يُباحُ تَتلُّهِم ؛ ؛ لأنّ 
الإسلامَ عاصِمٌ» وللإمام خيارانٍ فيهم إِنْ شاء استَرَفّهم فقَسَمَهمء وإ شاء تَرَكهِم أحرارًا 
بِالدْمَةٍ إِنْ كانوا بمَحَلٌ الدَّمّةِ والاستزقاق؛ لأنَ الإسلامَ [لا] ”"' يَرْفَعٌُ الرَقَّء أمّا لا يَرْقَعْ 
لأنّ الرَفْعَ فيه إبطال حَقٌّ القرَاةٍ وهذا لا يجودٌ. 
)١(‏ أورده المناوي في فيض القدير (405/54). 
(1) سبق تخريجه . (؟) في المخطوط : «لأن؛. 


(4) في المخطوط: «قدروا». (5) في المخطوط: «الحاكم؟. 
(0) ليست في المخطوط . 


م كتب لسع ___ > هنكه 


(وأمًا) بيانُ قسمةٍ الغنائم فنقولٌ - وباللّه التَْفِيقٌُ: القسمةٌ نوعانٍ»ء قسمةٌ حَمْلٍ ونَقْلٍ» 

(أمَا) قسمةٌ الحمْل» فهي إِنْ عَرَّثِ الدَّوابُ» ولم يجدٍ الإمامٌ حمولةٌ يُقَرَقُ 7 العفاتة 
على المَُاةٍ فيحملٌ "كل رجل على قدر تّصيبه إلى دارٍ الإسلام» ثُمّ يَسْتَرِفُها منهم 
فتقيتيا قعيمة للف وهذه القسمةٌ جائزةٌ بلا خلافٍ» ولا تكونُ قسمة مِلْكِ كالمودِعَيْنٍ 
يقتسِمان الوديعةً ليحفّظ كُل واحدٍ منهما بعضّها جاز ذلك» وتكونُ قسمةً [حفظ لا 
قسمة] ”" مِلْكِ فكذا هذا. 

(وأمًا) قسمةٌ المِلْكِ فلا تجورُ فى دار الحرب عند أصحاينا ”4 . 


٠ /[‏ "أ] وعند الشّافعي - رحمه الله - تجورٌ © . 


وهذا الاختلافٌ مَبنيٌ على أصل »؛ وهو أنَ اليك هل يَنْبْتُ في الغنائم في دارٍ الحرب 
للعُزاة؟ 

فعندنا لا يكبت المِلّكُ أصلاً فيهاء لامن كُلٌَ وجو ولا من وجوء ولكن يَْعَقِذُ سببٌ 
الملْكِ فيها على أنْ تَصيرَ عِلَةَ (عند الإحراز) ”" بدارٍ الإسلام» وهو تفسيرٌ حَقٌّ اليِلْكِء 
أو حَبٌّ التَمَنّكِ عندناء وعنده ”" يَْبْتُ المِلكُ قبل الإحراز بدارٍ الإسلام بعد الفراغ من 
لقتال قولاً واحدّاء وله في حالٍ فور الهّيمةٍ قولانٍ» وين :0 أرق هذ ةالصل سانل : 


(منها: أنّه إذا مات واحدٌ من الغائِمينَ في دارٍ لجرب لأ موقت تفي عون 10م 


)١(‏ في المخطوط : «ففرق». (؟) في المخطوط : «ليحمل». 
(*) زيادة من المخطوط 
(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ؟58)» رؤوس المسائل (ص 951): شرح فتح القدير 
(78/6ة)» الاختيار »)١77/4(‏ البناية (5/ 0147) . 
(5) ومذهب الشافعية: أنه يستحب أن تقسم الغنائم في دار الحرب» ويكره تأخيرها إلى دار الإسلام من 
غير عذر. انظر: مختصر المزني (ص 2057١‏ الحاوي الكبير /١18(‏ 2185 1417)غ الوسيط (4/ 547)» 
الوجيز »)5941١/1١(‏ الروضة (7157/5). 
(5) فى المخطوط : «عندنا للوإحراز) . (0) فى المخطوط : «وعند الشافعي». 

(8) في المخطوط : "وينبني». ا 1 
(9) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 2)586 رؤوس المسائل (ص قضةة شرح فتح القدير 
(484/5). الاختيار »)١77/4(‏ البناية (5/ 085). 


وعنده يورّثُ “'' واللّه تعالى أعلمُ . 


(ومنها): أنّ المّدَدَ إذا لَحِقَ الجيّش فأحرّزوا الغنائمٌ مجَمْلةَ إلى دارٍ الإسلام يُشَاركوتهم 
فيها عندنا ل وعنئده لا يُشارٍكونّهم ا 


(ومنها). أنّهِ إذا أَنْلَفَ واحدٌ من الغانِمينَ شيئًا من الغنيمة لا يضمن عندناء وعنده 
ع من ثمين < من 2-8 يصمن 


(ومنها): أن الإمام إذا باع شيئًا من الغنائم لا لِحاجة العُرَاء لا يجورٌ عندنا © وعنده 
+(ه) 1 
--- . 


(ومنها) أن الإمامَ إذا قَسَمْ الغنائمٌ في دار الحرب مُجازِئًا غير ”' مُجْتَهِدٍ ولا مُعْبَقِهٍ 
جوازٌ القسمة جور 7 ويرناه وعدم حيار : 
(فأمًا) إذا رأى الإمامٌ القسمة فقَّسَمّها نَمَذَثْ قسمُّه بالإجماع. وكذلك لو رأى البيعَ 


فباعها؛ لأله حُكُم أمضاه في مَحَلّ الاجتهاد بالاجتهادٍ © فيلقدُ. 


)١(‏ ومذهب الشافعية أنه من مات من المجاهدين في دار الحرب قبل الشروع في القتال فلا حق له في 
الغنيمة ولو مات بعد انقضاء الحرب وحيازة الأموال انتقل حقه إلى ورثته» ولو مات بعد انقضاء الحرب 
وقبل الحيازة انتقل حقه إلى ورثته على الأصح ولو مات في أثناء القتال سقط حقه على المنصوص . انظر: 
التنبيه (ص 5 ؛ الوسيط (4/ ”24)» الروضة (70078/7)» المنهاج (ص 158). مغني المحتاج (4/ 
74 . 

/4( الاختيار‎ »)48١/5( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 585)» شرح فتح القدير‎ )١( 
.)١41١/5( 1ه البناية (5/ 58 5)» الدر المختار‎ 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية إن لحق بمن شهد الوقعة مدد من المسلمين عونًا لهم فعلى ثلاثئة أحوال: 
الأول: أن يلحقوا بهم قبل أن تقضى الحرب والمدد يشاركونهم في غنيمتها إذا شهدوا بقية حربها. الحال 
الثاني : أن يلحقوا بهم بعد انقضاء الحرب وحيازة غنيمتها. الحال الثالث : أن يلحقوا بهم بعد انقضاء الحرب 
وقبل حيازة غنيمتها وفيه قولان: أظهرهما: لا يشاركومهم فيها. انظر: الحاوي الكبير 2)١8٠0 /١8(‏ 
الوسيط (4/ 2457. 24)., الروضة (1//5/ا"*) , 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (5/ 585)» الاختيار »)١57/4(‏ البناية (7/ 507)» الدر 
المختار (5/ .)١4١‏ 

(0) مذهب الشافعية: أنه يجوز بيع الغنيمة قبل القسمة في دار الحرب. وذلك إذا اختار الغانم تملكهاء 
ويجعل بيعها اختيارًا لتملكها. انظر: الحاوي الكبير (18/ .)١187‏ 

(6) فى المخطوط : «اعتبر) . (0) فى المخطوط : «يجوز». 

(8) في المخطوط : باجتهاد) . : 


(وجه) قولٍ الشّافعيٌ - رحمه الله - #ماوؤق أن وول الله كله قمع عنام خبير 
حير 27 وقّسَمَ غَنائمَ أوطاس بأوطاسء وَقْسَمَ غَنائم ني المُصْطْلِقٍ في ديارهم وَقَسَمَ 
د اا ل 0 


3 


ع مستا حشري للك لازي عدا له ؛ أنه مال الكافرء وأنه 
مُباح . 

وَالْدَّليلٌ علق تَحمَقَ الاستيلاء أنْ الاستيلاء غبار ف إننات المويعلن اقفر وقد 
وُجِدَ ذلك حقيقةً» وإنْكادُ الحقائي مُكابّرةٌ» ورَّجْعَةٌ الكُفَارٍ بعدَ انهزايهم واستِزداوهم أمرٌ 
موهومٌ لا دليل عليه» فلا يُعَْبرٌ. 

(ولنا) أنّ الاستيلاء إِنّما يُفِيدُ الملّك إذا ورّدَ على مال مُباح غير مملوكُء ولم يوجدذ 
هاهنا؛ لأنّ (ِلّك الكَثَرةَ قائمٌ ؛ لأنَّ مِلْك الكَمَّرِ) *" كان ثابنًا لهم» والمِلْكُ متى نَبَتَ 
لإنسانٍ لا يَرَولُ إلا بإزاليه» ٠‏ أويخو ”© المح من أن يكونٌ مُْتَمََا به حقيقة بالهّلاكِ» أو 
بعَجز المايكِ عن الانتفاع به ْم للّاقْضٍ فيما شرعَ الك له» ولم يوجذ شية من ذلك . 

(أمَا) الإزالةٌ ولاك المَحَلّ فظاهرُ العدّم» وأمًا قَدْرةٌ الكفرةٍ ة على الانفاع بأمواليعم؛ 
فلأنٌ العُاةَ ما داموا في دارٍ الحرب فالاستَرْداُ ليس بَنادِر بل كبر ظافة أو متم اغالا 
على السَّواءء والمِلكُ كان ثابنًا لهم فلا يَرْولُ مع الاحتمالٍ. 

واما الأحاديث: فأمًا غَنائمٌ خَيْبَرَ وأوطاسٌ و [بني] © المُضصْطَلِقِء فإنّما قَسَمّها 
رسولٌ الله يل في تلك الدّيارٍ؛ لأنّه افتتَحَها فصارث ديار الإسلام . 

وأا خانم بدو فد روي أنه علبه الصلاة والسلام تسَمَها بالتدينة» فلا يصع 
الاحتجاحُ به مع التَعارْضِ ثُمَ المِلْكُ إِنْ لم يَمْبْتْ يَْيْتْ للعَُاة في الغنائم في دار الحرب» 
ة نقد تَبَتَ الحنُ لهم حتى يجورٌ لهم الانيفاٌ بها من غير حاجةٍ على ما نذكرّه؛ ولول تَعَلَُ 
الحقّ لَجاز؛ ؛ لأنه يكونُ مالآ مُباحًا وكذا لو وطِئَ واحدٌ من العّرَاةٍ جارية من المغتّم لا 


. في المخطوط: «الملك)؛‎ )١( انظر سنن البيهقي (ؤ/ركهة).‎ )١( 
في المخطوط : اابخروج؟ 6 (5) زيادة من المخطوط‎ )*( 
في المخطوط: «من».‎ )5( 


يجبُ عليه الحدٌ؛ لأنّ له فيها حَمًّا فأورتٌ شُبْهة في درْءِ الح ولا يجبُ عليه العُقْدُ أيضًا؛ 
لأنّه بالوطء أتْلْفَ جُزًْا من مَنافع بضعهاء ولو أنْلمّها لاايضمي» فهاهنا أولى ولا ينْبتُ 
التَسَب أبفالو اذ عَى الولد؛ لأنَّتَباتَ النَسَب مُعْتَمَدُ 3*" اليلك أن الحق الخاض ورلا 
ملك هاهناء والحقٌ عامٌ. 

وكذا لو أسلَمَ الأسيرُ في دارٍ الحرب لا يكونٌُ حُرّاء ويدخلٌ في القسمة؛ لِتَعَلّي حَقَّ 
العَانِمِينَ به بنفسٍ الأَحَنٍ والاستيلاء» فاعتراضٌ الإسلام عليه لا يُبْطِلّهِ بخلا ما إذا أسلّمٌ 
قبل الأسر أنّه يكونُ خُرّاء ولا يدخل في القسمة؛ لأنّ عند الأَحْذٍ والأسرٍ لم يتعلّنْ به حَقٌ 
أحدٍء فكان الإسلامٌ دافعًا الحنٌّ» لا رافعًا إِيّاه على ما بَيّنا . 

(وأمًا) بعد الإحرازٍ بدارٍ الإسلام قبل القسمة فيَئْبْتٌ المِلّكُ» أو يتأكّدُ الحقُ ويتقّكث؛ 
لأنَ الاستيلاء الَابتَ انِعَقَدَ عفد شرا نشوك المتله: اواناكي لسن على أنْ51/ ٠'“'ب]‏ يَصيرَ 
عِلَهُ عند وُجودٍ شرطهاء وهو الإحرازٌ بدار الإسلام؛ وقد وُجِدَّء فتجورٌ القسمةٌ ويجري 
فيه الإرْتُء ويضمنٌ المُئْلِفٌء وتَنْقَطِعٌ شركةٌ المّدَّدِ ونحوٌ ذلك» إلآ أنّه لو أعَىَ واحدٌ من 
الغائفية ربوا ل ""' إعتاقه استحسانًا؛ لأنّْ نَفَادَّ 7" الإعتاقي يَقِكْ على 
المِلْكِ الخاصٌ» ولا يتَحَمّقُ ذلك إلا بالقسمةء ؛ فأتا الموجوة قبل القسمة فلك عامٌ» أو 
حَنٌّ مُتأكَدٌ» وأنّه لاايحتملٌ الإعتاق لكنّه يحتمل الإرْثٌ والقسمةء ويكفي لإيجاب 
الضَّمانِء وانقطاع شركة المَدّدِ على ما بَيّنًا. 0 

ا ال الا وَلن امعحماناة 
لمانا أن إثبات ”© السب وأموميّة الول يَقِفَانِ ”على بِلْكِ خاصٌ» وذلك بالقسمة: 
سحام ار روسن ادن مّه العُقّْرُ؛ لأنَ ذلك المِلّك العام أو الحقّ 
الخاصّ ”* يكونُ مضمونًا بالإتلافٍ. 

(وأمًا) بعدَ القسمةٍ فيئْبُتُ المِلْكُ الخاصٌ لِكُلَّ واحدٍ منهم في نّصيبه ؛ لأنَّ القسمة إفراز 
الأنْصباء وتَعِْئُهاء ولو قَسَمَ الإمامٌ الغنائمٌ فوَقَعَ عبدٌ في سَهْم رجل فأعتّقّه؛ لاشَكٌ أنه 


)١(‏ في المخطوط: ايعتمدا. (5) في المخطوط : «ينفد». 
(*) في المخطوط : «نفاد؛. (4) زيادة من المخطوط 
(5) في المخطوط : «ثبات) . (5) و في المخطوط: اتقفة . 


(0) ليست في المخطوط . 1080 المخيار ل (المتأكد! . 


يَنقُدُ إعتائه ؛ لأنّ الإعتاق صادَفٌ مِلْكا خاصًا فأمًا إذا وّعَ في سَهُمِ جماعة منهم عبد 
نأعتقه أحدّهمء يد إعتاقه عند أبي حنيفة رحمه الله َل الشركاء أو كثروا. 

(ورويّ) عن أبي يوسفٌ إِنْ كانوا عشرةً أو أَقَلَّ منها يَنْقُذُ إعتاقه» وإِنْ كانوا أكثرٌ من 
ذلك لا يَْقُدُ فأبو حنيفةً - رحمه الله - نَظَرَ في خصوص المِلْكِ إلى القسمةٍء وأبو يوسفٌ 
إلى العدّوء والصّحيحٌ نَطَدُ أبي حنيفة؛ لأنّ القسمة تمييرٌ ومين » فكانت قاطِعةً لِحُموم 
الشّرِكوٍء مُخَصّصةً للملكِ وإنْ كثرٌ العدّدُء واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ول ] أخذ المسلمونٌ غَنيمةً َم غَلبَهِم العدرٌ فاستَئْقذوها من أيديهم» ثم جاء عَسْكرٌ آخرُ 
فأخذها من العدوٌ فأخرّجوها إلى دارٍ الإسلام» ٠‏ ثم اخمّصّمَ الفريقانٍ نُظِرَ في ذلك فإِنْ كان 
الود لم يقتييموها ولم يُخرزوها بدا الإسلام فالغنيمةٌ للآخرين» لأن الأوَلينَ لم يي 
لهم إلا مُْجَرَهُ > حَقٌ غير مَُقَوَرِهِ وقد ثَبَتَ للآخرينَ مِلْكُْ عامٌ أو حَقٌ مُتَقَرْدٌّ يجري مجرّى 
المِلكِء فكانوا أولى بالغنائم» ون كان الأرَلونَ قد اْتَسَموها فالقسمةٌ ''" لهم» ون كانوا 
لم يُخُرِزوها بدارٍ الإسلام ؛ الب كرت ]لمكا لاق 1 لي لك لق 
استؤلوا على أملاكهم» فإِنْ وجّدوها 7" في يَدِ الآخرينَ قبل القسمةٍ أحذوها بغير شيءء 
وإِنْ وجّدوها بعدّ القسمة أخَذوها بالقيمةٍ إن شاءوا كما في سائر أموالهم التي استؤلى 
عليها العدرٌ ثُمّ وجّدوها في يَّدِ الغانِمينَ قبل القسمةٍ وبعدّها. 

ون كانوا لم يقتيموها ولكئهم أحرّزوها بدار الإسلام» فإِن وججدوها بعد قسمة 
الآخرينَ فالآخرونٌ أولى ؛ ؛ لأنَ النَابتَ لهم مِلْكُ خاصٌ بالقسمة والقابتٍ للأوّلينَ مِلْكُ عامٌ 
أو حَقٌّ مُتَقَرْرٌ عام فكان اعِتِبارٌ المِلّْكِ الخاص أولى . 

(وأمًا) إذا وجَدُوها قبل قسمة الآخرينّ ففيه روايّتانٍ: ذكرة في الرّياداتٍ أن الأَوّلِينَ 
أولى» وذكر في السّيّرٍ الكبيرٍ أن الآخرينَ أولى . 

ووعة رزاءة الكبادات أن القَابتَ لِكُلَّ واحدٍ من الفريقَيْنِء وإِنْ كان هو الحقّ المُتأكّد 
لكن نَقْضَ الح بالحنٌ جائٌ؛ لأنّ الضّيء يحتملٌ الانتقاضٌ بمثله كما في التشخ» ولهذا 
جاز نَفْضٌ المِلكِ بالملكِ . 


)١(‏ في المخطوط : «فالغنيمة». )١(‏ فى المخطوط : #وجدوا». 


(وجه) الرّواية الأخرى أن حَقَّ الآخرينّ ثابتٌ فقوو وحن الأرليين ذاكل ذامبٌ» 
فاسيِصُحابٌ الحالة التَابَِةٍ 7" أدلى»:إذ مو يَصلح إلتزجيع وعذااهر القياس في اليلك؛ 
فكان يبي أن لا تقض الحاوثٌ بالقديمٍ إلا أن لفن هناك بت نَم » بخلافي القياس» 
فيقتصِرٌ على مورد النّص . 

هذا إذا كان الكُمَّارُ أحرّزوا الأموالَ بدارٍ الحربء فإِنْ كانوا لم يُخُرزوها حتّى أخذها 
الفريقٌ الآخرٌ من المسلمينَ منهم في دار الإسلام» فالغنائمٌ للأوَلِينَ سواء ء قَسَمّها الآخرونٌ 
ألم يَنْسِمْوعَاء لآن الكتار لا يُتليكرن أموال المسلمينّ بالاستيلاء ءِ إلا بعد الإحراز بدارٍ 
الحربء, ولم يوجدّء فكانت الغنائمٌ في حُكم يد الأوَِينَ ما دامَتُ في دارٍ الإسلامء فكان 
الآخرونَ أخذوه من أيدي الأوَلينَ فِيَلْرَمُ مُهم الرّدُ عليه» إلآإذا كان الإمامُ قَسَمّها بينَ 
الآخرينَ ورأيّه أنَ الكَمَّرَةَ قد مَلّكوها بنفس [الأحُذٍ و] ”' الاستيلاءِ. وإِنْ كانوا في دارٍ 
الإسلامء كما هو مذهَبٌ بعضٍ ]17١/4[‏ الناس» فكانت قسمة د ”” في مَل الاجتهادٍ 
فتنفد» وتكون لا وجري والله - تعالى - أعلم . 

هذا الذي دَكَرْنا من كونٍ الإحراز بدارٍ الإسلام شرطا لِتّبِوتٍ المِلْكِ في الغنائم 
المشتركة. 

(وأمًا) الغنائمٌ الخالصةٌ وهي الأنْفالٌ» فهل هو شرطً فيها؟ . 

(قال) بعض المشايخ: إِنَه شرط عند أبي حنيفة حتّى لا يَْبّتَ المِلّكُ [بيتهما فيها] (؟' قبل 
الإحرازٍ بدارٍ الإسلام وعند محمّدٍ ليس بشرط فينبْتُ املك فيها بنفس الخد والإصابة 
استذّلالاً بمسألة ظَهّرَ فيها اختلافٌ» وهي أن الإمامَ [أالشن و«فقاليه عن 140 أطنات جار 
فهي له لسري رد المسليي جا1: مانت عاتن الوك متف جره 
وطُؤُها عند أبي حنيفةٌ وعند محمَّدٍ يَحِلّ . 

وقال بعضُهم: الإحرارٌ بادطا لالس رم ؛ لِتُبوتٍ المِلْكِ في الأنفالٍ بالإجماع 
واختلاهما في تلك المسألةٍ لا يَدُلَ على الاختلافٍ في تُبِوتٍ المِلْكِ؛ لأنه كما ظَهَرَ 


(1) في المخطوط : «الثانية». 9 لفن المخطرط: 
(*) في المخطوط : اقسمته؛ . (:) ليست في المخطوط . 
(5) في ١‏ لخطوط : «ما 


م _كتاب لسر _> (5:5 
الاختلافٌ بيهما في التَفل» فقد ظَهَرَ الاختلافٌ في الغنيمةٍ ('2 المقسومةء فإنّ الإمامً إذا 
َسَمْ الغنائم في دارٍ الحرب فأصابَ رجلٌ جاريةً فاستَبْرأها بِحَيْضْدَء فهو على الاختلا . 

وكذا لو رأى الإمامبِيمَ الغنائم» فباع من رجلي جاريةٌ فاستَبْرأها المشتري بِحَيْضْةٍ فهو 
على الاختلاف, ولا خلا بِينَ أصحابنا في الغنائم المقسومة أنه لا يَيْتُ الك فيها قبل 
الإحراز بدارٍ الإسلام» دَلَّ أن مَنْشَأ الخلافٍ هناك شىء آخَرُ وراء ُبوتِ المِلّكِ وَعَدَمِه . 

والصّحِيحُ أن ثُبوتَ المِلْكِ في التفل لا يَتِفْ يت على الإحراز بدار الإسلام بينَ أصحايناء 
بخلاٍ الغنائم المقسومة؛ لأ سب الك قد " تق وهو الأ والاستيلاة» ولا 
يجودٌ تأخيرُ الحُكُمٍ عن سبب إلا يضرورةٍ» وفي الغنائم المقسومة ضرورةٌ؛ وهي حَوْفَ 
شر الكفّرة؛ ؛ لأه لو تبَتَ المِلْكُ بنفس الأخذٍِ لاشتمّلوا بالقسمة ولَتَسارَعَ كل أحدٍ إلى 
إحراز تّصييه بدار الإسلام» وتَقَرَقَ الجمع» وفيه حَوْفُ تَوَجُه الشَّرْ عليهم من الكفرقٍ 
فتأخّرَ املك فيها إلى ما بعد الإحرازٍ بدارٍ الإسلام لهذه الصُرورة» 0 
في الأثالٍ؛ لأنها خالصةٌ غير مقسومة» فلا معنى تأخير ير ”" الحكم عن 

والدَّلِيلُ على التَفْرِقَةٍ بيتهما أن المَّدّدّ | دَ إذا لَحِقَ الجيّْش لا يُشا 50 
الإحرازٍ بالدَارٍ بخلاف الغنيمة المقسومة وكذا لو مات المُتَقَل له يورَتُ نُصيبّه» كما لو 
مات بعد الإحراز بالدّارٍء بخلافٍ الغنيمة المقسومة فيَئْبُتُ بهذه الدّلائلٍ أن الملّك في 
التَفل لا يتقف يَتِفُ على الإحراز بالدَارٍ بلا خلافي بينَ أصحايناء إلأأنَ هذا النَوْعّ من الِلّكِ لا 
يَظْهَرُ في - حَنٌّ حل الوطء عند أبي حنيفةٌ رحمه الله وهذا لا يدل على عَدَمٍ الِلكِ أصلاً: 

ألائَرَى أن حِلَّ الوطء قد يَمْتَيْعُ مع قيام المِلْكِ لِعَوارضٌ: من الحيضء والنّفاس» 
0 والصَّهْريّة» ونحو ذلك ؟ 

اك ينْيْتِ الج هناك مع ُبِوتٍ المِلْكِ؛ لأنّه ِلك مُترَلْزِلَ غيرُ مُتَقَرّرِ لاحتمالٍ 
ارال حاف اعقو كذ اناق 4 اهم كان حتمان الاتعزد او قاتشاه ومن سر ذو رقع 
السّبَبُ من حينٍ وُجويهء ويَلْتَحِق بالعدّمء إمّا من كُلّ وجوء أو من وجو فمبَيّنَ '* أن 
الوطء لم يُصادِفٌ مَحَلَّه وهو المِلْكُ المُطْلّوُء ولهذا - واللّه تعالى أعلم قال أبو حنيفة 


)١(‏ في المخطوط: «القسمة». (؟) في المخطوط: «فيها». 
(*) في المخطوط: «(تأخر؛ . (4) في المخطوط : الفيتبين» . 


رضي الله تعالى عنه : إِنّهِ لا يحل وطُؤُها بعد قسمةٍ الإمام وبيعه إذا رأى ذلك؛ وإِن وثَحَتْ 
قسمَيُّه جائزةً وبيعٌه نافِذًا مُفِيدًا للملكِ في هذه الصَّورةَء كما ”'' ذَكَرْنا من المعنى واللّه - 
سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأمَا بِيانٌ) ما يجوز به الانتفاعٌ من الغنائم» وما لا يجورٌ: فالكلامُ فيه في موضِعَيْنِ : 

(احذهما): في بِيانٍ ما يُنْتَمَعْ به منها . ١‏ 

(والثاني): في بِيانٍ مَنْ ” ' يَتْتَفِعْ به . 

(أمَا الأوَلُ): فلا بأ سّ بالانتفاع بالمّأكولٍ والمشروبء والعلّفٍ والحطب منها قبل 
الإحرازٍ بدارٍ الإسلام فقيرًا كان المُتقِع أو غَئئًا ؛ لِعْموم الحاجة | إلى الانتفاع بذلك في حَقَّ 
الكل ٠‏ فإنّهم لو كُلُّوا حَمْلّها ”" من دار الإسلام إلى دار الحرب مُدَة ذهايهم وإيايهم 
ومُقايهم فيها لَوَقّعوا في حَرَجٍ عَظِيمٍ » بل يتعَذَّدُ عليهم ذلك» » فسَقطْ اعقباٌ حَقَّ كل واحدد 
الك لاس ا لي ا 
الأصليّةِ لهذه الضّرورةء وكذلك كُلُ ما كان مأكولاً مثلَ السّمْنِ والَيْتِ والخلٌ لا بَأسَّ أ 
يتناوّل الرّجلّ ويُدْهِنَ به نفسّه ودايّته [4/ ١“اب]؛ ١‏ لأ الحاجة إلى الاتفاع بهاء الأشياء 
قبل الإحرازٍ بدارٍ الإسلام لازمةٌ» وما كان من الأذهانٍ لا يُؤكَلُ مثلٌ البنفسّج والخيْريٌ فلا 
ينبي أن ته به؛ لأنْ الانتفاحَ به ليس من الحاجاتٍ اللأزمة» بل من الحاجات الزّائدقٍ, 
ولا يَبَغي أنْ يبيعوا شيئًا من الطّعام والعلّفٍ وغيرٍ ذلك هما يُباحُ الانتيفاعٌ به بذهب ولا فضَةٍ 
ولا عُروض؛ لأنّ إطلاق الانيفاع» وإسقاط اعتبار الحُقوقي وإْحاقها بالعدّم ِلضّرورة التي 
ذَكَرْناء ولااضرورةً فى ي الببع» ولأن مَحَلَّ البيع هو المال المملوكٌء وهذا ليس بمالٍ 
مملولك ؛ لأنّ الإحرازٌ بالدارٍ شرط ثُبوتٍ المِلكِ» ولم يوجذء فإنُ باع رجلٌ شيئا رَدٌ القَمنّ 
إلى الغنيمة؛ لأنّ القمنَ بَدَلُ مالٍ تَعَلّنَ به حي الغانِمِينَ فكان مردودًا إلى المغئّم» ولو 


عردو شيئًا من ذلك بدار الإسلام وهو في أيديهمء باذ قات لم بقسم الخال راونا 


إلى المغتم] 0 لانيفاع الضّرورة» وإِنْ كانت قد قُسِمَتِ الغنيمةٌ فإِنْ كانوا أَغْنياءً َصَدقوا 
عدن الخقر او وإن انوا فعزاة القع" * به لِتَعَذّرٍ قسمّيه على العُرَاة لِكَثْرَتِهم وقِلَتهِ 
)١(‏ في المخطوط: «لما». )١(‏ في المخطوط: «ما». 


(©) في المخطوط: «جمعها). (8) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : (ينتفعوا) . 


فأشبّه اللّقَطةَ واللَّه - سبحانه - أعلمُ . 

هذا إذا كانت قائمة بعد القسمة فإِنْ كان انتَمَّعَ بها بعد القسمةء فإنْ كان غَنْيًا تَصَدّقَ 
بِقيِمَتِهِ على القُقَراءِ؛ لأنّه أكَلَ مالا لو كان قائمًا لكان سَبِيلُه التَصَدَّقَ يكونه مالا يتعَلّقُ به 
حَقٌّ الغانِمِينَ وتعد و هال لني لفليهوكترزيم» فيقومُ بَدَلّهِ مّقامه» وهو قيمنّه . 

وإِنْ كان فقيرًا لم يجب عليه شي2؛ لأنّه أكَلَّ مالا لو كان قائمًا لكان له أَنْ يأكُلّهء واللّه 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأمّا ما سِوَّى المّأكولٍ والمشروب والعلّفٍ والحطب» فلا يَنْبَغي أنْ يَنْتَفِعوا به؛ لأنَّ 
حَقَّ الغانِمِينَ مُتَعَلَنُ به وفي الانتفاع إبطالٌ حَمَّهِمء إلا أنه إذا احتاج إلى استعمالٍ شيءٍ 
من السّلاح أو الدَّوابٌ أو القياب» فلا بس باستعمالهء بِأنٍ انقَطَعٌَ سَيِمُهء فلا بس بأن 
يأحد تنا من القديمة فيقاتل به؛ لكته إذا استَغْتى عنه رَدَّه إلى المغتّم 7" وكذا إذا احتاج 
إلى كوب فرّسء أو لُبْسٍِ ثوب إذا دَقَعَ حاجَتّه بذلك ”" رَدَه إلى المغتم؛ لأنّ هذا موضِعٌ 
الضّرورة أيضّاء لكنّ التَابتَ بالصَّرورة لا يتعَدَّى مَحَلَّ الضُرورق: حتَّى إِنّه لو أرادٌ أن 
يَسْتَعْمِلَ شيئًا من ذلك وقايةً يلاحه ودَوابّه وثيابه وصيانة لهاء فلا يَْبَغي له ذلك؛ لانهدام 
تَحَقَّقِ الضَّرورة» ومّكذا ”" إذا ذُبَحوا البِقّرَ أو العم وأكلوا الخ زو] دوا 
الجلودَ ” إلى المغئّم؛ لأنّ الانتفاعَ به ليس من الحاجات اللآزِمةٍ» واللمدسييانة 
وال ا 5 

(وأما) بيانُ مَنْ ينْتقِمُ بالغنائم» فنقول : 

نه لا يَنتَِمُ بها إلا الغايِمونٌ» فلا يجورٌ لِلنْجَارٍ أن يأكُلوا شيئًا من الغنيمة إلأ بتَمَنِ؛ لأنّ 
سُقوط اعتِبارٍ حَقٌّ كُلَّ واحلٍ من الغانِمينَ في حَقٌّ صاحبه لمكانٍ الصَّرورق» ولا يجوز 
إسقاط اعتِبارٍ الحقيقةٍ من غير ضرورةء ولاضرورةً في حَقَّ غيرهم» وللغانمينَ أن يأكلوا 
ويُطعِموا عَبِيدَهم ونساءهم وصِبْيائتهم ؛ لأنَ إنْفاق الرّجلٍ على هَؤُلاءِ نْفَاقٌ على نفسِه ؛ 
لأنّ تَمَقَنَهم عليه والأصلٌ أنْ كُلَّ مَنْ عليه نَمَقَنهه فلّه أن يُطْعِمَه ومَنْ لافلا ولا يجورٌ 


. في المخطوط : «الغئيمة». (؟) في المخطوط: ابه‎ )١( 


() في المخطوط : «وكذا». (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «الجلد؟ . 


02000 


لأجير الرّجل للخذمةٍ أنْ يأكلَ منه ؛ لأنَ مقن على نفسه لا عليه . 

وللمرأق| |اللوعات يواد لجرت لخد ا ا ا 
ونطع رقتو زان لمر التشكحة 
ا 

(وأما) بيان يي قسمة الغنائم» وبيانٌ مَصارِفِهاء فنقول - وبالله التَؤفيق : 

الغنائمٌ تَقْسَمُ على خمسةٍ أسهم» [سهم] ''' منها وهو حَمْسٌ الغنيمة لأربايه» وأربعة 
أحمابها للقانين , 

أمَا الحُمْسء فالكلام فيه: 

في بِيانٍ كيُفيَة قسمة الْحُمْسِ . 

وفي بيانٍ مَصْرِفِه . 

فنقول: لا خلافٌ في أن حُمْسس الغنيمةٍ في حال حياة النّبيّ كَل كان يُقْسَمْ على خمسةٍ 
أسهم ٠‏ سَهُمْ لِلنَبِيّ اس ال ل ا 
لأبناء السّبِيلٍ قال الله - تَبارَكَ وتعالى - : #وَأعَلموا أَنَمَا عمسم ين سَئْ فَأنّ لو حمسسم وَللرسول 
وَلِذِى الْصُرْكَ وَالبَسَى وَالْمَسكين وَأ التَجِيلٍ 4 [الأنفال:41] » وإضافةٌ 0 إل لهت 
تعالى - يحتملّ أنْ يكونّ لكونه مَضْرِوفًا إلى وجوه القُرَبٍ التي هي لِلّه - تارك وتعالى- 
وهى ”" قولّه سبحانه وتعالى : #وَللرَسُولٍ وى اَلْشّرْقَ4 [الأنفال :1] الآيةَ على ما تُضافٌ © 
العستافة وإلقذيا إلى الله يصن رجت لزي لكريها قراف قاد العياد تالقنت 
[5/ 7أ] التي هي لِلّهِ تعالى؛ ويحتمل أنْ يكونّ تَعْظيمًا للَخمْسٍ على ما (بَيّتَاو) ©) 
الأصلّ في إضافة جُرْئيَةٍ الأشياء إلى الله يدان ااي * البابسر تح خقم 
المضافيء كقوله :اثافة الله ونيك للد ويم أنْيَكَوَنَ لخلرصضه - ِل تعالى - 
بخُروجه عن تَصَرّفِ الغاِمينَ كقوله تعالى: #الملك يَوْمَيِذٍ لْلّهِ4 [الحج :*ه] والمُلْكُ في 
كُلَّ الأيّام كُلّها لِنَّه - تعالى - لكنْ حص - سبحانه وتعالى - ذلك اليومٌ بالمُلْكِ له فيه ؛ 


)١(‏ زيادة من المخطوط (؟) في المخطوط: اوهو؛. 
(9) في المخطوط : «يضاف»2. (4) في المخطوط : «هو». 


هلكه 


لانقطاع تَصَوُفٍ الأخيارٍ واللّه - تعالى - أعلم . 

ثُمَ اختلف العُلَماءُ ء في سَهُم رسول الله يك وفي سَهْمِ ذّوي القَرْبَى بعد وفاته . 

أَمَاسَهُمُ رسولٍ اللَّه يل فقد قال مُلَّماؤّنا - رحمهم الله: إِنّه سَقَطْ بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام ”'" . 

وقال الشافعئ - رحمه الله: إِنّهِ لم يَسْقطْء وسدرف إلو؟ الخْلّفاء ("©؛ لأنّه عليه الصلاة 
والسلام إِنّما كان يأخدّه كفايةً له لاشْتِعالِهِ بمَصالِح المسلمينَ والخُلَّاءُ بعدّه مشغولونَ 9 
بذلك فِيُصْرَفٌ سَهْمُه إليهم كفاية لهم . 

(ولّنا) أنَ ذلك الحُمْسَ كان حُصوصيَةٌ لرسوله ككل كالضّفيٌ الذي كان له [خاصّة] ”4 
والفيْء وهو الماليّةُ © لم يوجف عليه المسلموت بِخَيْلِ ولا ركاب؛ م لم يكن لأحدد 
خصوصٌ من الفيْءٍ والصّفيّ . ؛ فكذا يجبُ أنْ لا يكونَ لأحدٍ خصوصٌ من الخُمْسء ولهذا 
لم يكن لللفاء الراشِدِينَ عه 

يُحَفَقُه أنّه لو بّقِيَ بعدّه لكان بطريقٍ الإرْثِ وقد قَالَ كله : «إنا - معاشِرٌ الأنْبيَاء - لا 3) 
رون اما 

(وأمًا) سَهْمُ ذُوي القُرْبَى فقد قال الشّافعيُ - رحمه الله - إِنّهِ باق ويُصْرَفٌ إلى أولاد 
بَني هاشم من أولادٍ سَيِّدّتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وغيرهاء يَسْتَوي فيه فقيرُهم 

(وأمًا) عندنا فعلى الوجه الذي كان بَقيّ واختلف المَشايحٌ فيه أنّه كيف كان؟ والصَّحيحٌ 
أنّه كان لِمُقَراءِ القَرابة دون أغنيائهم» يُعْطُوْنَ لِمَفْرِهم وحاجَتِهم لا لِقَرابَهم» وقد بُقيّ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير (501//6؛ 04 .» البناية (5857/5» 5417).» الدر المختار 
.)١6١/5(‏ 

)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية: أن حمس الفيء والغنيمة مقسَّم على خمسة أسهم متساوية: سهم كان 
لرسولاللهيكلِةِ في حياته ويصرف بعده في مصالح المسلمين العامة» وسهم لذوي القربى من بني هاشم 


0 والمطلب» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل ٠‏ انظر: الأم (19/4)ء الحاوي الكبير 


/”7( الروضة‎ »)55١/1١( 8خم:-490. 4560 155)» الوسيط (577/5, 077)., الوجيز‎ 441 /٠١( 
مه“ كد المنهاج (ص ؟'ة).‎ 

(6) فى المخطوط : #مشتغلون؟. (4) ليست فى المخطوط . 

(0) في المخطوط : «الذي كان». (5) في المخطوط: «ما». 


1 5 جك الساح 6 جم 
كذلك بعد وفاته» فيجورٌ أنْ يُعْطى فُقَراءُ قَرابتِهِ النبي يك كفايتهم دونَ أغنيائهم. وَيُقَدّمونَ . 
على غيرهم من الفُقّراِ ويجاوَرُ لهم من الْحْمْسٍ ا ل 
يجورٌ أنْ يُعْطَى غيرُهم من فُقَّراء المسلمينَ دونّهم فر يسم الحُمسنُ عندنا على ؛ ثلاثةٍ أسهم 
سَهُمْ لليّتامّى» وَسَّهُمْ للمّساكين» وَسَّهُمٌ لأبناء السَّبِيلٍ ويدخل فُمَراءُ ذُوي القُرْبَى فيهم» 
ويْقَدّمونَ ولا يِدْقَعُ إلى أغنيائهم شيء. 

وعند الشافعيّ - رحمه الله - لِذَّوي القُرْبَى سَهُمٌ على حِدةَ يُصْرَفُ إلى غَنيِّهم 
وفقبرهم+ 

احتجٌ الشّافعيٌ - رحمه الله - بقولِه تعالى : لوَأطَموَا أَنَمَا جَنِمتُم ين عَيْو َأ لَه خسم 
وَللرسُولِ وى الْفرْفَ4 [الأنفاك:1] الآيةَ فإنَّ اللَّهَ - تعالى - جعل سَهْمًا لِذَّوِي الى : وهم 
لقاب من غير فصل بين الفقبر والغني وكذا روي أله يك قسَمْ الحم على خحمسة أسهمء 
وأعطى سَّهْمًا منها لِذَّوي القُرْبَى ” ولم يُْرَفْ له ناسح في حالٍ حياتِه ولا نسُح بعد 
وفاتهة. 

(ولّنا) ما رواه محمّدٌ بنُ الحسن في كتاب السّيّرٍ أن سَيْدَنا أبا بَكْرِه وسَيدَناعُمَىَ 
وسَيدَنا عُنْمانَ» وسَيدَنا عَليا رضي الله عنهم قَسَموا خمس الغنائمَ على ثلائة أسهم: سَهُمٌ 
لليّتاتى» وسَهْم للمساكين؛ وسَهْمٌ لأبناء اسيل بمَحْضْرٍ من الصّحابة الكرام» ولم يدك 
عليهم أحدٌ فيكو إجماعًا منهم على ذلك ويه 0 كن ناليس القراةامق دوي لقو ران 
السو ككل إِذْ لا يُطَنّ , بهم مُخالّةُ كتابٍ الل - تعالى - ومُحالفةُ رسوله يلي في فعالِه ومن 
الحىٌّ عن عن المُسْتَحِقٌّ» وكذا لا ين بمن ححضرّهم من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم 
السّكوتٌ عَمًا لا يَحِلَ مع ما وصَّفَّهم الله - تعالى - بالأمرٍ بالمعروف والتّهي عن المُنْكَرٍ . 

وك اناه الكبة لتويك 3خ :0 كذل علية ؛ لأنَ اسم ذّوي القُرْبَى يساول هوم 
الترابات 1ل فى إلى قوله تعالى: #ازَرَجَالٍ تَصِيبُ مما رك الولِداِ وَالْأََبونَ © [النساء :*] ولم 
يُفهَمْ منه قَرابةٌ الرَسولٍ كل [خاصّة 

وكذا قوله: ل« الْوَصِيّةُ ِلْولديدِ وَالأَذْينَ4 [البقرة:140] لم يَنْصَرِفٌ إلى قَرابةٍ 


.)78594( برقم‎ »)0٠6١ /5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


(؟) زيادة من المخطوط 


ستو الله ل] "2 وما روي أنّه قَسَمْ يله الحُمْسَ على خمسةٍ أسهم» فأعطى عليه 
الصلاة والسلام ذا القُرَْى سَّهُمًا فنعَمْء لكنّ الكّلامَ في أنه أعطاهم خاصّة وكذا قوله : 
معي ارلى بمراضء رمم 2خ 2س س سوام 5 م 0 3 عاك ١‏ 5 
«ألْوْصِيةُ للْوَلِدَيْنِ وَالأَؤْينَ4 [البقرة:140] ولم يَنْصَرِف إلى قرابة الرسولٍ كله لفقرهم 
وحاجَتِهم أو لِقَرابيهم وقد عَلِمْنا بقسمة الخُلَّفَاءِ الرَاشِدِينَ رضي الله تعالى عنهم أنّه 
أعطاهم لِحَاجَتِهم وَثَفْرٍهم لا لِقَّرابَتهم . 

والدَّلِيلُ عليه أنه يكل كان يُشَّدّدُ في أمر التائم فتَتَاوَلَ من وبر بَعِيرٍ وقَال: دنا 00 ييل 
ِي من غَنَائِوِكُمْ ولآوزنُ هذه الوبرة إِلأَالَحُمْسٌ [4/ 7“اب] وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكَمْ» رُدُوا 
الخئطً والمِخْيَطً» فإنّ العَلُولَ عَارٌ ونَارٌ وشّتَارٌ على صَاحبه يوم القِيّامةِ» " لم يَخْصٌ عليه 
الصلاة والسلام القرابةً بشيءٍ من الحُمْسٍ بل عَم المسلمينَ جميعًا بقوله كلِِ: «وَالخْمْسُ 
مردودٌ فِيكُمْ؛ فدّلَّ أن سَبِيلّهم سَبِيلُ سائر قُقَراءِ المسلمينَ يُعْطى مَنْ يحتاجُ منهم كفايته 
واللّه - سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو أَعْطيَ أي فريق اتَمَنَّ مِمّنْ سَمَاهِم الله تعالى جاز ؛ لأنْ ذكرٌ هَؤُلاءٍ الأصناف لِبِيانٍ 
المَصارِفٍ لا لإيجاب الصَّرْفٍِ إلى كُلَ صِنْفٍِ منهم شيئًاء بل لِتَعْيِينٍ المَضْرِفٍ حتّى لا 
يجورٌ الصَّرْفُ إلى غير هَؤُلاءِء كما في الصَّدَّقاتٍ واللّه - تعالى - أعلمُ . 

وأمَا الكلامُ في الأربعةٍ الأحماس ففي موَضِعَيْنِ : في بيانٍ مَنْ يَسْتَحِقٌ | ان 
ومَنْ لا يَسْتَحِقُء وفي بِيانٍ مقدارٍ الاستحقاقٍ . 

اها الأؤل: فالذي يَسْتَحِقٌ | مَهْمَ منها هو الرَجِلٌ المسلمٌ المُقاتلُ» وهو أنْ يكونّ من أهلٍ 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (؟) فى المخطوط: «لا1. 
() حسن: أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب: في فداء الأسير بالمال» برقم (5745)»: والنسائي» 
برقم (2)41174 وأحمدء برقم (5545)» ومالك برقم (4454)» من حديث عبداللهبن عمروبن العاص 
رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم ج*مخلا) . 

وبسند صحيح : أخرجه النسائي» كتاب قسم الفيء» برقم (4114).» وأحمدء برقم 2»)55١191(‏ وابن 
حبان (2)157/11 برقم (5805)» والحاكم في المستدرك (/ »)0١‏ برقم (0٠4717))؛‏ وسعيدبن منصور 
0 في سئنه (6/ 184)) برقم (447)» والبيهقي في الكبرى (5/ 701)؛ برقم »)١5551/(‏ والبزار في مسنده 
7/ :مك برقم (71717) من حديث عبادةبن الصامت رضي الله عنه؛ انظر صحيح الجامع الصغير» رقم 
١(المام/ا)‏ . 
(5) في المطبوع: (منه؟ . 


(به---ااد-سحح باع لصنقع ج45 


القِئاليِ» ودخل دارَ الحرب على قَضْدٍ القِتالٍ» وسواءٌ قائل أو لم يُقاتل؛ لأنْ الجهاد , 
والقِتالَ إزهابٌُ العدرٌء وذا كما يحصّلٌ بمُباشرة القَئْلِ يحصّل بنَباتٍ القَدّم في صف القَِالٍ 
رَذَّا للمُقائَلةٍ حَشْيةَ كرٌ العدوٌ عليهم . 

وكذا روي أن أصحاب بَدْرٍ كانوا أثلانًا (" : حلي لبدو لعز واتلود واجودة 
وثُلْتُ يجِمّعونَ الغنائم» وثُلْتُ يكونونٌ رَذّا لهم حَشْية يي ع" 

أو صَحيساء شائًا أو شيا خا أو هيد مَأَذُونًا بالقغال؛ ؛ لأنهم من أهل القتالٍ» +افأما العررأة 
والصَّبِيُ العاقِل» والذدَّميُ والعبدُ المَحْجورُ» فليس لهم سَهُمْ كايل ؛ لأنهم ليسوا من أهلٍ 
القتالٍ . 

ألا رَى أنه لا بجبُ القتال على الصَبي الذي اله سوا 
عند الضَّرورة؟ وهي ضرورةٌ عَموم التفيرٍء ويذلك لم يَسْتَحِقّوا كمال السَّهُمٍء و 
: يُوْضَحُ (" لهم على حَسَّبٍ ما يرّى الإمامُ . 

وكذا روي أنَّ رسول الله يلك كان لا يُعْطي العبيدَ والصّبِيانَ والنّسُوانَ سَهْمًا كايلآ من 
الغنائم» 00 (" للتاجر ؛ لأنّه لم يدخل الدَارَ على قَصْدٍ القِتالٍ إلا إذا قائّلَ مع 
العسكر» فإنه يَمْتَحِنّ ما يتْشحَقه المشكة +الأنه تبت أله دخل الدَاز على نَصدٍ القتال فكان 
ُقاتلاً» ولاسَهْمَ للأجير لانهدام الول على قَصْدٍ القتالٍ؛ ٠‏ فإنْ قائَلَ نُظِرَ (*' في ذلك 

إن * تَرَك الخِدْمة فقد (دخل في جُمْلةٍ العشكر) ”0» وإنْ لم يَْرُكُ فلاشيء له أصلا؛ 
لأنّه إذا لم يَْدْكُ َيّنَ أنه لم يدخلْ على قَصّدٍ القِتالٍ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) بيانُ مقدار الاستحقاق وبيانٌ حال المُسْتَحِقٌ وهو المُقاتلٌ فنقولٌ - وباللّه 
التَؤْفِيقُ: المُقاتلٌ ما أنْ يكونٌ راجلاً» وإمًا أن يكونّ فارِسًا فَإِنْ كان راجلا فلّه سَهُمٌ 
واحدٌّء وإِنْ كان فارِسًا فلّه سَهْمانٍ عند أبي حنيفة رضي الله عنه ”" 


, في المطبوع: وثلانا»‎ )١( 

(0) الرضخ : العطية المقاربة» قليل المال . انظر: اللسان ("9/ .)١9‏ 

(") في المخطوط: : اليسهم». (8) في المخطوط: اننظر) . 

(5) فى المخطوط : «فإن» . (5) فى المخطوط : «التحق بالعسكرا. 

“4 انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص مما شرح فتح القدير (9"/05:). الاختيار (1/ 
8 البناية (0557/5). 


وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ - رحمهما الله - له ثلاثةٌ أسهم : سَهُمٌ له» وسَهْمَانٍ لِفَرَسِه 
وبه أخذ الشافعيٌ - رحمه الله '"" . 1 

ورواياتُ الأخبارٍ تَعارَضَتُ في الباب»؛ رويّ في بعضِها أن رسول الله يله قِسَمَ 
للفارس سَهْمَيْنِء وفي بعضها أنّه عليه الصلاة والسلام قَسَمٌ له ثلائة أسهم إلا أن رواية 
السَّهُمَيْنِ عاضّدّها القياس» وهو أن الرّجلَّ أصلٌ في الجهادٍء والفرس تابعٌ له؛ لأنّه آلهٌ. 

ألا تَرَى أن فعل الجهادٍ يقومٌ مُ بالرّجلٍ وده ولا يقوم مُ بالفرّس وحُذه؛ فكان الفرس 
تابعًا في باب الجهاد ولا يجودٌ تفضيل ”" التبَع على الأصل ة في السَّهُمٍء وأحْبارٌ الآحاد إذا 
تَعارّضْتٌ» فالعمّلٌ بما عاضّدَّه القياس أولى واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ويَسْتَوي فيه العتيق من الخيْلٍ والفرّسٍ والبِرْدَوْنٍ؛ لأنّه لا فضل في النُصوصٍ بين فار 
وفارس؛ ولأنّ استحقاقّ سَهُمٍ الفرَسٍ لِحُصولٍ إزهاب العدرٌ به واللّه - سبحانه وتعالى - 
وصَفَ جنسس الخيّْلٍ بذلك بقوله بام : #وين رَبَالِ الكل هبوت بء عدر 
َه وَعَدوَكُمْ4 [الأنفال:0٠]‏ فلا يفضل ”'" بِينَ نوع ونوعء ولا يُسْهُمْ لأكثرَ من فرّس واحدٍ 
عدااى حلنة وتعتو 51 رحمهم اللمعرعد ابي يوشت نت نوسن 

(وجه) قولٍ أبي يوسف - رحمه الله -: أنّ الغازيّ تقمٌ الحاجةٌ له إلى فرَسَيْنِ , ردكي 
امار ا 

(وجه) فولهه (؛ ': أنَ الإسهامٌ للخَيْلِ في الأصلٍ ثُبَتَ نَبَتَ على مُخْالّفةٍ القياس؛ لأنّ الخَيْلٌ 
ال ا آلات الجهادء فكذا الخيلُ إلا أن الشرعَ ورة به كرس ف 
واحدء فالريادةٌ على ذ لك تُرَدُ إلى أصلٍ القياس على أن وُرودَ الشرع إن كان معلولاً بكونه 
آلةَ مُرْهبَةَ للعَدرٌء بخلافٍ سائر الآلاتِ فِالمُعْتَبَدٌ هو أصلُ الإزهاب» بدليلٍ أنه ل4[1/ 
"أ يُسْهُمُ يما زاد على فَرَسَيْنِ بالإجماع» مع أن معنى الإزهاب يَرْدادُ بزيادة الفرس . 

اعثلفت في 20 حا المقائل من 9 كوه فارسّاء أو راجلا في أي وقتٍ يُمْتبرُ وق 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : أنه يعطى للفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه» وللراجل 
سهم واحدء انظر: الحاوي الكبير /1١(‏ 457)»: الوسيط (4/ ؟204)» ا 8*5" . 

(؟) في المطبوع: «تَنْفيل) . (*) في المطبوع : «يفصل». 

(5) فى المخطوط : «قولهما». (5) فى المخطوط : «لفرس». 

(7) زاد في المخطوط: «أن». (0) في المخطوط: «مع؛ 


دُخولِه دار الحرب أم وقثٌ شُّهودٍ الوقعة ؛ فعندنا يُعْتَبَرُ وقثُ دُخولٍ ”'' دار الحرب إذا 
دخلها على قَضْدٍ القِتالٍ. 

وعند الشافعيٌ - رحمه الله - يُعْتَبَرُ وقتُ شهود الوقعةٍ حتى إِنّ الغازيّ إذا دخل دارَ 
الحرب فارِسًا فمات فرسه أو نَمَرَ أو أخذه العدرٌ فلّه سَهُْمُ الفُرْسانٍِ عندنا 2» وعنده له 
سَهُمُ الرَجَالةٍ ذا 

واحتج بما روي عن سَيّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه قال: الغنيمة لِمَنْ شَهِدَ الوقعةً ©» 
ولأنَ استحقاقٌ الغنيمةٍ بالجهاد. ولم يوجذ وقتّ دُخولٍ دارٍ الحرب؛ أن الجهاد 
بالمقائَلةٍ» ودُخولٍ دار الحرب من باب قَطع المُسافةٍ لا من باب المقائلة . 

(ولنا) أنّ اله - تارك وتعالى - جعل الغنائمٌ للمُجاهدينٌ» قال - سبحانه وتعالى - : 
فكوا يمنا عتمم ل حَلَلَا طِتبا 4 [الأنفال :1 » وقال - تعالى عَرَّ شَأَنّه - : ## واعلموا أنَّمَا نما غَنِمْثُم من 
00 2 وكال جنع متكي و توبات ١‏ اوعد أذ لَهُ مَعَإِدَرَ كَيرَةٌ 
تَأَخدُوهَا 4 [الفعح :0] » وقال - سبحانه وتعالى -: #وَإِدٌ يَعِدمُ م أنّهُ إِحَدَى الطَاقَيْنٍ تهنا 
لم4 [الأنفال :0] وغيرُ ذلك من النُصوص » والذي جاوَرٌَ 51 فارِسًا على قَصّدٍ القِتالٍ 
مُجاهد لِوجِهَيْن : 

احذهما: أن المُجِاوَزَةَ على هذا الوجه إِرْهابٌ العدرٌ وأنّه جهادٌ» والدّليلُ على أنّه 


موي م4 


إِزْهابٌ العدؤٌ وأنّه جهادٌ قوله - عرّ وجل - : #ومن زَيالِ الْكَيْلٍ بوت بو عَدَُّ أنه 


)١(‏ في المخطوط: «دخوله». 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 606؛» رؤوس المسائل (ص 7”515), شرح فتح القدير 
(598/0). الاختيار (5/ 9؟7١)»‏ البناية (5/ 5لاة)» الدر المختار .)١55/5(‏ 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية : أن من دخل أرض العدو فارساء ثم نفق فرسه أو سرق منهء أو باعه» أو 
أجره» أو وهبه قبل حضور الوقعة حتى حضرها راجلا يُسهم له سهم الفارسء واستحق سهم الراجل ولو 
ات القرس بعد القضاء الحوبوقبل حياذة ال أومات نا اتا استحق سهم لفوس» أما من دخ 
أرض العدو راجلاً ثم ملك فرسًا ببيع» أو إعارة أو غيرهما وحضر به الحرب» أسْهم له . انظر: الحاوي 
الكبير »)87١ /١١(‏ الوسيط (017”/5). الروضة (5/ غلا 846”). 

(1) أخرجه البخاري تعليمّاء » كتاب فرض الخمس » باب : الغنيمة لمن شهد الوقعة. والبيهقي في الكبرى 
(دإ وم برقم »)١51705(‏ والطبراني في الكبير (8/ 20971١‏ برقم (2)8707 وابن الجعد في مسئده 
كل برقم (084). وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 7 ٠ك‏ برقم (4584), وأ بن أبي شيبة في مصنفه 
4/١‏ ). برقم (3”72775) من قول عمربن الخطاب رضي الله عنه. 


وَعَدُرَكُمْ 4 اتدل :' :.] ولأنَ دار الحرب لا تخلو عن عُيونٍ الكفَارٍ ''' وطلائيهم؛ فإذا 
اي د كثيفٌ رجالا وركبانًا فالجواسيسٌ يُخْبِروتهم بذلك» بِقَع المعْبُ في قُلويهم 
حتى يكوا الى والرساتيقٌ وهزا الى القا ولحو المسومر» ؛ فكان مُجِاوَزةٌ الدّرْبِ 
على قَصّدٍ لقتال إزْهابَ العدوء وأدّ نه جهادٌ : 

والقاني: أنّ فيه عَيْظَ الكمّرةٍ وكَبْتهم ؛ لأنّ وطء أرضِهم *" وعُقْرَ دارهم مِمّا يَعِيظُهم 
قال الله د ثاوك وتفالنت: #ولا يطثوت مَوْلكا كا يفِيظ الْحكُثَار4 [العوبة ]1٠١:‏ وفيه قَهْرُهم 
وما الجهادٌ إلا فَهْرُ ادا الله سال سر ماج امار جه لل ادر 
الدّرْب فارسًا على قَضْدٍ القِتالٍ جهادٌ» ومَّنْ جامَدَ فارِسًا فلّه سَهُمّ الفُرْسانِء ومَنْ جاهَدَ 
راجلا فلّه سَهُمٌ الرَجَالةَء بقوله كه : «للفارس سَهْمانِ ولِلرَاجلٍ سَهُمٌ ن 

وأمًا أمرُ سَيّوِنا عُمَرَ رضي الله عنه فيحتملّ أنّه قال ذلك في وقعةٍ خاصّةٍ بأنْ وقع 
لقتال في دار الإسلام أو في أرض فُيِحَتُ عنوةٌ وثَهرَاء, ثُمَ لَحِقَّ المَدَدُ أو يُحْمَلُ على هذا 
َرْفِيقًا بِينَ الدّلائلٍ بقدرٍ الإمكانٍ صيانةً لها عن التَناقُضٍ » انع يه تقال : إن المَدَّدَ لا 
يُشَارِكوئهم في الغنيمة في تلك الوقعة إلا إذا شّهدوهاء ولا كلام فيه» وعلى هذا إذا دخل 
راجلا ثم اشترى فرّسًا أو واستأجَرَ أو استعارَ أو وهب له فلّه سَ سَهُمُ الرّجالٍ عندنا ©؛ 
ا ل لي ل 

وقال الحسنٌ وي 0 - في هذه الصّورةٍ: إذا قال فارسًا فله سَهُمْ فارسٍ» وعلى 
هذا إذا دخل فارِسًا ؟ ثُمَ باع فرّسَّه أو آجَرَّهء أو وهَبّهِ أو أعارّه فقائّلَ وهو راجل فلّه سَهُمُ 
راجل» ذكره ف في السَين الكبير: 
)١(‏ في المخطوط : «الكفرة» . 
)١(‏ في المخطوط : «أراضيهم». 
(") أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب : سهام الفرس» برقم (2)5855 ومسلمء » كتاب الجهاد 
والسير» باب : : كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» برقم 356 وأجمدب. برقم (4115). وابن حبات 
(أك/ ةا برقم ( لمق والدارقطني (:/ ١ك‏ برقم (ه0). والبيهقي في الكبرى افيف 
برقم )١١154(‏ من حديث عبداللهبن عمر رضي الله عنهما. 
(١‏ انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ د ”87). 


(5) ومذهب الشائعية فين دغل ارهن الغدو راندة قا بلك فرك شيع او إعارة» أو غيرهما وحضر به 
الخرته انيد له . انظر: الحاوي الكبير »)47١/٠ ٠(‏ الوسيط (4/ ”8 2).» الروضة (5/ 2/8 7806). 


((ببيبببيييحح بقع لصتقع 52 


ورَوَى الحسنٌ عن أبي حنيفة [- رحمهما الله - أن له سَهْمَ فارس] "'. وسَوَّى على ْ 
هذه الرُوايةٍ بين البيع والموت» وبين البيع قبل شهودٍ الوقعةٍ وبعدّهاء ولعي جراد 
ظاهر الروايةٌ؛ لأنَ المُجاوَزة فارِسًا على قَضْدٍ القِتالٍ دليلٌ الجهاد فارِسَاء ولَمّا باع فرّسَّه 
َبَيِّنَ أنه لم يَقْصِدْ به الجهادّ فارِسّاء بل قَصَدَ به التّجَارةَء وكذا هذا في الإجارةٍ والإعارةٍ 
5 0 و ١‏ َُ 33 58 - روات 5 عم 
والرّمُن» بخلافي ما بعد شهود الوقعة؛ لأنَّ البِيعَ بعدّه لايَدَلُ على قَضّدٍ التّجارةٍ؛ لآن 
الغازيّ لا يبيعٌ فرّسّه ذلك الوقسّ لِقََضْدٍ النْجارةٍ عادةٌ» بل لِقَضْدٍ نَباتٍ القَدَم الك 
لقتال بعامّةِ ما في وُسْعِه وإمكانه واللَّهُ - تعالى - أعلم . 
فصل [في بيان حكم أستيلاء الكفرة على أموال المسلمين] 
وأمّا بيانٌ حُكم (الاستيلاء من الكَفّرةِ) ”" على أموالٍ المسلمينَ» فالكلامُ فيه في 
موضِعينٍ : 
أحذهما: في بِيانٍ أصل الحكم : 
والثاني: في بِيانٍ كيفييه . 
أمَا الأؤل: فنقولٌ : لا خلافٌ فى أنّ الْكَفَارَ إذا دَخْلوا دارَ الإسلام واستّؤلوا على (أموالٍ 
المسلمينَ) '": ولم يُخُرِزوها بدارهمء إنْهم لا يَمْلِكوئها حتى لو ظَهّرَ عليهم 
المسلمونَ» وأَخَدوا مافي أيديهمء لا يَصيرٌ مِلْكًا لهم؛ وعليهم رَدُها إلى أربابها بغيرٍ 
شيءء وكذا لو قسَّموها في دارٍ الإسلام ثُمَ ظَهَرَ عليهم المسلمونَ» فأحَذوها من أيديهم» 
أخذها أصحابها بغير شيء ؛ الست لد المِلْكِء فكان وُجِودُها 
ا ات قسمةٍ ”*' الإمام الغنائمٌ في دارٍ الحرب» أنّها جائزةٌ وإِنْ لم 
بْتِ للك فيها في دارٍ الحرب؛ لأنّ قسمة الإمام نما تجودٌ عندنا إذا اجتهَدَ وأفضى ريه 
إلى المِلّكِ» حتّى لو نع تتجازفة لاكهر على أذ الفشنة موك 0كقاة مدر ين إما 
جائز القضاءء ولم يوجدْ هاهناء ولا خلافٌ في أنّهِم أيضًا إذا استؤلوا على رقاب 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «والتشمير». 
(*) في المخطوط : «استيلاء الكفار» . (5) في المخطوط : «أموالهم». 
(5) في المخطوط: اقسم». 
(5) في المخطوط : «هنا». 


حم 2 كتاب الس ___ > هقته 


المسلمينَ» ومُدَبُريهم وأَئّهاتٍ أولايهم» ومُكائبيهم: أنهم لايَنْلِكوتهم؛ وإذ 
أحرّزوهم بالدَارٍ. 

واختّلِفٌ فيما إذا دَخَلوا دار الإسلام فاستؤلوا على أموالٍ المسلمينَ» وأحرّزوها بدارٍ 
الحرب قال عُلَماؤُنا : : يَمْلكوئها حتّى لو كان المُسْتَوْلى عليه عبدًا فأعتَقّه الحربيُ أو باعه» 
أو كاتبّه أو دَبَّرَهء أو كانت أمةٌ فاستَؤلّدَها جاز ذلك خاصّةً 7 . 


وو[ تدم ويه للف لا لي 


وجه قوله: أ نهم استّؤلوا على مالٍ معصومء والاستيلاءً على مالٍ معصوم لا يُفيدُ اليلك 
كاستيلاء المسلم على مال المسلمينٌ؛ وأستيلاتهم على الرقاب» وأثما ثلا ذلك لان 
عِصْمة مال المسلّم ثايتةٌ في حَمَّهم ؛ لأنهم يُحاطْبونَ بالحُرْماتٍ إذا بَلَعَْهِم الدّغوة» وإن 
اختلّفا في العباداتٍ والاستيلاء # كن مخطوواءوالشخطرة لا يشل سيا لليلك” 

(ولنا) أنهم استّؤلوا على مال مُباح غير مملوك؛ ومَّنِ استّؤلى على مالٍ مُباج غير 
ما لك ؛كمَنٍ استزلى على الحطّبٍ والحشيش والصَيْدِء ودلالة أن هذا 
الاستيلاء ('' على مال مُباح غيرٍ مملولكُ أن مِلْك المالِكِ يَزولُ بعد الإحراز بدارٍ الحرب» 
فتَزولَ ا برّوالٍ المِلْكِء والدّليلٌ على رَّوالٍ المِلْكِ أنّ الملّك هو 
الاختصاصٌ بالمَحَلُ في حَقٌ التَصَرُفِء أو شرع للنَمَكُنِ من التَصَرْفٍ في المَحلَ؛ وقد زال 
ذلك بالإحراز بالذار؛ ؛ لأن المايك لا يُمْكِنْه الانيفاٌ به إل بعد الدّخولء ولا يُمْكِنه 
الدّخولٌ بنفسه لِما فيه من مُُخاطرةٍ اي ل م 
ولو واققّه نقد ل يَطَمَُ به ولو طَمَر ب ما يُكتهم الا ستزداةٌ؛ لأنَ الدَارَ دارُهم» وأهل 
الدَارِ يَذْبَونَ عن دارهمء قاذ ااؤال تسق الملل أو ما شرعٌ له الِلكُ يَرَولُ الملّكُ ضرورة . 

وكذلك لو استؤلوا على عَبِيدِنا فهو على هذا الاختلاي؛ لأنّ العبدَ مال قابلٌ للتَمليكِ 


)00( انظر في مذهب |الحنفية : : رؤوس المسائل (ص 00 شرح فتح القدير (ك/ث/, 5)» البناية (5/ 
لحكل الدر المختار (5/ .)١5٠ ٠‏ 

)١(‏ ومذهب الشافعية: أنه لو استولى الكفار على أموال المسلمين» لم يملكوها سواء أحرزوها بدار الحرب أم 
لا. انظر: مختصر المزني (ص "0 روضة الطالبين /1١(‏ 27597 594). 

() فى المخطوط : «اختلفتا». (؛) في المخطوط : «استيلاء» 

(5) ليست في المخطوط . 


دفتة .يداك الصدات 2 > 


بالاستيلاء» ولهذا يحتملٌ التَمَلّك بسائر أسباب المِلْكِء بخلافٍ الأحرار وَالمُدَبَّرِين 
والمكائَبينَ رميات لان وهذا إذا دَحَلوا دارٌ الإسلام فاستؤلوا على عَنبْيِكٍ المسَلمين 
وأحرّزوهم بدارٍ الحرب . 

فأما إذا أبَقَ عبدٌ أو أمةٌ ولّحِقَ بدارٍ الحرب فأخذه الكْفَارُ لا يَمْلِكونّه عند أبي حنيفةً» 
وعند أبي يوسف ومحمَّرٍ يَمْلِكولّه . ْ 

وجه قولهما: أنهم استّؤلوا على مال مُباح غيرٍ مملولك فيمْلِكونه قياسًا على الذَابٍَ التي 
تَدَثْ من دارٍ الإسلام إلى دارٍ الحرب فأخذها الكَقاه وسائرٌ أموالٍ المسلمينَ التي استؤلوا 
عليها . 

والذَلِيلٌ على أنهم استؤلوا على مال مُباح غيرٍ مملوكٍ أنه كما دخل دار الحرب فقد زالَ 
ِلْكْ الماليك لما ذَكَرْنا في المسألة الأولى» ورَوالَ الك لايوجبُ رَوالَ المالية ”© ألا 
تَرَى أنّه لا يوجبٌ رَوَالَ الوق ؟ 

(وجه) قول ابي حنيفة: أن الاستيلاء لم يُصادِف مَحَلَّه فلا يُفِيدُ المِلك قياسًا على 
الاستيلاء على الأحرارٍ اكد رو لكا ني رميات الأولادء ودَلالةٌ أن الاستيلاء لم 
يُصادِفٌ محل أن مَحَلَّ الاستيلاء هو المالٌ» ولم يوجدٌ؛ لأنَّ المالية في هذا المَحَلّ إِنْما 
بَنَتْ ضرورة ثُبوتٍ الملكِ للغازمِينَ؛ لأنْ الأصلّ فيه هو الحُرَيْةُ وكّما دخل دارَ الحرب 
فقد زالٌ الِلكُ كما ذَكَْنا في المسألةٍ المَُقَدّمةِ» فتولُ الماليةُالَابتةُ ضرورة بوت ء فكان 
ينتفن أن يزول الف أيضًّاء إلا أنه بَقيَّ شرْعَاء بخلاني القياس فَيّقْتَصَرُ على مورد 


1 و 


احص تلاق اللذائقو لان المالية قتها لا تت عدرورة ترف انملك لأنها مال 
والأموالٌ كُنّها مَحَلُلِنُبِوتٍ المِلْكِء وبخلاف الآبتٍ المُعَرَدّهِ في دار الإسلام؛ لأنّ 
الاستيلا حقيقة صادَقه '”" وهو مال مملوكٌ فكان يَنْبَغي أن يَنبْتَ المِلكُ للحالٍ لِرُجودٍ 
سبيه» إلا أن أخَرَ إلى وقتٍ الإحرازٍ بالدارٍلِمانِ وهو مِلكُ الملِكِ؛ ٠‏ فإذا أحرّزوه بدارهم 
فقد زال المانِعُ لِروالٍ المِلْكِ ؛ فيعملٌ الاستيلاء ءالسَابقُ» وعمنّه في إثباتٍ المِلْكِ 
والجلك لا ينبت إلا في المال فيْقَيَت ت الماليّةٌ ضرورة [4/ 5 "أ] أما 47 هاهنا؛ لا 


)١(‏ في المخطوط : «المالكية» . (؟) في المخطوط: «الشرع». 
(*) في المخطوط : «صادقة» . (1) في المطبوع : «المرء»!! . 


م كتاب سير _> هنته 


استيلاء 2١”‏ حال كوية مالا أصلاً» وبعدّما وُجِدَ الاستيلاءٌ لا ماليّةَ ِرّوالٍ المِلْكِء فلم 
يُصادِفٍ الاستيلاء مَحَلَّه فلا يُفِيدٌ المِلّك واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأما) بيانُ كيفية الحُكُم فنقولٌ : 

مِلْكُ المسلم يرول عن ماله باستيلاء ءِ الكُثَارٍ عليه» ويَْبْتُ لهم عندنا على وجوه له حَقُّ 
الإعادةء إِمَا بعِرَضِء أو بغيرٍ عِرَضٍء حتى لو ظَهَرَ عليهم المسلمونّ فأحَذوها وأحرّزوها 
بدارٍ الإسلام» فإِنْ وجَده المالك القّد يم قبل القسمةٍ أخذه بغير شيء » سواءٌ كان من ذُواتِ 
اليم أو من ذَواتٍ الأمثالي ون وجدَه بعد القسمة فإنْ كان من ذُواتٍ الأمثالى لا يأخذه؛ 
أله لو أخذه لأخذه ”" بمئله فلا يُفِيدُء وإنْ لم يكن من ذَواتٍ الأمثالٍ يأخدّه بقيمَيه إن 
شاء؛ لأنّ الأخدّ بالقيمةٍ مُراعاةً الجانبين: جانِب المِلْكِ القديم بإيصاله إلى دِيم مِلْكِه 
الخاص المأخوؤ منه بغير عِرّضء وجاذب الغازمينَ بصيانة يلْكَهم الخاصٌ عن عن الزَّوالٍ من 
غير عِرّض» فكان الأَخُذ بالقيمة نَظَرًا للجانيينٍ ومُراعاةً الحمَيْنِء » بخلافي ما إذا وجّده قبل 
القسمة أنه يأخدٌه بغير شيءٍ؛ لأنَّ القَابتَ للغايمينَ قبل القسمةٍ بعد الإحراز ليس إلا الحنّ 
المُتأكّدُء أو المِلْكُ العامّ؛ فكانت الإعادةٌ إلى ديم الوك رعايةً للمِلْكِ الخاصٌ أولى وقد 
ُوِي أن بَعِيرًا رجلي من المسلمِينَ استؤلى عليه أَهْلُ الحبء تُمّ ظَهّرَ عليهم المسلمُونَ 
فوَجَدَّه صَّاحبْهِ في المَغْنَم ا نول اللاي عي" ناد لَّ: «إنْ وجَدْتّهِ قبلَ القسمة فهُوَ 
لك بغير شيءء وإِنْ وجَدْنّه بعد القسمة فهُوَ لك بالقِيمة' '*", وكذلك لو كان الحربي باع 
المأْخودٌ من المسلمينّ» ثم ظَهَرَعليه المسلمون» فإنّ المليك القَديمٌ يأخذّه قبل القسمةٍ 
بغير شيءء وبعدٌ القسمة بالقيمةٍ ا ب 0 

ولو كان المُسْتَوُلى عليه مُدَبَّرَا أو مكاتبًا أ وأ ولَّدِء دم ظَهَرَ عليه المسلموٌ فأخرّجوه 
ا ل 
واحُدُ من وجه أو من كل وجو لا يحتمل اَمَك بالاستيلاو» ولهذا لاايحتمله بسائر 
أسباب الملّكِ» فإذا حَصَلوا © في أيدي الغائِمينَ وجب رَذُهم إلى المالِكِ القَدِيم . 


+١ 


1 


. في المخطوط: «أخذه)‎ )١( في المطبوع: «لاستيلاء؟.‎ )١( 
فى المخطوط: «عن ذلك».‎ )*( 

(4) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (9/5؟1١)»؛‏ رقم (0787. 

(5) في المخطوط : «حملوا». 


2ه 


ولو وهّبَ الحربيٌ ما مّلكه بالاستيلاء ِرجلٍ من المسلمينَ» أخذه المالِكُ القَّديمُ 
بالقيمةٍ إن شاء ؛ لأنّ فيه نَظرًا للجازيين على ما بَيَنا . 

وكذلك لو باعه من مسلم بِعِوّض فاسارء أن باع من مسلم عبدٌ المسلم بخمر أو 
خنْزِير» أخذه صاحبّه بقيمةٍ العبدٍ #الآن سبي الخمر والحزير لم بويع + كان هذا بيقا 
فاسداء والبيعٌ الفاسدُ مضمونٌ بقيمةٍ المبيع ٠‏ فصار كأنّه ا* شتراه بقيمّتِه ولو لم يكن 
العِوّض فاسدًا أخذه بالّمن الذي اشتراه به إِنّْ شاءء إِنْ كان اشتراه بخلافٍ جنيه ؛ لأنّ 
الأذَّ عند اختلاف الجنس مُفيدٌ ‏ 

وكذلك لو كان اشتراه بجنسه لك بأقَلَ منه» فإنّه يأخدّه بمثلٍ ما ا شتراهء ولايكونٌ هذا 
يا أن الزبا فضل مالي فد استحقافه بالبيع من غير موَضٍ يُقابله» والمالِك القَديم لا 
يأخدّه بطري البيع ؛ ؛ بل بطريتي الإعادةٍ إلى قَدِيمٍ ِلكه ٠‏ فلا يتحَمّقُ الرّباء وإِنْ كان اشتراه 
بجنيه بمثله قدرًا لا يأخه ؛ لأنه لا يفيدٌ. 

ولو اشتراه رجلٌ من العدوٌ ْم باعه من رج آخخرّه ُمَ حَضْرٌ المالِكُ القَّدِيمُ أخذه من 
الثاني بالكّمنٍ القّاني» وليس له أنْ يَنْقُضَ البِيعَ الكّانيَ» ويأدٌّ ”' بالقّمن الأوَّلٍ من 
المشتري الأوّلِ في ظاهر الرّوايةٍ . 

وَرُوِيَ عن محمّدٍ - رحمه الله - في التّوادِرٍ أنَ الماك بالخيارٍ إن شاء نّقض البِيعٌ 
وأخذه بالقَمنٍ الأوّلٍ» وَإِنْ شاء أخذه بالقمن الثاني . 

(وجه) رواية النوادر: أن أذ المالِكِ القّديم تَمَلّكُبِبَدَلِ فأشبه _ حَقَّ الشُفْعَةٍ ثُمَ حَقُّ 
لشّفيع دم على حَن المشتري فكذا حَقَه والجاوع أن حي كل واحدٍ منهما سابقٌ على 

حَقْ المشتري» والسَّبْقُ من أسباب التَرْجيح . 

وجه ظاهر الرّواية: أنه لا يلك للمالِكِ القَّدِيمٍ في المَحَلّ بوجوء بل هو زائلٌ من كُلٌ 
وجوء وإنّما الَابتُ له حَقُ الإعادة» وإنّه ليس بمعتّى في المَحَلٌ ٠‏ فلا يمنعٌ جوارٌ البيع» 
فلا يَمْلِكُ نَقْضْهِ بخلافٍ ع الشفعة ٠‏ فإنّ الشَّفِيمَ يتَمَلّك نَفْض (" المشفوع فيقتضي 
الخد بالشّفْعةٍ بتمليك البائع منه على ما عُرِفَ . 


)١(‏ في المخطوط : «ويأخذه». (؟) في المخطوط : «النقص». 


م كتاباسبعر____ > ( 


وعلى هذا الأصل إذا عَلِمَ الماك قدي بشراء المَأسوره ترك الطلّب ٠١‏ رَمَانَا لأ 
َه ؛ لأنّ هذا الأخدّ ليس في معنى الأخُلٍ بالشّفْعةٍ ليُْترَطً [4/ 4 اب] له الطّلَبُ 

على كيل المواية: 

وعلى قياس ما روي عن محمّدٍ - رحمه الله - يَبْطْلُ كما يَبْطُلُ حَنُ الشْفْعَة برك 
الطدب على التوائية َب وكذلك هذا الح يورَتُ في ظاهر الرَواية» حتّى لو مات المالِك 
لدي كان لكيه أن يأخذوه» وعلى قياس ما رويّ عن محمّدٍ - رحمه الله - لا يووّث 
كي ايرث عن الشمدة : 

والصَحبحُ جوابُ ظاهر الرَوايةٍ؛ لأنّ هذا الأدٌ ليس ابهداء تَمَلّكِ ب بل هو إعادة إلى 
ديم الملكء بخلاف الأخلِ بالشّفْعة وحن الإعادة إلى قَديم الك يما يحتمل الإ 
ككَقٌ الدّدٌ بالعشن» وليئن لبعض الورّثة | نيا دوا ذلك دوت الففن؛ لاحن ثبت 
فر ال ْ ْ 

ولو شترى المّأسورٌ رجل فأدْخَلّه دارَ الإسلام ا 0 
آخرء فَأَدْخَلّه دارَ الإسلام» فالمشتري الأول أَحَنُ من المالِكِ القّدِيمٍ» لبن نذا 
سا لد 
ير ال 1 ؛ لكنْ إذا إذا أخذه المشتري الأول فللماِكِ 
القديم أن يأخدّه بالَمئيْنٍ إن شاء أو يَدَعَ ؛ ؛ لأنه لما أخذه المشتري الأوَلُ بالقَمنٍ فقد قام 
عليه بِالتّمنَيْنِ؛ ٠‏ فكأنّهِ اشتراه بهذا القدرٍ من المالٍ ولم يوجدٍ الأسرٌ أصلا 

ولوأ عق الحربيُ العبدَ المَأسورٌ في دار الحربء أو دَبرَه أو 100 
فاستَؤْلدَهاء ثُمَ ظَهَرَ المسلمونَ عليهاء ؛ [فذلك كُلُّه جائد] ©: وعَتَفَتْ هي وأولادُهاء 
وكذا المُدَبَرُ والمكاتئب . 

(أمَا) إذا أعتَقّه فلأنَ يَدّهِ زالَثْ عنه وهو مسلءٌ» فحَصّل في يَدِ نفسه فْعَتَقَ عليه كالعبدٍ 
الحربيٌ إذا خرج إلينا مسلمّاء 0 والتَسَبٌ يَنْبُتّ في دارٍ الحرب» 
وَهْرُ الحربيّ كموته» وإِنْ مات عَتَقَتْ أَمُ ولّدمء كما إذا غَلَبَ عليه؛ وعِنْقُ المُدَبّرٍ لهذا 


"0 


. في المخطوط : «الطالب». (؟) في المطبوع: «اشتراه!‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )( 


9ه--- دح باقع لصتقع ع8 
المعنى» والمُكاتبٌ صار في يَدٍ نفسِه؛ لِرّوالٍ يَدِ المولى عنه وهو مسلمٌ فيَعْتِقٌ» ولأنّه إذا 
قهِرَ المولى سقط عنه بَدَلُ الكتابق» فعَمّقَ لِرّوالٍ رِقّه ولو كان المَأسورُ حُرًا فاشتراه مسلمٌ 
وأخْرّجّه إلى دارٍ الإسلام» فلا شيء للمشتري على الحُر؛ ؛ لأنّه ما اشتراه حقيقة ؛ إذ الح 
لايحتمل التمَنّك ؛٠‏ لكئّه بَدَلَ مالا لاستخلاص الأسير بغير إِذْنِه» فكان مُتَطَرَّعَا فيه» فلا 
يَمْلِكُ الوُجوعَ عليه» وإِنْ أمَرّه الحُرٌ بذلك ففَعَلّه بأمره رجع عليه؛ لأنّه لَمَا أمَرَّه بذلك 

فكأنّه استقرّض منه هذا القدرّ من المال» فأقرّضّه إيّاهء ثُمْ أمَرَه أَنْ يَدْفَعَهِ إلى قُلانٍ ففَعَلّ» 
فير جع عليه بحُكم الاستَف راض . 

ولو أسلَمَ أهل الحرب؛ ومَتاعٌ المسلمينَ الذي أحرّزوه في أيديهم فهو لهم ولا حَقَّ 
للمالِكِ القّدِيم فيه؛ لأنّه مال أسلّموا عليه؛ ومّنْ أسلّمٌ على مالٍ فهو له على لِسَانٍ 
رسول اللّه يل. 

هذا الذي ذَكّرنا حُكُمُ استيلاء الكافِر فأمّا حُكُمُ الشّراءء فنقولٌ: الحربئُ إذا خرج إلينا 
فاشترى عبدًا مسلمًا تَبَتَ ”'' المِلْكُ له فيه عندنا؛ لكئه يُجْبَرُ على البيع» وكذلك لو خرج 
إلينا بعبيه فأسلّمَ في يله يُجْبَرُ على البيع . 

وعند الشافعي * رحمه الله: لا يجورٌ شراءٌ لكاو عاط زعي يداه عاب اليو : 
فَإِنْ لم يَبِعْه حتّى دخل دار الحرب به ءَ قًَ 
وعندعما :"لا يعيق: 


عَنَقَ عند أبي حنيفة - رجمه الله تعالى» 


وجه قولهماء أنّ لإحراز 7" الكافِر مالّه بدار الحرب أثَرَا ”* في زّوالٍ العِصْمةٍ لاافي 
وال املك فإنَ مال الكاؤرٍ مملولكٌ لكثه غيرُ معصوم . 

وجه قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله - أن القَابتَ للحَرْبِيّ بالشَراءِ يِلْكُ مجبورٌ على 
إزالَيه» فلو لم يَْ ذي بعال داز معرب للدي الجلت الر لمسضز ما هله عار ؛ لِتَعَذّرِ 
الجبّر بالإحراز بوجه ”*. فيُوَدَي إلى نَم تَغْيرٍ المشروع» وهذا لا يجوز ثُمّ طريق الزَوالٍ هو 
الإحرارٌ بالدّارٍ» وإنْ كان هو في الأصلٍ شرط زوالٍ المِلْكِ والعِصْمةٍ في استيلاء الكَفَارٍ 


)١(‏ في المخطوط : «يثبت»2. )١(‏ في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد». 
(؟) في المخطوط : «إحراز؟ . (4) في المخطوط : «أثره؟. 
(5) في المخطوط: «بوجهه». 


سح كاسع 0 0 


تَعذرِ تَخصيلٍ العِلٍَء 00 قيمَ الشّرطُ مُقامه على الأصلٍ المعهود من إقامةٍ الشَرطٍ مُقام العِلَةٍ 
0100 
ولو اشترى عبدًا مما فهو على هذا الاختلانٍ أيضًا؛ لأنّ الحربيّ مجبودٌ على بيع 
الذَّهِ مَيّ أيضّاء ولا يُيْرَكُ ليدخلٌ دارَ الحرب . 

3 أسلَمَ عبدٌ لِحَرْبِيَ في دار الحرب لا يَعْتِنُء وهو عبدٌ على حاله بالإجماع؛ لآن 
الملك وإِنْ كان واجبّ الإزالةٍ لكن لا طريقً لِلِرّوالٍ هاهناء فبّقيّ على حاله» ولو خرج 
هذا العبدُ إليناء إن خرج مُراغِمًا لمولاه ولّحِقَّ بِعَسْكَرٍ المسلمينَ عَنَنَّ؛ لأنَ دارَ الحرب 
[/ ه"أ] دارٌ قَهْر وغَلَبِةِه وقد قَهَرَ مولاه بخُروجه مُراغِمًا إِيَاهء فصار مُسْتَوْليًا على نفسه 
مُسْتَدْيمًا إَاهاء فيَرَولُ مِلّكُ المالِكِ عنه . 


وقد رُوِيّ أن رسول الله كَل قَالَ في إبَاقٍ عبيد الطائف: «مَوْلَاءِ عُتَقَاءُ الله سْبْحَائَه 
وتَعَاَى» 2١”‏ ولو خرج غير مُرَاغَم فإِنْ خرج بإذنٍ المولى لِلتّجارةٍ فهو عبدٌ لمولاه لكن يبيعٌه 
الإمامٌ» ويف ثَمَه نَمَته لمولاه» أمّاكوئه عبدًا لمولاه فلأنّه ("2 لم يخرخ قاهرًا مُسْتَوْليّاء ولأله 
ِلك مُسْتَحَق الزَّوالٍ بالإسلام . 

وأمًا وقفُ تَمَيِهِ لمولاه» فلأئّه باعه على مله وكذا لو لم يخرّج مُراهِمًا ولكن طَهرَ 
المسلمونٌ على الذَارٍ يعْتَقَ مْتَقُ أيضًا؛ لأنّه لما أسلَّمَ فقد بَة بق عليه ملك تشتف الزوال: 
ُحَْاجٌ إلى طريقي الرُوالِ» وقد وُجِدٌ وهو إحرائٌ نفيه بمنهه المسلمينَ» وإنه أسبَقُ من 
إحرازٍ المسلمينَ إِيَاه بدارٍ الإسلام ليَمْلِكوه هفكان أولى». 0 
الَارِء ولكن باعه الحربيٌ من مسلم أو حَرْبِيّ» عَتَقَ عند أبي حنيفة قَبلَ المشتري البيعَ أو 
لم قبل + وعندهما 2" لاَق . 

وجه قولهماء أنّه كما زالَ مِلْكُ البائع عنه فقد نبت نَبَتَ مِلْكُ المشتري فيه» فلا يُعْتَقُ . 

وجه قولٍ أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: ما ذَكَرْنا أن خذاايلك مسكفى الروال 
موقوفٌ رَواه على سبب الرَّوالٍ أو شرط الزّوالٍ على ما بَيّنَاء فإذا عَرَضَه على البيع؛ 


)١1(‏ رواه البخاري» كتاب : التوحيد» باب : قول الله تعالى : «مية يِذ تيرك برقم ( 24 ومسلمء 
كناب : الإيمانء باب: معرفة طريق الرؤية» برقم (187) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


)١(‏ في المخطوط : «فإئه» . () في المخطوط : (وعند أبي يوسف ومحمد». 


2 


ا 0 


والبيعٌ سببٌ لِرّوالِ الملكِ فقد رضي برّوالِهِ إلى غيره فكان بِزَّوالِهِ إليه أرضىء لأنّه استَحَقّ 


3 


الْرُوَال وعيذهزها انتصيهة والدفنا بالروالتشترط الروالن» 

ولو أسلَّمَ حَرْبِيٌ في دارٍ الحرب وله رَقِيقٌ فيهاء فخرج هو إلى دار الإسلام ثم نَع عبدٌه 
ذلك كاواكان او انشلمًا فهوعية لمولاة4 لأنْ خروعة إلى مولاه كخروخة عم التولاه 
ولو كان خرج مع مولاه لكان عبدًا لمولاه كذا هذاء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

فصل [في بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين] 

وأمّا بيانُ الأحكام التي تختَلِفُ باختلاف الدَارَيْنِء فنقول: 

لا بد أوَلاً من معرفة معنى الدَارَيْنِ» دارٍ الإسلام ودار الكَفْر ؛ لِتُعْرَفَ الأحكامُ التي 
تخْتَلِفٌ باختلافهماء ومعرفةٌ ذلك مَبنيةٌ على معرفةٍ ما به تُصيرٌ الدَارُدارَ إسلام أو دار كُفْر 
فنقول : 

لا خلاف بِينَ أصحابنا في أن دارَ الكفْرِ تَصيرُ دار إسلام بظهورٍ أحكام الإسلام فيهاء 
واختلّفوا في دارٍ الإسلام» أنها بماذا تَصِيرُ دارَ الكَفْر؟ 

قال ابو حنيفة: إِنّها لا تَصِيدُ دارَ الكَفْر إلا بثلاث شرائط : 

احذهاء ظُهورٌ أحكام الكُفْرٍ فيها . 

والثاني: أنْ تكونّ مُتاخمةً لِدارٍ الكَفْر . 

وَالثَالِتُ: أن لا يَبْقَى فيها مسلمٌ ولا ذِْمَيّ م آهِنًا بالأمانٍ الأوّلٍء وهو أمانٌ المسلمينّ . 

واقال ابو يؤشف محمد -رحمهما الله: إنها تَصيرُ دارَ الكَفْرٍ بظُهورٍ أحكام الكَفْرٍ 
سوا رح كينا : أن قولنا دار الإسلام ودر الكفْرٍ إضافةٌ دار إلى الإسلام وإلى الكفْرِء 
وإتنا تضاف الذاذ إلى الإسلام أو إلى الكفْرٍ لِظْهِورٍ الإسلام أو الكُفْرٍ فيهاء ها دي 
الجن دارَ السَّلامٍ, والتَارٌ دارَ البوار؛ وجوه اللا كني الجييم والبوار في الثَارٍ وظهورٌ 
الامو لكر مور أحكامهما ٠‏ فإذا ظَهَرَ أحكامٌ الكُثْرِ في دار فقد صارث دار كُفْرٍ 

فصَّحََتِ الإضافة: ولهذا صارت لدان .دار الإسلام بظهورٍ إعكام الإبكاام تعنامن عيس 

ارم فكذا تَصِيرُ دارَ الكَفْرٍ بظُهورٍ أحكام الكُفْرٍ فيها واللّه - سبحانه وتعالى - 


عل 


م كتاب لسر > «هفته 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله صن كر يو جاتراب ار إلى اناد 
وَالكَفْرٍ ليس هو عَيْنَ الإسلام وَالكَمْرٍء نما المقضوة هو الأمن وَالَحَوْفٌ» ومعناه ان 
الأمانٌ إِنْ كان للمسلمينَ فيها على الإطلاق» والخؤف للكَمَرةٍ على الإطلاقي» [فهي دارٌ 
الإسلام» وإِنْ كان الأمانُ فيها للكَفَرةٍ على الإطلاق» والخوْفٌ للمسلمينَ على 
الإطلاق] "2 فهي دارٌ الكَفْرٍ والأحكامٌ مَبنِيَةٌ على الأمانٍ والخوْفٍ لا على الإسلام 
والكَفْرِء فكان اعتِبارُ الأمانِ والخؤْفٍ أولى» ٠‏ فما لم تقع قع الحاجةٌ للمسلمينَ إلى الاستثمانٍ 
بَقَىَ تفي الأمنُ القَابث فيها على الإطلاقي؛ فلا تَصيرٌ دارَ الكُفْرٍء وكذا الأمنٌ النَابتٌَ على 
الإطلاق لا يَزولُ إلا بالمُتاحَمة دار الحرب» فِتَوَقَفَ (" صَيْرورَتُها دارٌ الحرب على 
وُجودهما مع أنّ إضافة الدَارٍ إلى الإسلام احثَمَلَ أنْ يكون لِما ُلنُمْ. واعكل اد يكرد يما ْ 
تنا وهو ُبوتُ الأمنٍ فيها على الإطلاق للمسلمينَ وإنْما يَنْبّتُ للكفّرة و بعارض الذَّمَةٍ 
والاستئمان»ء فإِنْ كانت الإضافة لما لتم َصيرٌ دار الكَْرٍ بما كم ون كانت الإضافةٌ لِما 
ْنا لا تَصيرٌ دارَ الكَفْرٍ إلا بما قُلْناء ٠‏ فلا تَصيرُ ما به [4/ 0”اب] دار الإسلام بَقينٍ دار الكفر 
بالشَّكُ والاحتمالٍ على الأصلٍ المعهودٍ أنْ النَابتَ بيّقينِ لا يَزُولَ بالشَّكُ والاحتمالٍ» 
بخلافٍ دارٍ الكَفْرٍ حيث تَصِيرٌ دار الإسلام ؛ لِظهور أحكام الإسلام فيها؛ ؛ لأنّ هناك 
التَرْجيحٌ لِجِانِبٍ الإسلامٍ ؛ لِقوله يلِهِ: «الإسلَامُ يَمْلُو ولَا يُعْلَىا فزالَ الَّكُ على أنّ 
الإضافة إن كانت باعتِبار ظُهورٍ الأحكام ٠‏ لكنْ لا تَظْهَرُ أحكامٌ الكثْرٍ لأعند وُجود هِذَيْنٍ 
الشَرطَيْنِ - أعني المُتاتحَمة ورّوالَ الأمانٍ الأوَلٍ خالكنيا لة تنل إلا بالكتعة دول متي إلا 
مساورائله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

و[على] ”*' قياس هذا الاختلاف في أرض لأهلٍ الإسلام ظَهّرَ عليها المُشْرِكونَ 
وأظهّروا فيها أحكامٌ الكَفْرِء ٠»‏ أو كان أهلّها أهلَّ ذِمّةِ فنقضوا الذَّمَةَ وأظهّروا أحكامٌ 


() ليست فى المخطوط . (؟7) ذ فى المخطوط : : «فيوقف». 
() أخرجه البخاري تعليقّاء كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه . . . ؛ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

وبسئد حسن: أخرجه الدارقطني (7/ 507)» برقم (' .)٠‏ والبيهقي في الكبرى (2)506/5 برقم 
»)١145(‏ والروياني في مسنده 0030/5 برقم (07/8) من حديث عائذبن عمرو رضي الله عنه» انظر 
إرواء الغليل» رقم (54؟7١).‏ 
(5) زيادة من المخطوط . 


الشَرْكِء هل تَصِيرٌ دارَ الحرب؟ 

فهو على ما ذَكَرْنا من الاختلاف» فإذا صارث دار الحرب فحُكُمُها إذا ظَهَرْنا عليهاء 
وحُكمٌ سائرٍ دورٍ الحرب سواء» وقد ذَكٌرْناه. 

ولو فتّحها الإمامٌ نُمَ جاء أربابُهاء فإِنْ كان قبل القسمةٍ أخذوا بغير شيءء وإِن كان بعدَ 
القسمةٍ أخذوا بالقيمةٍ إِنْ شاءوا لِما ذَكَرْنا من قبلُ» وعادً المأخودٌ على حُكْمه الأوّلٍ 
الخراجيّ عاد خراجيّاء والعُشْريٌ عادَ عُشْريا؛ٍ لأنّهذا ليس استحداثٌ المِلْكِء بل هو 
عَوْدُ قَدِيمٍ الِلّكِ إليهء فيَعودُ بوَظَيمَتِه إلا إذا كان الإمامُ وضّمٌ عليها الخراجَ قبل ذلك. فلا 
ا ل لل ل ا ا ا 
تعالى - أعلمُ . 

فصل [في بيان أنواع الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين] 
وَأما م التي تحتَلِفٌ باختلافي الدَارَيْن فأنواعٌ : 
منها: أن المسلمَ إذا زّنا في دارٍ الحربء أو سَرَقّء أو شرب الخمرّء أو قَذَفَ مسلمًا لا 

يُؤْحَذُ بشيء ء من ذلك ؛ ؛ لأن الإمامً لا يَقْدِرُ على إقامةٍ الحُدودٍ في دارٍ الحرب؛ لِعَدَم 
الولاية» ولو فعَلَ شيئًا من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لا يُقَامُ عليه الحدٌ أيضًاء لأنَّ 
الفعلٌ لم يَقَْ موجبًا أصلا . 

ولو فعَلَ في دارٍ الإسلام نُمَ هَربَ إلى دار الحرب يُوْحَدُ به؛ لأن الفعلّ وقَعَ موجبًا 
للإقامق» فلا يَسْقْطُ بالهَرَبٍ إلى دارٍ الحرب . 

وكذلك إذا قَتَلَ مسلمًا لا يُوْحَدُ بالقصاص. وإِنْ كانعَمْدًا؛ لِتَعَذَُرِ الاستيفاء إلا 
المَتعةٍ؛ إذ الواحد يقاوم الواحد والمَئَعةُ مُنْمَدِمةُ» ولأن كونّه في دارٍ الحرب أورَتَ 
شْبْهةَ في الوؤجوب» والقصاصٌ لا يجب مع الشُبْهةء ويضمنٌ الذي خَطَأكان أو عَمْدَاء 
وتكونٌ في ماله لا على العاقِلةٍ ؛ لأنَ الذية تجبٌ على القاتل ابتّداءً» أو لأنَ القَمْلَ وُجِدَ 
منهء ولهذا وجب القصاصٌ والكَفَارةُ على القاتلٍ لا على غيره» فكذا الدّيةٌ: تجبٌ عليه 
ابتِداءً وهو الصَّحيحٌ الجائل فج مدويان رواقا ربا ا لي د 


)١(‏ في المخطوط : «اتصل)2. 


م كتب لبر > «هفنه 


المّنافع من التضْرَةٍ والهرٌء والشَّرَفٍِ بكثْرةٍ و العشائر» والبرٌ والإحسانٍ لهم ونحوٍ ذلك؛ 
وهذه المعاني لا تَْصْلُ عند اختلا الدارينِء فلا تتحَملْ عنه العاقلة. 

وكذلك لو كان أميرًا على سَرِيّقٌء أو أميرَ جَيْشٍ وزّنا رجل منهمء »أو سَرَقَء أو شرب 
جتن 31 ندل سلما كا أو عخةاءالنميا هذه الأسزز في امن ولك ؛ لأنّ الإمام ما 
فوّضّ إليه إقامةٌ الحُدودٍ والقصاص؛ ؛ لِعِلْمِه أنه لا يَقْدِرُ على إقامتها في دارٍ الحرب» إلا أنّه 
يضمئه السَرقةَ إِنْ كان استَهْلكها ويُضَمِئه الذية في باب القَثْل؛ لأنّه يَقَدِرُ على استيفاء 
ضمان المال. ١‏ 

ولو غَرَا الخليفةٌ أو أميرٌ الشَامَ ٠»‏ ففَّعَلَ رجلٌ من العسْكَرٍ شينًا من ذلك أقام عليه الحدّ 
وَاقْمَصّ منه في العمْدٍ وضّمَّئه الدّيةَ في ماله في الخطأ؛ ؛ لأنَ إقامة الحُدودٍ إلى الإمامء 
وتَمَكُنهِ الإقامة بمالِه من القوّةٍ والشّؤكةٍ باجتماع الجُيوشٍ وانقيادها له. ؛ فكان لِعَسْكرِه 


حُكُمٌ دارٍ الإسلام . 
ولو شد رجلّ من العسْكَر ففَعَلَ شيئًا من ذلك دُرِئَْ عنه الحدٌ والِصاصٌ ؛ لافيصارٍ 
ولاية الإمام على المُعَسْكْرٍ . 


وعلى هذا [أيضًا] "© يخرُجٌ الحربيُ إذا أسلّمَ في دارٍ الحرب» ولم يُهاجرْ إلينا فته 
مسلمٌ عَمْذَا أو أوخطا؛ ان لض ع ين رطا إلى 1 قرم 
عندنا يَثْبّتُ بدارٍ الإسلام ؛ لأنّ التَقَوُمَ بالعِرّء ولا عِرَةَ إلا بِمَبَعةٍ المسلمينَ» وعند الشافعيّ 
خرص اللهدد اتقؤم يالك بالإسلام . 

وعلى هذا إذا أسلّمَ الحربيُ في دارٍ الحرب - ولم يَعْرفَ أنّ عليه صَّلاةٌ ولا ضِياماء ثم 
خرج إلى دار الإسلام فليس عليه قضاءٌ ما مضى . 

وقال أبو يوسف: أستَحَسِنٌ أنْ يجب الطضة عليه القضاء . 

(وجه) فوله: أن الصَلاةٌ قد وججبَثْ عليه وُجودٍ سبب الوؤجوب وهو الوق ه وقترطه 
وهو الإسلامء والصلاة هٌ الواجبةٌ إذا فانّتْ نَتْ عن وقتها تُفُضَى ٠‏ كالذة مَيّ إذا أسلَّمَ في دارٍ 
الإسلام ولم يَعْرِفٌ أن عليه ذلك حتى مضى عليه أؤقات لوراك * ثم عَلِمَ . 


باب 000110 


. زيادة من ا لمخطوط‎ )١( 


دفنة # مث سنت عط _ > 


(وجه) فول أبي حنيفة: أنّ وُجوب الشّرائع يَعْتَمِدُ البلوعٌ , وهو العِلْم بالوؤجوب؛ أن 
ل حقيقة الهلم 
ليست بشرطٍ بل إمكانٌ الرُصولٍ إليه كافٍ. وقد وَحَدَ ذلك في دار الإسلام ؛ 0 
الم بالشّرا: ني» ولم يوجذ في دار الحرب؛ لأنّها نها دارُ الجهْلٍ بها بخلافٍ وُجوب الإيمانٍ» 
وشكر انعم وحُرْمة الكُثْرِ ٠‏ والكُفْرانِ ونحو ذلك ا ا 0 
على الشرع ؛ بل تجب بمجَرّدٍ العقلٍ عندنا فإنّ أبايوسف رَوَى عن أبي حنيفة رحمه الله 
(هلة العبار )قال : كان أبو حنيفة رضي الله عنه) ”'' يقولٌ : لاعُذْرَ لأحدٍ من الخلْتٍ في 
جَهْلِهِ معرفة خحالقه ؛ ؛ لأن الواجبّ على جميع الخلتي معرفةٌ ارب جل جلاله وتَرْحيده ؛ ؛ لما 
يَرَى من خَلْقِ السّماواتِ والأرض» وخَلْقٍ نفسِه» وساء كر ما خَلَقَ الله - سبحانه وتعالى 
فأمًا الفرائض فمّنْ لم يَخلمهاء ولم تَبلُْه فإنّ هذا لم تَتُمْ عليه خجة شكمية بلفظة. 

على هذا إذا دل مسلمٌ أو َي د الحرب بأمائ» فعائة حر عقة الا أو غيره من 
الغقودٍ الفاسدة في حُكمٍ الإسلام جاز عند أبي حنيفة؛ ومحمّدٍ - رحمهما الله - وكذلك 
لو كان أسيرًا في أيديهم أو أسلّمَ في دار الحرب ولم يُهاجز | ليناء فعاقَّدَ حَرْيئًا . 

وال ابو موست» لا يجوز سبلم في :دان لحرت لأا ييجرة لهرفين دان الإمنلا» 

وجه قوله (" أنّ آذ زمة الزبا ثاب في حَقَ العاقدينَ» أمّا في حَقّ المسلم فظاهيٌ» وأا 
0 بخان الكقار مخاطبون بالخانات كال مالي اندم :+ #وَأَمْذِهِم 
لرِبَوأ وقَدَ موأ عَنَهُ © [النساء :151] ولهذا حَرْمٌ مع الذّمَيّ والحربيٌ الذي دخل دارنا بأمانٍ. 

(وجه) قولهما: أن أخدّ الرّبا في معنى إتلافي المالٍ» وإتلاف مالٍ الحربيّ مُباحٌ؛ وهذا 
أله لا ضمة لما الحربيٌ؛ فكان المسلمٌ بل من أخليهلأبطريت الغذر والخيانة» فإ 
رَضيّ به انعَدَمٌ معنى الدْرٍء بخلائ الذّميّ والحربي المُسْتامَنِ؛ #الأن أدوالينا صو 
على الإتلافٍ . 


ولو عاقَدَ هذا المسلمٌ الذي دخل بأمانٍ مسلمًا [أسكم] © هناك ولم يُهاجز إلينا جاز 
عند أبي حنيفة» وعندهما لا يجوز ولو كانا أسيرَيْنِ أو دحلا بأمانٍ لِلتّجارة فتَعانّدا عقدَ 


)١(‏ في المخطوط : «أنه؛ . (5) في المخطوط: «قول أبي يوسف». 
(2) ليست فى المخطوط . 


م كتب فسير____> 5 


الرّبا أو غيره من البياعات الفاسدة لا يجورٌ بالاثّمَاقٍ . 
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(وجه) قولهما: أن أخذ الرّبا من المسلم إتلافٌ مال معصوم من غير رضاه معن ؛ لأنَّ 
الشَرعَ حَّمَ عليه أن تتطيبَ نفسّه بذلك بقوله له : «مَن رَادَ أو ('2 اسئَرَّادَ فقد أَرْبَى) 0 
والسَاقِط شرعًاء والعدّمٌ حقيقةٌ سواءٌ فأشبَّة تَعَاقُدَ الأسيرَيْنٍ والتَاجِرَيْنٍ . 

(وجه) قول أب ,خديقة رضي الله عنه : أنّ أخُدٌَ ابا في معنى إتلاف المالٍ» ومال الذي 
أسلَّمَ في دار الحرب» ولم يُهاجرْ إلينا غيرُ مضمونٍ بالإتلافيء يَدُلُ عليه أنَ نفسّه غير 
مضمونة بالتقصاص ولا بالدَّيةٍ عندناء وحُرْمةٌ المالٍ تابعةٌ لِحُرْمةٍ التّفس » بخلافي التَاجرَيْنٍ 
والأسيرَيْنِء فإنَّ مالّهما مضمونٌ بالإتلافٍ. 

وعلى هذا إذا دخل مسلمٌ دارٌ الحرب بأمانء فأدائه حَرْبِيٌ أو أدانَ حَرْبِياء ثم خرج 
المسلمُ وخرج الحربيٌ مُسْتمَنا فإنّ القاضيّ لا يَقْضِي لواحدٍ منهما على صاحبه بِالدَيْنٍ . 

وكذلك لو عَصَبَ أحدهما صاحبّه شيئًا لا يَقُضي [عليه] بالغصب؛ لأنّ المُدايَنةَ في 
دارٍ الحرب وقَّعَتُ هَدرًا؛ لانهدام ولايّتنا عليهم وانعدام وِلايَتهم أيضًا في حَقَّناء وكذا 
عَضْتُ كُلنّ واحدٍ منهما صادَفٌ مالا غيدُ مضمونٍ فلم يَنْعَقِذَ سببًا وُجوب الضَّمانٍ . 

وكذلك لو كانا حَرْيييْنِ دايّنَ أحدُهما صاحبّه ثُمْ خَرَجا مُسْتامَيْنِ ولو خَرّجا مسَلمَيْنٍ 
لَقْضىَ ” بالدَينِ لِبوتِ الولاية» ولا يُقُضَّى بالغصب لما بين إلا أنَ المسلم لو '* كان هو 
الغاصِبٌ يُقْتَى بن يد عليهم ولا يُقْضَى عليه؛ لأنّه صار غادرًا بهم ناقِضًا عَهْدَهِمء فتَلرَمُه 
التَوْبةٌء ولا تَتَحَقّىُ التَؤبةٌ إلآ برَدٌ المخغصوب . 

وعلى هذا؛ مسلمانٍ دخلا دار الحرب بأمانٍ بأنْ كانا تاجِرَين مَكَلاً فمَتلَ أحذهما صاحبه 
عَمْدَا لا قصاصٌ على القاتل لِما بَيّنَاء ورذتكان خطَأ فمليه الدية في ماله والكفارة؛ لأئهما 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء برقم »)١041/(‏ وأبو داود» 
كتاب البيوع» باب: في الصرف» برقم (9849)». والترمذي». برقم :»)١١540(‏ والنسائي» برقم 


(4070)). وأحمدء برقم (515110). والدارمي» برقم (4/ا6؟)ء وابن حبان 2)99٠/1١١(‏ برقم 
(مأمه). والدارقطني مط برقم 690 والبيهقي في الكبرى (ه/ 847 برقم ١45‏ ) من 
حديث عبادةبن الصامت رضيالله عنه. 

(") زيادة من المخطوط. 2 (4) فى المخطوط : «يقضي» . 

(5) في المخطوط: الما؟. ١‏ . 
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0 يي لمم الككد ارين ش 

ا ا 000" 
الخطأ عند أبي حنيفةَ رضي الله عنه وعندهما ”" عليه الكَفّارةٌ والدية . 

(وجه) قولهما: أن الأسيرَيْنٍ من أهلٍ دارٍ الإسلام كالمشتامدين 4 و إثما الأشد أمنة 
عارض» ولأبي حنيفةً رضي الله عنه أن الأسيرٌ مقهورٌ في يد أهلي الحرب» فصار تابعًا 
لهم فطل تَقَوْمُه مُه - واللّه سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وعلى هذا: الحربيٌ إذا أعنَقَ عبدّه الحربيّ في دارٍ الحرب لا يَنْقُذُ عندهما *7©, وعند أبي 
يوسفٌ - رحمه الله - يَنقُذُ وقيلَ لا خلافّ في المِمْتٍ أنّهِ ينقد إنّما الخلافُ في الولاء أنه 


لدم 


هل يَعْبْتُ منه؟ عندهما لا يَنْيْتّ وعئده بشنت 

(وججه) قوله. أنَ رُكْنَ الإعتاق صَدرٌ من أهلٍ الإعتاق في مَل مملوك للمُغْئقٍ» فيصحٌ 
كما لو أعبّقّ في دارٍ الإسلام . ش 

(وجه) قولهما: أن الإعماق في قار الحرب لا يفيدٌ رَّوالَ المِلْك؛ لأنّ المِلّك في دارٍ 
الحرب بِالقَهْرٍ واللبةٍ حقيقةٌ؛ فكُلُ مقهور مملوكٌ» وكُل قاهر مالِكُء هذا ديائتُهم فإنّهم 
لا يَعْرِفُونَ سِوَى القّدْرةٍ الحقيقيّة» حتى إن العبدّ منهم إذا قَهَّرَ مولاه يَصيرُ هو مالِكاء 
ومولاه مملوكاء وهذا لا يُفِيدُه الإعتاقٌ في دار الحرب» فلا يوجبٌ رَوالَ مِلْكِ المالِكِ» 
هذا معنى قولٍ مَشابِخنا لأبي حنيفةً رضي الله عنه مُحْنَقُ بلِسانه مُسْتَرقُ بيده . 

وكذلك لو اشعرق ”> لآ يُعْعَن عليه ؛ لأنّه لاد يُعْتَقّ بصَريح الإعتاق فكيف يُعْتَقُ 
بالشراء وكذلك لو كبر أو كائبّه في دارٍ الحرب حبّى لو دخل دارَ الإسلام» ومعه مَدَيَّرٌ أو 
مُكَاتبٌ َيه أو كاتبة فى داز الحرب جاوتريقه+ لأن التَدَبي إععاقٌ تضاف إلن اننا بعد 
الموت» والكتابةٌتَعْلِينُ العِدْقٍ بشرط أداء بَدَلِ الكتابق ثُمّ لم يَنْقُذْ إعتاقه المُنْجَرُ فكذا 
القلن يز التعناف: 


)١(‏ في المخطوط : «أمن». () في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
() في المخطوط : عن أبن حنيفة ومحمد». 
(4) في المخطوط : «قريبه؟ . 


م كتب انسل > 2 


ولو اسنَولَدَ مت في دار الحرب صَمّ استيلادُه إيَاهاء حتّى لو خرج [إلينا] ''' بها إلى 
دار الإسلام لا يجورٌ بيعُها ؛ لأنَ الاستيلاة اكتسابُ ات لنب للوللد» والحربيّ من أهلٍ 
ذلك . 

ل ل 
مَحَلَيّةِ البيع ؛ لكونها + خُرَةٌ من وجو قَالَ النبي يك : «أعتَقَهَا ولَدَُاه ولو دخل الحربيّ إلينا 
بأمانٍ ففَعَلَ شيئًا من ذلك تَقَدَ كُلّه ؛ لأنه لَمَا دخل بأمانٍ فقد لَزِمّه أحكامٌ الإسلام ما دام في 
وو ا وو ا 


- 


ولو دَيّرَ عبدّه في دارٍ الإسلام ثم رجع إلى دار الحرب؛ وَخَلَفَ المُدَيّرَِ أو حَلَفَ 
أمّ وله التي اسمَوْلَدَها في دارٍ الإسلام؛ أو في دارٍ الحرب» ثم مات على كُفْرِه أو قُتِلَ أو 
1ك بنقيها: 

أمَا إذا مات أو قُتِلَ فظاهدٌ؛ لانم الولد والمُّدَبّريْتَانٍ بموتٍ سَيِّهماء والمقتول 
ميت بأجَلهء وإن َم أن امِل (وأتا» إذا أ فلاته صار رمملوكًا فلم يَبْقّ بْقَّ مالِكًا 
ضرورةً. 

وأمًا مكاتيه الاي قانته يدان الإسسادم» ودخل هو إلى دار الحرب فهو مُكاتّبٌ على 
حاله» وبَدَلُ الكتابة عليه لِوَرَنَيِهِ إذا مات . 

وكذلك الجُهوثٌ والودائمٌ اليو التي له على الئاس » وما كان لئاس عليه فهي كُنها 
على حالها إذا مات ؛ لأنّه دخل دار الإسلام بأمانٍ ومعه هذه الأموال » فكان كم الأمان 
فيها باقيًا . 

وكذلك لو ظَهَرَ على الدَارٍ فهرب الحربيٌ أو قُيِلَ ولم يَظْهَدْ على الدَارِء فمِلْكٌه على 
حاله يَعودُ فيأخذٌ» أو يجيء ورَلَنُه فيأخذوئّه له. 

أماإذا َب ولميْْ ولم يوس فظاٌء وأا إذا لولم َظهء فلا ماله صاد مير 

ريه فيجينوق فيأخذوثه؛ والمْكائبٌ على حايه يي إلى وليه فيْت» فنا إذا هر 

تقار أَسِرَ ولم يَظهَرْء أو طَهَرَ وقتِلَ يُعْتق مكاتبه . 


(1) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الحرب». 


بف مر" ولم شه قطامر؛ لان يك بالآسر وكفا ذا و 
ويل ؛ ؛ لأنَ الَثْلَ بعدَ الور قَثْلُ بعدَ الأسرء ويَبْطُلُ ماكان له من الدَيْنِ ؛ لما ذَكَرْنا أنه 
بالأسرٍ صار مملوكًا فلم يَبْنَ مايكاء » فِسَقَطْتْ دونه ضرورةً» ولا يَصيرٌ مالِكا للأسر؛ لأنَّ 
الدَيْنَ في الذَّمَةِ» وما في الذَّمَةٍ لآ يشمن عل لأسا 

وكذلك ما ةميخ الذيون تفط افا أنه لو بَقيّ لَتَعَلَنَ برَقَبَِهِ فلا يخلّصٌ السَّبِىُ 
للسَابِي [54/ /ا”أ] 

وأمًا ودائعغه فهي (فيء لجماعة) ”'"' المسلمينّ . 

(ووحجهه): أن يَدَه عن يَدِ الغايِمينَ أسبّقٌ» والمُباحٌ مُبِاحٌ لِمَنْ سَبَقّ على لِسانٍ 
رسول الله كله . 

وجه ظاهر الرواية: :أنَّيَدَ المودّع يَدْه تقديرّاء فكان الاستيلاءٌ عليه بالأسر استيلاءً على 
ما في يل تقديرًاء ولا خمَصٌُ به الغايمون؛ لأنه مال لم يُوْحَدْ على سَبيلٍ الَهْرِ والغلَة 
ل » فكان فيثًا حقيقة حقيقة لا غَنِيمةً» فيوضَمٌ موضِم الفيْءٍ وأما الرَّهْنُ فعندأ بي يوسف 
ع للمُرْتَهن بِدَيْنِه» والزيادةٌ له 

وعند محمّدٍ - رحمه الله - يُباعٌ فيَسْتَوْفي قدرّ دَيْنِه» والرّيادةُ في جماعةٍ المسلمينَ 
واللَّهُ - تعالى - أعلم . 

فصل [في أحكام المرتدين] 


مَا بِيانُ أحكام المُرْتَدِينَ فالكلامُ فيه في مَواضِعَ : 


في بيانٍ رُكْن الرّدَةٍ 
وفي بان شرائطٍ صِحَةٍ الرّكْن . 


وفي بِيانٍ حُكم الرْدة. 
انا ؤْكُئُهاء فهو إجراءً كلمةٍ الكُفْرٍ على النّسانٍ بعدَ وُجودٍ الإيمانء إذِ الرَدةُ عبارةٌ عن 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المطبوع: «في جماعة». 


حم كتاباسبٍ____> هقنه 


الرُجوع عن الإيمان» فالمُجوعٌ عن الإيمانٍ يُسَمّى رٍدَةٌ في عُرْفِ الشرع . 

َأمَا شرائطٌ صِحتيها فأنواعٌ : ْ 

منهاء العقلٌء فلا نَصِحٌ ردَةُ المجنونٍ والصَّبيٌ الذي لا يَعْقِلَ؛ لأنْ العقل من شرائط 
الأهليّةِ خصوصًا في الاعتقاداتٍ. 

ولو كان الرّجلٌ مِمَنْ يجن ويُفِيقٌ فإنٍ ارنّدٌ في حال جُنونه لم يصع وإنٍ ارنّدٌ في حال 
إفاقيه صَحََتْ ؛ ِرُجودٍ دليلٍ الدُجوع في إحدى الحالتَيْنِ دون الأخرى» وكذلك السَّكرانٌ 
اذاهب العقلي لانصِح دنه استحساناء والقباس أذ َِحٌ في حَقّ الأحكام. 

(وجه) القياس: أن الأحكام مَبنيّةٌ على الإقرار بظاهر النْسانِ لا على ما في القَلْبِء إِذْ هو 
اطاط لاي فت 117 علي 

(وجه) الاستحسان: أن أحكام الكَفْر مَبنيهٌ على الكَفْرِ » كما أن أحكام الإيمان مَبِنِيَةٌ على 
الإيمان» وَالأيْمَانٌ والكدة يرجعانٍ إلى التصديقٍ والتكذيب» وَإِنّْما الإقرارٌ دليل عليهماء 
وإقرار الّكْرانِ الذّاهب العقل لا يَضْلُحُ لاله على التكُذِيبٍ» فلا يصحٌ إقراره . 

وأمَا البلوٌ فهل هو شرطٌ اختُِفَ فيه؟ قال أبو حنيفة ومحمّدٌ رضي الله عنهما: ليس 
بشرط فتَّصِحٌ رِدَةٌ الصّبِيّ العاقِلٍ . 

وقال ابو يوسف - رحمه الله: شرطٌ حتَّى لا نَصِحٌ رِدّنه. 

(وجه) قوله: أنْ عَفْلَ الصّبيٌّ في التَصَرّفاتِ قد اممكة اقدن بالعدّم ؛ ولهذا 
لم بصخ لاه وعتائه وتيعاله: وال مضرة خضة فات الإ بقع مخضا "؛ 
ذلك صَحّ إيمائه ولم تَصِحّ رِدّنه . 

(وجه) قولهما أنّه صَحَّ إيمانّه فتَصِحٌ دنه وهذا لأنّ صِحََةٌ الإيمانٍ وَالرَدةِ مَبنيةٌ على 
رُجودٍ الإيمانٍ والرَدَْ حقيقةٌ؛ لأنَ الإيمان والكُثْرَ من الأفعالٍ الحقيقيّة» وهما أفعال 
جارحة © القَنْبٍ بمنؤلةٍ أفعالٍ سائرٍ الجوارح» والإقرارٌ الصّاورُ عن عَقَلٍ دليل 
وجودهماء وقد وُجِدَ هاهنا إلا أّهما مع رُجودهما منه حقيقةً لا يقل ولكن يُحْبّس لما 
20 


.»ةقحلم١‎ : في المخطوط : «يقف» . (؟) في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (:) في المطبوع: «خارجة؟‎ )*( 


نه 


تدك إن قاف الل كيان كد 


- 
-. 


والقَْلُ ليس من لَوازِم الرّدّةٍ عندنا فإنّ المُرْتَدَةَ لا تقْتَلُ بلا خلا بِينَ أصحابناء وَالكَدة 
موجودةٌ وأمًا الذُكورةٌ فليستُ بشرطٍ فتَصِحٌ رِدُ المرأة عندنا؛ لكثها لا يتل بل جيك على 
الإسلام؛ وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - تُقْتَلُ؛ وسّتأتي المسألةٌ في موضعها إِنْ شاء الله 
قال 

ومنهاء الطَوْعٌ » فلا تَصِح رِدَة المُكْرّه على الرّدَةٍ استحسانًا إذا كان قله مُطْمَيئا بالإيمان» 
والقياسٌ أنْ نَصِحَّ في (أحكام الذَّنْيا وسَنذكرُ) ”'' وجة القياس والاستحسانٍ في كتاب 
الإكراه إن شاء - الله تعالى والله اعلم . | 

وَأمَا حُكُمُ الرَدَةِ فنقول - وباللّه تعالى التَؤْفِيقٌ : إنَّ لِلرّدَةِ أحكامًا كثيرة . 

بعضها يرجعٌ إلى نفس المُرْتَد . 

وبعضها يرجعٌ إلى مِلْكه . 

وبعضها يرجعٌ إلى تَصَرُفَاتِه . 

وبعضها يرجمٌ إلى ولّدِه. 

أمَا الذي يرجمٌ إلى نفسه فأنواغٌ : 

منها: إباحةٌ دَمِه إذا كان رجلا حُرًا كان أو عبدًا؛ لِسُقوطٍ عِصْمَتِهِ بالرَدة . 

تإل لتيل 236 شو دل بوتوادا فتلي 7 "بوعل تسوت لما تدك جع رن 
و الله كله أجمعت الصّحابةٌ رضي الله عنهم على َتْلِهم . 


)١(‏ في المخطوط : «حق الأحكام وقد ذكرنا». 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب: لا يعذب بعذاباللهء برقم (2»07011 [وطرفه: 
2ه وأبو داودء كتاب الحدود. باب: الحكم فيمن ارتدء برقم (451)» والترمذي». برقم 
(4ه4١).‏ والنسائي» برقم »)5٠69(‏ وابن ماجه» برقم (7566)., وأحمدء برقم 2)١41/4(‏ وابن حبان 
ا" برقم (4470)» والحاكم في المستدرك (5/ 077١‏ برقم (5546). والدارقطني (/ 
4) برقم (10), والبيهقي في الكبرى (8/ »)١10‏ والطبراني في الكبير 2)701/٠١(‏ برقم 
»23١778(‏ والحميدي في مسنده /١(‏ 44 ؛ برقم (2)017 وأبو داود الطيالسي في مسنده :)705٠ /١(‏ 
برقم (5745)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 2)077 برقم (184947) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


حم كتب نسب _> 5 


ومنها. أنّهِ يُسْتَحَبُ أن يُسْتَتَابَ ويُعْرَض عليه الإسلامُ لاحتمالٍ أن يُسْلِمَء لكنْ لا 
يجبٌ؛ لأنّ الدّعوةٌ قد بَلَمَنِْ فإن أسلَّمْ فمرحَبًا وأهلاً بالإسلام» وإنْ أبَى نَظْرٌَ الإمام في 
ذلك فإنْ طَمِعَ في تَوْبَتِهء أو سَألَ هو التأجيلٌ» أجّلَّه ثلا ثلاثة أي م ون لم يَطمع في تَوْبيهِ ولم 
يَسْأل هو التأجيل» َتَلّه من ساعَته . 
ولام فاماروة ع وا عي ل 001 عليه رجلّ [4/ /اب] من 
جَيْش المسلمينَ» فقال: هل عندك *'' من مُغْرِيةٍ حبر ؟ قال : نَعَمْ رجلٌ كفَرَ باللّهِ تعالى 
عد إسلايه فقال يدنام رضي الله عت : ماذا فعَلتُمْ به قال : قَرّبناه فضرَبنا عَنّقَه فقال 
سَيدنا عمد رضي الله عنته : مَل طَيَّنْتُمْ عليه بينًا ثلانّاء وأَطعَمْتّموه كُلَّ يوم رَغيفاء 
واتقي للاريو ف وو إني زان 7 لذ < ودف اديت الم يك 
التوة لم انوت ار ل 
ومّكذا روي عن سَيّدِنَا علي - كوم الله وجهّه اف لاي لل 
وتلا هذه الآية: #إنَّ لذن اموا ك3 كدرو شق > امثوا شق كتروا"” ثم أَرْوَادُوا كُترا» [النساء :/ا"1] 
ولأنَ من الجائز أله عَرَضَتْ ”© له شُبهةٌ حملن على الرَدوٍء فْوَجُلُ ثلانالعَلّها تَكشِفُ في 
هذه المَدَةٍء فكانت الاستتابةٌ ثلانًا وسيلة إلى الإسلام - عسسى - فندبٌ إليها فإنّ قَتَلّهِ إنسانٌ 
قبل الاستتابة يُكْرَّه له ذلك» ولا شيءَ عليه لِرَّوالٍ عِضْمَتِه بالرّدَةء وتَوْبَيِه أن يأتي 
بالشّهاتينِء ويّبرأ "2 عن الدَّيْنٍ الذي انتقَلَ إليه» فإنْ تاب ثم ارد ثانا فحكمُه في المَرْة 
القانية كمه في المَرَةٍ الأولى أنه إن تابٌ في المَرَةٍ الثَانيةِ قُبِلَتْ تَوْبَنُهه وكذا في المَرَةٍ 
لقال والرَابعةٍ؛ لِوّجِودٍ الإيمانٍ ظاهرًا في كُلّ كرَةٍ؛ لِوُجودٍ رُكْنِه "2 وهو إقرارٌ العاقِلٍ 
وقال اللَّهِ - تَبَارَك وتعالى -: «إنَّ أََِنَ َامَبُوَا شي كُفْرُوأ شم ءَامَنُأ ثّ كوأ [النساء :150] 


)١(‏ في المخطوط | لاعنلكم؟ . (؟) زيادة من المخطوط. 
() أخرجه مالك» كتاب الأقضية» باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام برقم 2»)١445(‏ والبيهقي في 
الكبرى (505/8)» والشافعي في مسنده .)77١/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (2)441/5 برقم 


0 (7165") من قول عمربن الخطاب رضي الله عنه . 


(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ /ا١‏ وابن أبي شيبة و برقم (18945) من 
قول عليبن ن أبي طالب رضي الله عنه . 

(5) فى المخطوط : «اعترضت؟. (7) فى المخطوط: «يتبرأ» . 

(0) في المخطوط : «دليله». ١‏ 


هته وباك الماك ع" 


فقد أثبَّتَ - سبحانه وتعالى - الإيمانَ [له] ''' بعد وُجودٍ الرَدَةِ منه والإيمانٌ بعد (وُجود:. 
الَو '"' لا يحتملٌ الرذّ إل أله إذا تاب في المََةٍ الَابعةٍ يَضْرِبُه الإمامُ ويُخلَي سبيله . 
وي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنْه إذا تابٌ في المَرة لقَالِئةِ حبس الإمامُ ولم 
يُخْرِجْه من السّجْنِ حتّى يَرَى عليه [1, تَر] '" لششوع التَرْبةٍ والإخلاص . 

وأمًا المرأةُ فلا يُباحُ دَمُها إذا ارتَدّتْء ولا يُقْئَنُ عندناء ولكتها * تَجْبَّرُ على الإسلام» 
وإجباذها على الإسلام أن تُحْبَسَ وتخرّجَ في كُل يوم فمسْتتَابُ ويُغْرَضٌ عليها الإسلام؛ 
فإِنْ أسلمتُ وإلا حَبِسَتُ ثانيّاء ٠‏ مكذا إلى أن تلم أو موت . 

وذكر الكرخيٌ - رحمه الله - وزادَ عليه - تَضْرَبٌُ أسواطا في كُلُ مَرَوَ تخرج تَعْزِيرًا لها 
على ما فعَلَّتٌ . 

وعند الشّافعىٌ - رحمه الله - ْمَل لِعُموم قوله عله : «مَن بَدَلَ دبته فاُْلُوه؛ ولأنّ عِلَّةَ 
إباحة الدّمٍ هو الك بعدَ الإيمانٍ» ولهذا قي الرّجلٌ وقد رحد منها ذلك؛ بخلاف الحريية 
وهذا لأن الكْرَ بعدَ الإيمانٍ أغْلَظُ من الكُثْرٍ الأصليٌ؛ ؛ لأن هذا رُجوعٌ بعد القَبولٍ 
والوقوفٍ على مَحاسن الإسلام وحُججهء وذلك امتناٌ من الول بعدَ الشمَكن من الوؤقوفٍ 
دون حقيقةٍ الوؤقوفي» فلا يَسْتَّقيمٌ الاستذلال © . 

(ولنا) ما رُويَ عن رَسُولٍ اللّهِ كله أنه قَالَ: : لا لوا امراة ولا بدا" ولان القَمْل إنما 
شرع وسيلة إلى الإشلام بِالدَّعُوةٍ إليه بأعلى الطريقَيْن عند دقوع اليأس عن إجابَتِها 
بأذناهماء وهو دعوةٌ : التاق بالاستّتابة» بإظهار اي الإسلام والنّساءٌ نْبا الرّجالٍ في 
إجابةٍ هذه الدَّعْوةٍ في العادةء فَإِنّهُنَ في العاداتٍ الجارية يُسْلِمْنَ بإسلام أَزُواجهنّ على ما 
روي أنَّ رجلا أسلَم وكانت تحته حمس نِسُوةٍ فأسلمنّ معه . 

وإذا كان كذلك فلا يَقَعُ شع القَثْلٍ في حَقّها وسيل إلى الإسلام» فلا يُِيدٌ ولهذا لم 
ْمل الحربية بخلافي الرّجلٍ فإنّ الرجل لا ينب أي غيره» خصوصًا في | أمر الذينٍ بل يَتْبَعُ 
رأي نفيه» فكان رَجاءُ الإسلام منه ثابئا » فكان شاع ع القَثْلٍ مُفيدَاء فهو الفرّق . 

والحديث مَحْمولٌ على الذّكورٍ عملا بلدّلائلِ صيانة لها عن التناقُضٍ . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «#وجوده؛». 
0 استه في المسك رط (5) في المخطوط : «الاستبدال» . 


م _كتب لسر > هته 


وكذلك الأمةٌ إذا ارئَدتْ لا تُقْتَلُ عندناء وتُجْبَدُ على الإسلام» ولكن يُجْبِرُها مولاها إِنٍ 
احتاجَ إلى خِدْمَتهاء ويحيسّها في بيتّه؛ لأنَ مِلّك المولى فيها بعد الرَدَةٍ قائم؛ وهي 
مجبورةٌ على الإسلام شرْعًا فكان الوَنْح ”2 إلى المولى رعابة للحَميْنِ» ولا يَطؤْهاء لآن 
المَرْتَدَة لابجل لأحد: 

وكذلك الصّبِئٌ العاقِلٌ لا يُقْتَلُه وإنْ صَحَتْ رِدَنُه عند أبي حنيفة ومحمَّد رضي الله 
عنهما؛ لأنَّ َنْلَ البايغ [بعدٌ الاستتابةٍ] ”' والدّعُوةٍ إلى الإسلام ا وإظهارٍ حُجَجه 


و 


ل 0 من الصبي » فكان 
الإسلام بالحبْس؛ لأنّ الحبْسٌ يكفيه وسيلة إلى ا ْ 

وعلى هذاء صَبِيٌ أبُواه مسلمان حتّى حُكِمَ بإسلايه نبا لأبَوَْ فبَلعَ كافرًا ولم يُسْمع منه 
إقرار باللّسانٍ بعد البلوغ لا يُقتَل؛ لانعدام الرّدَةِ منه إِذْ هي اسم مما] للتكذِيبٍ بعد 
سابقة التصديقي» ولم يوجذ منه العَضْديقُ بعد البلوغ أصلا لانهدام دليِه وهو الإقراٌ؛ 
حتى لو قر بالإسلام ثم ارد يل جود الرَدة منه بوجود دليلها وهو الإقرارٌء فلم يكن 
الموجودٌ منه رِدَةٌ حقيقة فلا يُْتَلُ» ولكنّه يُحْبَسٌ ؛ لأنّه كان له حُكمٌ الإسلام قبل البلوغ . 

ألاترَى أ نه حُكِمَ بإسلايه بطري التَبَعيِّ؟ والحُكُم في إكُسابه كالحُكُمٍ في [كسابٍ 
المُْئَدٌ؛ لأنه مُرْئَدٌ حُكُمًا وسَنذكرٌ الكلامٌ في إكُْساب المُرْتَدٌ في موضعه إِنْ شاء - الله 
الو. 

ومنهاء (حُرْمةٌ الاسيزقاقٍ فإنّ المُرْتَدٌ) © لا يُسْتَرقٌ» وإنْ لَحِقَ بدارٍ الحرب؛ لأنّه لم 
يُشْرَعْ فيه إلا الإسلامٌُ أو السّيْفٌ؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: نميو 3 و4 [الفتح 
:] وكذا الصّحابةٌ رضي الله عنهم أجمّعوا عليه في زَّمَنِ سَيِّدنا أبي بكر رضي الله عنه 
ولأنْ اسزقاقٌ الكافر لِتَوَسُلِ إلى الإسلامء واسترقاقه لا يَقَعُ وسيلة إلى الإسلام على ما 
تفن قله ولونا نيك إبقازة على الخرية بيخلاي المُرّئَدَة إذا لْحَقَت بدار 


. في المخطوط : «الدفع؟. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط : «أن المرتد؟.‎ )*( 
في المخطوط : «الجزية».‎ )5( 


هتنه ا 6 


الحرب. أنّها تُسْتَرَقَ؛ ؛ أله لم مُشْرَع َلُهاء ولا يجودٌ إبقاء الكافِر على الكُثْرِ إلآمع 
الجرٌيةٍ أو مع مع ارقا ولاجَزْية على النُسوان» فكان إبقاقها على الكُْرٍ مع الرَقٌ لقم . 
للمسلمينَ من إبقائها من غير شيء وكذا الصَحابةُ رضي الله عنهم استَرَقُوا ننساء مَنِ ارد 

من العرّبٍ وصِبْيائهم حتّى قبل : : إن م محمد ابن الحتفية» وهي خَوْلةٌ بنتُ إياس كانت من 
سبي بني حنيفة . 

ومنها: حُرْمةٌ أخَذٍ الجزية» فلا تُوْحَدُ الجزيةٌ من المُرْتَرٌ لما ذَكَرْنا . 

ومنها: :أن العاققلة لا تَعْقِلُ جنايته لما ذَكَرْنَا من قبلٌ أن موجبٌ الجناية على الجاني: 
وَإِنّما العاقِله تَتَحَمّلُ عنه بطريق التَعَارُنِء والمُوْتَدُ لا بُعَاوَنُ . 

ومنها: الفُزقةٌ إذا ارد أحدُ الرَّوْجَيْنِ» 2 إن كافك الوذ هق النمر أو كافك فرقه تخي 
طَلاني بالانّماقي» ون كانت من الرّجلٍ ففيه خلافٌ مذكون د في كتاب الكاح ولا تتفم 
هذه ارق بالإسلام ولو ارد الوْجِانٍ مما أو أسلّما مَعَاه فهما على يكاحهما عندنا 
وعند زُفَرَ -رحمه الله - فسَّدٌ التُكاحٌ» ولو أسلّمَ أحدّهما قبل الآخر فسَّدَ التُكاحُ 
بالإجماع . وهي من مُسائلٍ كتابٍ التكاح . 

ومنها أنه لا يجورٌ كاه [لما ذكرنا] (©؛ لأله لا ولاية له. 

ومنها: حُرْمة ذَبِيِحَتِه ؛ لأنّه لا مِلَةَ له لما ذَّكّدنا 9 , 

ولحا ا براك القع اوري 

ومنها: أل تخبط اعيالة لك 1 بنفس الْرّدَة عندناء وعند الشافعيّ - رحمه الله - بشريطة 
الموتٍ عليها عليهاء وهي مسألةُ كتاب الصَّلاوَ. 

ومنها أنه لا يجبٌ عليه شيءٌ من العباداتٍ عندنا ؛ ؛ لأنّ الكمّارَ غيرُ مُحَاطَبِينَ بشرائمَ هي 
عباداتٌ عندنا . 

وعند الشّافعيّ - رحمه الله - يجب عليه وهي من مُسائلٍ أصول الفِقّه . 


وأا الذي يرغ إلى ماله: فثلاثةٌ أ أنواع : 


. زيادة من ا لخطوط‎ )١( 
(؟) تقدمت هذه الفقرة في المخطوط عن السابقة لها.‎ 


حم كتب لسبر_ > هنته 


حُكُمُ المِلّكِ وحُكُمْ الميراث» وحُكمُ الذَيْنٍ . 

أمَا الأول فنقول: لا خلاف في أنه إذا أسلّمَ تكونُ أمواله على حُكُمٍ ولكه ولا خلاف أيضًا 
في أنه إذا مات أو مُيلَ أو لَحِقَّ بدارٍ الحرب تزولٌ أمواله عن مله واخملِفَ في أنه نزول 
بهذه الأسباب مقصورًا على الحالٍ» » أم بالردة من حين وُجودها على التَوَقْفٍ؟ فعند أبي 
يوسفٌ ومحمّدٍ - رحمهما الله - مِلْكُ المُرْتَدٌ لايَزولٌ عن ماله بِالرَدَقِ وإنّما يَزولٌ 
بالموتٍ أو القَثْلٍ أو باللّحاقٍ بدارٍ الحرب . 

وعند أبي حنيفةً رضي الله عنه المِلْكُ في أمواله موقوفٌ على ما يَظْهَرُ من حالِه . 

وعلى هذا الأصل , بي (" حُكُمٌ تَصَوُفَاتٍ المُرْتدٌ أنها جائزةٌ عندهما كما تجوز من 
المسلمء حتى لو أعمَقَ أو كبر أوكات أو باع أو اشترى أو ومَبَ تَقَدٌ ذلك كُلّه؛ 
0 تَصَدُفَاتِه موقوفةٌ لِؤُقَوفٍ أملاكه» فإنْ أسلّمَ جاز كُلَهء ون مات أو قُيِلَ أو لَحِقَ 
[بدارٍ الحرب] ”" بَطلَ كله . 

(وجه) قولهما أن المِلّك كان ثابئًا له حالةً الإسلام لِوّجِودٍ سبب المِلْكِ وأهلييه وهي 
الحرَيةُ والردةٌ لاونم في شيء من ذلك ثُمْ اختلفا فيما بيتهما في كيُْفيةٍ الجواز» فقال أبو 
يوسفٌ - رحمه الله ا الصحيح . 


وقال محمد - رحمه الله: جوارٌ تَصَدُفاتِ 7 المُريض مَرَضٌ الموت . 
(وحه) قول محمّدٍ رحمه الله: 55 رَفِ التَلّفٍ ؛ ؛ لأنّه يُفْجَلُ ؛ فأشبّة المَريض 
مَرَض الموتٍ . 


وجه قول ابي يوسط: أن اختيارٌ الإسلام بيده فيُمْكِنُه الُجوعٌ إلى الإسلام فيخلّصُ عن 
لفل والمَريضٌ لا يُمْكنُه دهم المََضٍ عن نفسه» فأّى يتشابَهانٍ . 

وجه قول ابي حنيفة رحمه الله: ؛ اتوخة سبت زوال:الجلك :وهو الؤذة؛ لأنها ست 
لرُجوب القَْلِء والقيْلُ سببٌ لِحْصولٍ الموت. فكان زّوالٌ الِلكِ عند الموت مُضافًا إلى 
1 السب [8/4ب] السَابتيء وهو الرَدَهُ ولا يُمْكِنْه اللّحاقٌ بدارٍ الحرب بأموايه ؛ ؛ لأنّه لا 
00000 ؛ فيئقَى ماله فاضلاٌ عن حاجَيه» فكان يَنْبَغي أنْ يُحْكُمَ برّوالٍ مِلْكه 
ل 


)١(‏ فى المخطوط: «(يبني». )١(‏ في المخطوط: «عنده». 
(5) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «تصرف». 
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للحال» إلا أنَاتَوَدَفْنا فيه لاحتمال العؤدٍ إلى الإسلام؛ ؛ لأنّه إذا عاد تَرْتَفِعٌ الرَدَةُ من 
الأصل» ويُجعَلَ كأن لم يكن. فك تفي الال لحا لاشنياء العاقية؛ فا اسل 
يَيّنَ أن الردة لم تكن سببًالرَوالٍ الذْكِ لارتفاعها من الأصل . تَبَيِّنَ أن تَصَرُّفَه صادّفٌ 
مَحَلّْه فيصحٌ ٠‏ وان قُتِلَ أو مات أو لَحِقَ بدار الحرب 1 بين "١‏ أنها وَقَعَتْ سببًا لِلرُوالٍِ من 
حي ُجودهاء فين ”أذ للك كان زا من حين نجوه ال لان الكملا سكلف 
عن سببه» فلم يُصَاوِفٍ التَصَرّفٌ مَحَلَّه فبَطَلَ» فأمًا قبل قبل ذلك كان ملكه موقومًا فكانت 
تَصَمُفائه امَنِيةُ عليه موقوفة ضرورةٌ وأجمّعوا على أنه يصخٌ استيلاده حتّى نه لو اسَولة 
من فادَعَى ولَدَهاء أنه يَنْبْت النَسَبُء وتّصيرٌ الجاريةٌ أ ولد له. 

أمَا عندهما فلأنَ المَحَلّ مملوكٌ له مِلْكًا تانّاء وأمّا عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلن 
للك الموقوق لا يكوةٌ أذتى حالامن حَن الك ْم حَنُ الوك يعُفي لخ 

وأجمّعوا على أنه يصحٌ طلاقُه؛ وتسليمُه الشّفْعة؛ ؛ لأن ال لاموثْرُ في بلْكِ التكاح؛ 
والتَابتُ لِلشّفِيع > حَن لا يحتمل الإذت: ومُعَاوَضَئُه موقوفةٌ بالإجماع ؟ لأنها مَبنيّة 00 
ال 56 

(وأمَا) المرْتَدَُ فلا يَزولَ مِلْكُها عن أموالها بلا خلافٍ؛ فتجوثٌ تَصَرفانُها في مالِها 
بالإجماع؛ ؛ لأتينا لاتقتل» + قلم تكن وذنها سيا لزوال ولكها يلكهاء وإذاعْرِفٌ ”" حَُكُمُ 
مِلْكِ] ”1 الَجُوْتَدٌ د وحال َصَُاهالمبنيّة عليه فحالٌ المُرَةٌ لا يخلو من أذ ينم أو 
يحوت أو يفل » أو يَلْحَقٌ يداز ر الحرب فإنْ أسلَم فقد عاد على حُكُم مِلْكه القَّديم ؛ ؛ لأنّ 
ال تعس من الأصل حُكماء ولت كان لم َكنْ أصلاء وإذ مات أو فل صار ماله 
لِوَرَنَيهِ؛ وعَتَقَ أَمَّهاتُ أولاده ومُدَّروه ومُكائبوه (* 'إذا أذّى إلى ورَئَيِه وتّحِلٌ الدّيونُ التي 
عليه وَتُقْضَى عنه؛ لأنّ هذه أحكامٌ الموتٍ. وكذلك إذا لَحِقّ بدارٍ الحرب مُرْئَدّاء وقضى 
القاضي بلّحاقِه ؛ لأنَ النّحاقَ بدارٍ الحرب بمنزلةٍ الموتٍ في حَقٌّ زّوالٍِ مِلْكه عن أمواله 
المْروكة في دارٍ الإسلام؛ لأنَ زوالَ المِلْكِ عن المالٍ بالموتٍ حقيقةٌ يكونه مالاً فاضا 

ي ذا 

)١(‏ في المخطوط : «يتبين» . (؟) في المخطوط : افيتبين؟. 
(؟) في المخطوط : «عرفت». (4) ليست في المخطوط. 
(45) في المخطوط : «مكاتبه؛ . 


م كتاب سبع > هته 


عن حاجّتِه لانيهاء حاجَيه بالموتٍ وعَحزه عن الانتفاع به وقد وَجِدَ هذا المعنى في 
اللّحاقٍ ؛ لأنَ الما الذي في دار الإسلام خرج من أنْ يكن مُنْتَفَعَا به في حَمّهء لعَجْزِه عن 
الانيفاع بهء فكان في ”' حم المالٍ الفاضِلٍ عن حاجَيه لعَجْزِه هعن قضاءٍ حاجّتِه به 
فكان التّحاقٌ بمنزلة الموتٍ (في كويه) ”" مُزيلاً للمِلكِ» ؛ فإذا قضى القاضي باللّحاقٍِ»ء 
م بق أَّهاتٍ أولاده ومُدَبّريه ويقْسَمُ ماله بينَ وَكّيه» نجل دُيوثه الموَجُلةُ؛ لأن 
هذه أحكامٌ مُتَعلَّةٌ بالموتٍ» وقد وُجِدّ معتى . 
وأمًا المُكائتُ فيُودَي إلى ورَنَيِهِ فيعْتَقُ» وإذا عَنَقَ فوّلاؤٌه للمُرْتَدٌ؛ لأنّه المُْتِقٌ . 
ولو لَحِقّ بدار الحرب 7 نم عاد إلى دار الإسلام مسلمًا فهذا لا يخلو من ع أحدٍ وجهَيْن : 
احذهما: أن يَعودَ قبل قضاءٍ القاضي بلّحاقِه بدار الحرب . 


والثاني: أنْ يَعودَّ بعد ذلك . 

فنعا قبل أن يقْضيّ القاضي بلّحاقِه عاد على حُهُمٍ أملاكه في المُدَبّرينَ وأهاتٍ 
الأولادٍ وغير ذلك؛ ؛ لِما ذَكَرْنا أنَّ هذه الأحكاءَ مُتَعَلّقةُ بالموتٍ» واللْحوقٌ بدار الحرب 
ليس بموتٍ حقيقةٌ لكتّه يَلْحَنُ بالموتٍ إذا انّصَّلّ به قضاءُ القاضي بالنّحاقء [فإذا لم يَتّصِلْ 
به لم يَلْحَقْ ٠‏ فإذا عاد يَعودُ على حُهْمٍ كه وإنْ عاد بعدّما قضى القاضي باللّحاقي] "" 
ناو جك من تنالهافى يل ولك يحاله نهو اق به ؟ لأنّ ولَّدّه جْعِلَ خَلّهَا له في ماله ؛ فكان 
تَصَرُفُه [في ماله] ”» بطريتي الخلافة له (كأنه وكيله) ”©»: فله أن يأخدّ ما وجَدَه قائمًا على 
حالهء 8 زالَ مِنْكُ الوارثِ عنه بالبيع » أو بِالعِتْتقء فلا رُجوعَ فيه لأنَ تَصَرُفَ الخلّفٍ 
كتَصَّرُفٍ الأصل» بمنزلة تَصَرّفِ الوكيل . 

وأما ما أعتقَ الحاكمٌ من أَنهاتٍ أولاده ومُتَبّريه فلا سَبِيلٌ عليهم؛ ؛ لأنّ الإعتاقّ مِمّا لا 
0-6 وكذا المُكائّبُ إذا كان أَذّى المالّ إلى الورثة» [لا سَبِيل عليه أيضًا ؛ ؛ لأن 
الكاف عَتَىَّناداء الماله والعلىُ لا يحتبهل الفسخ :ونا دي إلى الورثة] كبن يان 
ال 05000 


)١(‏ في المخطوط : «له؟. )١(‏ في المخطوط : "لكونه». 
(*) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : : «فكأنه وكله؟. (1) ليست في المخطوط . 


يد يَدَلَ الكتابة بعد» يُوْحَذٌ بَدَلُ الكتابق وإِنْ عَجَرّ عادَ رَقِيقًا له . 

ولورجع كافرًا إلى دارٍ الإسلام. وأخذ طائفةً من ماله أدْخَلّها [إلى] "'' دار الحرب 

نُمَ ظَهَرَ المسلمونٌ عليه فإنْ رجع [15//4] بعدّما تُضي بلّحاقِه فالورثةٌ ا 1 إن 
وجَدَنْهِ قبل القسمةٍ أخذثه مَجَانًا بلا عوَضء وإنْ وجَدَنْه (" بعد القسمةٍ أخذئه بالقيمةٍ في 
ذَواتٍ القيّم ؛ ؛ لأه إذا لَحِقَ وقُضي بلّحاقِه نقد زالَ ملْكُه إلى الورثة» فهذا مال مسلم 
استؤلى عليه الكافِرُ وأحرّرّه بدارٍ الحربء ثُمَ ظَهَرَ المسلمونَ على الدَّارٍ فوجده المالِكُ 
لقّدِيمُ فالحُكمٌ فيه ما ذَكَرْنا وإنْ رجع قبل الحَكُم باللّحاقء ففيه روايّتانٍ . 

في رواية هذاء ورُجوعُه بعدَ الحُكمٍ باللّحاقٍ سواء» وفي روايةٍ [أن] ” *يكرن د 
عن للوونة فيه أضاك وائله - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ولو جَتَى المُرْتَدٌ جنايةً تُمّ لَحِنَّ بدارٍ الحرب ثُمْ عاد إلينا ثانا فما كان من حُقوتي العباد 
كالمَئْلٍِ والغصب والمَذْفٍ يُوْحَذُ به» وما كان من حُقوقٍ الل داوف وان 0 
امارد وشُرْبٍ الخمر يَسْقْطُ عنه ؛ لأنّ اللّحاقَ يُلْتَحَقُ (» بالموتٍ فيورٍثٌ شَبْهةٌ في 

سُقوطٍ ما يَسْقْط بالشّبْهاتِ؛ ولو فل شيئًا من ذلك بعد اللّحق بدا الحرب قم مات لم 
يُؤْخَذٌ شيء منه؛ لأنّ فعله لم ينمَقِدُ موجبًا لِصَيْروَيِ في حُكُمٍ أهلٍ الحرب . 

هد لدي كز خف لاله لدي خلنه تي ار اتاو راذا الذي اجية اضر ذار سولب 
فهو مِلْكٌه حتّى لو ظَهَرَ المسلمون عليه يكونُ فيًْا؛ لأَنّ ملك الورثة لم 7؟* يَنْبْتْ في المالٍ 
المَخمول إلى دار الحرب فبقيّ على مِلْكِ المُرْتدٌ وهو غير معصوم فكان مَحَلُالَمَنِّ 
بالاستيلاءٍ إسائرٍ ”'' أموالٍ أهلٍ الحرب . 

اما خكُم الميراث فنقول: لا خلافٌ بينَ أصحابنا رضي الله عنهم في أن المال الذي 
اكتّسَبَهِ في حالةٍ الإسلام يكونٌ ميرانًا لِوَرَنَيه نج الحشلميق إذاعات او ثيل او لحيل وفطي 


باللّحاق 9" , 

)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «أخذته؟. 
(9؟) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «ملحق». 
1ض المطبوع' بشي ا اا 


لاقل البناية (5/ 3 0 


40( 


'» واحتجٌ بما رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّه كَل أنّه قَال : 


وقال الشافعئْ - رحمه الله: :هو فئغ ١”‏ 


«لَايَرِتُ الكَافِرُ المسلمٌ ولا المسلمٌ الكَافِرً؛ 7" نْقَى أنْ يَرِثَ المسلمُ الكافِرٌ» ووارثّه مسلمٌ 


و عه 


فيجبٌُ أنْ لا يَرِنّه . 

(ولّنا) ما روي أنْ سَيّدَنا عَليّا رضي الله عنه قَتَلَ المُسْتَوْرِدَ العجليّ بِالرَدَة» وَقَسَمَ ماله 
بِينَ ورثيه المسلمينَ» وكان ذلك بِمَحْضْرٍ من الضَحابَةٍ رضي الله عنهم ولم يُنْقَل أنّه أنْكرَ 
مُْكِرٌ عليه» فيكونُ إجماعًا من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم ولأ الرَدَة في كونها سببا 
رَوالٍ الملكِء كالموتٍ على أصلٍ أبي حنيفة رضي الله عنه على ما قَرّرْناهء فإذا اند فهذا 
مسلمٌ مات» فيَرِنُه المسلم فكان هذا إِرْتَ المسلم من من المسلم لا من الكافِرٍ» فقد فنا 
بموجب الحديث بِحَمْدٍ الل دعاق وأمًا على أضلهها فالرّذة إن كانت لآ توجب رول 
الجلك بنك اا إلى الإسلام» ألاتَوَى أله يبَر على الإسلام فيبقَى على حُكُمٍ 
الإسلام في حَقٌّ [حُكم] (" الرْثِ؟ وذلك جائرٌ» ألا تَرَى أنه بَقيّ على حُكُم الإسلام في 
حَقٌّ المنع من التَصَُفٍ في الخمر والخِئْزِيرٍ؟ فجاز أنْ يَبْقَى عليه في حَقَّ كم الإزْثِ 
أيضًا؟ فلا يكونُ إِرْثُ المسلم من الكافِرٍ فيكونُ عملا بالحديث أيضًا والله أعلم . 

واختلّفوا في المال الذي كمسب في حال الرَدةٍ قال أبو حنيفةً رضي الله عنه: هو فيْء . 


وفان الوورسفة و كع ا وشدهيا الله سومرات» 

(وجه) قولهما أن كسب الردةٍ كه وود سبب املك من أهلي الِكِ في مَحَلَ قابل ؛ 
ولاشَكٌ أنَّ المُرْتد أهلٌُ المِلّكِ؛ لأنّ أهليّةَ المِلْكِ بِالحرَيّةَ والرَدَة لا تُنافيها بل ثُنافي ما 
يُنافيهاء وهو الرّقٌ؛ إذ المُرْئَدُ لا يحتملٌ الاستِرْقاقٌ» وإذا َبَتَ مِلْكُه فيه» احثّملَ الانتقال 
إلى ورَثّتِهِ بالموتِ» أو ما هو في معنى الموتٍ على ما بَينا 


. مذهب الشافعية: أن مال المرتد فيه ثلاثة أقوال: أحدها : أنه يزول ملكه في ال حال كملك النكاح‎ )١( 

ثانيها: لا يزول ملكه . ثالثها : وهو الأظهر؛ أنه موقوف فإن عاد إلى الإسلام لم يزل عنه ملكه» وإن مات أو 

قتل على الردة تبين زوال ملكه عنه إلى أهل الفيء ولا يرئه مسلم ولا كافر. انظر مختصر المزني (ص »)51١‏ 

ظ الحاوي الكبير (411//17: 877)»: الوسيط (5/ ١47)؛‏ الروضة »078/١١(‏ المنهاج (ص .)١715‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب: المغازي» باب : أين ركز النبييةِ الراية؟ برقم (4141): ومسلمء كتاب: 

الفرائفى » برقم (1741)» من حديث أسامةبن زيد رضي الله عنهما . 

(*) ليست في المخطوط . 


مله انا تاق 16> 


(وجه) قولٍ أبي حنيفة 000 - ما ذّكئنا أن الرّدَةَ سببٌ لِرّوالٍ الملكِ من حين 
وُجودها بطريق بتي الظّهورٍ على ما بَيّنَاء ولا وُجوة للشيءٍ ء مع وُجودٍ سبب زَوالِه فكان 
(الكَسْبُ في الرَدة) ١”‏ مالاً لا ماك له ٠‏ فلا يحتملٌ الإِرْتّ فيوضَمٌ في بِيتِ مالٍ المسلمينَ 
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م 
نّم اختلّمُوا فيما يورّثُ من مالي الحُرْتَدٌ أنه نه يُْتَبَرُ حال الوارثِ» وهي أهليّةُ الورائة وقتّ 

الّذقء أم وقتّ الموتٍ» أم من وقت الردَةٍ إلى وقتٍ الموتٍ» فعند أبي يوسفف ومحمّدٍ - 
رحمهما الله - تُعْتَبَئ عَْبَُ أهلية الورائة وقتَ الموت؛ لأنّ ِلك المُرْئد نما يَزولُ عندهما 
ا ا ا 
رواية: : يُعْتَبَرُ وقثٌ الرّدَّةَ لاغيرُء حبّى لو كان أهلا وقتّ الرَدَةِ ورتٌء وإِنْ زالّتْ أهليتُه بعدَ 
ذلك. وفي روايةٍ: : يُعْتبَرُ وام الأهليّة من وقتٍ الرّدَةٍ إلى وقتٍ الموت . 

(وجه) هذه الرْوايةٍ أن الإرْتَ يَْبْتُ بطري الاستنادٍ لا بطريتي فق الطهور؛ أن الموت ١‏ 

لا بد منه للإإثء والقولٌ بالإِرْثِ [4/ 9 ”'ب] بطريق ا 
ولاسَبيلَ إليه فإذا وُجَدَ الموث يَْبّتُ الإزثُ ثُمْ يَسْميدُ إلى وقت رُجوه اردق وروا 
الأهليّة؛ فيما بينَ الوقن يَُْعُ من الاستناوء #فتسدرط درام الأحلية من وقتالدةة ةإلى 
وقتٍ الموتٍ. حتّى لو كان , بعض الورَثةٍ مسلمًا وقتٌّ الرُدّقٍ * م ارد عن الإسلام قبل موتٍ 
الووتوه لمر 0 وكذا إذا مات قبل موته أو المرأةٌ اتقضئ عِدَنّها قبل موه . 

(وجه) الرّوايةٍ الأولى أن الات يَمْبَعْ زوالَ المِلّكِء والمِلّْكُ زالَ بالرَدة من وقتٍ 
وُجودهاء فيَْبْتُ الِرْتُ في ذلك الوقتٍ بطريقي االسيوية قولّه: : هذا إيجابٌ الإرْثِ قبل 
الموت قُلْنا : : هذا ممنوعٌ بل هذا إيجابُ الإرْثِ بعد الموت؛ لأن ارد في معنى الموت؛ 
لأنها تَعْمَلَ عملّ الموتٍ في زَوالٍ المِلكِ على ما بَتَتا » فكانت الرّدَةٌ مونًا معئّىء وكذا 
0 - رحمهما الله - فيما إذا لَحِقَ بدارٍ الحربٍ وقضى القاضي 
باللحاق اند تَعْتَبَرُ أهليّةٌ الوراثة ثةِ وقتٌ القضاء ء بالنّحاقٍ أم وقت اللّحاقٍ؟ فعند أبي يوسفٌ 
+وسيه للد 50 وقت القضاءء وعند محمَّدٍ رحمه الله تُعْتَبْرُ © وقتّ اللّحاقٍ . 


.ة1ثري١ في المخطوط : «كسب الردة» . (؟) في المخطوط:‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «يعتبر؛‎ )©( 


زوع كوو عسي أذتوكث الاك وقت ريال السترق ويلك الشرتد إلها يوون 
باللّحاق؛ 011 يه لكر هو لأس باه المَْروكِ في دارٍ الإسلام» إل أن العجرّ قبل 
القشياء ء غير مُتَقوٌر لاحتمال العوْدٍء فإذاةٌ قُضيّ تقر العجِرُ وصار العو بعدّه كالمُمْتَيع 
عادةٌء فكان العايلٌ في رّوالٍ المِلّكِ هو اللّحاق سحتب الأهلية وقَتَئِل . 

(وجه) قول ابي يوسة: أنّ المِلّك لا يَزولٌ إلا بالقضاءء فكان المُوَثَرُ في الرَّوالٍِ هو 
القضاء . 

وعلى هذا الاختلان المُرْتَدَةُ إذا لَحِقَّتْ بدارٍ الحرب؛ لأنّ المعنى لا يوجبٌ الفصل . 

لي ل ل ا 
سِنْةٍ أشهُر من حين لل الم ليا ا 
جاءث به لِسِنَةٍ أشهّرٍ فصاعِدًا من حين *" الرَدَةِ لم يَرِنْه ؛ لأنّه يحتمل أنّه عَلَّىّ في حالةٍ 
الرّدوء فلا يَرِتُ مع الشَّكُ . 

ولو ارتّدٌ الج دونَ المرأة» أو كانت له أم ولد مسلمةٍ ورئه مع َيِه المسلمينَ ”", 
وإ جاءث به لأكثر من سَِة أشهرٍ ؛ لأن الم مسلمة » فكان الولدُ على حُكمٍ الإسلام تَبَعَا 
لأ فيَرتُ أباه . 

ولو مات مسلمٌ عن امرأيّه وهي حايل فارَدتْ ولَحِقّتْ بدارٍ الحرب» فولدث هناك ثُمْ 
هون 9 علئ:الدارة:فإنه يشتوق ورك اياف لاتهمشل تيع لأبيش. 

ولو لم تَكُنْ ولَدَنْه حتّى سُبِيَتْ ثُمَ ولَدَنْه في دار الإسلام ٠‏ فهو مسلمٌ مرقوقٌ» مسلمٌ 
كا لاج مفرن يبثالتده ولا زرك اناه ؛ لأنَ الرَقّ من أسباب الحِرْمانٍ . 

ولوتزوج المُرْئَدٌ مسلمةً فولدث له غُلامًا؛ أو وطِئّ أمة مسلمة فولدَت له فهو مسلمٌ 
َبَعَا للم ويَرِتُ أباهلِِوتٍ السَبٍء وإن كانت الأمُ كافرة لا يُحْكمُ بإسلايه؛ لأله لم يوجذ 
إسلامٌ أحدٍ الأبَوَيْنِ - واللّه سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


وَأمَا حُكُمُ الدَّيْنِ فعند أبي يوسفٌ ومحمَّا: دُيونُ المُرْتَدٌ في كسْب الإسلام والرَدَةٍ 


)١(‏ في المخطوط: اوقت». (؟) في المخطوط : «وقت». 
(6) زاد في المخطوط : «ورثة». (4) في المخطوط : «ظهرا. 
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جميعًا ؛ لأنَ كل ذلك عندهما ميراثٌ وأمّا عند أبي حنيفةً رحمه الله فقد ذكر أبو يوسف 
عنه أنه في كسب الرّدَوَء إلآ أنْ لا يفي به فيقُضيّ ''' الباقيّ من كسب الإسلام . 

ورَوَى الحسنٌ - رحمه الله - عنه أنه في كسب الإسلام إلا أنْ لا يَفِيَ به فيَقُضيّ الباقي 
من كسب الرَّدَةٍ . 

وقال الحسن - رحمه الله: دك العا نكسي البسادم: ودَيْنُ الرّدّةِ في كسب الرّدَةٍ 
رن - رحمه الله - والصَّحِيحٌ روايةٌ الحسن ل نه 1ن انان قم هر مالدالا 
من مالٍ غيره . 

وكذا دَيْنُ المَيْتِ يُقْضَى من ماله لا من مال وارثه ؛ لأنَ قيامَ الَيْنِ يمنع زوالَ أ ملكه إلى 
واريّه بقدر الدَيْن ؛ يكون الدَّيْن مُقَدَمَا على الإِرْثِء فكان قضاء دَيْنِ كُلّ مَيِّتِ 5 ماله 
لا] مو فالتراوفه زياله كن !لاه : ْ 

5311 مال سكااتة لمحتسي قل لقن من الت إلا لصو لاه قا فالا 
يمي به كسُبٌ الإسلام مَسَّتِ الضَّرورةٌ فيقُضي الباقيّ منه واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

فصل [في حكم ولد المرتد] 

وأما حُكُمٌ ولد المُرْتَدٌ فولدُ المُرئَدٌ لاايخلو من أن يكونّ مولودًا في الإسلام؛ أو في 
الرَدوِه إن كان مولودًا في الإسلامء بأنْ وُلِدَلِلرّوْجَيْنِ ولد وهما مسلمانء ثُمَ اردًا لا 
يُحْكُمٌ برِدَّهِ ما دام في دارٍ الإسلام؛ ؛ لآه لما وُلِدَ وأبَواه مسلمانٍ فقد حُكِمَ بإسلامه تَبَعا 
أب فلا يو برديهما لحو المي إلى الذار» إذ الدَارُ وإ كانت [4/ 114٠‏ لا تصلخ 
لإثباتِ التي ادا عند اسيثباع البو ْنْء تصلّحٌ للإبقاء؛ ؛ لأنّه أسهّلٌ من الابتداء» فما دامَ 
في دار الإسلام يَبَْى على حم الإسلامء َبَعَا لِلدّارِ» ولو لَحِقَّ المُرْتَدَانِ بهذا الولدٍ بدارٍ 
الحرب فكَيرٌ الولدٌ» ووُلِدَ له ولّدٌ وكيرَء ثُمَ ظَهِرَ عليهم . 

وح اكد وار لامر واد ااا وق وتتكل عو اماد 
6 تُسْتَرَق ولا تُفْمَلُ وتُجْبَدٌ على الإسلام بالحبْسٍ وأمًا حُكُمْ الأولادٍ فولدٌ الأب يُجْبَرُ على 
ا ل م 


)١(‏ في المخطوط : «فيفي». (؟) ليست في المخطوط. 


م كتب سير _> هقنه 


المُرْتَديُجْبَرُ على الإسلام, إلآأنه لا يُفْئلُ؛ لأنْ هذه ردَةٌ حُكْميَةٌ لا حقيقية يك لرحرة 
الإيمانٍ حُكُمًا بطريق التبَعيةٍ لا حقيقةٌ» فيُجْبَدُ على الإسلام لكنْ بالحبْسٍ لا بالسَّيْفٍ إثبانا 
للحُكُمٍ على قدر املق ولا ب بجر ولد راو على الرتبادم' ؛ لأنّ ولَّدَ الولدٍ لا يَْبَعٌُ الجدّ في 
الإسلام» إذْ لو كان كذلك لكان الكَمَارُ ؛ م مُرْئدَينَ يكويهم من أولاد آَم ونوج - عليهما 
الصلاة والسلام - فيَتبَغي أنْ تجريّ عليهم أحكامٌ أهلٍ الرَدْو وليس كذلك بالإجماع . 

وإ كان مولودًا في الَو بأنِ ار الَرْجانٍ ولا ود لهماء م حمَلَتِ المرأة من زوجها 
بعد رِدّتهاء وهما مُرْتَدَ تَدَانِ على حالهماء فهذا الولدٌ بمنزلة أَبَوَيْه له حُكُمُ ارد حتّى لو 
مات لا يُصَلّى عليه؛ لأن المُرْئَد لا يَرِثُ أحدّاء ولو لَحِقَا بهذا الول بدار الحرب فبَلعَ» 
ووُلِدَ له أولادٌ فبَلّغواء نُمَ ظْهِرَ على الدَارٍ وسّبوا جميعّاء يُجْبَرُ ولَدُ الأب وولدُ ولَدِه على 
لإسلام ايلو كذا ذكر محقدُ في كتاب الشيروذكر في الجايع الخير اله لامي 
ولَدٌ ولَّدِه على الإسلام . 

(وجه) ما دُكرَ في السَيَرِ أن ولَدَ الأب تب لأبْويْهء فكان مَحُكومًا برِدَيْهِتَبَعَا لأبوَيه 
ولد الولد َب له فكان مكرما رديه با له مرت يُِيرُ على الإسلام» (الآاله) " 
لا بْفْئَلُ ؛ لأنّ هذه رِدةٌ حكميّةٌ فيُجبَرُ على الإسلام بالحبّسٍ لا بِالقَثْلٍ» وجه المذكورٍ في 
ا و م5 


احتمالٍ الاستّرقاقٍ . 

وأمًا الكبارٌ فلا يُسْتَرَقُونَ لانقطاع التَبَعيةٍ بالبلوغ , ويُجبَرونَ على الإسلام . 

ودُكر في الجامع الضغير: : الولّدانُ فِيْءٌ ءٌ أمًا الأول فلأنَ أمّه مُرْتَدَةٌ وأمّا الآخرُ فلأنّه كافِرٌ 
أصليٌ ؛ لأنَ تب عي الأبَوَيْنِ في الَدة قد انَطَعَتْ بالبلوغ» وهو كافِرٌء فكان كافرًا أصليّاء 
فاحتَمَلَ الاسترْقاقٌ . 

ولواربَدّتٍ امرأةٌ وهي حامِلٌ ولَّحِقَّتْ قَّتْ بدار الحرب» ثّمَ سبِيَثْ وهي حامل كان ولّدَها 


)١(‏ في المخطوط : ١لأنه؟. )١(‏ في المخطوط: «بمحل». 


30> 2 ينع لصح ا 2 


وا لجتابوهر في شك ره 0 ارام م فلا يَبْطُلُ بالانفصالٍ من الأمٌ والذَّمَيُ 
الذي تقض نض الوح بدا الحرب بم لد في سائ الأحكم من لاز لشم 
ث3 بعِئْتِ أمهاتٍ الأولادٍ والمُدَبرَيْنِ ونحو ذلك ؛ لأنَ المعنى الذي ”” ' يوجبٌ لّحاقّه ؛ اللّحاقٌ 
الموتٍ في الأحكام التي درن لا يْفْصَل؛ إل أنهما يَمْتَرِقَانِ من وجهٍ “وهو أن الذمة 
يُْتَرَقَ والمُرْتَدُ لايسْقَرَُ ووجه الفرقٍ أن شرْعٌ الاسترْقاق للتَوَسُلٍ إلى الإسلام؛ 
واستْقاق المُرئَدُ لا يَقَعْ وسيلةً إلى الإسلام يما َكرْنا أنه رجع بعدّما ذاقَ طَعْم الإسلام؛ 
وعَرَفَ مَحاستّه فلا يُرْجَى فلاحٌهء بخلافي الذَّمَّ يّ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 


وفي بِيانٍ ما يَلْرّمُ مام أهلٍ العدُلٍ عند حُروجهم عليه . 

وفي بِيانٍ ما يُضَْعُ بهم وبأموالهم عند الظَّْرٍ بهم والاستيلاء على أموالهم . 

وفي بيانٍ مَنْ يجورٌ قَتْلّه منهم, ومَنْ لا يجوز . 

وفي بيانٍ كم إصابةٍ الدّماء ” والأموالٍ من الطَائَتيْنٍ . 

دفي يبان مايُضخ بقلي الطأتفتين 

وفي بيانٍ حُكُم قضاياهم . 

أما تفسيز البغاة: فالبغاةٌ هم الخوارِجٌ؛ وهم قَوْمٌ من رأ يهم أنّ كُلَّ ذَنْبٍ كُفْوٌ 0 
كانت أو صَغْيرةٌ» يخرجونَ على إما 0 
والأموالَ بهذا التَأويل» ولهم مَبَعةٌ وقرّةٌ . 

وأمًا بيانُ ما يَلْرَمُ إمام العذلٍ عند خُروجهم فتقولٌ - وباللّه الترْفِيقٌ . 


وءعه 


ِنْعَلِمٌ الإمامُ أن الخوارجٍ يُشْهِرونَ السّلاحَ ويتأمّبونَ للقِتالٍ فينْبَغي له أنْ يأخذهم 


. في المخطوط: «إحراز؟. (0) في المخطوط : «قد؛‎ )١( 
. في المخطوط : «الدنيا» . (4) ليست في المخطوط‎ )9( 


ويحبسّهم حبّى يُقْلِعوا عن ذلك ويُحْدِئوا تَوْبَةٌ؛ لأنّه لو تَرَكَهم لَسَعَوْا في الأرضٍ [4/ 
٠‏ ب] بالفسادء فيأخدٌهم ”'' على أيديهم ولا يَبْدَؤُهم الإمامٌ بالقنال حتّى يَبْدَءوه؛ لأنّ 
تتالّهم لِدَفْع دلت اارد امرك لبور الا ار جّه الشّدُ منهم لا يُقاتلهم» 
وإن لم يَمْلم الإمامٌ بذلك حتّى تَعَسْكروا وتأمبوا للقتال فيخي له أنْ يَدْعوّهم إلى العذّلٍء 
والرّجوع إلى رأي الجماعة أوَلاَ لِرَجَاءِ الإجابة وقَبولٍ الوق كمال 2 أهلٍ الحرب . 

وكذا روي أنْ سيدا عَلِكّا رضي الله عنه لَمّا خرج عليه أهلّ حروراء نَدَبَ إليهم 
عبدَ الله بنَّعَبّاسِ رضي الله عنهما ليَدْعوّهم إلى العدلٍ» فدّعاهم وناظرّهمء فإن أجاينا 
كف عنهم وإن أبَوْا قاتلّهم ؛ لقوله تعالى : هن بَسَتْ إِحَدَنهُمَا عل الح مَمَدُِوا ألّى تَِتَى حَقٌ 
تَفنَة إل مر 4 [الحجرات :4] . 

وكذا قائلَ سَيّدُنا عَلىٌ رضي الله عنه أهلّ حَروراء بالتهرّوانٍ بِحَضَرةَ الصَّحابةٍ 
رضي الله عنهم تصديقًا لقوله النبي كَل لعلي رضي الله عنه : «إِنَكَ ثُقَاتِلُ على التأويل كما 
ُقَاتِنُ على لتيل والقِتالٌ على التَأويلٍ هو لقتال مع الخوارج . 1 

ودَلّ الحديثٌ على إمامة سَيّدنا عَليُ رضي الله عنه؛ لأنّ التي يله َه َِالَ سينا عَليٌ 
رضي الله عنه على الَاويل يِه على التْزيلٍ» وكان رسول الله به [مُسِنًا] '' في قَتاله 
بالتئزيل» فَلَزِمَ أن يكونَ سَيّد سَيّدُنا عَليّ مُحِمَّا في قِتالِه بالتأويل » ٠‏ فلو لم يكنْ إمامٌ حَقٌ لّما كان 
مُحِنّا في قِتاله إيَاهمء ولأنّهم ساعونٌ في الأرض بالفساد فيُقَْلونَ دَفْعَا للمّسادٍ كن 


وجه الأرض . 
ا لأنّ الدَّعُوةَ قد بَلَمَنْهُم لكونهم في دارٍ الإسلام» 
وطح المسلفيق أيضا 


مك عان كن ماق ان إن فين أن يُجيبَه إلى ذلك ولا يَسَعْه الَخَلتُ إذا كان 
عنده غِنَّى وقُذْرةٌ؛ ؛ لأنّ طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فَرْضٌ» فكيف فيما هو طاعةٌ؟ واللّه 
نديها نفدو تقال المرفق + 

[وما رويّ عن أبي حنيفة رضي لدع نان لق انزف ونه جنميج فشكن 


. في المخطوط : «فيأخذ». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «عن2.‎ )"( 


كه 1 
ِلرّجلٍ أنْ يَعْتَزِلَ الفِئْنةَ» ويَلْرَمَ بِيته» مَحْمولٌ على وقتٍ خاصٌ» وهو أنْ لا يكونٌ إمامٌ . 
يَدُعوه إلى القتالٍ وأمًا إذا كان فدعاه يُمْتَرَض عليه الإجابةٌ لما ذَكّئنا] 2 . 

َأمَا بِيانُ ما يُصْتَعُ بهم وبأموالهم عند الظَّمّرٍ بهم والاستيلاء ء على أموالهم فنقول: 
و ا ل 0 
فيَْبَغي لأهلٍ العذلٍ أنْ يَقْثُلوا مُدْبِرَهم ”". ويُججهزوا على جريجهم لِئَلآ يتحَيّزوا إلى 
الفِئَةّء فيَمْتَنِعوا بها فيكرّوا على أهلٍ العذْلٍ. 

وأمًا أسيرُهم فإِنْ شاء الإمامُ قَتَلّ استنصالاً لِسَانَيهِم ". وإنْ شاء حَبّسَه لانيفاع شرّه 
بالأسرٍ والحبْسء وإِنْ لم يكن لهم فئدٌيتحَيّرونَ إليها لم يثبع مُدْيرَهم ”*2» ولم يُهِرْ على 
جريجهم ولم يَقْثْلُ ”* أسيرّهم ؛ لِوقتوع الأمنِ عن شرّهم عند انجدام الفِئةٍ. 

«وأمًا) أمواتهم التي ظَهَرَ أهل العدّلٍ عليها فلا بَأسَ بأ يَسْتعينوا كراعم وسلاحهم 
على قتالهم كشرًا لِشَوْكَتهِم فإذا استَغْنوا عنها أمسّكها الإمامٌ لهم ؛ ؛ لأنَ أمواهم لا تحتمل 
التَمَلّك بالاستيلاء ءِ لكونِهم مسلمينَ؛ ولكنْ يحبسّها عنهم إلى أنْ يَزولَ بَعْيُّهم فإذا زالَ 
رَدّها عليهم . 

وكذا ما سرَى الكراع والسّلاح من الأميعةٍ لا ينَقِعُ به ولكن يُمْسَكُ يحب عنهم إلى 
أن يزول بيهم يدقع إليهم يما ُلنا. 

ويُقائل أهل البعْي بِالمَنْجَنِِقِ والحرق والغرّقٍ وغير ذلك مِمًا يُقائَلُ به أهلّ الحرب؛ 
لأنْ قتتاّهم لَدَفْم شرّهم وكَسْرٍ شَوْكُيهم فيُقائَلونَ بَكُلٌّ ما يحصّلُ به ذلك؛ وللإمام أن 
يوادعَهم لينظروا في أمورهم» ولكن لا يجودٌ آنْ يأخذوا " على ذلك مالا لما دَكَرْنا من 
قبل . 

(وأمَا) بيانُ مَنْ يجورٌ قَتْلّه منهم, ومَنْ لا يجورٌ فكُلٌ مَنْ لا يجودٌ قَيْلُه من | أهلٍ الحرب 
من الصَّبْيانٍ والنسُْوانٍ والأشياخ والعْمْيانٍ لا يجوز قَدْلّه من أهلٍ البعْي ؛ لان قنلهم لِدَفْع 
(1) ليست في الممخطوط . (؟) في المخطوط : «مدبريهم؟. 


(©) الشأفة: القرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب. ويقال في المثل: استأصل الله شأفته: أي 
أذهبهالله كما أذهب تلك القرحة بالكي. انظر: مختار الصحاح .)178/١(‏ 


(:) في المخطوط : : اموليهم». (5) زاد في المخطوط «على؟ . 
(5) في المخطوط : «يأخذ» . 


م كتابسير__ > 4 


شر قِتالهم فيختّصٌ بأهل القِتالٍ وهَؤْلاء ليسوا من أهل القتالٍ ؛ فلا يُفْتَلونَ إلا إذا قاتلواء 
فاح قَنُهم في حال القتالٍ وبعدَ الفراغ من القتالِ» إلا الصّبْيانَ والمَجانِينَ على ما ذَكَْنا 
في حُكُمٍ أهلٍ الحرب واللّه يدانه وسالن اعلة : 

(وأما) العبدٌ المَاسورٌ من أهل المي فإنْ كان قائَلَ مع مولاه يجو تله وإنْ كان يخدُمُ 
مولاه لا يجوز كله ولكن يُحبَسُ حتى يول بهم فيه عليهم . 

(وأمًا) الكراعٌ فلا يُمْسَكُ ولكته يُبِاعٌ ويُحْبَسُ تكس اميه المَالكة ؛ لأنَّ ذلك أَنْمَعُ له» ولا يجورٌ 
عادر أن يدح كل قي عبقت عنس اه لشي طبار ووز ءاقتا » له أن 
تمه ون كان لا يَنْدَُِ إلا بلقل فيجورٌ له أن يسبب ليفثله غيره» بأن يقر داه ليترجل 
يبل غيرُه بخلافٍ أهل الحرب فإنه يجورٌ قَثْلُ سائرٍ دوي الرّحِمٍ م المَحْرَمٍ منه مُباشرة 
وتَسَبيًا] ابداء إلا الوالِدَيْن . 

(ووجه) الفَرّقٍ [141/4]: أنّ الشَّرْك في الأصل مُبِيحٌ م لِعُمومٍ قوله تَبارَك وتعالى : #تَاتَْلُوا 
لْمتْرِكينَ حَيّثُ وَسَدتمُوهْر © [العوبة زلا ته خض :بين الأتوان منص كاف حيك فال لهك 
كناة كه وهال -: لوَسَادِبُمً في ادا مَمْويا4 القمان:٠]‏ فيّقيّ غيرُهما على عُموم النْصٌ 
بخلاني أهل البِعْي ؛ ؛ لأن الإسلامٌ في الأصلٍ عَاصِمٌ لقوله كَله: : «فَإذًا قَالُوهَا عَصَمُوا مِئي 
دمَاءتهم وأموالّهم» 0 والباغي مسلمٌ» لاله أبيخ كال غير ذى لعن لمخم من أقل 
البغْي دَفْعَا ِشرّهم لا لِشَوْكَيِهم “" ودَفْعُ الشَّرٌّ يحصّلُ بالدَّفْع والتسبيبٍ ليَقْثُلّه غيرُه 
فبَقِيّتِ العضْمةٌ عَمّا وراء ذلك بالدّليلٍ العاصم . 

(وأمَا) بيانُ كم إصابةٍ الدّماء والأموالٍ من الطَائفمَيْنِ فنقولٌ: لا خلافٌ في أن العاِل 
إذا أصاب من أهلي البعْي من دم أو جراحة أو مالٍ استهْلكه؛ أنه لا ضمانٌ عليه . 

(وأما) الباغي إذا أصابٌ شيئًا من ذلك من أهل العدلٍ فقد اختلّفوا فيه قال أصحاينا: 
إن ذلك موضوعٌ وقال الشّافعيئُ - رحمه الله: إِنّه مضمونٌ؛ وجه قوله: أنّ الباغي جانٍ 


(1)البيك ا المقطوط! 

(؟) صحيح متواتر: رواه الترمذي» كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الغاشية» برقم (7541)؛ من 
حديث جابرين عبدالله رضي الله عنهماء وانظر صحيح -الترمذي . 

(*) في المخطوط : «لشركهم». 
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فيَسْتوي في حَقَّه وُجودُ المَتَعةٍ وعَدَمُها؛ لأنّ الجاني يَسْتَحِقُ التَفْلِيظَ دون التَخْفِيفٍ . 
ا وأصحابٌ رسولٍ اللّهِ يل مُتَوافِ رون 
قا أن كل م اسمْحل بتأويل العرْآنٍ فهو موضوع وك مالي اسْحلٌ بتأويل القرْآنٍ فهو 

موضوع ) وكُل 8 استّحِلٌ بتأويلٍ القَرْآنِ فهو موضوحٌ ومثله لا يَكَذِبٌ فانعَقَدَ الإجماعٌ من 
الصتحابة رفني الله نهم على :ما قلناه وإئد كه قاطعة : 

والمعنى في المسألة ما نَبَّهَ عليه الصّحابَةٌ رضي الله عنهم وهو أن لهم في الاستحلالٍ 
تأويلاً في الجمْلةٍ و وإنْ كان فاسدًا لكنّ لهم مَتَعة والتَأويلٌ الفاسدٌ عند قيام المَتَعَةٍ يفي 
لِرَفْعِ ''' الضَّمَانِء كتأويلٍ أهلٍ الحرب. ولأنّ الولاية من الجانِبِينٍ مُنْقَطِعةٌ لِرُجودٍ 
المَتَعوٌَ ٠‏ فلم يكن الوُجوبٌ مُفيدًا لِتعَذَّرِ الاستيفاء ا 0 
لوج وظهور المتعق أو بعد الانهزام ومدق الجمْع يُوحَذُونَ به؛ لان المتعة إذاانعدمَتِ 
[انعدمت] ”" الولاية به وبقي سُجَرهُ تأويلٍ فاسلدء فلا يُعْتََرُ في دفْع الضَّمانٍ . 

ولو قَمَلَ تاجرٌ من أهلٍ العدُلٍ تاجرًا آخرٌ من أهلٍ العدلٍ في عَسْكَرٍ أهلٍ البْي» أو قَتَل 
الأسيرُ من أهلى العذل أسيرًا آخر أو مَطع؛ ٠‏ نّم ظَهِرَ عليه فلا قِصاصٌ عليه ؛ لأنّ الفعلَ لم 
يقَعْ موجبا لِتعَذرٍ الاستيفاء وانجدام الولاية» كما لو قَطَعَ في دارٍ الحرب؛ لأنّ عَسْكَرَ أهلٍ 
ا 0 - عرّ وجل - أعلم . 

ثْمّ لا خلافٌ في أنَّ العا دِلَ إذا قَتَلَّ باغيًا لا يُخْرَ رَمُ الميراتٌ؛ لأنّه لم يوجذ قَثْل نفس بغيرٍ 
حَقٌَّ لِسُقوطٍ عِصْمةٍ نفسه . 

وأما الباغي إذا قَثَلَ العادِل يحْرَ م الميراتٌ عند أبي يوسفٌ وعند [أبي حنيفة 
0 وت ا ا 

: قَتَلنّه وأنا أعلمٌ أنْي على باطِلٍ يُحْرَمُ ره 

(وجه) فقول ابي يوسف: أنْ 027 إلا أنه أُلْحِنَ بالضّحيح عند وُجِودٍ المَتَعةَ في 
حَقٌ الدفْع لافي حَقٌ الاستحقاقيء فلا يُعْتَرُ في حَقٌّ استحقاقي الميراثِ . 

(وحبه) قولهماء أنَا تَعْتَِرُ تأويلّه في حَقٌّ الدَّفْع والاستحقاتي؛ لأنّ [سببَ] ”© استحقاق 


. في المخطوط : ١لدفع؟. () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط‎ )( 


م كتاب نسي > 4000 
الميراثِ هو القّرابةٌ» وأنّها موجودةٌ: إلا أن قَنْلَ نفس بغيرٍ حَقُّ سَبِّبَ الحرمانَ فإذا قََلَه 
على تأويلي الاستحلال والممة موجودة» اعقيزنء فح لد وهو فح الجزما» فأشبة 
الضَّمانَء إلآأنّه إذا قال: َتَْتهِ وأنا أعلمُ أي على باطِلٍ يُْرَمُ الميراتٌ؛ لأنْ التَأويلٌ 
الفاسدَ إِنّما يَنْحَقُ بالضّحيح إذا كان مُصِرًا عليه» فإذا لم يُصِرَّ فلا تأويل له فلا يَنْدَفِعٌ 
عله الصّماث واللهه نيكانه وقغالى- أعلم : 

(وأما) بيانُ ما يُصْنَعُ بقَْلى الطَائفتيْنِ فنقولٌ - وباللّه تعالى التَؤْفِيقُ : 

(أمَا) قَتْلى أهلٍ العذّلٍ فَيُضْنَعْ بهم ما يصُنَعٌ بسائر الشُهّداءء لا يُعَسَّلونَء ويُدْفَنونَ في 
كات دولا كر فيك إرانا زج كالما عاد ؛ لأتهم شهّداءُ لكونهم 
متعرلين ظلمًا وتناووى أذ ونين تويعاة النييه 17 كان يوم الجمّلٍ تحت رايةٍ سينا 
ل : لا تَنزعوا عَنَي ثوبّاء ولا تَعْسِلوا عَنِي دَمّاء 
وارْمُسوني "كني رتراك وقتاء دوجن تضاء أعاخ يرء اهانة 9 

(وأمًا) قَتْلى أهلٍ البمي فلا يُصَلّى عليهم ؛ لأنه روي أنّ سَيِّدَنا عَليّا رضي الله عنه ما 
صَلَى على أهلٍ حروراء ولكتهم يُمَسَلوَ ويكَُونَ ويدفون؛ لأنّ ذلك من ست موتى بي 
سَيّدِنا آَدَمَ - عليه الصلاة والسلام اسلو اك يد 
وكذلك ءوس أهل الحرب؛ لأنَ ذلك من باب المُثْلةَ» وإنّه مَنْهِيّ لقوله يل: دلا 
ُمَئْنُواه ”؟ فيُكرَه إلا إذا كان في ذلك ومَنٌ لهمء اقلا باش يه لماذري أذغبد اللهمين 
مسعُودٍ رضي الله عنه جَرَّ رَأسَ أبي جَهْلٍ- عليه اللّعْنةٌ- يوم بَدْرٍ وجَاءَ به إلى 
رَسُولٍ اللَِّ يل فقَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «إن أبَا جَهْلٍ كان فِرْعَوْنَ هذه الأمّة؟ ولم يْكِرْ عليه . 

يكْرّه بِيعُ السّلاح من أهلٍ البمُي وفي عَساكرهم؛ لأنّه إعانةٌ لهم على المعصية» ولا 
يُكْرَّه بِيمُ ما بُنّكَدُ منه السّلاحُ كالحديدٍ ونحوه؛ لأنّه لا يَصيرٌ سِلاحًا إلا بالعمَلٍ © . 

ونَظيرٌه أنّهِ يُكْرَّه بِيعُ المَزامِيرٍ» ولايُكْرَه بِيعُ ما يُتَخَذَ منه المزْمارٌ» وهو الخشّبٌ 
)١(‏ في المخطوط : «التميمي». 


(؟) رمسه» برمسه »2 رمسّاء فهو مرموس ورمس: : دفنه وسوى عليه التراب» والرمس: : الستر والتغطية . 
انظر اللسان (5/ .)١٠١1١‏ 

() أخرجه البيهقي بنحوه (5/ »)١7‏ برقم (5718). 

(4) سبق تخريجه. (6) في المخطوط : «بالصنعة». 


:6س بحم 0 بدائع الصنائع ج8_ > 
والقَصَبُ ”"2. وكذا بِيعُ الخمر باطِلٌ» ولا يَبْطلُ بِيعٌ ما يُتَخَذُ منه. وهو العِبُ كذا هذا . 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأمَا) بيانُ حَُكُم قضاياهم ٠‏ فنقول: الخوارجُ إذا ولَّوْا قاضيًا فالأمرٌ لا يخلو من أحدٍ 
وجِهَيْنٍ: : إمَا أن ولَّوْا رجلا من أهلٍ البميء وإما أنْ ونوا رجلا من أهل العذْلٍ فإنْ لّوا 
رجلا من أهلي الي فقضى بقضايا نم رُفِمَثْ قضاياه إلى قاضي أهلٍ العذل لا يُقِدُها؛ لان 
ا يعْلَمْ كوتها حَما؛ لألهم يَسْتَحِلُونَ وماءنا وأموالّناء فاحتمَلَ أنه قضى بما هو بالل على 
رأي الجماعة» فلا يجورٌ له تَنْفِيذٌه مع الاحتمالٍ . 

ولو كتّبّ قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العذلٍ بكتاب. فإنْ عَلِمَ أنه قضى بشهادة 
لعل ابعال الننه" لأه تََيدٌلِحَنُ ظاهرٍ» ون كان لا يَمْلَم لا يده ؛ لأنّه لا يَعْلَّمُ كونّه 
حَقّاء فلا يجورٌ تَنْفِيذُه ِقولِه - تَبِارَك وتعالى - : #ولا كَنْفُ ما ل لَك بو عِلْم» [الإسراء 
لضا" 

وَإِنْ ولَّرَا رجلا من أهلٍ العدلٍ فقضى فيما بيهم بقضاياء تُمَ رُفِعَتْ قضاياه إلى قاضي 
أهلٍ العذلٍ نَقَدّهاء لأنّ التَؤليةَ إيَاه قد صَحََتْء لأنْه يَقْدِرُ على تَنْفِيذٍ القضايا بمنمَيهم 
وقوّتهم» فصَحَّتٍ التَوليٌُ» والظَاهِرُ أنه قضى على رأي أهلٍ العذُلٍ» فلا يَمْلِكُ إبطالّه» كما 
إذا رُفِعَتْ قضايا قاضي أهل العذُلٍ إلى بعض قُضَاةٍ أهل العذُلٍ وما أحَذُوا من البلادٍ © 
التي طَهَروا عليها من الخراج والرّكاة العي ولايةٌ أخذِها للإمام لا يأخدّه الإمامُ ثانيًا؛ لأنّ 
حَقَّ الأخَذٍ للإمام لمكانٍ حِمايّتِه» ولم توجَذء إلآ أنّهم يُفتونَ بأنْ يُعيدوا الرَّكاةً استحسانًا؛ 
لأنّ الظاهرَ أنّهم لا يَصْرِفوئَها إلى مصارفها . 

فأمًا الخراجُ فمَصْرِفُه ؟» المُقاتلةُ» وهم يُقاتلونَ أهلّ الحرب واللَّهُ - تعالى - أعلمُ 
بالصواب . 


)١(‏ في المخطوط : «المقصب». (؟) في المخطوط : «نفذه». 
(") في المخطوط : «الأموال». (5) في المخطوط : «فصرفه». 


فصل في شرائط الركن ا 
فصل فيما يلزم الشاهد بتحمل الشهادة 5200 
فصل في حكم الشهادة 000 
كتابُ الرُجوع عن الشّهادةٍ بخان و 
كتابٌ آداب القاضي ما قا تملكتو ماري 


فصل في من يصلح للقضاء 152000 


فصل في من يفترض عليه قبول تقليد القضاء 


فصل في شرائط القضاء كا 
فصل في آداب القضاء 8 ه55 
فصل فيما ينفذ من القضايا وما ينقض منها .. 
فصل فيما يحله القضاء وما لا يحله 0 


فصل في حكم خطأ القاضي ا 


فصل في بيان ما خرج به القاضي عن القضاء 


كتاب القسمة موب طحي ساي 1 
فصل في بيان معنى القسمة ه5125 
فصل في شروط جواز القسمة 50000 
فصل فيما يرجع إلى المقسوم له 0-0 


وأواة ا وا واو وها هد وه قافو راودو ودام هد قفاوا هده 6 05م 


هاأوا وا وا واه وقافاة واوا و قد ود وا واه قافا فاه فده قد وق 


وأقافقاة و واو هد قد هد واو واو فاه وه وا واو قاقفاة م6 ٠.6‏ 


قفاو و و ودفا هقد وه و واوا وا هد و واو را قا ها ءرد وقد فاه 6ه 


واأقاو ود واو وهاه واوا واو و عا ماهد هد يا قفاوا هد ماهد 06م 


«أها ف ها قد ود وده ود و عدايافا ود واه وا فادها عد فا هده 606 هم 


وهاو واوا ها و ود واوا واء و قدا واف ود و وا فا وا ود قد هد ف ده 


واأقاو اه عقافاه واوا و و ود قد فاه وقاوقاء. ود واه فد ققدم 


هوه قافا هد واه هاو وق و واهد فد قاف و قا فاه ها فده فد ين 


هاأها فاع قفاوا فاه و واوا و ود وده وقدا فاه .دوا فاه م عا فاه 


هاعد قاهدقافاو د وو ود .د وا واه واو ود فا. قاف مده مام 


دلقه 


فصل في صفة المهايأة العامة بيطي وما لوالاو ني و الع من 
فصل في بيان ما يملك كل واحد من التصرف بعدها 2771111132336 
كتاب الخدود مح اتوي عش بام م حو مس و ل الواح روا ابص من وو م لا امم ا 
فصل في سبب وجوبها لاسي عا اق لم امم أو ني ولتم تج ارو أ وحم ف ذل مسأحه جد اد لاحل 6م روا و اموه نه 
فصل في الإحصان لوه يوووا عمف دع نو ولام ب وا لاخ أ أو الوح توه ف مالو ماو ب 6186 16 وإ ف علي لا مله 
فصل في حد الشرب والسكر مح جوم ار لفل أ مقي لوحو فالخ أو لد عل لوخاتت ط الق أ فوطق بو ال ما أن 
فصل في شروط وجوبها 0 
فصل فى حد القذف 210000 
فصل في شروط وجوبه ا ل ع ا ا ا 8 
فصل فيما يرجع إلى المقذوف مما اس قاو محا ل ماص له و الأرواة لمر وا لا لكان قن با ااا 
فصل فيما يرجع إليهما جميعا قوفف ةرق ة ةيه فة يف ة يفف يف ةف ف مهار لانن نر رن م قم 
فصل فيما يرجع إلى المقذوف به لام ايام ل اواو و الس ا ام 
فصل فيما يرجع إلى المقذوف فيه 00 
فصل فيما يرجع إلى نفس القذف ال و ا 
فصل في بيان ما تظهر به الحدود عند القاضى موا الما 1 
نصل: فى بياة ف "وناك الخطومة وبين له يملكنا ا 
فصل في صفات الحدود و و 0 
فصل في مقدار الواجب منها لمك امو جو امسو ل لم مو مخ لف الو وري بم و واه فيا ولو وتوت لق اق 
فصل في شرائط جواز إقامتها بطو الجابضو كفيو و ا 
فصل فيما يسقط الحد بعد وجوبه فاه لامواق م وح كروص لوا باك شوو لتو ا اميق الا م ا 
فصل في حكم الحدود إذا اجتمعت ا 0000 
فصل في حكم المحدود 5100 
فصل في التعزير 00 
فصل في شرط وجوب التعزير ابو م و 1 
فصل في قدر التعزير ا ب 


هه ها فاه قاو ود واه .واو و ود و و وو و و هم 


فصل في ركن السرقة 000 
فصل في شروط الركن ل 
فصل فيما يرجع إلى المسروق اح سكوك لمعا مووي الم اط كس سان 
فصل في المسروق منه ا اطاط نمطت لمن سامخ ماد او 
فصل في المكان المسروق فيه 00000008 000 


فصل في المقطوع: عَأيه 00 


فصل في المقطوع له ل ا 
فصل في المقطوع فيه ا 0 


فصل في حكم قطع الطريق 21 
فصل في صفات هذا الحكم 0 
فصل في محل إقامة هذا الحكم 52 
فصل في بيان من يقيم هذا الحكم 0 
فصل في بيان ما يسقط هذا الحكم 55 


فصل في الحكم الذي يتعلق بالمال 00 


وأهاد هد واو و قاقاه قاقا ع واه م وام وا عه و وا مده را مهم 


هاوه وقافاء و و وه وا فده وف ودود ودود ودود وه وا هد و وا هد واه ه 


فأقا ها هد هد وقد ف ود و هد هاو فاه فود وا وهاو را رد ماه نافد ها مان 


وأها قد ةده ودود ود فده وقا واه و ود وو و ود همف و ها عفد مه د مه 


واأها هاوه فاه و و وهد وفه وو و وو و وف م قاقد هد م م امون مه 


لقعا هد واه واوا هه وا وفوا ةيده و هاوعد عا وام وها ماه وا عاو ف ه. 


وأواواوة وود ماه قاقد وقد ون هد فد فاه ود فد ون قاهدا هد فاه ها مد ها مام 


واأقا وا فاه قافا وده وقاوقدا فاه اعد اها فاه وققفام .د و فادها فين 


فاه واوا و و وا واو واوا واو ود وا. قافا م هع فاردا ند عفا ردقه 


#أها واه قافاه قاقد فاه قفاو ودف ودا ور هار هد ها هد امه 6د قم 


هق واو وا واو هو واواوة و واو وا قاع قا هد ها فاه فاه قا فاه 6م 


هنإ بح 0 هوس 


فصل فى بيان من يفترض عليه الك مسي ار اولك ا 1 
فصل :فى بان اما'يندك إليه الإقام علد ينك الجن 000000 
فصل في بيان ما يجب على الغزاة اجاح سا دا اوتاب المي نامو داو وام م يي 17207 
فصل في بيان من يحل قتله ومن لا يحل ا م ا 7 
فصل في بيان من يسع تركه في دار الحرب اطع شن امم كت لمع 50 
فصل في بيان ما يكره حمله إلى دار الحرب 0 
فصل في بيان الأسباب المحرّمّةٍ للقتال 00 ا 


فصل في أحكام الغنائم وما يتصل بها ااا ااا ااا ااا 0 
فصل في بيان حكم استيلاء الكفرة على أموال المسلمين ارو ا 1 


فصل في بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين ا ا ا 
فصل في بيان أنواع الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين 3 غ21 
فصل في أحكام المرتدين ره سه ماس حيو اتوي سس ا 17 


فصل في حكم ولد المرتد اا او ا 
فصل م الو ل اك 
الفهرس وأقاة ا واو وده وه قاواه هد واو فافاق قافا فاو وا قفاو واوا وداه واو وا قدو و ع واه واها ود وه وقاقاه فاه .د فاده قفانم :2 


مكتب الهدى للصف والتحقيةق ت ١1919لا5‏ سحمول 9:١-(5لا؟|ء‏ 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 


السطباسة 1 العاشسسر من رمضان المنطفة الصناعية ب ؟ - تليفاكس 55951١4:‏ ل 015” 
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